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سقطت .من الجزء الأول عبارة فى موضصوع الابن 
7 خاصة بحكم الزكاة فى ماله وذلك فى اللسطر الأول 
من النهر الثانى من ص "١5‏ وصحة العبارة : ' 

و قال فقهاء الحنفية : الأين الغنى اذا كان بالغا 
عاقلا وجبت عليه زكاة ماله /» أما اذا كان صغيرا أو 
مجنونا فلا تجب فى ماله وأما بالنسبة لزكاة الفطر فقد 
اختلف فقهاء الحنفية ٠٠‏ » ْ ش 


ابن البنت 1 و0 


ابن 


أحكامه : 


1 1 
د مل يننا 


١‏ - نمض الوضوء بالملامسة بين ابن 


البنت وجدته : 


الحكم فى هذا مبنى على الخلاف بين 


الفقهاء فى أن اللمس بين الرجل والمرأة عامة 
ينقض أو لا ينقض » وخلافهم فى أن المحارم 
تأخذ هكم الأجاب.ف النقض باللمس 
أو لا (انظر :لس . 

؟ -- الحكم فى تغسيل ابن البنت اجدته 
أو الجدة له بعد الموت هو حكم سائر 
المحارم فى هذا ( انظر : غسل الميت ) . 


م حكم ابن البنت فى الصلاة على 
حده وحدنه لأمه : 
مذهب الحنفية : 

قال فى شرح الهداية » فى فصل الصلاة 
0 وأولى الناس بالصلاة على 
الميت السلطان ان حضر » فان لم يحضر 
فالقاضى » » الى أن قال : « ثم الولى » 


والأولياء على الترتيب المذكور فى 
النكاح ع«( ٠. ١‏ 


على المت 0 


وقال صاحب الهداية فى باب الأولياء 
والأكفاء : «ويجوز نكا حالصغير والصغيرة 
اذا زوجهما الولى بكرا كافت الصغيرة أو 
ثيبا » والولى هو العصبة » " . ثم قال : 


. شرح الهداية ج؟ صا »2 الم‎ )١( 
. (؟) المرجع السابق ج"ا ص"199‎ 


«ولعير العصيات من الأقارب ولابة التزويج 
عند أبى حليفة » معنأه : علد عدم 


5 . ١6 'العصبات‎ 


وفى شرح العناية على الهداية تعليقا على 
قوله «ولاية التزويج عند عدم العصبات»6 : 
و ارعس كاك ا ريتواة وان فط عل 
التكاح بينه وبين المرأة كابن العم » أو لا 
بحل التكاح بينهما كالعم » ومولى العتاقة 
وعصبته من العصبات 6 . 


ثم عند أبى حنيفة بعد العصبات الأم » 
م ذوو الأرحام 4 الأقرب فالأقرب ٍ النك 
م بنت الابن ثم بنت البنت ثم بنت ابن 
الابن .. الخ : 


ومن .هذا يوخذ آن ابن البعك أولى 
بالصلاة على جده وجدته لأمه بعد العصبات 
وبعد البنت وبنت الابن على ما ظهر لنا 
من تقديمهما فى ولاية التكاح التى أحال 


عليها صاحب الهداية فى باب « الصلاة على: 


الميت » » كما أن جده وجدته لأمه مقدمان 
فى الصلاة عليه بعد العصبات . 


وقد قال فى شرح العناية على الهداية : 
« ذوو الأرحام هنا ليس على مصطاح. 
الفرائض ؛ بل على معناه اللغوى » قال 
البنت وبنت الابن من أصحاب الفروض » 
وكذا الأخوات © . 


وهل تقدم الأخت على الحد الفاسد » أو 
يقدم الجد الفاسد على الأخت ؟ 

فى هذا خلاف طويل فى فتح القدير » قال 
فى آخره : « وقياس ما صح فى الجد والأخ 


4 ابن البنت 


عن تقدم الجد يقدم الجد الفاسد على 
الأخت > . ” 

ومن هذا يوخذ أن الجد لأم يقدم على 
الأخت فى الصلاة على ابن البنت ١‏ . 


مذهب الشافعية : 


فى الجديد أن الولى أولى بامامة الصلاة 
على الميت من الوالى » فيقدم الأب » ثم 
الجد أبو الأب وان علا » ثم الابن » ثم 
انه » الى أن قال : م ذوو الأرحام يقدم 
متهم أولاد البنات م أبو الأم م الأخ 
للأم " . 

( 

من هذا يتضح أن ابن البنت يقدم فى 
الصلاة على جدته وجده أبى أمه بالنسية 
من عداه من ذوى الأرحام » كما أن جده 
لأمه مقدم فى الصلاة على ابن البنت بالنسبة 
للاخ للأم والخال .. الخ . 
مذهب الحنابلة : 

يعتبر الحنابلة لذوى الأرحام مرتبة فى 
الصلاة على الميت » والنص عندهم : 
« والأولى بالصلاة على الميت اماما وصيه 
العدل » ثم بعد الوصى السلطان وخلفاؤه 
من بعده » ثم الحاكم وهو القاضى »2 ثم 
الأقرب فالأقرب من العصبة » ثم ذوو 
أرحامه الأقرب فالاقرب كالغسل »2 ثم 
الزوج 2( م الأجانب » فان استووا أقرع 
دينهم 6 5. 

ومن هذا ينضح أن ابن البنت فى صلاته 
على جده وجدته لأمه تكون مرتبته بعد 


/ ٠ الهداية جم صناها‎ )١( 
(؟) قليوبى مع شرح الجلال على المنهاج جا صني”95؟‎ 
. كشاف القناع جا ص99‎ )0 


العصبات » وهو مقدم على من ذكر بعدة 
من الزوج والأجانب » كما يستفاد أن جده 
لأمه مرتبته بعد العصبات ويقدم على 
الأجاب . 
مذهب الظاهرية : 

فأله؟ ززعي ال كنا الجلى انمق 
الناس بالصلاة على الميت والميتة الأولياء » 
وهم الأب وآباؤه والابن وأبناؤه ثم الاخوة 
الاشقاء ثم الذين للآأب ثم شوهم ثم 
الأعمام للاب والأم ثم للآب ثم بنوهم ثم 
كل ذى رحم محرمة »الا أن يوصى الميت 
أن يصلى عليه انسان فمو أولى > ثم 


الزوج » ثم الأمير أو القاضى ؛ فان صلى 


غير من ذكر أجزأ لقوله تعالى : « وأولو 
الأرحام بعضهم أولى ببعض فى كتاب 


الله »© أ . 


وهذا عموم لا نحوز تخصيصه . 
غيره بالصلاة على جده وجدته لأمه ما لم 
يوجد موصى له من الميت بالصلاة عليه 
أو ولى أقرب 4 والحد ذم أحق بالصلاة 
على ابن البنت ما لم بوجد من ذكر ” . 
مذهب الزيدية : 

ابن البنت لا حق له فى أولوية الصلاة 
على جده أو جدته لأمه » بل هو فى ذلك 
كالأجنبى » ومثله الجد لأم » لأن كليهما 
من ذوى الأرحام » وليس لأحد من ذوى 
الأرحام ولاية التقدم فى الصلاة على الميت » 
بل ذلك للامام الأعظم وواليه ثم الأقرب 


(؟) الانفال : هلا . 
(ه) المحلى جه ص9؟؟1) ١146‏ مألة إلره) هّمه . 


ابن البنت ' 5 


الصالح للامامة فى الصلاة من عصبة الميت » 
الأقرب فالأقرب على حسب درجتهم فى 
القرب ؛ وما ورد فى شرح الأزهار من قوله 
عليه الصلاة والسلام : « فان عدمت العصبة 
فالأقرب من ذوى رحمه » » لم يوخذ به فى 
المذهب » فقد جاء فى الحاشية تعليقا على 
ذلك قوله : « المذهب أنه لا ولابيه لذوى 
الأرحام ع 2١‏ ش 
مذهب الامامية : 

جاء فى الروضة البهية الجزء الأول 
) أحكام الأموات ) " : 

والأولى بميراث المبت أولى بأحكامه , 
وبما أن ابن البنت صاحب سهم ف الميراث 
عند الامامية فيكون صاحب حق فى التقدم 
للصلاة على جده وجدته لأمه . 


رانيد لام ع التمنيدع علق القن فى 
الصلاة على ابن البنت » وترتيبه فى الأولوية 
ترتيبه فى الميراث ( انظر #ميراث ) . 


مذهب الاناضية 1 


ابن البنت أولى بالصلاة على الميت ودفنه ٠‏ 


منه » أو كان الأقرب منه يجمل الصلاة 
والدفن " . 
الزكاة 
مذهب الحنفية : 
الأصل عندهم أن زكاة الفطر تجب على 
المكلف عن كل من بمونه ويلى عليه » ومن 


. شرح الأزهار ج؟ ص7؟؟ © 8؟؟‎ )١( 
. (؟) ص خم"‎ 
. شرح النيل جا ص99؟ 2) .م5"‎ )9 


لأحدهما على الآخر . 


م وجمت زكاة الفطر عليه عن أولاده 
الصغار وعن أولاد أبنائه » وعلى هذا تجب 
زكاة الفطر عن ابن البنت على جده وجدته 
متى تحقق أنه يمونه ويلى عليه ؛ . 


مذهب المالكية : 
عن كل مسلم يمونه بقرابة كالأولاد الذكور 
الى البلوغ والاناث الى الدخول أو الدعاء 
له مع الاطاقة والوالدين الفقيرين . 
ويؤخذ من هذا أن ابن البنت لا تجب 
زكاة فطرته على جده ولا جدته » كما لا 
تجب زكاتهما عليه » لعدم وجوب النفقة 
وهل صزع ادم 
وجون: النفقة © ش 
مذهب الشافعية : 
. ومن وجبت عليه زكاة الفطر ازمته فطرة 
من تلزمه نفقته » وذلك بملك أو قرابة أو 
تكاح من المسلمين . 
ومن هذا ستفاد أن المطرة تا بعة للزوم 
النفقة » ويدخل ف ذلك ابن البنتك تحملا 


عنة أصوله ذكورا وانائا 1 . 


مذهب الحتابلة : 


وبازم المسلم فطرة من 'يمونه هو من 
المسلمين من اازوحات والاماء والموالى 
والأقارب » ومفاد ذلك أن شأن ابن البنت 


(5) فتح القدير ج؟ ص.11؟ 

(ه) الشرح الكبير جا ص"5.ه والشريع الصصسغير 
جا صرلخقظم؟ ٠‏ 

() قليوبى وعميرة على الجلال ج؟ س6”؟ ٠.‏ 


٠٠‏ ابن البنت 


فدركاف الال أكون عاينة اللافقة وا 
مذهب الظاهرية : 

ابن البنت لا تلزمه زكاة الفطر عن جده 
ولا جدته لأمه كما لا تلزم أحدا منهما زكاة 
فطر ابن البنت » ولا تلزمه الزكاة الا عن 


0 ورقيقه 6.6 / 1 د 


مذهب الريدية : 


قال فى البحر الزخار : وتجب فى مال كل 
مسلم عنه وعن كل مسلم ازمته نفقته فى 
فجر أول شوال بالقرابة أو الزوجية أو 
الرق لقوله صلى الله عليه وسلم « وعمن 
نمونون » » وقول على عليه السلام : « من 
جرت عليك نفقته »6 وهو توقيف » وقيل 
لا تجب بالقرابة الا حيث ثبتت الولاية على 
المال كالآب كالنفقة كما قيل : ان من 
تلم المنفق . 

ويستفاد من هذا أن ابن البنت تازمه 
زكاة الفطر عن جده وجدته لأمه المسلمين 


المذهب ؛ كما أن زكاة الفطر عن ابن البنت ' 


تلزم جده أو جدته لأمه اذا ازمتهما نفقته , 
وعلى الرأى الثانى لا تجب على ابن البنت 
زكاة الفطر عن جده ولا عن جدته لأمه » 
كما لا تحب عليهما زكاة الفطر عنه » لأن 
أحدا منهم لا تثبت له الولابة على مال 
الآخر . 


. كشاف القناع جا صلالا؟‎ )١( 
. المحلى ج” صلا؟1 همسألة 9د.لا‎ )0 


آنا" الضاوق كن جا فزها وله ف الشر 
'لزخار : « مسألة » ؛ ولا تجزىء الزكاةفى 
أصوله أو فضوله مطلقا اجماعا » اذ هم 
كالبعض فنه » ولا فيمن بلزمه اتفاقه حال 
الاخراج » اذ ينتفع بها باسقاط النفقة 
وكالآباء والأبناء . ولا تجزىء فى أمسول 
المنفق اذ التطهرة له . 

ومن هذا يفهم أن ابن البنت لا يجزئه أن 
يدقع من زكاته لحده أو لحدته لأمه , 
وكذلك الجد والجدة لأم لا يجزئهما أن 
يعطبا الزكاة لابن البنت لأنهما من 


العو 


مذهب الامامية : 

ابن البنت لا تحب عليه زكاة امال إن 
كان صبيا » وذلك فى زكاة النقدين باجماع 
أأمة المذهب »؛ ولا عيرهما فى أصحح 
القولين . وان كان يستحب لجده أو جدته 
لأمه اخراجهما عنه أن كان ماله تحت بد 
أحدهما » ويرى بعض أكمة المذهب وجوبها 
فى غير النقدين على الصبى . 

ولا تجب زكاة الفطر على ابن البنت أن 
كان صبيا » بل تجب على من بعوله ان كان 
ف هايا 

وعلى ابن البنت البالغ فطرة جده وجدته 
لأمة أن كان تعواهنا » سواء وحيت ققتهما 
عليه ارال عي ظ 


وبحوز للحد والحدة لأم اعطاء ابن 
البنت من زكاة مالهما وخطرتهما لسداد 
صم البحر الزخار جم صكذا 2 185اء 


(؟) الروضة البهية ج! ص.٠؟١‏ ؛ (١١!‏ ؛ ١١5‏ 2 
مستمسك العروة الوثقى جا؟ صر8؟؟ 62 9»” . 


ابن البنت ١١‏ 


دينه أو لاعتباره من أبناء السبيل أو غير 
ذلك فيما عدا جهة الفقر . وكذا لابن البنت 
اعطاؤهما من زكاة ماله وزكاة فطره » فقد 
جاء فى الروضة البهية : « ويشترط فى 


المستحق ألا يكون واجب النفقة على 


المعطى » من حيث الفقر . 


أما من جهة الغرم والعمولة وابن السبيل 
ونحوه اذا اتصف بموحبه فلا » فيدفع اليه 
ما بوفى دنه والزائد عن نفقة الحضر » 
والضابط أن واجب النفقة انما يمسعع من 
سهم الفقراء لقوت تمسه مستقرا فى 
وطنه : 
مذهب الاباضية : 


لابين البنت أن يعطى زكاة ماله لحده 
وجدتة لأمه ما لم تازمه تفقتهما » وقيل : 
ما لم يحكم عليه بها » كما يجوز للحدة 
والجد لأم. اعطاء ابن البنت من زكاة مالهما 
ما لم تازمهما نفقته » وقيل : ما لم ,بحكم 
بها . 

وجاء فى كناب « النيل » قوله فى زكاة 
الفطر : بخرج المرء زكاة الفطر عن تفسه 
وعمن ازمته تفقته » فيخرج الجد لأم 
والجدة لأم زكاة الفطر عن ابن البنت » كما 
بخرج ابن البنت زكاة فطرهما » كل ذلك 
اذا لزمت النفقة ١‏ . 


الميسراث 
مذهب الحنفية : 


ذو الرحم هو كل قريب ليس بذى سهم 


ولا عصبة . 


. شرح الئيل ج؟ صرة؟! ©» ج١! زكاة الفطر‎ )١( 


كانت عامة الصحابة يرون توريث ذوى 2 
الأرحام 6 وبة قال أصحانا 3 وذوو 

الصنف الأول : ينتمى الى الممت 4 وهم 
أولاد البنات وأولاد بنات الاين . 

الصنئف الثانى : ينتمى اليهم الميت » وهم 
الأجداد الساقطون والجدات الساقطات . 

والمفتى به عند الحنفية ى توريثهم أن 
أقرب الأصناف وأقدمهم الى الميت فى 
الممراث الصئف الأول ثم الثانى . 


ومن هذا تأخذ أن ابن الينت يرث جده 
وجدته لأمه لأنه ينتمى اليهما » وأن عد 
وجدته لأمه يرثانه لأن الميت ينتمى اليهما . 

وابن البنت لا يرث الا عند عدم أصحاب 
الفروض العصيات »© فلو مات شخص عن 
ابن بنت فقط كانت التركة كلالة » فان 
تعدد اشتركوا » فان كان معه بنت بنت كان 
للذكر مثل حظ الاثثيين " . 
مذهب الالكية والشافعية : 

الأصل عندهم أنه لا يرث ذوو الأرحام . 

وآأفتى المتأخرون بالرد على أصحاب 
الفروض غير اازوجين اذا لم .يننظم أمر بيت 
الملل » فان لم يكونوا صرف امال الى ذوى 
الأرحام ارثا » والأصح فى توريثهم مذهب 
أهل التنزيل » وهو أن ينزل كل فرع منزلة 
أصله الذى يدلى به الى الميت » فيجعل ولد 
البنت كأمه ؟ . ْ 


(؟) السراجية ص»16! وما بمدها . 


() الشرح الكبير وحاشية الدسوقى ج] صللهاة 
طبعة الحلبى © ونهاية: اللحتاج جا ص.١٠‏ © ١١‏ طبعة 
الحلبى . 


1١5‏ ابن البنت 


مذهب الحثابلة : 


قال فى كشاف القناع : وتوريث ذوى 
الأرحام عند عدم أصحاب الفروض 
والعصبات » وهم أصناف : الأول منها 
ولد البنات فاين البنت يرث جده وجدته 
ليأمه عند عدم أصحاب الفروض والعصيات 2 
. ويكون انوريثه بتنزيله منزلة البنت ‏ أمه 
فياخذ ما كانت تأخذه » فاذا اتفرد أحرز 
المال كله فرضا وردا » واذا اجتمع مع أخته 
أخذا المال بالتساوى لأنهم يرئون بالرحم 
المحرة » لسوئ بين ذكورهم واناثهم ١‏ , 


مزذهب الظاهرية : 


لا ميراث لابن البنت فى تركة جبده 
وجدته لأمه » ولا ميراث المجد لأم فى تركة 
ابن البنت لأنهما من ذوى الأرحام ولا 
ميراث لذوى الأرحام عند الظاهرية " : 


مذهب الامامية : 


ابن البنت يقوم مقام أمه عند عدمها » 
ويرث الثلث مع بنت الابن . وقيل : يرث 
الثلثين » ولبنت الاين الثلث مراعاة لذكورته 
' وأنوثة بنت الابن » وللذكر ضعف الأنثى » 
فقد جاء فى الروضة البهية : أولاد الأولاد 
يقومون مقام آبائهم عند عدمهم » سواء 
أكان أبوا الميت موجودين آم أحدهما أم 
لا » خلافا للصدوق حيث شرط فى توريثهم 
عدم الأبوين » وبأخذ كل منهم نصيب من 
يتقرب به » فلابن البنت ثلث » ولبنت الابن 
ثلثان » وكذا مع التعدد . 


. كشاف القناع ج؟ ص46م‎ )١( 
. (؟) محلى جه ص؟!” مسألة 68لا(‎ 


هذا هو المشهور بين الأصحاب رواية 
وفتوى ٠.‏ .| 

وقال المرتضى وجماعة : يعتبر أولاد 
الأولاد بأنفسهم » فللذكر ضعف الأتثى وان 
كان يتقرب لأمه وتتقرب الانثى بأبيما ؛ 
لأنهم أولاد حقيقة » فيدخلون فى عسوم 
« يوصيكم الله فى أولادكم للذكر مثل حظ 
الأنشين » " . 1 

اذ لا شبهة فى كون أولاد الأولاد وان 
كن اناا أولادا » فلإين البنت ثلشان » 
ولبنت الاين ثلث على خلاف قول 


مذهب الحنفية : 


ومن أوصى لأقاربه فهى للأقرب فالاقرب 
من كل ذى رحم محرم منه » ولا يدخل فيه 
الوالدان والولد » وهذا عند أبى حنيفة . 


وقال صاحباه : لكل من ينسب الى 


ومن هذا يكون ابن البنت داخلا فى 
الأقارب فى وصية جدته الساقطة أو جده 
لأمه » كما تدخل فى وصيته لأقاربه جدته 
غير الصحيحة أو جده لأمه . 


وجاء فى كتاب الوقف : أنْ من وقف على 
تفسه وولده ونسله لم يدخل فى وقفه ولد 
البنت فى الصحيح » وهو ظاهر الرواية , ' 
لأن ولد البنت ينسب الى أبيه لا الى أبى 
أمه » والوصية فى الحكم كالوقف. * : 
©) سورة النسام : ١١‏ 

(؟) الروضة اليهية ج؟ صريثه؟ ٠‏ 


(ه) تكملة فتح القدير حلم ص”497 وابن عابدين . 


ابن البنكث بن 


مذهب اللمالكية : 

« ان أوصى لأقاربه أو أهله أو ذوى 
رحمه دخل فيهم أقاربه لأمه اذا لم يكن له 
أقارب لأب غير وارثين : والا قدم الأقارب 
للأب غير الوارثين » . 

ومن هذا يفهم دخول الحدة الساقطة 
فى وصية ابن البنت اذا لم يكن له أقارب 
لأب غير وارثين ١‏ . 
مذهب الشافعية : 


اذا أوصى لأقارب زيد دخل كل قرابة 


له وان بعد » مسلما كان أو كافرا » ققيرا : 


وفرعا فى الأصح أى الأبوين والأولاد » اذ 
الأجداد والأحفاد . 

قال القليوبى:. : وشمل ولد البنت» ويقدم 
أقرب . 

وفى الوضية لأقرب أقارب زيد » وى 
وصية المرء لأقاربه أو لأقرب أقاربه لا يدخل 
الورثة فى الأصح ؛ لأنهم لا يوصى لهم » 
فيختص بالوصية الباقون » وهذا الاطلاق 
يدخل ابن البنت فه الصورتين اذا لم يكن 
مذهب الحنابلة : 

جاء ف كشاف القناع : وان أوصى 
لقرابته أو لأقرب الناس اليه أو لأقربهم 
رحما لا يدفع الى الأبعد مع وجود الأقرب » 


. الشرح الصغير ج؟ صه”ع‎ )١( 
. ١97.ص (؟) قليوبى وعميرة ج؟ما‎ 


ولا يدخل ف القرابة من كان من جهة الأم » 
كالأخوة لام ,والجد اها والخال والخالة » 
وأحال بالحكم على باب الوقف . 

وفى باب « الوقف »© قال : ولا يدخل 
ولد البنات فى الوقف على ولده أو أولاده 
أو ذريته ونحوه الا بصريح » كقوله : 
وقفت على ولدى وأولادهم على أن لولد 
الاناث سهما ولولد الذكور سهمين ونحوه » 
أو بقرينة » كقوله : من مات منهم عن ولد 


5 فنصيبه لولده » أو قال : وقفت على ولدى 


فلان وفلان وفلانة وأولادهم . 


. ومن هذا يعلم أن ابن البنتيد خل فى 
وصية جده وحدنه لأمه " 3 
مذهب الظاهرية : 

لابن البنت حق الوصية بما طابت به 
نفس الموصى « الجد والجدة لأم » لا حد 
فى ذلك » على ألا تزيد على الثلث » فان 
لم بفعل أعطى ابن الينت ولابد ما رآه 
الورثة أو الوصى ؟ . 
مذهب الزيدية : 

ولا يختلف حكم الوصية لابن البنت أو 
منه عن مذاهب أهل السنة الأربعة * . 
مذهب الاماميبة : 
أم غير وارث » كما أن الوصية من ابن 
البنت لجده وحدته لأمه كذلك » فقد حجاء 
فى الروضة البهية ١‏ : 


وتستحصب الوصية 
9) كاف القناع ج؟ ص856؟ ©» 16م . 

()) المحلى جداة ص»7!6 ©» #17 مصسألة (هل١(‏ » 
لأهلا1 . 

(6) البحر الرخار جم صرداء؟ 62 5."” . 

. 66 4 جا" ص9068‎ )١( 


١400‏ ابن البنت 


لذوى القرابة وارثا كان أم غيره » ولا تصح 
الوصية لأحد من هؤلاء اذا كان حربيا » 
اذ الحربى لا تصح الوصية له وان كان 
رحما » لأن مال الحربى فء للمسلم فى 
الحقيقة » ولا يحب على المسلم دفعه اليه » 
وهذا شافىق صحة الوصية . 


-. 


مذهب الاباضية : 

برى الاباضية أن على المكلف الحر أن 
يوصى لأقاربه الذين يرثون اذا لم يوجد 
فعل ١‏ . 


الوقف 
مذهب الحنفية : 


اذا وقف على ولده ثم على المساكين » 
فلولد صلبه » يستوى فيه الذكر والأتثى . 
فاذا لم يكن له ولد وقت الوقف بل ولد 
ابن كان له » فان كان ابن بنت لا يدخل فى 
ظاهر الرواية » وعن محمد يدخل » ولو 
ضم الى انولد ولد الولد » فقال : على 
ولدى وولد ولدى ثم للمساكين » اشترك 
فيه الصلبيون وأولاد بنيه وأولاد بناته , 
وأنكر الخصافية+رواءة حرمان أولاة. البنات 
وقال : لم أجد من يقول برواية ذلك عن 
أصحايبنا » وعلى هذه الرواية الثانية يكون 
ابن البنت داخلا فى الوقف على ولدى فى 
الأول اذا لم يوجد الا هو ؛ كما يدخل فى 
قوله وولدى وولد ولدى ف الثانية 
نطلقا "7< 


. !١5]ص شرح النيل جد‎ )1١ 
٠ 161١يص فت القدير جه‎ 8 


مذهب الالكية : 

اذا قال : وقفت على ذريتئ أو ذرية 
فلان » أو قال : على ولد فلان وفلانة » أو 
على أولادى وأولادهم قانه تناول 
الذكور والاناث وأولادهم وفيهم الحاقد ) 
وفسروا الحاقد بولد البنت 8 : 
الذرية » وى أولادى وأولادهم فيدخل ق 
وقف لحده وجدنه لأمه فى هذه الصور : 


ويدخل أولاد البنات فى الوقف على 


'الذرية والنسل والعقب وأولاد الأولاد » الا 


أن يقول على من ينتسب الى منهم » فان 
أولاد البنات لا يدخلون قنمن دكن + نظرا 
الى القيد المذكور » أى ان كان معتبرا شرعا 
أن بكون الواقف ذكرا » فان كان أنثى 
دخلوا بحعل الأتتساب لغوبا . 
مذهب الحثابلة : 

قالوا : وان وقف على عقبه أو عقب غيره 
أو نسله أو ولد ولده أو ذرته ب دخل 
فيه ولد البنين وان نزلوا » ولا يدخل فيه 
ولد :الات بخن قزينة + الاتهي .لا بنسيون 
اليه . 

وعن الآمام أحمد 3 يدخلون ») وهذه ' 
الزوابة تديها فى المغرر والرعاية ٠:‏ والختاريها 
أبو الخطاب فى الهمداية » لأن البات 
أولاده » وأولادهن أولاد أولاده حقيقة . 

قال فى. الشرح : « والقول فى دخ ولهم 


(0) الشرح الصغفير ج؟ ص85؟ ٠‏ 


(؛) قليوبى وعميرة على الجلال »2 المحلى ج؟ ص١٠‏ 


ابن البنت ل 


أصح وأقوى » . 

وعلى هذه الرواية الثانية يكون ابن 
البنت داخلا فى وقف حده لأمه وجددته 
البو سيا 


مذهب الظاهرية : 


ابن البنت لا يدخل فى الوقف اذا حيس 
الوائت على عه وعلى عقن غنبه + أو على 
زيد وعقبه » الا اذا كان اق البقت نه 
بنسب آبائه الى الواقف . 


قال ابن حزم : ومن حبس على عقبه 
وعلى عقب عقبه » أو على زيد وعقبه ‏ 
فانه يدخل فى ذلك البنات والبنون » ولا 
يدخل فى ذلك بنو البئات اذا كانوا ممن لا 
مخرج بنسب آبائه الى المحبس ؟ . 


مذهب الريدية : 


جاء فى البحر الزخار : ومن وقف على 
أولاده وأولادهم عم أولاد اليبنات 6 فان 
قال : على أولاد أولادى الذين ينتسبون 
الى اسل خرج أولاد الينات 3 : 
مذهب الامامية : 


اذا قال الواقف : وقفت على أولادى - 
فان ابن البنت يعتبر موقوفا عليه » ويشترك 


فقد جاء فى الروضة البهية قوله : اذا 
وقف على أولاده اشترك أولاد البنين 
والبنات » لاستعمال الأولاد فيما يشمل 
أولادهم استعمالا شائعا لغة وشرعا كقوله 
)١(‏ الكشاف ج؟ ص"5”؛ . 


(؟) المحلى جك ص7١‏ مسألة ١505‏ . 
(؟) البحر الزرخار ج؟ صهه١‏ . 


تعالى: «يابنى آدم» ؛ » «يابنى اسرائيل» * 
و «(بوصيكم الله فأولادكم»ا 8 وللاجماع 
على تحريم ولد الولد ذكرا وأنثى من قوله 
تعالى «وحلائل أبنائكم» " » ولقوله عليه 
الصلاة والسلام : « لا تزرموا ابنى » يعنى 
الحسن .. الى أن قال وهذا الاستعمال كما 
دل على دخول أولاد الأولاد فى.. الأولاد » 
دل على دخول أولاد الاناث أضا »؛ وقيل 
لا بدخل ابن البنت فى الوقف على الأولاد » 
لأن الوقف على الأولاد لا يبشمل أولاد 
الأولاد ٠‏ نعم لو قال وقفت على أولاد 
أولادى » فانه حينئذ بدخل أولاد البنين 
والبنات بغير اشكال . 


وعلى القول بدخول ابن البنت فى الوقف 
فان القسمة تكون بين الجميع بالسوية 
اذ الأصل عدم التفاضل » الا أن يكون 
التفضيل بالتسريح » أو بقوله : على كتاب 
الله » ولا يدخل ابن البنت فيما اذا قال : 
وقفت على من اتتسب الى . قالوا : وهذا 
على أشهر القولين عملا بدلالة اللغة والعرف 
والاستعمال 4 . 
الشفق 
مذهب الحنفية : 


ومن ملك ذا رحم محرم منه عتق عليه » 


الصلاة والسلام » وهو بعمومه تناول كل 
قرابة محرمية أولادا أو غيره . ومفاد ذلك 
أن ابن البنت اذا دضخضل قف ملك حده أو 


(؟) سورة الاعراف : الا وغيرها . 

)2( سورة البقرة : 1 وغيرها 32 

(5) سورة النسام : 1١‏ . 

80 سورة النسام ؟ “؟ . 

(8) الروضة البهية جدا صه"6"؟ 2) 5ؤ؟ . 


15 أبن البنث 


جدته علق عليهما » كما أن أحدهما اذا دخل 
فى ملكه عتق عليه ١‏ . 
مذهب االكية : 
وعتق بنفس الملك أصله » أى بمحرد 
الملك » أى ملك غير المدين نسبا لا رضاعا 
وان علا » فينعتق عليه الحد وفرعه وان 
سفل بالاناث فأولى بالذكور » واخوته ولو 
لأمه بشرط أن يكونا » آى الرقيق والمالك » 
وهذا واضح فى أن ابن ألبنت يعتق على 
جده وجدته اذا ملكه أحدهما وأن كليهما 
بعتق عليه بالملك بشرط ألا يكون المالك 


مدنا ' . 
مذهب الشافعية : 

اذا ملك أصله وفرعه عتق عليه » قال 
عليه الصلاة والسلام : « لن يجزى ولد 


والده الا أنبحده مملوكا فيشتريه ويعتق» 
أى بمحرد الشراء يصير عتيقا . وسواء 
فى الأصل الذكر والأنثى وان علوا » وفى 
الصربح كذلك وان سفل . 

قال القليوبى تعليقا على قوله « أصله 
وفرعه » : أى من النسب ولو علا أو اختلفا 
دينا ومن هذا ينضح أن أبن المنت يعتق 
على جده أو جدته اذا دخلا فى ملك 
أحدهما ؛ وكذا يعتقان. عليه اذا دخلا أو 
أحدهما فى ملكه . 

قال الشارح : وسواء الملك الاختيارى 
بالشراء ونحوه » والقهرى بالارث + ولا 
بعتق غير الأصل والفرع من الأقارب ' . 


(؟) الشرح الصغير مع الحاضية ج؟ ص؟!؟ . 
(6) القليوبى وعميرة جه ص6ه” . 


مذهب الحنابلة ٠‏ 

قال صاحب كشاف القناع : وفحصل 
العتق بالقول وبالملك » الى أن قال : وأما 
الملك الذى بحصل به العتق فمن ملك ذا 
بميراث أو غيره ولو حملا - عتق عليه » 
والمحرم من لا بحل التزوج به للنسب لا 

وعلى ذلك اذا دخل ابن البنت فى ملك 
جده أو جدته عتق عليه كما يعتقان عليه اذا 
دخاد أو أحدهما فى ملكه 0 5 
مذهب الظاهرية : 

ابن البنت اذا ملك جدته أو جده لأمه 
أو بعضا منهما عتق عليه ساعة سملكه كما 
بعتق ابن البنت على جدته أو جده لأمه اذا 
ملكه أحدهما . 

ويجبر ابن البنت على شراء جدته وجده 
لأمه اذا كان له مال ولو بأغلى من قيمتهم 
اذ! أراد سيدهم بيعهم ؛ فان أبى لم يجبر 
السية علي البيم “ا ش 
منهب الزيدية : - 

جاء فى البحر الزخار : وأسباب العتق 
خمسة : الأول : أن سلكه أو بعضه أى 
أصوله أو أى فروعه عند الأكثر »2 لقوله 
محرم فهو حر »6 . 

ومن هذا رخذ أن ابن البنت يعتق اذا ٠‏ 
ملكه الجد أو الجدة لأم » كما يعتق كل 


(؟) كشاف القناع ج) صره]اة © 155 ٠‏ 
(ه) المحلى لابن حزم جة ص.١.٠‏ مسألة ملدا 8 


ابن البنت 0 


منهما اذا ملكه ابن البنت »© لا فرق فى ذلك 
بين ملك الكل وملك البعض ١‏ . 


مذهب الامامية :. 
ابن البنت اذا ملك جده أو جدته لأمه 
عتق كل منهما عليه » وكذلك يعتق ابن 


يا 1 
بالاجماع عندهم فى قرابة النسب » وعلى 
أصح القولين رضاعا » ولا فرق فى ذلك بين 
الملك القهرى والاختيارى » ولا بين الكل 
والبعض . وقرابة الشبهة الناتحة عن الوطء 
بشبهة تأخذ حكم الصحيح » بخلاف قرابة 
الزنا على الأقوى . وهذا الحكم بالاجماع 
اذا ملك ابن البنت جده أو جدته لآمه 0 
مكلف » أما اذا ملكهما وهو صبى - فقيل 
يعتقان عليه فور الملك » وقيل لا يعتقان 
عليه الى أن بلغ . ظ 

وهذا مستفاد من قول صاحب الروضة 
البهية فى باب البيوع : « ولا يستقر للرجل 
ملك الأصول » وهم الأبوان وآباوؤهما وان 
علوا » والفروع وهم الأولاد ذكورا واناثا 
وان سفلن » والاناث المحرمات كالعمة 
.للخالة والأخت نسبا اجماعا ورضاعا على 
اصح القولين . 

ولا ستقر للارآة ملك الممودين + الآباء 
وان علوا » والأولاد وان سفلوا» ويستقر 
على غيرهما وان حرم تكاحه كالاخ والعم 
والخال © .. الخ 5 

17 فى كتاب العتق من الروضة البهية 

: ويحصل العتق باختيار سسيبه 

0 » فالأول بالصيغة المنجزة والتدبير 


. 1١١6 2 ١9ص البحر الزخار ج)؛‎ )١( 


والكتابة والاستيلاد » وشراء الذكر أحد 
العمودين أو المحارم من النساء والأنثى أحد 
العمودين » كما جاء قوله : وقد يحصنل 1 
العتق بالملك فيما اذا ملك الذكر أحد 
العبودين أو احدى المحرمات نسيا أو 
رضاعا والمرأة. أحد العمودين " 
مذهب الاباضية : 
ابن الينت نسماأ اذا ملكه جده أو جادته | 
لأمه عق عليه مع تمام الشراء » وكذلك 
بستق الجد والجدة لأم اذا ملكهنا ابن 
6 نسما 4 وأما رضاعا فلا د عق أحد 


من هؤلاء بملك الآخر له . 


فقد جاء فى شرح النيل ما نصه : «وان 
كانت محرمة لبعض الورثة فاشتراها ذلك 
البعض وحده أو معهم أو مع بعضهم س 
الولاء . فيتمام الشراء تتحرر » لأن من 
بالصهر 3 م الزوجة » أو بالزنا - فلا 
00 دلوم كور اورم ا 
بذلك 5. 


المحرمية 
حرمة النكاح بين ابن البنت: وجدته لأمه 
ثابتة باجماع المذاهب الثمانية ؛ . 


(؟) الروضة البهية ج؟ ص.١6١١‏ ©» هوا . 
(*) شرح الثيل جا" صؤ]؟ . 
() للاحتاف فتح القدير جلا صيلا!! ©» 1١١11‏ . 
وللمالكية الشرح الصغير حا صالا؟ ©) 5984 , 
وللشافعية قليوبى وعميرة جلا ص.)؟ ٠‏ 
وللحنابلة كشاف القناع جم ص1806] 62 7896 . 
وللظاهرية المحلى جاة ص.آه »6 51م06. 
وللزيدية البحر الرخار ج؟ ص!87 ٠.‏ 
وللامامية الروضة البهية ج؟ ص١هم ٠‏ 
: وللاياضية شرح الئيل ج87 ض؟١!‏ ©2 17) 016 . 


18 1 ابن البنت 


ولاية التزويج 
مذهب الحنفية : 
ابن البنت من ذوى الأرحام » فليس له 
ولاية على جده وحدته لأمه الا على مذهب 
أن عبن هال عيف افلكها + :ركرك 
ليس للجد من ناحية الأم أو الجدة كذلك 
ولابة على تزويج ابن البنت ناقص الأهلية 
عند الصاحبين خلافا للامام ١‏ . 


مذهب المالكية والشافذعبة والحنائلة : 


ليس لابن الينت ولاية تزويج جده لأمه ٠‏ 


أو جدته لأمه » كما أنه ليس لهما ولاية 
نزو بحه لعدم العصوية " ٠.‏ 
مذهب الظاهرية والزيدية والامامية : 

ابن البنت لا ولاية لجده لأمه عليه » 
كما أنه ليس لابن البنت ولاية تزويج جده 


أو حجدته لأمه اذا كانا فاقدى الأهلية 2 


« مجنونين » ". 
مذهب الأباضية : 
يرى الاباضية أن لابن البنت والجد لأم 
أو غاب الولى فى مسافة ثلاثة أيام فاكثر » 
أو امتنع بما لا يقبل وام يكن ولى دونه » 
ومشرك 6 فذو الرحم حينئذ أولى من 
التبلطان و تدان السمن (السلطيان ولى 
ازا 4ب 
)0غ( الهداية والفتح ج11 صهة 5٠١‏ وما بعدها ٠.‏ 
(؟) للمالكية : الشرح الصغير جا صرةه7 © لهم 
وللشافعية : الجلال لقليوبى وعميرة جلاضص4؟؟ 
وللحنابلة : كشاف القناع جلا ص25 258 1؟ 
(©) للظاهرية المحلى جاة صهه؟ وما بعدها . 
وللزيدية : البحر الزخار ج؟ كتاب. التكاح '. 


وللامامية : الروضة البهية ج٠5‏ كتاب النكاح . 
(؟) شرح النيل جلا صن./7ا . 


الشهادات 
مذهب الحلفية : 


يقولون فى باب من تقبل شهادته ومن لا 
تقل ول قا شنهادة الوالد “لوده فنا 
وولد ولده » ولا شهادة الولد لأبوبه 
وأجداده لحديث : « لا تقبل شهادة الواد 
لوالندولةا الواله ولت ولا المراة: لروحها 
ولا الزوج لامرآته ولا العبيد لسيده ولا 
المولى لعبده ولا الأجير لمن استأجره » » 
ولأن المنافع بين الأولاد والاباء متصلة * ., 
مذهب الالكية : ٠ ٠‏ 

ولا تقبل شهادة لمناكد القرّب » لاتهامه 
بجر النفع لقرسه » كوالد لولده وان علا 
كالجدكو اح > وولده توالدف واف فل كاي 
الابن وابن البنت أ . 
مذهب الشافعية : 

ولا تقبل الشهادة لأصل ولافرع للشاهد 
وتقبل منه عليه.! " . 
مذهب الحنايلة : 

من موانع الشهادة قرابة الولادة » فلا 
تقبل شهادة عمودى النسب بعضهم لبعض 
من والد وان علا ولو من جهة الأم كأب 
الأم وأسه وجده » ولا من ولد وان سفل 
من ولد البنين أو البنات » لأن كلا من 
الوالدين والأولاد متهم بالنسبة لصاحبه 
لادديميل اليه بطيية + ومواة الت مضه 
أو اختلف » وسواء جر بها نفعا: للمشهود 
له أو لا . وتقبل شهادة بعضهم على بعض 
لاتنفاء التهمة 4 . ٠‏ 
(ه) فتح القدير والكفاية جا" ص/ا؟ ٠‏ 

(9) الشرح الصغير ج١1‏ ص)306 . 


) القليوبى وعميرة جد؟ ص؟؟”؟ . 
(م) كثاف القناع ج: صسا6؟ »2 555 . 


ابن البنت 315 


مذهب الظاهرية : 


جاء فى المحلى : وكل عدل فهو مقبول 
لكل أحد وعليه » كالاب والأم لابنهما 
ولأبيهما » والابن والابنة للأبوين والأجداد 
والجدات » والجد والجدة لبنى بنيهما » 
وكذا سائر الأقارب بعضهم لبعض كالآباعد 
ولا فرق .. الخ . 

ومن هذا رخذ أن الظاهربة يقبلون 
شهادة ابن البنت اذا كان عدلا » كما تقبل 
الشهادة عليه من جده أو جدته لأمه ١‏ . 
مذهب الزيدية : 


تقبل شهادة ابن البنت لجده وجدته 
لأمه » كما تقبل شهادتهما له بشرط 
العدالة » فقد جاء فى البحر الزخار : وتصح 
من الوالد لولده والعكس 4 لعموم قوله 
تعالى « ذوى. عدل » * وتنقبل من الأقارب 

وحاء ف شرح الأزهار : تحوز شهادة 
الابن لأبيه والأب لابنه والأخ لأخيه » وكل 
ذى رحم لرحمه اذا كانوا عدولا " . 


مذهب الامامية : 


اشترط الامامية فى قبول الشهادة عدم 
التهمة ( وهى أن بحر اليه بشهادته تفعا أو 
يدفم عنه بها ضرا ) ولا بقدح مطلق 
التهمة » فان شهادة الصديق لصدبتقه 
مقبولة » والوارث لمورثه بدين وان كان 
مشرفا على التلف ما لم يرئه قبل الحكم 
)١(‏ المحلى ج؟ة ص6١)‏ . 

0) سورة الطلاق : ؟ 


() البحر الزخار جده صه؟ © 8م وشرح الازهار 
ج) صرهذا ٠.‏ 


بموجب الشهادة 4 وعلى هذا تقل شهادة 
كل منهما لاآخر عند اتتفاء التهمة المائعة ؟ . 
مذهب الاباضية : 

فقهاء الاباضية يمنعون قبول شهادة ابن 
البنت لجده أو جدته لأمه » كما يمئعون 
قبول ثهادة أحدهما له » فقد بين صاحب 
شرح النيل من لا تقبل شهادته وذكر منهم 
متأكد القرب كأب وان علا وولد وان 

القضاء 

مذهب الحنفية : 

كل من تقبل شهادتة له وعليه يصح 
تشاذه له وعلف:ة 
مذهب المالكية : 

ولا بحكم الحاكم لمن لا يشهد له كأبيه. 
وابنه وأخيه وزوجته الا. باقرار المدعى عليه 
اختيارا وجاز أن بحكم عليه . 

ومفاد هذا عدم الحكم من ابن البنت 
لحده أو لحدنه ولا من الحد لابن شه 
الا اذا كان الخصم المدعى عليه متقرا 
لحان اذ لا مب ينه "+ 
مذهب الشافعية : 

ولا ينفذ حكمه لنفسه ورقيقه وشريكه 
فى المشترك » وكذا أصله وفرعه ورقيق كل 
منهما وشربكه فى المشترك على الصحيح » 


(6) الروضة البهية جدا صيرلام؟ ٠.‏ 

(ه) شرح النيل جل" ص26ه © وله . 

(9) الدر على هامشنى ابن عايدين ج) صره6؟4 طبعة 
استانيول سنة 1755 ها. 

9) الشرح الصغفير ج؟ ص5|؟8 . 


5 ابن الب - 


لأم لابن بنته » كما أنه لا ينفذ حكم ابن 
البنت لحده أو لجدته » وعلى القول الثانى 
بنفذ حكم كل منهما للآخر بالبينة لعموم 
الأدلة ١‏ ., 1 

مذهب الصنابلة : 


أنه لا يصح للقافى أن يحكم لذى رحم 
محرم منه وله الحكم عليه " . 


مذهب الائاضية : 


نال هاه "الابامية و ويطك ين الترانة 
قيره. فلينافوم. الى غيرة + وان بيك باللعن 
بنهما فحسن » وبحكم بين قرابته " . 


وستفاد من هذا أنه دحوز لابن البنت 
أن يبحكم بين جده لأمه أو جدته لأمه 
وغيرهم قرسا كان أم بعيدا : وان كان 
شبغى له دخمهم الى غيره . 
القصاص 
مذهب الحئفية : 
ولا يقتل الرجل بابنه » لقوله عليه 
الصلاة والسلام : جلا قاد الوالد بولده» 2 
ولأنه سبب لاحيائه فمن المحال أن يستحق 
له افقاده 2 ولهذا لا دمحوز فتله وان وجده 
ف صف الأعداء مقاتلا أو زانيا وهو 
ميق« والحد من كل الرسيال أو النساء 


. القليوبى وعميرة جا) ص"9.96؟‎ )١( 
٠ ؟) كشاف القناع جع صركهم!‎ 
. شرح النيل جه" صن"مه‎ )9 


والجدة من قبل الأب والأم قربت أو بعدت 
لما بينا » ويقتل الولد بالوالد لعدم المسقط » 
لجده أو جدته لأمه ولا يقتص منهما له ؟ . 
مذهب الالكية : 

اذا قتل الولد أصله عمدا فانه يقنص منه 
كالأجنبى » لتحقق شروط القصاص فيه * 
مذهب الشافمية : 

ولا قصاص بقتل ولد للقاتل وان سفل » 
لحديث « لا يقاد للابن من أبيه » » والبنت 
كالابن 2 والأم كالاب » وكذا الأجداد 
والجدات وان علوا من قبل الأب أو الأم؟ 


مذهب الحثابلة : 


الشرط الرابع من شروط ثبلوت 
القاتل » فلا دقتل والد أبا كان أو أما وان 
علا بولده وان سكفل من ولد البنين أو 
البنات للحديث السابق الى أن قال : 
« ويفتل الولد المكلف ذكرا كان أو أنثى 
بقتل واحد من الأبوين المكافئين وان 
علوا © " . 
مذهب الظاهرية : | 
يقاد من ابن البنت لجده وجدته كما 
بقاد له منهما » فقد جاء فى المحلى قوله : 
ان ذا القربى بحد فى قذف ذى القربى » ثم 
ذكر أن الحدود والقود واجبان على الاب 
للولد 4 وقال : أخذا من آي 2 والذين 
(6) تكملة فتس القدير على الهداية حالم صر؟ث*؟ . 
(ه) الشرح الكبير ج) صن]0؟؟ . 


(5) شرح الجلال لقليوبى وعميرة جه صلا١١‏ . 
كشاف القناع جم صراه؟ 2 5م" . 


ابن البنت 005 


يرمون المحصنات » ١‏ ان الله تعالى اذ عم 
ولم بخص فانه أراد أن يحد الوالد لولده 
والولد لوالده بلا شك ؟ . 


مذهب الزيدية : 


ابن البنت يقتل اذا قتل جده أو جدته 
لأمه وتوفرت شروط القصاص » ولا يقتل 
الحد ولا الجدة لأم بققثل ابن البنت » 
فقد جاء فى البحر الزخار : ولا يقتل والد 
بولده لقوله عليه الصلاة والسلام : « لا 
بقاد والد بولده © » وتلزمه الديه » ثم قال 
وتحب الكفارة لسقوط القود كالخطا » 
قال والجدات من الطرفين كالآباء ولسقوط 
القود اذ يعمهم لفظ الولد ؟ . 


مذهب الامامية : 


يقتل ابن البنت بجده وجدته لأمه ما لم 
يكن صبيا أو مجنئونا » أو مسلما وجده 
أو جدته كافرين » أو حرا وهما عبدان » 
أو كانا غير محقونى الدم . فلو أباح 
الشرع قتلهما بزنى أو أواط أو كفر فقدلهما 
ابن البنت فلا قصاص عليه » كذلك الحكم 
.لو قتل الجد أو الجدة لأم ابن البنت فانهما 
يقتلا مع توفر الشروط السابقة » فقاد 
جاء فى الروضة البهية : يقتل الأقارب غير 
الأب بعضهم ببعض كالولد بوالده والأم 
بابنها والأجداد من قبلها وان كانت لاب 
والحدات مطلقا ؟ . 


. 5 © سورة الثور‎ )١( 

) المحلى ج.!ا صه؟؟ 2 5ؤ5 . 

©) البحر الزخار ياب القصاص 8؟؟ 555862 . 
9) الروضة البهية ج؟ ص؟.؟ 62 م.ع ©26'.ع . 


مذهب الاباضية : 

يرى الاباضية أن الجد والجدة يقتسلان 
بابن البنت » فقد جاء فى شرح النيل : ولا 
تلان » أى الأب والأم » به أى بولدهما 
اذا قتلاه . ويقتل به جده وحدته » الا ان 
قتلاه لدياتته فانهما يقتلان حدا لا قصاصا » 
ويقتل الولد بهما " . 


مذهب الحنفية : : ٠‏ 

قال فى الدر المختار : النفئقة لأصوله 
ولو كان أب أمه ‏ الفقراء ولو 
قادرين على الكسب . 

وف ابن عابدين تعليقا على قوله « ولد 
أب © أنه شمل التعميع الجدة من قبل 
كناا'ق. البخر " . 

ويجب للفرع ومنه ابن ألبنت على أصله 
والمعتبر فى الوجوب القرب بعد الجزئية 
دون الممراث " . 
مذهب المالكية : 

ولا يجب على الولد نفقة جده وجدته , 
مطلقا من جهة الأب أو الأم » ولا يجب 
نفقة ولد ابن ذكرا أو أنثى على جده » 
وبالأولى ابن البنت * . 
مذهب الشافعية : 

بازم الشخص ذكرا كان أو أتثى تفقة 
الوالد وان علا من ذكر وأنثى » ويازمه نفقة 
الولد وان نزل من ذكر وأنثى ١‏ . 


(6) شرح. النيل حلم صرهلا ٠‏ 

(6) أبن عاندين جا" صاكة ب هوا 
0 المرجع الابق ج؟ ص6؟1 ا ء 
(4) الشرح الكبير ج؟ ص'؟أاهم . 
(ة) القليوبى وعميرة جا صم . 


9" ابن البنت 


مذهب الحنابلة : 


علوا » ويجب على الشح خدر أيضا نفقة ولده 
وان نزل ١‏ 1 
مذهب الظاهرية : 


ابن البنت وان سفل تجب عليه تفقة 
جده الفقير مما شفق منه على نفسه » فان 
لم يفضل له عن نفقته شىء لم يكلف أن 
بشركه فى ذلك أحد ". 
مذهب الزيدية : 

ابن المنت الموسر تنلزمه نفئقة جديه 
المعسرين » ولا يازم باعفافهما بالتزويج » 
وقيل يلزم ' . 
مذهب الامامية . 


تجب النفقة لابن البنت على جده وان 
علا » كما تحب لجده عليه وان نزل » بشرط 
أن ,يفضل عن قوت المنفق وقوت زوجته 
ليومه الحاضر وليلته » فان لم يفضل شىء 
فلا ثىء عليه » لأنها مواساة وهو ليس من 
أهلها وليس على أحد منهما تزويج الآخر » 
كنا أله يحب عليه تأجير خادم له ولا النفقة 
على خادمه الا مع الزمانة المحوجة اليه ؟ . 


مذهب الاباضية : 


قال الاباضية أنه تحب عليك نفقة كل 
من ترثه » ولا تجب لارحم » الا اذا لم يكن 
وارث سواك م 


)١(‏ كشاف القناع جلا ص9!؟ » #١!‏ طبعة 9الاه 
(؟) المحلى ج.! المسآلة “اذا ٠.‏ 

9) البحر الزخار ج"؟ النفقات . 

(؟) الروضة البهية ج؟ باب النكاح ٠.‏ 

(ه) شرح الئيل جلا صللا١؟‏ ©) 5٠١8‏ . 


وقال : لا يدركها الجد من جهة الأم الا 
اذا لم يكن لها وارث سواه » فانه برثها 
وينفقها » وهكذا سائر ذوى الأرحام ١‏ . 


وتحب على قدر الارث والوسع والقتر 
ولو كلاليا على المختار . 

ثم قال أيضا : وتجب على قدر الارث 
والقتر واو كلاليا علىالمختار" » وعلى هذا 
الرأى تكون نفقة ابن البنت واجبة على 
جده لأمه اذا لم نكن لابن البنت وارث 
سوق الحجد » كما أن نفقة الجد واجبة 
على ابن بنته اذا لم يكن للجد وارث سوى 

الرأى الثانى فى المذهب : عدم وجوب 
النفقة على ابن البنت لجده لأمه ولا على 
الجد لأم لابن البنت لأن وجوب النفقة 
اننا يكون على العصبات فقط 4 . 


السرقة 


ذهب الحنفية : 


ومن سرق من أبوبه وان علوا » أو ولده 
وان سفل © أو ذى رحم محرم منه » لم 
بقطع 1 
مذهب امالكية : 

لا يقطم الحد ولو لأم اذا سرق من مال 
ابن ولده » للشبهة القوبة فى مال الولد وان 
سفل » بخلاف الولد يسرق من مال أصله 
فيقطع اضعف الشبهة ٠‏ . 


() الأرجع السابق صرفة.؟ ٠‏ 

0) شرح النيل ج؟ باب التفليس ٠‏ 

(م) شرح الئيل جلا صرة١.؟‏ © ٠-51١1‏ 

(ة) شرح الهداية مع فتح القدير جده ص؟؟١‏ طبعة 
الحلبى ٠‏ : 1 
00 الشرح الكبير جد ص/ا؟7؟ . 


ابن البنت ْ لف 


مذهب الشافعية : 
لا بينهم من الاتحاد.١‏ 5 
مذهب الحنابلة : 

ويشترط للقطع فى السرقة اتنفاء 
الشسهة 4 فلا يقطع سرقة مال ولده وان 
سفل 4 وسواء ف ذلك الأب والأم والابن 
والبنت والحد والجدة من قبل الأب 
والأم " . 
مذهب الظاهرية : 
القطع واجب على من سرق من ولد أو من 
والديه أو من جدته أو من جده أو من ذى 
رحم محرمة أو غير محرمة » لقوله تعالى : 
« كونرا قوامين بالقسطا شهداء لله ولو 
على أنفسكم أو الوالدين والأقربين »© " » 
فصح أمر الله تعالى بالقيام عليهم بالقسط 
وبأداء الشهادة عليهم م ومن القيام بالقسط 
اكامة الحدود عليهم » ولقوله تعالى : 
«والسارق والسارقة فاقطعوا أبديهما» ٠. ١‏ 

وأوجب رسول الله عليه الصلاة والسلام 
القطع على من سرق وقال : « ان دماءكم 
وأموالكم عليكم حرام » 5 

فلم بخص اله تمالى فى ذلك » ولا 
رسوله صلى الله عليه وسلم » ابنا من أجنبى 


)١(‏ شرح الجلال المحلى بحاشسية القليوبى جع 
ص188 طبعة دار الكتب العربية . 

(؟) كشاف القناع جع صم المطبعة الشرفية 
سنة 199[ هد . 

9) سورة النساء ؟: ه«"#( . 

(؟) سورة المائدة : م؟ . 


ولا خحص ف الأموال مال أجنبى من مال 
اذا سرق من جده أو جدته لأمه كما ابة 
الحد والحدة لأم اذا سرقا من ابن 
ايخ * 3 . 


مذهب الزيدية : 


قال فى البحر الزخار : ولا يقطع الوالد 

لولده وان سفل » لقوله صلى الله عليه 
وسلم : « أنت ومالك لأبك »© » فله 
شبهة » والأم كالأب اتفاقا . 


ثم قال : ويقطع الولد لوالده » ثم قال : 


مذهب الامامية : 


حاء فى الروضة البهية : لا بقطع من 
سرق من مال ولده وان نزل وبالعكس » 
وعديو .ها الود شرق الولذه مال بوالده وك 
علا » أو سرقت الأم مال ولدها #نقطع كل 
منهما لعموم الآبة » بريد قوله تمالى : 
«والسارق والسارقة » حراج منة الوالد 6 
فيبقى الباقى . وقال بعض الفتهاء : لا تقطع 
الأم بسرقة مال ولدها كالاب » لأنها أحد 
الوالدين» ولاشتراكهما ىف وجوب الاعظام» 
والحد لأم كالام : 


ومن هذا يستفاد أن ابن اأبنت ,يقطم فى 
سرقته من جده أو جدنه لأمه متى توفرت 
شروط القطع » وكذلك الحهكم فيما لو 
سرق الجد أو الجدة لأم ابن بنتهما » وهذا 
هو مشهور المذهب وهو الأصح . 


(ه6) محلى جا1ا صه6"؟ © 5لا . 
(5) البحر الزخار جده ص109 . 


:1" ابن البنت 


وعند أبى الصلاح : لا يقطع الجد أو 
الجدة لام اذ هما كالام 4 والأم عنسده لا 
تقطم لأنها كالاب ١‏ . 


مذعب الاناضية ٠‏ 


ينهم مما ورد فى شرح النيل من قوله : 
ولاحمط الاج ارت مناه 4 ورد 
الشافعى الجد وزاد أبو حنيفة كل ذى 
رحم - أن الاباضية يقولون يقطع الجد 
لأم والجحدة لأم بالسرقة من ابن البنت » 
كما يقطع ابن. البنت بالسرقة منهما أو من 
أحدهما » لأنه لما خص القطع بالأب » 
واعتبر قول الشافمى بعدم قطم الجد زيادة 
على الأب فهم أن المراد عندهم بالأب 
هو الأب المباشر » وأن الجد لا يدخل 
عندهم فى الأب » والا للا قال : وزاد 
القشافعى الجد » ولذلك فان الجد يقطع 
عندهم . 

وقولهم : وزاد أبو حنيفة كل ذى رحم » 
ينهم منه أنهم يقولون بالقطع بين ذوى 
الأرحام " . 


القذف 
مذهب الحئفية : 
ليس لابن البنت أن يطالب بحد جده 


ليأمه أو حدانه لأمه اذا قذفه واحد منهما أو 
قذف أمه " . 


٠ الروضة البهية ج؟ صل/الا؟‎ )١( 
٠. "8١ص شرح النيل جلا‎ )0( 
. فتح القدير ج) ص5؟(‎ ) 


مذهب المالكية : 


وليس من قذئه أبوه أو أمه وان علا 
حدهما على الراجح » وهو مذهب 
المدونة » ومقابله يحدان بقذفه تصريحا ؟ . 
مذهب الشافعية : 


لا يحد الأصل بقذف الولد وان سفل 
ذكرا كان أو أنثى » ويبقى ما عدا ذلك على 
الأصل » وهو وجوب الحدعلى القاذف * . 
مذهب الحتابلة : 
مكلف مختار محصن ذات محرم -- حد » 
سوى أبوى المقذوف وان علوا فلا يحدان 
بقذف ولد وان نزل . 

ثم قال : وبحد الاين بقذف كل واحد 
من آبائه وأمهاته وان علوا أاعموم 
الآبة ١‏ . 
مذهب الظاهرية : 

بحد ابن البنت اذا قذف جده أو جدته 
لأمه كما يحد كل منهما بقذنه » وذلك 
مفهوم مما جاء فى المحلى لابن حزم من أن 
ذا القربى بحد فى قذف ذى القربى . 

ثم قال : الحدود والقود واج بان على 
الاب للولد » وقال : ان ذلك ماخوذ من 
د ٍ «والذين يرمون المحصنات» / 
عم الله تعالى ولم بخص علم أنه أراد أن 
بحد الوالد لولده والولد لوالده بلا 
فنك 4 


وا 


(6) الشرح الصغير بحاشية الصاوى ج١1‏ صن5ة؟ . 


(ه) نهاية المحتاج جلا صه1؛ ٠‏ 

(5) كشاف القناع جا ص5" ©» 159 . 
9 سورة الئور 5 05ء 

023 الحلى حاا صصىه4ة١؟‏ ؛ 594" . 


ابن البنت ‏ ابن الخال و" 


مذنهب الزيدية : 


جاء فى شرح الأزهار : ولو كان القاذف 
والدا للمقذوف فانه يلزمه الحد . ثم قال 
بعد ذلك : ولا خلاف فى أن الابن اذا 
تذقه آراء “ليه لحف : 


وفى البحر الزخار قال : وتحد الوالد” 


للعموم » يريد عموم قوله تغالى : « والذين 
نرمون المحصنات »© الآبة . 

فاذا كان الوالد بحد لقذف ابنه والابن 
بحد لقذف أبيه فمن باب أوأى بحد اين 
البنت لقذف جده أو حدته لأمه » كما 
بحد كل منهما بقذف ابن البنت ١‏ . 
: مذهب الامامية : 

ابن البنت يحد اذا قذف جده أو جدته 
لأمه » كما بحد كل منهما اذا قذفه » يبدل 


على ذلك ما جاء فى ااروضة البهية من أن. 


الوالد اذا قذف ولده حد » وبالأولى أن 
الولد بحد بقذف أبيه » واذا تقرر هذا 
الحكم فى القذف بين الوالد والولد فأولى 
أن يتقرر بين ابن البنت وجده وجدته 
لأمه " . 

مذهب الاباضية : 


جاء فى شرح النيل : وبحد الوالد بقذف 
ولده ؛ ومن هذا يفهم أن الحد والحدة 
لأم من باب أولى يحد كل منهما بقذف ابن 
الينت » كما بجد ابن البنت. لقذف حده 
أو حدق لأية + 


(1) شرح الازهار جد صههة؟ والبحر الزخار جاه 
ص؟ةك"أ ٠.‏ 

(؟) الروضة أليهية ج1؟ ص58” .ء 

5) شرح النيل جلا ص85" . 


اتفال 


ابن الخال هو ابن أ الأم » وهو من 
الصف الرابع من ذوى الأرحام « الصف 
الرابع هو من ينتمى الى أجداد الميت 
وجداته © . 


عدم محرمي-ته 


ابن الخال رحم غير محرم » يحل النكاح 


أديله ودين « انة عمته © شأنه شأن الأجنبى 


فى ذلك وفى كثير من الأحكام . 
أحكام الجنائز 
الغسل والتكفين والصلاة 
ذهب الخنفية : 
ابن الخال شأنه شأن الأجانب عن 


المت - لا حق له دون غيره فى تعسيل ابن هٍ 
عمته وبنت عمته ©» ولا يلزم تكفيئهما » 


لأنه رحم غير محرم فلا ينفرد عن الأجنبى 


بحكم من هذه الأحكام ف 
وقد جاء ف مراقى الفلاح < ولو مانثك 


. امرأة مع الرجال المحارم وغيرهم سموها 


كعكسه ل بخرقة تلف على يد الميمم 
الأجنبى حتى لا يمس الجسد .. وان وجد 
ذو رحم محرم ديمم الميت » ذكرا كان أو 
أنثى » بلا خرقة لجواز مس أعضاء التيمم 
للمحرم بلا شهوة » كنظرها اليه » ؟. 


() مراقى الفلاح المطبوع على حاشية الطحناوى 
ص#+؟ الطبعة الثانية . 


55" ابن الخال 


دوت ما وله حال" له فكفته عل دا 
تلزمه نفقته من أقاربه » وان لم يوجد من 
تجب عليه نفقته ففى بيت المال تكفينه 
'وتجهيزه 6 . ش 

«واين الخال لاتازفه نفقة لابن عمته ولا 
لبنت عمته مالم يكن زوجا لها لأنه ليس 
ذو رحم محرم منهما 6 2٠.‏ ': 

وسياتى بان ذلك فى تفقة ابن الخال ١‏ . 

ولابن الخال الحق فى التقدم على غيره 
اذا لم بوجد من له حق التقدم عليه فى 
الصلاة . 


فقد جاء فى المصدر السابق : « ااسلطان 


أحق بصلاته ثم نائبه ثم القافى ثم صاحب 
التشرط * ثم خليفة الوالى ثم خليفة 
القافى ثم امام الحى ثم الولى الذكر ويقدم 
الأقرب فالأقرب كترتييهم فى التكاح » ؟ . 

وعبارة ابن عابدين « بترتيب عصوية 
الانكاح 6 . 


ولما كان لابن الخال ولاية التزويج 
نترتسه الوارد فى ولابة التكاح كان له حق 
التقدم للصلاة على الميت . 


على الدر المختار » قال : 


« والظاهر أن ذوى الأرحام داخلون فى 
فقط فهم أولى من الأجنبى وهو ظاهمر 
ويؤويده تعبير الهداية بولاية التكاح © ؟ . 
)١( |‏ المرجع السابق ص506 . 

(؟) الشرط جمع شرطى وهم أعوانالحاكم وصاحبيهم 
رئيسهم ٠‏ 

(؟): مراقى الفلاح -علئ حاشية الطحاوى ص9؟2؟ . 
(5) ابن عابدين جا ص6لم . 


ترقت اب العان تن المطلاة عن الت 
ترتيبه فى باب الولى فى التكاح ‏ وسيأتى 
سانه فى ولاية التكاح لابين الخال ٠.‏ 
مذهب المالكية : 
فيمن له حق العسل : 

« ثم أقرب أوليائه على ترتيب ولاية 
النكاح وكذلك حكم التقدم للصلاة عليه » 
الا أن يكون زوجا فيقدم على الأولياء فى 
الغسل بصفته زوجا لا باعتياره ابن خال . 

وليس لابن الخال ولاية اللكاح كما 

وأما التكفين : 

« والكفن على المنفق لقرابة ثم قال : ان 
لم يكن للفقير والد أو ولد أو كانوا فقراء 
فعلى ببت المال » فان لم يكن بيت مال أو 
ديانه فى. نفقة أبن الخال ١‏ فى هذا البحث . 
مذعب الشافعية : , 
تعسيل أبن عمته بصفته من ذوى الأرحام 
والسببية . ودوره بين ذوى الأرحام يأتى 
بعد أولاد نات العم 6 وكذلك الحكم فى 
الصلاة عليه . ْ 

(ه) الخطاب على خليل ج؟ ص.!١؟‏ © ١(؟‏ الطبعة 


الاولى ٠.‏ 
قف المرجع السابق صلم!؟ ٠.‏ 


ال الخال 5 


| فقد جاء فى الحزء الشانى من نهابة 


المحتاج ما نصه : « وأولى الرجال بالرجل 
اذا اجتمع فى غسله من أقاربه من يصلح 
لفسله - أولاهم بالصلاة عليه ؛ وهم 


رجال العصبات من النسب ثم الولاء كما 
سيأتى بيانهم ١‏ 

ثم قال فى نفس المصدر فى بيان الأولى 
بالصلاة بعد أن ذكر العوصيات النسسة 
والسنسية .. ثم ذوو الأرحام الأقنون 
وا ادم م 0 لك 1 
الخال ثم العم للأم " 

وقال الشبراملسى فى حاشيته على نهاية 
المحتاج اضافة الى ما ذكر : « والظاهر أن 
بقية ذوى الأرحام يترتبون بالقرب الى 
الميت .. » وقال : ودخل فى بقية الأرحام 
أولاد الأخوات وأولاد نات العم وأولاد 
الخال والخالة .. والأقرب أن يقال تقدم 
أولاد الأخوات م أولاد بات العم م أولاد 
الخال ثم أولاد الخالة . 


ولا حق لابن الخال فى تغسيل شتعمته: 


فقد جاء فى المصدر المذكور قوله : 


«. وأولى النساء بالمرأة فى غسلها اذا 
اجتمع من أقاربها من يصلح له قراباتها من 
النساء .. الى أن قال ثم الأجنبية ثم رجال 
القرابة كثرتيب صلاتهم » الا ابن العم و نحوه 
من كل قريب ليس بمحرم فكالأجنبى » : 


)١(‏ نهاية المحتاج ج؟ ص؟55 طبعة مصطفى البابى 
الحلبى سنة لم1 ها . 


0( المرجع السابق ضلم؟ . 


الع بال كن ال ان 
وترنسه بعد أولاد بنات العم كما دكن ْ 

ولا يلزم ابن الخال بتكفين الميت : 

اذ التعفين يلزم من تازمه نفقة الميت 
حال حاته . 

« ومحل التكفين أى الأصل الذى يجب 
منه كسائر مون التجهيز أصل التركة ؟ . 


ثم قال : فان لم يكن فعلى من عليه نفقته 
بتري اسل اوناع سح اراي اموز 
بموته أو سيد فى رقيقه وكذا الزوج فى 
او 


مر جلما اتحنابلة 3 


ابن الخال أحق الناس بغسل المت إذا 
لم يوجد موصى له ولا عاصب. ولا ذو رحم 
أقرب منه » فقد جاء فى المغنى والشرح 
العمز فن عسل الممت ماعاق: 

« وأحق الناس به وصيه ثم أبوه ثم جده 
ثم الأقرب فالأقرب من عصباته ثم ذوو 
أرحام الا الصلاة عليه فان الأمير أحق بها 
بعك وصية ©» 2 

وفى نمس المصدر قال فى ترتيب الأولياء 
وغيرهم فى الصلاة عليه 


(©) نهابة المحتاج ج؟ ص؟9؟؟؟ 6 555 . 

(؟) المرجع السابق صاه؟ . 

(ه) المرجع السابق ص؟5ه؟ ٠‏ 

,3 المغنى والشرح الكبير ج؟ م١٠7‏ الطبعة الآولى 
ف مطبعة المثار 168 ه . 


٠ "4‏ ابن الخال 


« فان اتقرض العصبة من النسب فا مولى 
المعتق » ثم أقرب عصياته » ثم الرجل من 
أما تكفين الميت فلا يلزم به ابن الخال 
الكفن لا يخب الا على من تحب عليه نفقة 
الممت حال حياته . 

وجاء ه فى المرجم السابق فى تكفين الممت 
قوله : 

« وبجب كفن الميت فى ماله مقدما على 
الدين وغيره 0 الى أن قال : فان لم يكن 
له مال فعلى من تلزمه نفقته » " . 
وسيأتى فى النفقات أن ابن الخال لايلزم 
بهالأنه من ذوى الأرحام الا عند أبى 
وترتيب ابن الخال فى ذلك كله ترئيبه فى 
الممراث . 

( انظر براك ذوى ااام 

ليمك 

يبحب اير ٠‏ 
له فى التقدم للصلاة على الميت » ولا لانزاله 
القبر » كما أنه لا يلزم دون غيره بتكفينه . 
وقد جاء فى المحلى : « حق تكفين الميت 
اذا لم يترك شيئًا - واجب على كل هن 
حضر من غريم أو غير غريم " لقوله تعالى 
« ائما المؤمنون اخوة © ؟ . 

)1( امرجع الابق صريهة؟ . 

() المغتى الشرح الكبير ج؟ ص50 . 


©) المحلى جاه ص١؟١‏ مألة 55م . 
(؟) الحكحرات : .! 


وفى الصلاة عليه قال : | 

د وأحق الناس بالصلاة على الميت والميتة 
الأولياء وهم الأب وكباؤه والابن وأشاؤه 
م الاخوة الأشقاء 4 م الذين للأب 6 3 
بنوهم 6 م الأنام: الاب والأم 0 الت 
ثم بنوهم » ثم كل ذى رحم محرمة الا أن 
يوصى الميت أن يصلى عليه انسان فهو أولى 
32 الزوج » ثم الأمير أو القاضى » فان صلى 
غير من ذكرنا أجزأه « ِ 
مذهب الزيدية : 

العسل والصلاة : 

ليس لابن الخال حق يختص به دون 
غيره من سائر الأجانب فى غسل الميت 
والصلاة عليه ٠‏ 

فقد جاء فى البحر الؤخار فى باب غسسلى 
المبت : «وأقاربه أولى كالصلاة» ١‏ . وى 
صلاة الجنازة » قال : والأولى بالامامة 
00 الصالح من العصبة » " . 

وفى شرح الأزمار قال : د« الأولى 
نسبه الى الميت الصالح للامامة فى الصلاة 
من عصبة الميت 2« 4 
وأما قول صاحب شرح الأزهار بمد 


. ذلك : قال عليه السلام « فان عدمت 


العصبة فالأقرب من ذوى رحمه )©» فقد علق 
«والمذهب أنه لا ولانة لذوى الأرحام» ةثل 
(ه) المحلى جاه ص7١‏ هسألة 6مه . 
ل اليحر الزخار ج١1‏ صريم1 
7 المر جع السابق ص؟ ٠. ١١‏ 
(له) شرح الأزهار ج1ا صر97؟2 ٠.2‏ 
(9) شرح الازهار جد١ا‏ صره؟ع 2. 


ابن الخال 70 به 


أما الكفن : 


فانه يتبع النفقة . والتكفين . ( وسيأتى 
بيان حكم ابن الخال فى النفقة ) . 


مذهب الامامية : 


جاء فى الروضة البهية د أحكام 
الأموات © قوله : 


« والأولى بميرائه أولى بأحكامه » بمعنى 
أن الوارث أولى ممن ليس بوارث وان كان 
قريبا » مع وجوب الممائلة بين المغسل 
والمغسل ذكورة وأنوثة . فان اختلفا أذن 
صاحب الحق لغيره « الممائل » للميت فى 
نوعه أن يغسله وذلك فى غير الزوجين 
فيجوز لكل منهما تغسيل صاحبه اختيارا ) 
والمشهور أنه من وراء الثياب 6 ١١‏ . 


ومن هذا يستفاد أن ابن الخال » ان كان 
وارثا كان أولى بتغسيل الميت والصلاة عليه 
ممن ليس بوارث » مع وجوب المماثلة بينه 
وبين من بعسله . 


مذهب الاباضية : 


ابن الخال أولى بالصلاة على الميت ودفنه 
اذا لم يوجد أقرب منه " . 


وجاء فى متن كتاب النيل « أولى الناس 
بالصلاة على الميت أبوه ثم الزوج ثم الابن 
ثم الأخ ثم العم ثم الأقرب فالأقرب ؟ . 
)١(‏ الروضة البهية ا صريخ؟ ؛ "١‏ . 


) شرح النيل جا صيرالا؟ ©) .ما . 
(؟) متن كتاب الثيل جا ص١١‏ نسحه دار الكتب. 


ولاية التكاج 


مذهب الحنفية : 


شبت لاين الخال ولانة تزويج الصغير 
والصغيرة بالشروط المبينة فى باب الولى من 
كتاب النكاح اذا لم يوجد عاصب ولا ذو 
رحم أسيق منه . ويأتى ترتيبه فى هذه 
الولابة بعد أولاد العمات . 


د الولى فى التكاح العصبة بنفسه بلا 
توسط أنثى على ترتيب الارث والحجب» . 
الى أن قال : فان لم ' يكن عصبة فالولاية 
الم ثم لآم الات يدوق القية مكمه يم 
للبنت ثم لبنت الابن ثم لبنت البنت ثم لبنت 
ابن الابن ثم لبنت بنت البنت وهكذا ثم 
للجد الفاسد ثم للاخت لأب وأم ثم لأب ثم 
لولد الأم ثم لأولادهم ثم لذوى الأرحام 
« غير من ذكر © العمات ثم الأخوال ثم 
الخالات ثم بنات الأعمام وبهمذا الترتيب 
أولادهم 1 

وهذا قول أبى حنيفة . والجمهور على أن 


وقال محمد ليس لعير 
العصبات ولاية . انما هى للحاكم ؛ 


مذهب الالكية : 

ليس لابن الخال ولاية تزويج ابن عمته 
أو شت عمته الا باعتياره من عامة المسلمين 
اذا لم يوجد عاصب ولا مولى ولا كافل ولا 
حاكم . 


() الدر المختار وحافية الطحطاوى على الدر 
المختار ج؟ باب ااولى من كتاب النكاح ٠‏ 


ين ابن الخال 


ققد جاء فى الحطاب على خليل فى ولاية 


2 وقدم ابن فاينه فاخ فأينه جد فعم 
فابنه » قال ابن عرفة : المعروف أن الأحق 
الابن وان سفل ثم الأب ثم الأخ للأذب ثم 
عد ولو شوك العدان. الي ل لابن ولو 
فولاية عامة مسلم ١‏ . 


مذهب الشافعية : 


ليس لابن الخال ولاية تزويج المرأة لأنه 


ليِس من العصبة . وولاية التزويج للعصبة 
يي 
مذهب الحنابلة ٠‏ 

لا ولابة لابن الخال فى تزويج المرأة » 
لأنه ليس من العصبات » ولا ولاية لغير 

« ولا ولابة لغير العصبات من الأقارب 
كالاخ من الأم والخال وعم الأم والجحد 
أب الأم ونحوهم 6 35. 
مذهب الظاهرية : 

ليس لابن الخال ولاية الانكاح فقد جاء 
فى المحلىإ< وللأب أن يزوج ابنته الصغيرة 
البكر ما لم تبلغ . الى أن قال : فان كانت 
يبا من زوج مات عنها أو طلقها لم يجز 


)١(‏ الحطاب على خليل ‏ فى ولاية النكاح » والحطاب 
على خليل ج"؟ ص16 ٠‏ 


زفق حاشيتى العلامة القليوبى وعميرة على المنهاج 


هظا ص؟؟؟ ٠.‏ 
(9) المغنى والشرح الكبير جلا صص.هلا ٠.‏ 


للأب ولا لغيره أن يزوجها حتى تبلغ . واذا 


:بلغت البكر والثيب لم بجز للأب ولا اغيره 


أل ووعها اله باذثها., 


وأما الصغيرة التى لا أب لها فليس لأحد 
أن ينكحها حتى تبلغ .. الخ . وجاء فى 
المحلى ما يأتى : ولا يجوز للأب ولا لغيره 
اتكاح الصغير الذكر حتى يبلغ فان فصل 


. : 1 رق 


مذهب الزيدية : 


« ولى النكاح عند الزيدية هو ذو النسب 
من العصبة ثم ذو السبب ثم الولاية العامة . 
بمعنى أنه اذا لم يوجد نسبى ولا ولى سببى. 
فالولاية للسلطان أو نائبه » وكذلك ان 
تشاجر الأولياء لقوله صلى الله عليه وسلم : 
فاق تدر و1 فالسلطان «ولى فق لا :ول 
لها » ” . 


ولابة فى اللكاح » لأنه ليس من ذوى 
النسب العصبات عند الزيدية » فقد جاء فى 
نفس المصدر المذكور 35 قولهم ١‏ د النسب 
مقدم اجماعا » وهو البنوة ثم الأبوة ثم 
الأخوة ثم العنومة » :. وقال بعد ذلك 
والأين اولئ من الأب م اذ ولاية اللكاح 
تابعة للتعصيب فى الارث . وقال أيضا : 
النكاح مبنى على التعصيب ٠‏ 


(:) المحلئىن جة فى كتاب النكاح » المسألة 9إالما 
صريره؟ © 5455 ©» مألة 8]لّما . 


(ه) البحر الزرخار باب الاولياء حا ص11 ٠.‏ 
3 المرجع السابق ٠‏ 


ابن الخال 9 


وفى شرح الأزهار قال : 


« ولى عقد النسكاح الأقرب فالأقرب 
المكلف الحر من عصبة النسب »6 ثم قال بعد 
أن ذكر العصبات : وقوله « من عصسمة 
النسب » احترازا من القرب الذى ليبس 
بعصبة كالخال والأخ لأم فانه لا ولاية 
لذوى الأرحام على التكاح ١‏ . 


مذهب الامامية : 


جاء فى الروضة البهية قوله : ولا ولابة 
ق النكاح لغير الأب والجد لأب: وان علا 
والولى والحاكم والوصى لأحد الأولين 
ومن هذا استفاد ان ابن الخال ليس له ولابة 
ف التكاح >". 
مذهب الاباضية : ش 

لابن الخال حق ولاية الانكاح اذا لم 
يوجد ولى أو كان الولى غائبا فى مسافة 
ثلاثة أيام فاكثر أو امتنع بما لا يقبل . ولم 
بوجد من هو دونه من الأولياء » أو كان 
هناك ولى كااعدم كمجنوزومرتد ومشرك . 
وهو حينئذ أولى من الس لطان بصفته من 
ذوى الأرحام . واختار البعض السلطان 
ولو جائرا '. ش 


الحضانة 
مذهب الحنفية : 


ليس لابن الخال حق فى الحضانة » فهو 
والأجنبى سواء » لأنه وان كان رحما 


. شرح الازهار ج؟ ص؟؟؟ 62 7؟؟‎ )١( 
٠ (؟) الروضة البهية ج؟ صالا‎ 
٠. شرح النيل ج89 كتاب التكاح صصن.لا‎ ) 


للمحضون الا أنه رحم غير محرم فقد جاء 
فى الدر المختار فى باب الحضانة ما نصه : 
20 ولا حق لولد عم وعمة وخال وخالة .لعدم 


المحرمية » ؟. 


والمفهوم من تحقيق فقهاء الحنفية أن هذا 
بالنسبة للأنثى . والرأى فيه للقاضى . ققد 
نقل الطحطاوى عن الولواجية أن الذكر 
يدفع الى مولى العتاقة ولا تدفع اليه 
الأنثى .. فالذكر بدفع الى المحرم وغيره ») 
والأنئى لا تدفع الا الى المحرم . 


وعبارة التحفة تفيد أن الرأى للقاضى » 


ونصها : اذ! لم يكن للأنثى غير ابن العم 


فالاختيار الى القاضى :“أن رآه أصلح 
ضمها اليه » والا وضعها عند أمينة. * : 
مذهب المالكية : 

لا حق لابن الخال فى الحضانة . 

فقد جاء ما نصه : « الحضانة للأم ثم 
أمها ثم جدة الأم ان اتفردت بالسكنى عن 
أم سقطت حضاتتها ثم الخالة ثم خالتها ثم 
جدة الأن ثم الأب ثم الأخت ثم العمة» ١‏ . 


لت 


مذهب الشافعية : 


لا حق لابن الخال فى حضانة الصغير 
( فى الأصح ) لضعف قرابته » وقيل له 


(؟) الدر المختار والجرء الثانى من حاشية الطحاوى 
فى باب الحضانة . 

(ه) حاشية الطحاوى الجزء الثانى باب الحضانة . 

(5) الحطاب جا ص»!؟ © 516 . 


ذفن ابن الخال 


القليوبى وعميرة 
ما نصه : « فان فقد فى الذكر الارث 
والمحرمية كابن الخال واين العمة » أو الارث 
دون المحرمية كالخال والعم للأم وأب الأم 
فلا حضانة له فى الأصح لضعف قرابته » 
والرأى الشانى : له الحضانة لشفقته 
بالقرابة » ١‏ . 
مذهب الحنايلة : 

قال فقهاء الحنابلة : ان لم يكن هناك 
غير ابن الخال احتمل وجهان : 

أحدهما : أنه أولى » لأن له رحما وقرابة 
يرث بهما عند عدم: من هو أولى منه » كذلك 
الحضانة تكون له عند عدم من هم أولى 
بها مله . 


فقد جاء فى حاشيتى 


الثانى : لا حق له فى الحضانة وينتقل 
الأمر الى الحاكم . والأول أولى ٠‏ ) انشر 
باب من أحق ببكفالة الطفل ) " . 
مذهب الظاهرية : 

لابن الخال حق حضانة ١‏ لصعير وا لصغيرة 
اذا كان مأمونا فى دينه ولم يوجد من همو 
أولى منه بالحضانة . 


كما ستفاد من قوله 2 ووو الرحوأولى 1 


من غيرهم يكل حال والدين مغلب على 
الدنيا » " 
مذهب الزيدية : 
ذوى الأرحام . وذو الرحم له حق الحضانة 
)١(‏ الجزء الرابع صكخم ٠‏ 
0 المغنى والشرح الثبير جه صة.؟ مطبعة المتار 


) المحلى ج.!ا ص" © 96 مسألة 5.16 . 


بطلت عفان النساء فالأقرب ا من 
العصبة المحارم » فتقدم عصبة محرم ثم ذو 


رحم محرم ثم ذو رحم > 
مذهب الامامية : 


ابن الخال أحق بالحضانة مالم يوجد من 
الأقارب من هو أحق منه » فقد جاء فى 
الروضة البهية قوله : « وان فقد أب الأب 
0 لم نرجحه فللأقارب » الأقرب منهوم 
فالأقرب على المشسهور »ء لآية ( أولى 
الأرحام) يريد قوله تعالى: «وأولو الأرحام 
بعضب هم أولى ببعض »© * فالجدة - لأم 
كانت أم لأب وان علت - أولى من العمة 
والخالة » كما أنهما أولى من بنات العمومة 
والخئولة » وكذا الحدة الدنيا والعمة 
- أولى من العليا منون » وكذا ذكور 
كل مرتية . . الخ أ . 
مذهب الاباضية : 

لا حق لابن الخال فى الحضانة » لأن حق 
الحضانة انما هو لذوات الرحم المحرم ثم 
العصبة الرحال بالنسية لحضانة الذكر كاين 


العم وابن الأخ والمعتق والوصى ومن يقدمه 
السلطان " 


(؟) البحر ا'زخار جد"؟ ٠‏ 
(ه) سورة الانفال © هلا 
(5) الروضة ج؟ ‏ كتاب النكاج الرضماع ب 
الحضانة ٠.‏ 
0) شرح النيل ج؟ص/050») لماه نلسخة دارالكتب 


أبن الخال : : جا 


النفقات 
مذهب الحنفية + 

جاء فى ابن عابدين فى باب نفقة الأقارب 
محرم »6 وقال فى الحاشية : 2 ولابد من 


كرد لحري بيب التزارا افشرج رب الس 
اذا كان آخا من الرضاع فلا نفقة له » . 


ما نصة : 


ومن هذا يستفاد أن ابن الخال لا نفقة 
له ولا عليه أنه وان كان رحما فليس 
0-0 ش 
مذهب االكية : 

ابن الخال لا ,ستحق عند المالكية نفقة 
كما لا تلزمه نفقة » لأن نفقة القرابة عندهم 
انما هى لأولاد الصلب والأبوين » وابن 
الخال لا يدخل فى واحد من الصنفين . 
وقد جاء فى كتب المالكية قولهم : « والسبب 
الثانى للنفقة القرابة » والمستحقون منهم 
للنفقة صنفان : 


أولاد الصلب: والأبوان . ولا بتعدى 
الاستحقاق الى أولاد الأولاد ولا الى الحد 
والجدات بل يقتصر على أول طبقة من 
الفصول والأصول © " . 
مذهب الشافعية : 

ليس لابن الخال ولا عليه تفقة » فقد 
جاء : «, ولا تجب نفقة. من عدا الوالدين 
والمولودين من الأقارب كالاخوة والأعمام 


وغيرهما » لأن. الشرع ورد بايجاب تفقة' 


. ابن عابدين ج؟ صرم؟ة‎ )1١( 


(؟) هامش التاج والاكليل مختصر خليل من كتاب 
الحطاب جع صلُء؟ . 


الوالدين والمولودين » ومن سواهم لابلحق 
بهم فى الولادة وأحكام الولادة » فلم يلحق 
بهم فى وجوب النفقة ' . 
مذهب الحثابلة : 

ابن الخال لا تحب النفقة له ولا عليه » 
لأنه من ذوى الأرحام » وقرابة ذوى الأرحام 
قرابة ضعيفة » وهم انما بأخذون المال عند 
عدم الوارث » فهم كسائر المسلمين » فان 
الملل يصرف اليهم اذا لم يكن للميت وارث » 
وذلك الذى بأخذه ست المال » ولذلك بقدم 


الرد عليهم 5 


وقال أبو الخطاب من فقهاء الحنابلة يخرج 
العصبات وذوى الفروض لأنهم وارثون فى 
تلك الحالة . ( انظر-أحكام النفقة على ذوى 
مذهب الظاهرية : 

لا تجب النفقة لابن الخال كما لا تحب 
عليه اذ القاعدة أنه لا يحبر على نفقة ذى 
رحم محرمة اذا لم يكن هو وارثا له » ولا 
على نفقة مورثه اذا لم يكن ذا رحم محرمة 
منه © 

مذهب الزيدية : 

جاء فى باب النفقات « ونديت صلة 
الرحم » ثم تقل عن بعض أئمة ال 
وغيرهم قولهم : « وعلى كل موسر نفقة 
59 على ملته يرثه بالنسب 3١6‏ . 


9) امهذب ج؟ ص155ا.ء 

(؟) المغنى والشرح الكبير جاة ص5108؟ الطبعهمسة 
الاولى ٠‏ 

(ه) محلى ج.١‏ هسألة 1١91#‏ باب النفقة . 

(5) البحر الزرخار ج؟ ص8.خ8م؟ . 


كن ادن الخال 


0 الأزهار ‏ باب النفقات 
قوله : « وتجب على كل موسر نفقة كل 
سر ع 

أحدهما : أن يكون على ملته » وهذا فى 
غير الأبوين . 

الثانى : أن يكون وارثا بالنسب فيجب 
عليه من النفقة بقدر ارثه » وعلى ذلك تجب 
النفقة لذوى الأرحام كما نص على ذلك 
صاحب الحاشية على شرح الأزهار » ققد 
ذكر أن ذوى الأرحام اذا ورثوا أنفقوا ١‏ . 
مذهب الامامية : 
تستحب النفقة على ابن الخال » ويتاكد 
الاستحباب فى الوارث منهم فى أصح 
القولين . 

وقيل : تحب النفقة على الوارث لقفوله 
تعالى : ( وعلى الوارث مثل ذلك ) بعد 
قوله تعالى : وعلى المولود له رزقهن 
وكسوتهن بالمعروف © " . 

ولا تجب النفقة على هذا الرأى الا اذا 
كان المنفق عليه فقيرا عاجزا عن الكسب 
وفضلت التفقة عن قوت المنفق وقوت 
زوجته ليومه الماغى وليلته » فان لم يفضل 
شىء فلا شىء عليه » والواجب قدر الكفاية 
من الطعام والكسوة والمسكن " 
مذهب الاباضية ٠:‏ 

الوارد فى فقه الأباضية قولهم : 

« والمذهب أنه تحب عليك نفقة كل من 
. ترئه » ولانجب لرحم الا ان لم يكن له وارث 
)١(‏ شرح الازهار ج1 ص6]6م . 


0( البقرة :59" . 
(0) الروضة البهية ج) اللفقات . 


سواك » ولا يدركها الجد من جهة الأم الا 
ان لم يكن لهما وارث سوأه فانه يرثها 
وينفقها » وهكذا سائر ذوى الأرحام ؛ 
ومن هذه النموص إستفاد أن ابن الخال 
تحب عليه النفقة ان كان وارثا » كما تحب 


له النفقة على من كان وارثا. له من ذوى 
الأرحام . 


والرأى الثانى فى المذهب : أنها 3 تحب 
غيرهم » 8 الرأى ددن ان 


غلية * ب 


المرات 


مذهب الحنفية : 


ابن الخال من الصنف الرابع من ذوى 
الأرحام » وترتيبه فى الميراث يأتى بعد 
الأخوال ومن فى درجتهم » وهم الخاللات 
والعمات والأعمام لأم » فهؤلاء مستوون فى 
الدرجة لا يأتى فيهم أقربية وأبعدية ١‏ . 

وابن الخال من الطائفة الثانية من الممنف 
الرابع » وهم أبناء الطائفة الأولى » وتشمل 
ل الثانية فيما تشسمل أولاد كل من 
العمات والخالات والأخوال 
أو لأحدهما » فاذا انفرد ابن الخال من أى 
صورة من صوره الثلاث ( الشقيْق أو لأب 
أو لام ) أخذ امال كله . 


مطلقا لأ بويبن 


) شرح النيل جلا صلا.؟ ©2 508 >2 ٠ 5١6‏ 
(5) حاشية الطحطاوى على الدر المختارج-؟ صن..6 


ابن الخال يان 


فاذا تعدد فالأقرب أولى بالاجماع » فمن 
كان لأب وأم فهو أولى بالميراث ممن كان 
لأب » ومن كان لأب فهو أولى ممن كان 
لأم ٠.‏ فان كان أولاد الخال فى قوة واحدة 
بأن كانوا جميعا أولاد خال شقيق أو لأب 
أو لأم قسم الملل عليهم على حسب أبدانهم 
أى بالتساوى - ان كانوا ذكورا» 
وللذكر مثل حظ الأنثيين ان كانوا ذكورا 
واناثا » فان اجتمع ابن الخال مع قرابة 
الأب ممن هو فى درجته كابن عم لأم أو 


ابن عمة من أى جهة كانت فلقرابة الأب 


الثلثان ولقرابة الأم الثلث . 
مذهب المالكية : 


جاه قن عافية النسوقق نان اقرح 
الكبير قوله : 


« ولا يدفع ما فضل عن ذوى السهام 
اذا لم يوجد عاصب من النسب أو الولاء 
لذوى الأرحام » بل ما فضل لبيت المال » 
كما اذا لم يوجد ذو فرض ولا عاصب .. » 
ثم قال : وقيد بعض أكمتنا ذلك بما اذا كان 
الامام عدلا والا فيرد على ذوى السهام أو 
يدقع لذوى الأرحام أى اذا لم يكن هناك 
ذوو سهام . وقال كذلك اتفق شيوخ المذهب 
بعد المائتين على توريث ذوى الأرحام والرد 
على ذوى السهام لعدم انتظام بيت المال . 
وقال : واعلم أن فى كيفية توريث ذوى 
الأرحام مذاهب أصحها مذهب أهل التنزيل 
وحاصله أن تتزله منزلة من أدلوا به 
للست ١‏ . 


61١نص حاشية الدسوقى دلى!اشرح الكبير ج)‎ )١( 


ومن هذا كله يستتماد أن ابن الخال يرث 
فى المذهب » وأنه يرث على طريقة أهل 
التتزيل » أى أنه ينزل منزلة من يدلى به 
الى الميت ( انظر : ميراث ) . 
مذهب الشافعية : 
المذهب بميراثهم اذا لم يوجد أحد من ذوى 
الفروض أو العصبات » فمن انفرد منهم حاز 
كل المال . وبناء على هذا الرأى ريكون لابن 
الخال حظه فى الميراث بصدفته من ذوى 
أو العصبات »© وترتثيبه بين ذوى الأرحام 


نهابة المحتاج : فان لم يوجد صاحب سهم 
ولا عاصب صرف الال الى ذوى الأرحام 
وهم عشرة أصناف . أب الأم وكل جد 
وجدة ساقطين وأولاد البنات .. الى أن قال: 
والأخوال والخالات والمدلون بهم " . 
مذهب الحتابلة : 

فقهاء الحنابلة يورثون ابن الخال بصفته 
من ذوى الأرحام » ونزلونه منزلة أبيه عند 
عدمه » فهم بأخذون فى توريث ذوى الأرحام 
بطريقة أهل التنزيل ٠‏ ( راجم توريث ذوى 
الأرحام ) ؟ . 


)١(‏ نهاية المحتاج جد" ص١١‏ 2 1١‏ وج؟ منحاشية 
قليوبى وعميرة على شرح المحلى على النهاج مى/7ا؟1 0 
م5١‏ . 


(؟) المغنى والشرح الكبير جلا 


5 ابن الخال 


مذهب الظاهرية : 

الأرحام عنك الظاهرية © فما فضل عن سهم 
ذوى السهام وذوى الفروض ولم يكن 
ففى مصالح المسلمين » لا يرد ثىء من 
ذلك على ذى سهم ولا على غير ذى سهم 
من ذوى الأرحام » اذ لم .وجب ذلك قركن 
ولا مدتكة ولا اجماع 4 فان كان ذوو 
والباقى فى مصالح المسلمين ١‏ . 


مذهب الزيدية : 


للزيدية مذهبان فى توريث ذوى 
ش الأرحام : 


الأول : مذهب المتقدمين » بورث ذوى 
الأرحام عند عدم العصبة وذوى السهام » 
فيرث ابن الغال اذا لم يوجد صاحب فرض 
ولا عاص ولا من هو أقرب منه من ذوى 
الأرحام : 


وهم لا يورئثون ذوى الأرحام ٠‏ 


من متأخرى أئمة المذهب الى أنه لا ميراث 

لهم . قال ابن بطال : وهو قول أهل الحجاز 

فى الشام فيكون الميراث لبيت المال عند 

هؤلاء الجميع . ( راجع باب ميراث ذوى 
(1) المحلى لابن حزم صرية مسالة (١968‏ . 


0) البحر الزخار جاه » +5 من تتمة الروض 
النضير ص7" د 


مذهب الامامية : 

يورثون ابن الخال بصفته من ذوى 
الأرحام » وبحلونه محل أبيه عند عدمه » اذ 
هم بأخذون يطريقة أهل التنزيل . | راجع 
ميراث الأعمام والأخوال ) ؟ . 
مذهب الاباضية : 

فقهاء الأباضية يورثون ذوى الأرحام اذا 
لم يوجد ذو فرض ولا عاصب . ويروث 
أنهم أحق من بيت المال لأنهم قد اجتمع 
فيهم سببان : القرابة والاسلام » فهم أولى 
بالمال من أهل الاسلام الذين ليس لهم الا 
سببٍ واحد وهو الاسلام ؛ قال تعالى 
د وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض »© 4 » 
ولما روى أنه صلى الله عليه وسلم وركذا 
رحم غير فرض ولا عاصب » وقال : « الله 
ورسوله مولى من لا مولى له والخال وارث 
من لا وارث له » . 

وابن الخال عند الأباضية كغير هم من 
الفقهاء من الصنف الرابع من أصناف ذوى 
الأرحام » وهو من ينتمى الى أجداد الميت 
وجداته » وهم العمومة للأم والعمات مطلقا 


' وبنات الأعمام مطلقا والخنولة مطلقا وان 


تباعدوا وأولادهم وان نزاو! . فاذا اتفرد 
اين الخال أخذ جميع المال » شأنه فى ذلك 
شأن جميع ذوى الأرحام . وان اجتمع مع 
غيره فأهل التنزيل ينزلون كل فرع منزلة 
أصله » وأهل القرابة يورثون الأقفرب 
فالأقرب كالعصابة . 

ونقهاة :ال ةله ريون طرقة واحدة 
أو لا بحمعون على طرقة واحدة * . 
< () الروضة البهية ج؟ . 

2) آخر سورة الانفال © هلا . 


(ه) كتاب الئيل حلمم توريث ذوى الارحام متنا 
وشرحا ٠.‏ 


ابن الخال ابن الخالة ب ابن السبيل ش /"" 
اجتماع اين الخال وابن الخالة اا لسنناةء 
اذا اجتمع ,١‏ بن الخال وابن ٠‏ الخالة واتحدا لل عم مر ىت 


ف قوة القرابة أن كانا ابنى خال وخالة 
شقيقين للمتوى أو لأب أو لأم اشتركا فى 
الميراث . فعلى طريقة آهل التنزيل. .. يأخذ 
ابن الخال ضعف نصيب ايبن الخالة ٠.‏ وعل 

طرقّة أهل القرابة يقسم المال مناصفة بينهما. 


أما اذا كان أحدهما أقوى قرابة من 


الآخر قدم من كانت قرابته أقوى » فمن ا 


كانت قرابته أب وأم كان أولى بالميمراث 
نمق كان لاسي فك ن كان لأب كان أولى 
ممن كان لأم ( انظر المراجع السابقة فى 


بن ايحا له 


تعر نف ايبن الخالة : 

ابن الخالة هو الذكر من ولد الخالة 5 
والخالة أخت الأم . 
قرابته : 

ابن الخالة من الصنف الرابع من ذوى 

الأرحام ا وهو من ينتمى الى أجداد الميت 
وجداته »© . 
مر 
بينه وبين رحمه الأنثى « ابنة خالته » شأنه 
فى ذلك وفى كثير من الأحكام شأن 
الأجنبى . 
أحكامه فى الفقه ٠*‏ 

هى أحكام ابن الخال . 


: تعريف ابن السبيل لغة‎ - ١ 


ابن السبيل هو المسافر المنقطلع الذى 
و3 الرجوع الى بلده ولا يجد ما يتبلغ 

. وقيل : هو المسافر الذى لا مال له 
بكي الوصول إلى ما يقصد ٠‏ » وهذا م 
مما قبله . 


5 عرف سناع الفقهى : 
مذهب الحنفية : 


هو الغرب المنتقطم عن ماله وان كان 
غنيا فى وطنه » لأنه فقير فى الحال " . 


وعرفه صاحب تنوير الأبصار وصاحب 
الدر المختار " بأنه كل من له مال ليس 
دي لاد ا ا ب سك 
وسور رمعا وار اله ضيه 


فى الأصح . 


فالتعريف الأول : جمل ابن السبيل . 
خاصا بالمسافر المنقطع عن ماله الذى 
سلده 6 وهو محتاج اليه ٠.‏ 


والتعريف الثشانى » جمل ابن السبيل 
حقيقة اصطلاحبة عامة شاملة للمسافر 


)١(‏ ينظر القاموس المحيط والمعجم الوسيعك ومعجم 
الفاظ القرآن جبثا ص١ةا١ا ٠.‏ 

(؟) بدائع الصنائم للكاسائى ج؟ صا طبعة 
سنة 1097 هاا. 

(9) تلوير الاإيصار وشرحه الدر المختار على هامش 
رد المحتار ) حاشية أبن عابد بين ( ى 1 ص/2 ٠‏ 


ل ابن السبيل 


والمقيم المحتاجين البعيدين عن مالهما » 
وأخرجه بذلك عن حقيقته اللغوية . 


أما فى مذهب الشافعى : 


فابن السبيل هو المسافر أو من ينشىء 
السفر أى من يبدا السفر وام يمض فيه » 
وهو محتاج فى سفره ' . 


وقال البجيرمى : أن منشىء السفر ألحن 
لاف قانا 1 


ويعرفه الحنابلة : 


بأنه هو المسافر المنقطم لسفره فى سفر 
طاعة أو مباح كطلب رزق دون المنثىء 
الحال ' أى بعد ما يمغى فى سفره ويغادر 
بلدهة . 


وعرفه الالكية : 


بأنه غريب حر مسلم غير هاشمى محتاج 
لوقه دواو عا نهل لين ميقدا نا 
بوصله وقد تغرب فى غير معصية أو تغرب 
فى معصية وتاب منها ولم ,يجد مسلفا وهو 
دلو لدف 


وجملة القول أن الفقهاء فى المذاهب التى 
ذكرناها وفى باقى المذاهب الثمانية يعتمدون 


٠ المجموع للنووى جل" ص؟!؟‎ )١( 

(؟) حاشية البيجرمى على شرح الخطيب ج١1‏ 
ص56 6 .05 . 

(؟) كشاف القناع جا ص158 ومنتهى الأبرادات 
على هامش كشاف القناع ص.6ه والمحرر جا ص١١‏ 
ونيل المآرب ص؟6؟ ٠‏ 


فى بيان ابن السكبيل المعنى اللغوى مع 
اضافة قيود يعتبر معها مصرفا من مصارف 
الزكاة . 

« ب الشروط اللازم توافرها شرعا فى 
ابن السبيل ليكون مصرفا للزكاة : 

١‏ ) الشرط الأول : أن يكون مسافرا فى 
مذهب الحنفية : 

والمطيع سفره والعاصى به كلاهما من 
3 37 الزكاة ولو كان عاصيا سسفره ؟ . 


مذهب الالكية : 


لا يعطى ابن السبيل من الزكاة ان خرج 


ق معصيه 

فان كان غير عاص أصلا أو كان عاصيا 
فى سفره فيعطى فى هاتين الحالتين ١‏ . 
أما الحنابلة : 


فانهم يروث ما براه المالكية » غير أنهم 
اشترطوا توبة ابن السبيل العاصى بسفره » 
وسواء فى ذلك حالة السفر وحالة اأرجوع 
فلم يعطوه اذا لم يتب » لا فرق بين حالة 
المسير وحالة الرجوع » وقالوا أيضا : ان 
من سافر للنزهة لا حق له فى الزكاة لأنه 
لا حاجة له فى هذا السفر " . 


(؟) الهداية وشرح العناية على الهداية بهامش فتح 
القدير جا ص1.60 » 1.5 وحاشية ابن عابدين ج! 
صأهه . 5 

(ه) حاشية الدسوقى على الشرح الكبير جداص17؟ 

(5) المرجع السابق ٠‏ 

0) كشاف القناع جا صغ1586 ومنتهى الابرادات 
جح( صن: ٠864‏ 


ابن السبيل ش ش 9 


مذهب الشافعية : 


5 سن ابن اسيل نامر ذا ا 
عاصيا بسفره أو كان فى سفر مباح فى 
قول ١‏ . 


أما باقى المذاهب الثمانية » عدا 
الاباضية » فمنعوا اعطاء ابن السبيل 
مطلقا اذا كان مسافرا فى معصية فقط » لأن 
أعطاءه - كما قال الزيدية اعانة عاى 
المعصية " . 


اما الاباضية : 


فمنهم من شرط أن يكون سفره فى 
طاعة ؟ ومفاد ذلك أنه لا حق فى الزكاة لمن 


ب الشرط الثانى : أن يكون ابن السبيل 
مساما . 


ج ) الشرط الثالث : ألا يكون ابن السبيل 
من بنى هاشم ولا من مواليهم : 


د ) الشرط الرابع:: ألا يكون ابن السبيل 
أصلا ولا فرعا للمزكى . 


ه ) الشرط الخامس : ألا يكون ابن 


؛ ‏ المقدار الذى يعطى لابن السسميل 
من الزكاة : 


)١(‏ المجموع ج56" ص»516؟ للنووى وحاشية البيجرمى 
ج؟ ص.78 . ْ 

)١(‏ المحلى لابن حزم جا صاه| © كتاب شرح 
الازهار جا ص"”اه © مستمسك العروة الوثقى جةا 
صغ؟؟ 58662 . 


9) شرح النيل ج؟ ص"6؟| 2 ل؟| . 


مذهب الحنفية : 


وللمزكى أن يدفع زكاته الى كل مصارف 
الزكاة المبينين فى آية المصارف « انما 
الصدقات للفقراء » الآنة » وله أن إنعطى 
زكاته الى صثف واحد من هذه الأصناف »2 
كما أن له أيضا أن بدفعها الى فرد واحد 
من أى صنف من أصنافها السبعة الواردين 
بالآية الكريمة » الا الأولفة قلوبهم » فان 


وجاز لابن السبيل أن يأخذ من الزكاة 


اقدر حاجته ولا يحل له أن يأخذ أكثر من 


حاحته 


والأولى له أن ,ستقرض ان قدر عليه 
ولا بازمه ذلك لاحتمال عجزه عن 
مذهب الشافعية : 
مقصده أو ماله ان كان له فى طريقه مال » 
ويهيأ له ما يركبه ان لم يطق المثى أو طال 
سفره وما بحسل زاده ومتاعه ان لم يعتاد 
مثله حملهما ؟ . 

وأما مؤنة ابابه ففيها تفصيل : أن قصد 
الاياب أعطى موّنة الآياب » وان لم يقصده 
فلا يعطى مئرتته ' . 


(6) الهداية وفتح القدير ج؟ صما وابن عابدين 
جا صلا" 2 588 والبدائع ج؟ صل 562) . 


(ه » 5) الزيلعى جدا صرخ؟6؟ والمرجعين السابقين . 


(9) الفتاوى الهندية جد( ص..؟ 0ء. 
(م » )١‏ بيجرمى ج15 صص!؟؟ شرحا وحاشية . 


ولا يعطى مؤنة اقامته الزائدة على مدة 
المسافر وهى ثلاثة أيام ١‏ . 
مذنهب المالكية : 

ابن السبيل اذا كان محتزجا لما يوصله 
لمقصده وكان تغربه فى غير معصية بالسفر 
كان معدما سلده أو مليئا " . 


بلده 6 وأما اذا كان ليئا بلده فلا يعطى 


من الزكاة ثىء 5 . 


وان أقام ابن السبيل فى بلد الغربة بعد 
اعطائه من الزكاة وكان ما أخذه منها لا 
يزال باقيا فى يده نزعت منه واستردها 
معطيها له الا أن يكون ابن السبيل فقيرا 
ببلده فيسوغ له أخذها لفقره ولا تنزع 


ويعطى ابن السبيل ما يبلغه بلده ولو 
موسرا فى بلده لعجزه عن الوصول لاله » 
كمن سقط متاعه فى ,بحر أو ضاع منه أو 
غصب فعجحز عنه » أو ما يبلغه منتهى قصده 
كمن قصد بلدا. وسافر اليه واحتاج: قبل 
وصوله فيعطى ما يصل به اليه ثم بعود به 
الى بلده * . 
52 بيجرمى ج؟ ص!"؟ شرحا وحاشية . 

(؟) حاشية الدسوقى ج!؟ا ص4ة؟ ٠.‏ 


م( المر جع السابق ٠.‏ 
(؟) المرجع السابق ٠.‏ 


ر(ه) منتهى الايبرادات جآا ص١٠‏ 05 © 6١‏ وكشاف 
الغناع جا ص56 ٠‏ 


ولو وجد ابن السبيل مقرضا فليس 
بضرورى أن يقتنرض » ويعطى له من 
الزكاة ١‏ . 


واذا فضل مع ابن السبيل شىء بعد 
اتقضاء حاجته رد ما فضل معه لأنه لا يلك 
من كل وجه بل ملكا مراعى فيه حاجته » 
فان صرفه فى جهته التى استحق أخذه لها 


والا استرجع منه " . 
مذهب الظاهرية : 


| ومن تولى تفريق زكاة ماله أو زكاة 
فطره أو تولاها الامام أو أميره يفرقانها 
ثمانية أجزاء مستوية 3 لكل صنف من 
الثمانية جزء منها . أما من فرق زكاته ففى 
ستة أسهم » ويسقط سهم العمال وسهم 
المؤلفة قلوبهم . ول يجوز أن يعطى من 
أهل سهم أقل من ثلاثة أنفس » الا أن لا 
يجد فيعطى من وجده . وكذلك. لا يجوز 


أن يعطى بعض أهل السهام دون بعض » 


الا أن لا بجد فيعطى من وجده * . 
مذهب الزيدية : 


ويعطى ابن السبيل من الزكاة اذا انقطم 
ما سلغه الى وطنه ولو كان ذلك المسافر 
غنيا لكن لم يحضر ماله فى حال السفر فانه 
بجوز له الزكاة فى هذه الحال ١‏ ولو أمكنه 
القرض لمبمنع مناستحقاقه من الزكاة ١'‏ . 


(5) المرجعين السابقين ٠‏ 

9) المرجعين السابقين . 

(ه4) المحلى جه" ص؟1١1 ٠‏ 

(95) شرح الازهار جا ص" اه © لام ٠.‏ 
)٠(‏ امرجم الابق 2٠.‏ 


ابن السبيل 00 45 


واذا أخذ ابن السبيل من الزكاة ما يملغه 


الى وطنه ثم أضرب عن المسير اليها فانه 
برد ما أخذه من الزكاة الى من دفعه اليه 
من الامام أو رب الال . أما اذا وصل 
لبلده وبقيت معه فضلة من مال الزكاة 
الذى أخذه فانه يطيب له ولا يرده ١‏ . 


مذهب الامامية : 


ويدفع الى ابن السبيل قدر الكنفاية 
اللائقة بحاله من الملبوس والماكول ومايركبه 
أو ثمنها أو أجرتها الى أن صل الى بلده 


بعد قضاء وطره من سفره أو يصل الى 


أو نحوهما 2 


وشترط لكى يعطى ابن السسبيل من 
الزكاة عدام تمكنه من الاستدانة أو بيع ما 
يملكه أو نحو ذلك " . 


واو فضل شىء مما أعطى لابن المسميل 
بعد بلوغه مقصده ولو بالتضبيق على نفسه 
أعاده الى الحاكم من غير فرق بين النتقد 
والدابة والثياب ونحوها فيدفمه الى 
الحاكم ويعلمه بأنه من الزكاة ؟ . 


منهب الاباضية : 
وتعطى الزكاة لثمانية أصناف » أى 
لفرد أو أكثر من ضصنف أو أكثر من تلك 


. شرح الازهار جا ص”اه © لام‎ )١( 

(؟) مسستمسلك العروة الوثقى ج-ة صغ/؟ 2 586 . 
؟) المرجم السابق صرح؟؟ . 

(؟) المرجم السابق صرة؟؟ . 


الأصناف . ولا يجب تفريقها على الأصنافب 


الثمانية ولا سيما ان لم يوجد بعضها * . 


ويعطى ابن السبيل ان لم يكن غنيا فى 
بلده ولو أكثر مما يوصله ويعطى له قدر 
ما يبلغه ولو استغنى ببلده . 


وهل يرد باقيا بيده ان وصل أهله وماله 
أو بمسكه + قولان . 1 


وبغرم ما أخذ .ويرده لمن أعطاه اذا وصل 
لأهله وماله ١‏ . 


:ابن السبيل الذى يستحق فى الغنيمة هو 
من سبق بيان المقصود به فى مصرفالزكاة . 


ويرى الأحناف : 


أن خمس الغنيمة يقسم أثلاثا : لليتامى 
والمساكين وابن السبيل لكل منهم الثلث » 
وذلك بعد وفاة الرسول عليه الصلاة 
والسلام . ونصوا على جواز صرفه لصنف 
واد » اذ ذكر الأصناف ائما جاء لبيان. 
المصرف لا لابيجاب الصرف الى كلمنهم " . 


أما الشافعية والحثابلة : 


فيرون أن الخمس يقسم على خمسة 
أسهم من بينها سهم ابن السبيل » وباقى 
الأسهم للرسول ولذى القربى واليتامى 
والمساكين » وسهم الرسول لا يسقط بوفاته 


(0) النيل ج١؟‏ صه؟1 ٠.‏ 

(5) النيل جا صصرة؟7! 2 لاإلاا١ا‏ . 

(/9) الدر المختار ورد المحتار ح1ااص"؟"؟؟ مطبعةدرب 
سعادة سنة 15؟! ها . 


بل بخلفه فيه الامام وعرفة: ل الح 
المسلمين ١‏ . 
مذهب الزيدية : 

اعطاه لصئف واحد » ويوجبمون 
تقديم الهاشمى فى المستحقين المذكورين فى 
بوجدوا فأولاد الأنصار » فان لم .يوجدوا 
فلأولاد المسلمين من هذه الأصناف ” 


وبرى اثالكية " , 


صرف الخمس الذى ذكر فى الآبة لبيت 
مال المسلمين » يصرفه الانام باجتهاده فى 
مصالحهم العامة والخاصة » ويبدأ بالصرف 
ندبا لآله عليه الصلاة والسلام وهم بنو 
هاشم ثم للمصالح العائد تفعها للمسلمين من 
بناء المساجد وترميمها ورزق القضاة وقضاء 
الديون عن المعسرين وعقل الحراح وتجهيز 
الموتى ونحو ذلك . 


وبرى الامامية 8 
قسمة الخمس سنة أسهم على الأصح 


' (1) البيجرمى ج) ص!)! © 166 . 
(؟) شرح الازهار جدا صلاثاه © .لاه 


زفة الشرح الكبير للدردبر ج11 ص.١6١!ا ‏ طبعة 
دار احياء الكتب العربية ٠.‏ 


(4) مستمسك العروة الوثقى جا؟ة ص6:56 2 59 ,. 


؟ ‏ وسهم للنبى صلى الله عليه ظ 
وسلم . 

ع ل وسهم للامام .. 

وهذه الثلاثة الآن لصاحب الزمان . 

وثلاثة للأيتام والمساكين وأبناء السبيل . 

ويشترطون فى أبناء السبيل العا فى 


بلد التسليم سواء أكان سفره فى طاعة أو 
فى معصية . 


ولا يجب التعميم على الأصناف » بل 
بجوز دفع تمامه الى أحدهم » وكذا لا 
الاقتصار على واحد : ولو أراد البسط لا 
يجب التساوى بين الأصناف أو الأفراد . 
مذهب الظاهرية : 
ويرى ابن خعرع الظاهرى ؛ 

أن 3 5 الك 4 على 1 3 
أسهم : 

فسهم يضعه الامام حيث يرى من كل 
ما فيه صلاح وبر للمسلمين . 


وهم لان لبنئ هات 
ل د 


المسلمين * 


(0) المحلى لابن حزم جلا صر97؟”7 6 .97 ٠.‏ 


ابن العم 1 


ابزالعجمم 
اد 
ابن العم من حيث : 


الجهة » والدرجة والقوة 


الحنفية والشافعية والحنابلة والزيدية 
والظاهرية : 


اتمق فقهاء هذه المذاهب على أن ابن 
العم الشسقيق أو لآب من العصبة » لأن 


البنوة » والأبوة » والأخوة » والعمومة . 


وأنهم مرتبون على هذا النحو » وان 
لهذا الترتيب تأثيرا فى الميراث بحيث يحجب 
من كان من جهة البنوة ميراث من كان من 
جهة الأبوة بالتعصيب وان كان يرث مافرض 
له بالنص . 

وكذا له تأثير ففبعض الأحكامكاستحقاق 
القصاص والعقل : الذدى هو تحمل الدية 
عن قريبهم العاصب فى القتل الخطً على 
خلاف بينهم فى بعض هذه الأمور سيجىء 
ق موضعه . 


واتفقوا على أن ابن العم الشقيق أو 
لأب فى درجة واحدة » ولكن الشقيق 
أقوى » ولذا يقدم عليه فى الميراث . وان 
جهتهما جميعا هى الجهة الرابمة وهى 
الو ْ 


وفى ذلك يقول الحنفية : « العصبة 
نوعان » نسبية وسيبية . فالنسمية ثلاثة 


أنواع : عصبة بنفسه » وهو كل ذكر لا 
يدخل فى نسبته الى الميت أنثى وهم أربعة 
أصناف جزء الميت » وأصله ©“ وجزء 
أبيه » وحزء جده 6 . 


« والمراد من جزء جده الأعمام وبنوهم 
وأعمام الأب وبنوهم » والأحق الابن ثم 
ابنه وان سفل » ثم الأب » ثم أبو الأب وان 
علا » ثم الأخ لأب وم ثم الاخ لأب » ثم 
ابن الأخ لأب وآم » ثم ابن الأخ لأب » ثم 
الأعمام 6 ثم أعمام الأب م أعمام الجد على 
اللرين: .أن على الترقيي الذى: دكن إلى 
الاخوة » وهو أن بقدم العم لأب وأم على 
العم لأب » ثم العم لأب على ولد العم لأب 

١ 


آم 
مذهب المالكية : 


أما المالكية فقد ذهبوا الى أن ابن العم 
شقيقا أو لأب من العصبة وأنه من جهمة 
العمومة » وأن جهته فى العصوبة هى الجهة 
الخامسة لأن الجهات عندهم على النحو 
التالى كما قد جاء فى الشرح الصضغير. 
للدردير » وحاشية الصاوى عليه : 


« والعاصب هو من ورث المال كله اذا 
الفرة: » آى ورت الاقى» بعد الفرضن #توهو 
الأب فاشته :أن ابن الأين وان سفل 
فالاب عاصب يحوز جميع المال عند عدم 
الابن أو ابنه . 


» تبيين الحقائق ج" صه56؟ المطبعة الاميرية‎ )١( 
والمختصر المزنى الملحق بالام للشافعى جم صرية؟!‎ 
؟؟ الطبعة الاولى للمنار سنة لم4؟١! ه وكتاب‎ » ١١ص‎ 
البحر الزخار جه ص04 الطبعة الاولى سنة اف‎ 


والحلى ج/ا ص8؟ه؟ طبع ادارة الطباعة المنيرية ٠.‏ 


5:5 : ابن العم 


فالجد وان علا عند عدم الأب » والاخوة 
الأشقاء » ثم 
الشقيق » فالعم الشقيق » فالعم لأب » 
فأبناؤٌهما » فعم الجد. فاينه » يقدم الأقرب 
فالأقرب فى الدرحة على الأبعد وان كان 
الأبعد أقوى منه فجهة البنوة تقدم على 
جية الأئرة »أويجية الأبرة هدم غان جمة 
الجدودة والأخوة » وجهة الأخوة تقدم 
على جهة العمومة » ثم جهة بنى العمومة 
فيقدم ابن العم ولو غير شقيق على ابن ابن 
العم الشقيق للقرب » فلا ينظر الى القوة 
الا مع التساوى فائه بقدم الشقيق 5 
ولكن بنى العمومة القرربة يقدمون على 
الأعمام الأباعد » فأولاد عم الميت يقدمون 
على أعمام أبيه ع«( ١‏ ش 


ولا يختلف الشافعية والحتابلة والزيدية 
مذهب الامامية : 

ذهب الامامية الى أن ابن العم شقيقا 
ولكنهم لم يجعلوا ميراثا بالعصوبة » بل 
جعلوا العاصب حسب المرتية التى .هو فيها 
مق مزاقب: الؤارقان :د 

وقد جعلوا المراتب ثلاثة . 

فقد جاء فى المختصر النافع : « التحصيب 
باطل » وفضل التركة برد على ذوى السهام 
عدا الزوج: والزوجة والأم معم وجود من 
يحجبها » . يريد من يحجبها حجب نقصان 
كولد المت واخوته : 


٠ ج؟ ص97 سا 6716 الطبعة الخيرية‎ )١( 


الاخوة للأب علد عدم 


م قا ل: ومراتبهم (أى الأنساب) ثلاثة: 
الأولى : الآباء والأولاد . 08 


الثائية : الاخوة والأجداد اذا لم يكن 


أحد الأبوين ولا ولد وان نزل فالميراث 


للاخوة والأجداد . 
الثالثة : الأعمام والعمات . 


ثم قال : ولا يرث الأبعد مم وجود 
ابن عم مع خال أو عم الا ابن عم لأب وأم 
مع عم الأب فابن العم أولى ١‏ . 


ويفهم من هذا النص أن ابن العم .شقيقا | 


أو لأب أقرب درجة من ابن ابن العم » كما 
أن القوة عندهم معتبرة » فالشقيق يحجب 


فقد جاء فى المختصر النافع : «ولو كانوا 
متفرقين أى الأعمام والعمات » فلمن “قرب 
كانوا أكثر بالسوية » والباقى لمن يتقرب 
بالأب والأم للذكر مشل حظ الأنثيين » 
ويسقط من يتقرب بالأب معهم ويقومون 
5 1 إل 
مقامهم عند عدمهم ' 

ومن حيث أنأبناء العمومة يرئون ماكان 
يرثه آباؤهم كما قد جاء فيه « ويقوم 
أولاد العمومة والخئولة ‏ والخاللات مقام 
اال عد عدمهم » فان ابن العم الشقيق 
يكون أقوى فيحجب الذى لأب فقط . 


(0) صهمة؟ » 549 » [97؟ الطبعة الثانية لوزارة 
الاوقاقف اء | 


(9) ص١1‏ الطبعة السابقة ٠.‏ 


ابن العم 156 


مذهب الاناضية 9 


والاباضية يجعلون العمومة ومنها ابن 
العم فى الدرجة الخامسة من العصبات 
كالمالكية ١‏ . 


أما اين العم لأم : 5 فسيجىء الكلام عنة 
فى عنصر 0 من ذو الأرحام 6 
وقد اختلف فى تورثهم وطريقة توريثهمعلى 
ما سيجىء . 


أحكام ١‏ بن العم / 


الولاية » والحضانة ؛ 
والنفقة » والممراث » والوصية » والحج 64 
والزكاة » والاقرار » والقذف والحناءات » 
والدبات » والعتق . 


من حبث : 


الولاية 
مذهب الحنفية : 


الولاية عند الحنفية نوعان : ولاية على 
النفس وولاية على المال . أما الولاية على 
النفس -- ويراد بها ولاية التزويج ونحوه 
كتأجير الصغير - فان الحنفية يرون أن 
ابن العم الشقيق أو لأب يكون وليا على 
أبن عمه وبشنت عمه فى التزويج ان كانا 
. قاصرين أو مما ألحق بالقاصر . 
لم بوجد من هو أولى منه بهذه الولاية » 
فقد جاء فى كتاب فتح القدير : « والترتيب 
فه النضات فى - التكاح كااترتيب فى 
الارث » " . 


وهذا اذا 


. النيل وشرحه جلم ص؟؟؟‎ )١( 
. (؟) فتح القدير ج؟ ص6.7 الطبعة الاميرية‎ 


وولاية ابن العم اجبارية فى الصعير 
والصغيرة ومن فى حكمهما : بمعنى أنه 
يزوجهما وان لم يكن لهما اذن » ولكنه 
اذا زوج أحدا منهما كان له الخيار عند 
البلوغ أو الافاقة ان كان محنونا . 


أما ابن العم لأم فانه ليس من العصبة 
بل من ذوى الأرحام » ودين علماء الحنفية 
خلاف فى ولايته للتزويج » فأبو حنيفة 
ذهب الى أن له الولاية ككل الأقارب 
الذين ليسوا بعصبة . وتكون مرتبته بعد 
عزية النضةء وعةنانا 5ن عل يبيل 
الاستحسان . 


آنا معي قانة ,هت الى أنه يه بوزلذية ؛ 
لغير العصبات » والولاية بعدهم للحاكم : 


وأما أبو بوسف قالروابة عنه فى هذا 


مضطربة » والأشهر أنه مع محمد . 


بنت عمه وابن عمه على رأى أبى حنيفة دون 
الصاحبين متى لم يكن هناك أقرب منه ' . 


أما الولاية على المال فان ابن العم مطلقا : 
شقيقا أو لأب أو لأم » فانه لا تثبت له هذه 
الولاية . 


فقد جاء فى كتاب الدر المختار ورد 
المحتار لابن عابدين فى شأن الولى على 
الملل : ووليه أبوه ثم وصيه بعد موته » ثم 


وصى وصيه وأن بعد .. تم من يعدهم 


(9) فقتس القدير ج؟ صيلا.؟ ©» 11١7‏ . 


5 ابن العم 


جده الصحيح وان علا » ثم وصيه 0 
وصى وصيه '. 0 

وقد زاد القهستانى والزيلعى : ثم الوالى 
بالطريق الأولى + لأنث القاضى ستمدها 
منه » ثم القاضى أو وصيه : أيهما تصرف 
يبصح .١‏ 

ومن حيث أنه قد حصرت الولاية فالمال 
على من ذكروا فليس لابن العم ولاية فيه 
على ابن عمه ولا بنت عمه . 
ا مالكية والشافعية والحنابلة : 

ذهبوا الى أن الولاية فى التزويج » وهى 
ولابة على النفس » نوعان : ولاية اجبار » 
وولابة اختيار ٠.‏ - 
العصبة الا للأب عند المالكية والحنايلة. » 
وكذا الجد اذا فقد الأب عند الشافعية » 
الاجبار كسائر العصبات » ولكن تكون له 
ولاية الاختيار اذا لم بوجد من هو أولى 
منه كالاخوة والأعمام . 

وابن العم الشقيق يقدم على ابن العم 
لأب عند فقهاء هذه المذاهب الا عند 
الشافعية والمالكية » ففيه رأبان : 


الأول : أنه نقدم » وهو الأصح 7 


والثانى : أنهما وليان . 

وعلى الأول اذا غاب الشقيق لا يزوج 
اين العم لأب بل السلطان » وعلى الثاني 
يردج : 


٠. جام ص]؟! طبعة دار الكتب العربية‎ )١( 


يقول الدردير المالكى فى الشرح الكبير 
والدسوقى فى حاشيته عليه : ثم بعد السيد 
والأب ووصيه لا حبر لأحد من الأولياء 
لأنثى ولو بكرا يتيمة تحت ححره .. الخ . 
وتثبت لابن العم ولاية الاختيار فقد نص 
الدردير على ذلك وهو بصدد مراتب هذه 
الولاية : « .. فالعم فابنه » " . 


وقال صاحب معْنى المحتاج الشافمى فى 
ولاية الاجبار : « ومن على حاشية النسب 
كأخ وعم لأبوين أو لأب وابن كل منهما 
لا يزوج صعيرة بحال : بكرا كانت أو 
تسا » عاقلة أو محنونة » لأنها انما تزواج 
بالآذن 6:واذلها غير معتير 6., 


أما فى ولابة الاختيار فقد قال : وأحق 


الأولماء 355 أى ف الترويج - أب لأن 
سائر الأولياء يدلون به كما قاله الرافعى » 


ومراده الأغلب والا فالسلطان ولمعتق 0 


ثم جد أبو الأب ثم أبوه وان علا ٠.‏ ثم 
أخ لأبوين أو لأب لأن الأخ يدلى بالأب 
فهو أقرب من ابنه » ثم ابنه ( أى ابن كل 
منهما ) وان سفل لأنه أقرب من العم » ثم 
عم لأبوين أو لأب » ثم ابن كل منهما وان 
سفل » ثم سائر العصبة من القرابة : أى 
باقيهم كالارث لأن المأخذ فيهما واحد .. 
ومما قال فى تعليقه على قولصاحب المنهاج: 
د ويقدم ابن عم لأبوين على ابن عم لأب 


(؟) جل صع؟؟ © 1]0! طبمة داي احياء الكتب 
العربية . 


ابن العم 47 


فى الأظهر الجديد » ازيادة القرب والشفقة 
كالارث » .. ثم قال : وعلى القديم هما 
وليان لأن قرابة الأ لا مدخل لها فى 
التكاح »6 .١‏ 


وكذلك جاء فى هذا قول الخرقى الحنبلى 
وابن قدامة شارح مختصره : « واذا زوج 
الأب ابنته البكر فوضعها فى كفاية فالتكاح 
ثابت وان كرهت : كبيرة كانت أو صغيرة » 
وليس هذا لغير الأب » يعنى ليس لغيسر 
الأب اجبار كبيرة ولا تزويج صغيرة » جدا 
كان أو غيره " . 


وقال الخرقى ف الولاية الاختيارية : 
« وأحق الناس بنكاح المرأة الحرة أبوها » 
م أبوه وان علا ثم ابنها وائنه وان 
سفل » ثم أخوها لأبيها وأمها والأخ للآب 
مثله »© . 


وقد علق ابن قدامة فى المغنى على همذا 
فقال : الحتلف» الرواية عن أحمد ق الأخ 
للأبوين والأخ لأب اذا اجتمعا » فالمشهور 
من الأبوين أولى 04 م أولادهم وان سفلوا 
١‏ العمومة “ ثم أولادهم وان سفلوا » ثم 
عدومة الأب 0 


ف ابن العم لأم فلا ولابة له فى التزويج 
باعتباره قرسا عنك فقهماء هذه المذاهب 
جميعا » لأنه من ذوى الأرحام ؟ . 


)١(‏ جلا ص19 © ١61‏ طبعة مصطفى البابى الحلبى 
() حلا ص9ل9؟ 62 ١495‏ طبعة المنار سنة لم76١‏ عا . 


9) حلا ص6؟5 ©2 119 »© 15148 ©» 511 طبعة المنار 
بنة لمع"! ها . 


(؟) المراجع السابقة المالكية والشافعية والحئائلة. 


هذه هى الولاية على النفس . 


أما الولاية على المال فليس لابن العم 
مطلقا » شقيقا أو لأ ب» أو لأم » ولاية مالية 
على ابن عمه ولا بنت عمه » فى هذه 
المذاهض . 


فقد جاء فى الشرح الكبير للدردير 
المالكى : « والولى على المحجور من 
صغير أو سفيه لم يطراً عليه السفه بعد 
بلوغه ( الأب الرشيد ) » لا الجد والأاخ 
والعم الا بايصاء من الأب .. ثم يلى الأب 
وصيه فوصى الوصى وان نعد » ثم يلى 
الوصى حاكم أو من يقيمه » * . 


وجاء ىق كتاب مغنى المحتاج للخطيب 
الشربينى الشافعى : « ولى الصبى أبوه ثم 
حجده وان علا ثم وصيهما 6 ولا .ولاية لسائر 
العصبات كالاخ والعم »6 13. 


وجاء فى كتاب المحرر لمجد الدين أبى 
البركات الحنبلى : « والولاية عليهما ( أى 
الصغير والمجنون ) للأب ما لم يعلم فسقه » 
ثم لوصيه بهذا الشرط » ثم للحاكم » وعنه 
أنها بعد الأب للجد » " . 


مذهب الظاهرية : 


يرى ابن حزم الظاهرى أن ابن العم 
ليس له ولاية اجبارية » لأنها ليست الا 
للأب عند تحقق الصغر والبكارة . 


(ه) جم صهةه؟ » ..9؟ طيعة ذار أحياء الكتب * 
العربية . ١‏ 

() ج؟ ص18 196:6 طبمة مصطفى الحلبى 

() جا ص46 مطبعة السنة المحمدية . 


48 ابن العم 


فقد جاء فى المحلى : « وللأب أن يزوج 
الصغيرة البكر ما لم تبلغ بغير اذنها » ولا 
خيار لها اذا بلغت » فان كانت ثيبا من زوج 
مات عنها أو طلقها لم نجز للأب ولا لغيره 
أن يزوجها حتى تبلغ » ولا اذن لها قبل 
أن تبلغ . واذا بلغت البكر والثيب لم يجز 
للأب ولا لعيره أن يزوحها الا باذنها » فان 
وقع فهو مفسوخ أبدا » ١‏ . 


وابن العم الشقيق أو لأب من هؤلاء 
الأولياء » فليس له الولاية الاجبارية فى 
الزواج » ولكن له الولاية الاختيارية » وهى 
تزويج الكبيرة بعد اذنها » كما يفهم مما 


وقد بين أن ابن العم من الأولياء 
بقوله : « ولا بحل للمرأة نكاح » ثيبا 
كانت أو كرا » الا باذن وليها » الأب أو 
الاخوة أو الجد أو الأعمام أو .بنى الأعمام » 
وان بعدوا » والأقرب فالأقرب أولى . فان 
أبى أولياؤها من الاذن لها زوجها 
السلطان » " . 


ومقتضى هذا أن الكبيرة يكون لابن . 


عمها العاصب ولابة تزويجها » فلا تتزوج 
الا باذنه » كما لا يزوجها الا باذنها . وذلك 
شأن الولابة الاختيارية . 


وأما ولاية ابن العم على المال فليس له 
فيها عند ابن حزم الا ما لعامة المسلمين من 
ولابة ". 


. جاة صه © 5ه ادارة الطباعة المنمرية‎ )١( 
. ؟) حاة ص1١اه: الطبعة السابقة‎ 
٠ 000 زازق المحلى حم‎ 


أو أله 


مذهب الزيدية : 


ذهب الزيدية الى أن ابن العم الشقيق 

ولابة التزويج » وهى الولاية 

على النفس »© فقد جاء فيه البحر الزخار : 

د ولى التكاح ذو النسب وذو السبب ثم 

الولاية العامة » ثم قال : النسب مقدم 

اجماعا وهو البنوة 4 
ثم العمومة 4 


والمراد يذى النسب العصبة. 


ثم الأبوة 6 م الاخوة) 


0 ا ادي 
عصية الف : »6 6 


فابن العم » شقيقا أو لأب » يكون له 
حق الولاية على النفس بالنسبة لابن عمه 
وبنت عمه » والشقيق مقدم فى ذلك على 
الذى لأب . 


فقد جاء فى البحر الزخار : « وابن الأخ 
اعتبارا بالقرب كالأعمام » اذ ولاية الأعمام 
وبنيهم 'تتبع الارث اجماعا » ٠. ١‏ 


وهذه الولاية له ولاية اجبارية على 
الصغيرة ومن فى حكمها كلمعتوهة عند 
الاسم وزيك بن كان اولكن اا ابتار 
اذا بلعت . 


فقد جاء فى البحر الزخار : وللأب اجبار 


(4) جلا صر الطبعة الآولى سنة 8م56١ ٠.‏ 
(ه) جما ص!؟)؟ ‏ *«1؟ طبعة حجازى . 
() جلا اص الطيعة السابقة . 


ابن العم 2 ته للم 


3 قال : وؤزيد بن على والقاسمية 
يقولون : وللامام وسائر الأولياء اجبار 
الصغيرة كالأب » لكن تخير اذا بلغت » ١‏ . 


أما الصغير فقد جاء عنهم 


فيه أن ابن 


العم شققيقا أو لأب وغيره من الأولياء 
'يزوجه . ٠‏ 
فقد جاء فى البحر الزخار : « يقول أبو 


العباس : ولا يختص الأب بتزويج الصغير 
اذ لأوليائه انكاحه كما لو كان أتثى ويخير 


متى بلغ كالبنت © . 


. ونقل عن المرتفى قوله : لا ولاية لغير 
الذأى ” 


أما ابن الغم لأم فلا ولابة له على النفس 


فلا يزوج بنت عمه لأمه . 


فقد جاء فى البحر الزخار : « فان عدما 
( أى ولى النسب وولى السبب ) فالامام 


أو واليه 6 5. 


وقد تقدم ما يدل على أن المراد بولى 
النسب العصية لد ذوو الأرحام . 


أما الولاية على المال فالزيدية كغيرهم 
ممن قدمنا فى أنه لا ولابة لابن العم على 
المال ؟ . 


مذهب الامامية : 
أما الشيعة الامامية فقد ذهبوا الى أنه 
ليس لابن العم ولاية التزومج : ِ 


. ج”# صرلاه الطبعة السابقة‎ )١( 

(؟) جدلا صسلاه © لاه الطبعة السابقة . 
(9؟) ج#" صم الطبعة اللسابقة . 
() جاه صرهم الطبعة الاولى سنة ١568‏ م 


فقد جاء فى المختصر النافع: : « لا ولاية 
ف التكاح لغير الأب » والجد للآأب وان 
علا » والوصى » والمولى » والحاكم » * 


أما الولاية على المال فانه قد جاء فى كتا ‏ 
شرائع الاسلام ما يدل على أنهما لا ولاية 
لهما » وذلك قوله : « والولاية فى مال 
الطفل والمجنون للأب » والجد لأب + فان 
لم يكونا فللوصى » فان لم يكن فللحاكم . 


أما السفيه والمفلس فالولاية للحاكم لا 


غير 6 31 


ومن هذا يعلم أيضا أن ابن العم لأم 


لا ولاية له فى نزويج ولا مال : 


مذهب الاباضية : 
ذهب الاباضية الى أن ابن العم شقيقا 
أو لأب تكون له الولاية فى التكاح ما لم 
ررم مر أخ ولا ابنه ولا 
6 ويكون الشقيق مقددما على الذى 
3 


فقد جاء فى كتاب النيل : « وأولى 


فالعم فابنة .. والسقيق أولى من الأبوى 


فقط » ". 


وأما الولاية 9 المال فتجج على أقارب 
اليتيم الأقرب فالأقرب منهم * 


(4) ص195. الطيعة الثانية لوزارة الاوقاف . 
(5) جا صه.؟ نشر دار مكتبة الحياة ببيمروت: . 
0) ج؟ ص550؟ 0 . : 

) شرح النيل ج؟ ص97١5‏ . 


5 ابن العم 


الحضانة : 
مذهب الحنفية : 
يذهب الحنفية الى أن لابن العم » شقيقا 
من النساء من ستحو الحضانة » ولا من 
الرجال من هو أولى منه لتقدمه فى الارث 
عليه . 


فقد جاء فى الزيلعى : « ثم العصبات : 
أى اذا لم يكن للصغير امرأة تكو نالحضانة 
للعصبات على ترتيبهم فى الارث على ما 
عرف فى موضعه » يقدم الأقرب فالأقرب » 
لأن الولاية له © . 


غير أن الصغيرة لا تدفم الى غير محرم 
من الأقارب كاين العم ١‏ : 


أما ابن العم لأم فليس له حضانة لا 


للذكر ولا للأنثى لأنه وان كان ذا رحم فاته 


غير محرم ©» رالحضانة انما يعتمد فيهما 
بالنسبة لغير العصبة على الرحم والمحرمية . 


فقد جاء فى حاشية الشلبى على الزيلمى: 
« المراد من ذوئ' الأرحام هنا غير ذوى 
الأرحام المذكورين فى الفرائض » فان ذا 
اع ف الازائان كل اد يك لين ,جذلق 
سهم ولا عصبة » فالأخ من الأم ليس من 
ذوى الأرحام » الأنه صاحب سهم . 


وآأما ذو الرحم هنا فالمراد به كل قريب 


عصبة » فان كلا ممن ذكره الشارح من الأخ 


(() ج"ا صرمع الطبعة الاميرية . 


للأم 3 والعم من الأم والخال: » قربب ذو 


. رحم محرم من المحضون » وهو غير عصبة 


له » ” . 


مذهب الالكية : ْ 

يذهب المالكية الى أنها لابن العم مطلقا » 
تثبت له الحضانة فى مرتبته بين أصحاب 
الحق فيها » ويقدم الذى لام على الذى 
لآب . 


فقد جاء فى الشرح الكبير للدردير » بعد 
أن ذكر الحاضنات وبعض الحاضنين » ثم 
العم ثم ابنه قرب كل أو بعد » ومعلوم أن 
الأقرب يقدم على الأبعد . 

ثم قال : وقدم الشخص الشقيق ذكرا 
أو أنثى على الذى للأم » ثم الذى للأم » 
ثم الذى للأب فى الجميم » أى جميسم 
لمرائب التى يسكن فيها ذلك ؟ . 


ولكن يشترط فى حضاتته للكبيرة المطيقة 


. للوقاع أن يكون محرما عليها ولو فى زمن 


الحضانة كأن يتزوج بأمها . والا فلا حضانة 
له. 
مذهب الشافعية : 

ذهب الشافعية الى أن لابن العم : شقيقا 
ولكن لا تسلم اليه اذا كانت مشتهاة » بل 


(0) المرجع السابق ٠‏ 
0) ج11 صريةم؟كه اشن طبعة دار احياء الكتب 
العربية ٠‏ 


ابن العم ْ كه 


فقد جاء فى المنهاج وشرحه مغنى المحتاج: 
« وتثبت لكل ذكر محرم وارث على ترتيب 
الارث » وكذا وارث غير محرم كابن العم » 


فان له الحضانة على الصحيح لوفور شفقته 
بالولاية » . 

قا ل رام 
اليه مشتهاة حذرا من الخلوة المحرمة » بل 


تسلم الى ثقة يعينها ولو بأجرة من ماله ١‏ . 


أما ابن العم لأمفانه لا حق له فالحضانة 
لابنة عمه لأمه » ولا لابن عمه لأمه بناء على 
ما سار عليه صاحب المنهاج والمغنى » اذ 
جاء فيهما : « تان فقد الارث والمحرمية 
معا كاين خال وابن عمة أو الارث فقط 
والمحرمية باقية كابى أم وخال » فلا حضانة 
لهم فى الأصح . لفقد الارث والمحرمية فى 
الأول ولضعف قرابته فى -الثانية » لأنه 
لا يرث بها ولا يعقل » وغغير الأصح له 
الحضانة لشفقته بالقرابة » " . 


واد بن العم لام كاين الكل ف عدم الارث 
وعدم المحرمية . 
مذهب الحنابلة : 

ذهب الحنابلة الى أن ابن العم » شفيقا 
أو لآب ؛ له حضائة ابن عمه » أما بشت عمه 
فلا بحق له حضاتنها ان كانت كبيرة الا اذا 
د 
يقتفى بقتضى التحريم . 

فقد جاء فى المحرر : « لا حضانة الا 


(1) ج؟ ص"#ه4 4 6م4 طبمة مصطفى الحلبى 
(0) جلا ص66غ6 0 ء 


مدلية بعصيمة أو بوارث » فان عدموا 
0 ييا 


ثم قال : وليس لابن العم ونحوه 
حضانة الجارية اذا لم يكن محرما بوضاع 
أو نحوه " 


أما ابن العم لأم فلا حضانة له كما يوخذ 
من النص السابق » اذ. خصها بالعصية . 


مذهب الظاهرية : 


ذهب أبن حرم الظاهرى الى أن ابن العم 
الشقيق أو لأب » وكذا ابن العم لأمه يكون 
له حق الحضانة اذا لم يوجد من هو أولى 


فقد جاء فى المحلى ) عند الكلام على ' 
الحضانة بعد الأم : « فان لم تكن الأم 
مأمونة فى ديتها ودنياها نظر للصغير 
والصعيرة بالأحوط ف دينهما م دناهما 4 
فحيثما كانت الحياطة لهما فى كلا الوجهين 
وجبت هنالك : عند الأب أو الأخ أو الأخت 
أو العمة أو الخالة أو العم أو الخال » وذوو' 
الرحم أولى من غيرهم بكل حال. . 

فان استووا فى صلاح الحال فالام 


والجدة ثم الأب والجد ثم الأخ والأخت م 


الأقرب فالأقرب »© © . 


وقد ذكر ابن العم صراحة فى أنه صاحب 
حق فى الحضانة حيث ساق حادثة الامام 


(5) جن؟ ص9!!| © ١1١‏ طبمة مطبعة السسنة 
المحمدية . 


(6) ج.! ص77 طبعة ادارة الطباعة المئيرية . 


5ه ابن العم 


على رضى الله عنه وأخيه جعفر فى طلب كل 
منهما لحضانة شت عمهما حمزة » فقفى 
بها رسول الله صلى الله عليه وسلم لجمفر 
لأنه كان متزوجا خالتها » فقد قال : «ونحن 
لا ننكر قضاءه صلى الله عليه وسلم بها 
لسعو ان ادل كالنيا” لأونذلك الموط 
لها » ١‏ . 


وهذا النص سين أن القضاء بها انما 

كان لابن عمها جعفر » وانه كان أولى من 
الامام على مع انه أخوه لأن خالتها كانت 
عند جعفر » ولبس القضاء اخالنها لأنها 
بمركز الأم كما قال غيره من الفقهاء . 


ذهب الزيدية الى أن ابن العم الشقيق 
أو لآب يكون له حق الحضانة للذكر دون 
الأثثى . 

فقد جاء فى شرح الأزهار » بعد أن ذكر 
حضانة المحارم من العصبة وذوى: الأرحام: 
)0 ثم اذا عدم المحارم من العضمات وذوى 
الأرحام فالأولى بالذكر عصبة غير محرم : 
الأقرب فالأقرب » وأما الأنثى فلا حضانة 
تجب لهم فيها » بل هم وسائر المسلمين على 
سواء فى حقها » فينصب الامام أو الحاكم 
من يحضنها " . 

أما ابن العم لأم فانه لا حق له فى 
الحضانة الا للغلام اذا فقد المصارم من 
العصبة وذوى الأرحام » وفقا أيضا 
العصبة غير المحارم . 


. ج.1 ص55 الطبعة السابقة‎ )١( 
بالقاهرة سئة لإه19! هدا.‎ 


فقد جاء فى شرح الأزهار : « ثم اذا 
عدمت العصبات المحارم وغير المحارم وذوو 
الأرحام المحارم » اتنقلت الحضانة الى من 
وجد من ذوى رحم غير محرم كاين الخال 
وابن الخالة وابن العمة : الأقرب فالأقرب » 
وولايتهم كذلك »؛ أى هم أولى بالذكر دون 
الأنئى كالعصبات غير المحارم " . 


مذهب الاهامية : 


ذهب الامامية » فى قول » الى أن.ابن 


. العم » شقيقا أو لأب » أو لأم » يكون له 


فقد جاء فى شرائع الاسلام : « فان فقد 
قيل كانت الحضانة للأقارب وترتبوا 
ترتب الارث + وفيه تردد 6 ؟ . 
مذهب الحنفية : 

يرى الحنفية أن ابن العم مطلقا » شقيقا 
أو لأب أو لأم » لا تحب عليه نفقة ولد 
عمة . 

فقدَ جاء ف التتاوى الاتقروية : 

وأما سان صفة من تحب له هذه النفقة 
عندنا » والأحراز بالارث ليس بشرط » 
حنتى وحمت على الخال والخالة دون ابن 
العم » والممراث له * . 

(؟) ج؟ ص8185ه الطبعة السابقة . 


(4): ج؟ صه»؟ نشر دار مكتبة الحياة ببيروت . 
(ه) ج! صه.١‏ الطبعة الاميرية . 


ابن العم ش جه 


مذهب المالكية : 


قد ذكر الدردير فى كتابه الشرح الكل 
من «تنحب عليهم النفقة للأقارب » فذكر 
وجوبها على الوالد لولدء العاجز عن 
الكسب وعلى الولد لوالده ووالدته 
المعسرين اذا عجزا عن الكسب » وذكر أنه 
لا تحب على الولد نفقة جده ولا جدته 
ولا ولد ابنه » ولم يذكر ابن العم فيمن 
تجب عليهم نفقة أولاد عمه » فدل هذا على 
أن ابن العممطلقا لا نفقة عليه لأولاد 
عمه ١‏ . 


٠‏ كذلك ذهب الشافعية الى أنه لا نفئقة 
على ابن العم لابن عمه » لأن النفقة على 
القررف اما مسد عن الششية ري 


فقد جاء فالمنهاج وشرحه مغنىالمحتاج: 
والموج لها بت أى النفقة - قرابةالبعضية 
فقط » بلزمه : أى الشخص ذكرا كان أو 
غيره نفقة الوالد.الحر وان علا من ذكر أو 

أنثى ؛ والولد الحر وان سفل من ذكر أو 
ا 


مذهب الحتابلة : 


يذهب الحنابلة الى أن ابن العم ان كان 


شقيقا أو لأب تحب النفقة عليه لأولاد عمه 
الفقراء ذكورا أو اناثا » وى رواية لا تحب 
عليه للاناث . 


)١(‏ ج؟ ص؟1ه ©» 8؟ه طبعة دار احياء الكتب 
العربية . 


جم ص115 طبعة مصطفى اليابى الحلبى 


فقد حاء فى الشرح الكبير للمقدسى : 
ظاهر المذهب أن النفقة تحب على كلوارث 
لمورثه اذا اجتمعت الشروط التى ذكروها : 
وحكى ابن المنذر عن أحسْد فى الصبى 
المرضّع لا أب له نفقته وأجرة رضاعه على 
الرجال دون النساء . 


ثم قال : فان كان اثنان يرث أحدهمسا 
قريبه ولا يرثه الآخر » كالرجل مع عمته » 
أو بنت عمه وابنة أخيه » والمرأة مع ابنة 
بنتها وابن بنتها » فالنفقة على الوارث دون 
الموروث . نص عليه أحمد فى رواية ابن 
زياد فقال : بلزم الرجل تفقة بنت عمه» 


ولا بلزمه نفقة بنت أخته . 


وذكر أصحابنا : لا تجب النفقة على 
الوارث ههنا » لأنها قرابة ضعيفة » لكونها 

كك التوارث :هن الحيتين "د 

والتروَظ الذى ذكن أنها سيقت هى : أن 
يكونوا فقراء » وأن .يكون لمن تجب عليه 
النفقة ما ينفقه عليهم فاضلا عن تفقة 


نفسه ؟أ. 


أما ابن العم لأم فانه من ذوى الأرحام 
وقد ورد عندهم فى وجوب النفقة عليه 


لأولاد عمه لأمه روائنان ذكرهما ابن قدامة 


القديئ: فى العرس الكير 6 


(9) جاة صلهلا؟ » 57/4 © 18٠١‏ الطبعة الاولى للمثار 
سنة لم)"م| ها . 


(؟) جاة ص57 » 9لا؟ من الشرح الكبير طبعة 
المنار الاولى سنة لم)؟١‏ هد ء. 


(ه) حك ص.ءمآ الطبعة السابقة ٠.‏ 


1 . ابن العم 


مذهب الظاهرية : 


ذهب ابن حزم الظاهرى الى إن ابن العم 
الشقيق أو لأب تحب عليه النفقبة لأولاد 
عمه ان كان يرثهم : بأن يكون لا يحجبه 
حاجب عن ميراثهم » والا فلا نفقة عليه » 
فانه قد قال فى المحْلى - بعد أن ذكر 
النفقات على الآباء والأنشاء » والأخوة 
والأخوات ؛ والزؤجات - فان فضل عن 
النلفئقة على ذوى الأرحام المحرمة » 
ومورثيه » ان كان من ذكرنا لا ثىء لهم » 


ولا عمل بأبديهم تقوم مؤؤنته مله » وهم' 


الأعمام والعمات والأخوال والخالات وان 
علوا وبنو الاخوة وان سفلوا » والمورثون 
هم من لا يحجبه أحد عن ميراثه ان مات : 
من عصبته أو مولى من أسفل . فان حجب 
عن ميرائه لوارث فلا ثىء عليه من 
نفقاتهم ١‏ 1 


أما ابن العم لأم فلا تفقة عليه لأولاد عمه 
لأمه » فقد جاء فى المحلى : فصح بهذا » أى 
بقوله تعالى : « وعلى المولود له رزقهن 
وكسوتهن بامعروف © لا تتكلف تقس الا 
وسعها » لا تضار والدة بولدها ولا مولود 
له بولده » وعلى الوارث مثشل ذلك © » 
أن النفقة على الوارث مع ذوى الرحم 
المحرمة . 
ولا وارثا من هذا الحكم : ومن تخصيصه 
بالنفقة منه أو عليه » لأنه كسائر من أدلته 
الولادات » ولادة بعد ولادة الى آكدم عليه 
السلام " . 


(1) المحلى ج.١!‏ صل..01 2 01.1 . 
(0) المرجم اللابق ص6”١٠1‏ .. 


وخرج من. ليس ذا رحم محرمة. 


مذهب الزيدية : 
ذهب الزيدية الى أن ابن العم » سقيقا - 
أو لآب أو لأم » تجب عليه تفقة ابن عمه 
متى توفرت باقى الشروطاللازمة لذلك " , 
هذهب الامامية ؛ 
يذهب الامامية الى أنه لا تفقة لابن العم , 
شقيقا أو لأب أو لأم على ولد عمه . 


فقد حاء فى شرائم الاسلام : « تجب 
النفقة على الأبوين والأولاد اجماعا » وى 
وجوب الاتفاق على آباء الأبؤين وأمهاتهم 
تردد 6 أظهره الوجوب . 1 

ولا تجب النفقة على غير العمودين ( أى 
عمودى النسب » من الاباء والأولاد ) من 
الأقارب كالاخوة والأعمام والأخوال. 
وغيرهم » لكن تستحب .وتتاكد فى الوارث 
منهم 0 
مذهب الاباضية : 

ذهب الاباضية الى أن ابن العم » شقيقا 
أو لأب » تكون عليه تفقة ابن عمه وبنت 
عمه » فقد جاء فى كتاب النيل وشرحه ما 
حاصله : ' 

لزم أبا تفقة أطفاله ومجانينه وان كان 
لهم مال » وله اتفاقهم من مالهم ان كان.. 
الى أن قال : ومن ,نتوارث معه من ولى : 
( أى يرث كل منهما الآخر.» وليس هذا 
شرطا ) بل تجب عليك نفقة من ترثه سواء 
كان يرثك أو لا يرك 3 


6) كرح الازهار ج؟ صل؟66ه ©) .656 ٠‏ 
(0) ج؟ صلم الطبعة السابقة . 


ابن العم 1 6 


وكأنه أراد من يقع الميراث بينك وبينه . 
أو ترثه ولا يرثك . واما ان كان يرثك ولا 
ترثه فلا تفقة له عليك . وهذا معلوم من أن 
الانفاق بحسب الارث : أى مرتب على 
الأرهاد 


واختلفوا فى وجوب النفقة على ابن العم 
لأم » فبعضهم لم يوجبها ولو كان وارثا » 
وصحح أبو زكريا ايجابها ورجحه صاحب 


. ١ النيل‎ 


الميسراث 

اتفقت كلمة الفقهاء ف المذاهب التى 
التزمناها الا الناصر وأبو طالب من الزيدية 
والا الامامية » على أن. ابن العم : شقيقا أو 
لأب » يرث بجهة التعصيب »؛ لأنه من 
العصبة » وهم من ليس لهم سهم مقدر » 
وأجمع هؤلاء على توريثهم بجهة التعصيب» 
' وان كلا منهما بأخذ كل التركة اذا لم يوجد 
وارث سواه ؛ وان وجد مع أصحاب فروض 
اذا لم يكن هناك من يقدم عليه من العصبة 
وهم الأبناء والآباء والاخوة والأعمام " . 


(0) جلا ص١١؟‏ 2 (11اء 1 

(؟) الحنفية: تبيين الحقائق» الزيلعى ج5” ص/ا9؟ء» 
8 الطبعة الآميرية . 

والمالكية : الشرح الكبير للدردير ج) صه586؟ »2 655 
طبعة داى احياء الكتب العربية . 

والشافعية ؟ المنهاج وشرحه مفنى المحقاج جع 
صربه طبعة مصطفى الحلبى وأولاده بمصر ٠‏ 

والحنابلة : المفنى لابن قدامة جا ص219.؟ الطبعة 
الاولى للمئار سننة لم6١‏ ها . 
: المحلى جاة ص”ه؟ © لإم1 2 بم 
مطبعة ادارة الطبامة المنيرية . 

والزيدية : البحر الزخار جه ص01؟ الطبعسة 
الاولى سنة ١549‏ م . ١‏ 

والاباضية ؛ النيل وشرحه حلم صكاذم1! 2 .0195١‏ 


والظاهرية 


الناصر وأبو طالب من الزيدية : 

يذهب هذان الى أن ابن العم » شقيقا أو 
لاب وغيرهما من العصبة لا يرث مع البنت» . 
بل يرد عليها ‏ بعد ارثها بالفرض - ما 
بقى من التركة . 

فقد جاء فى البحر الزخار : ان كان معها 

وقال الناصر وأبو طالب : بل تسقطهم 
كالذكر " . 
منهب الامامية : . 

يذهبون الى أن ابن العم » شقيقا أو 


لأب وغيره من العصبة لا يرث ما دام هناك 


ذو سهم » بل يسقط العصبة ويرد ما بقى 
من التركة على ذوى السهام » ما عدا 
افج والزوجة والأم فى بعض الحالات . 

فقد جاء فى المختصر النافم : والتعصيب 
باطل » وفاضل التركة يرد على ذوى السهام 
عدا الزوج والزوجة والأم مع وجود من 
يحجبها على تفصيل عندهم ؟ . 

ولكنه يرث بالقرابة اذا لم يوجد ذو 

» ولا أحد أسبق نه فى الدرجة 

كالعم » الا اذا كان هذا العم عما لأب فانه 
يقدم ابن العم الشقيق عليه . 

فقد جاء فى المختصر النافعم : ولا يرث 
الأبعد مع الأقرب مثل ابن خال مع خال أو 
عم » أو ابن عم مع خال أو عم » الا ابن 
ع لآب وام مع عم لابه قاين الغييم 
أولى * . 
ا الطبعة الاولى سنة965ام . 
(؟) ص54؟ الطبعة الثانية لوزارة الاوقاف . 

(5) المختصر الناقع 971 . 


+ ْ .ابن العم 


ابن عم شقيق ولا ابن عم لأم » فان وجدا 
ورث من يتقرب بالأم السدس اذا كان 
أبوه غير موجود وكان واحدا ؛ فان كائوا 
أكثر أخذوا تركة ما كان بأخذه أبوهم وهو 
السدس ان كان واحدا أو ما يخصه من 
الثلث'ان كان مع غيره من اخوته . 
والباقى يكون لمن هو شقيق . 
لا يرث مع وجود الخ لام والاح الشقيق . 
فقد جاء فى المختصر النافع : ويقوم أولاد 
العمومة والعمات والخئولة والخالالات مقام 
. وحينما ذكر نصيب آبائهم قال : 
'والعمومة والعمات للذكر مثل حظ الأثثمين» 
ولو كانوا متفرقين ( أى ليسوا أشقاء ولا 


لأب ولا لأم جميعا ) فلمن تقرب بالام . 


السدس ان كان واحدا » والثاث ان كانوا 
أكثر بالسوية . 
والباقتى لمن تقرب بالأب والأم للذكر 
مثل حظ الأنثيين » ويسقط من يتقرب 
١‏ 
عند الفقهاء » ومن ذوى القرابة اللسبية 
على اصطلاح الأمامية فى الميراث . وقد 
اختلف الفقهاء فى تورشه على النحو 
الآتى : 


٠. المرجع السابق‎ )١( 


الحنفية والحنابلة والزيدية : 

ذهب هؤلاء الفتهاء الى توريثه اذا لم 
يكن ذو فرض ولا عاصب ولا من هو أولى 
الأرحام ) ١‏ 


مذهب المالكية : 


لأم لا يرث » لأنه من ذوى الأرحام » وهم 
له يورثون ذوى الأرحام 4 أما «تأخروهم 


فقد أفتوا بارثهم على تفصيل عندهم ' . 


مذهب الشافعية : 

وقد جاء عند الشافعية فى المنهاج وقنه 
مغنى المحتاج .: « ولو فقدوا (أى الورثة ) 
بن الرجال والنساء كلهم أو فضل عمن. وجد 
منهم شىء » فأصل المنقول ف المذهب أنه لا 
يرث ذوو الأرحام أصلا . ٠‏ 


وأصل المذهب أيضا أنه لا يرد ما بقى 


. على أهل الفرض فيما اذا فضل منهم ثىء » 


بل المال كله فى فقدهم كلهم أو الباقى فى 
فقد بعضهم بعد الفروض لبيت المال » سواء 


اتنظم أمره بامام عادل نصرقه ف حهته أم 
اللا 


هذا هو منقول المذهب ف الأصل » وقد 
يطرأ على الأصل ما يقتضى مخالفته . 


(؟) تبيين الحقائق للزيلعى ج" ص]16 المطبعة 
الآميرية » والمغنى جا ص١‏ الطبعة الاولى © البحسز 
الزخار جاه ص]آه83 . 


(5) الشرح الكبير وحاشية الدسوقى ج؛ صيذاة »2 
طبع دار الكتاب العربى ٠‏ 


امن العم : باه 


وأفتى جمهور المتآخرين من الأصحاب 
اذا لم ينتظم بيت المال لكون الامام غير 
عادل - بالرد : أى بأن برد على أمل 
الفرض غير الزوجين ما فضل من فروضهم 
بالنسبة لسهامهم فان لم يكونوا صرف 
الخطيي الشربينى - اختار أن هذا الرأى 
ليس لجمهور المتآخرين فقط » بل هو رأى 
عامة مشابخ الشافعية 4 متقدميهم 
مذهب الظاهرية : 

آم ابن حزم الظاهرى فانه يذهب الى 
عدم توريث ذوى الأرحام مطلقا »؛ فلا 
يكون ابن العم لأم وارثا " . 
مذهب الامامية : 


ذهبوا الى أن ابن العم لأم يرث باعتباره 
فى الميراث " . 
مذهب الاباضية : 

ذهبوا الى توريث ابن العم لأم اذا لم 
بوجد ذو سهم ولا عاصب »© وينزل منزلة 
أبيه فيرث. ما كان برثه أبوه: على تفصيل 
عندهم 4: : 


)١(‏ جما ص6 » ا طبعة مصطفى البابى الحلبى 
() المحلى جاة صل]1؟. طبعة ادارة الطبسائءة 


' المثيرية . 


(؟) المختصر النافع صا!؟ الطبعة الثانية . 
()) شرح الئيل حالم ص؟١؟‏ . 


هذه هى المذاهب فى توريث اين العم 
مطلقا ) انظر . ارث وذوى الأرحام ) . 


اضيا 


لا يختص ابن العم بأحكام فى الوصسية 
ولكن ان كان وارثا فالوصسية له وصسسية 
لوارث ؛ وان كان غير وارث فالوصية له 
(وصية). 
الخلوة ببنت العم 
والسفر بها للحج وغيره 


لا يختص ابن العم بحكم ف الح 
بالنسبة لابنة عمه لكنه اذا كان زوجها أو 
ثبتت محرميته لها نسب أو رضاع أو 
مصاهرة كان حكمه حكم المحارم وان لم 
يكن أحد هذه الأربعة أخذ حكم الأجنبى . 
( انظر : محارم » أجنبى » خلوة ) * . 

غير أن المالكية بذكرون فى الخلوة ما 
خلاصته : أنه لا تودع المحرم لغير ذى 
محرم .الا أن بكو مأموئا له أهل »2 لقوله 
صلى الله عليه وسلم : « لا يخلون رجل 
بامرأة ليس بينه وبينها محرم »© » ويستثنى 
من ذلك ما اذا وجد الرجل - ابن عم أو 


(ه) شرح الهداية وفتح القدير جا صح]! © ."| 
الطبعة الاميرية » الشرح الكبير وحاشية الدسوقى ج١‏ 
صر » 1 طبعة دار احياء الكتب العربية © مغنى المحتاج 
جا .ص4717 طبعة مصطفى البابى الحلبى والمجموعع 
جلا سملم طيعة آدارة الطباعة المنيرية» المفنىوالشرح 
الكبير <ا؟ا ص.9! © 155 الطبعة الأولى لنمتيار 26. 
والمقنع جما ص.91١‏ الطبعة الاأولى للمنار بذبل المغنى 
لابن قدامة » المحلى جلا صر/197 »© .ه طبعصة اآدارة 
الطباعة المنيرية » البحر الززخار جا؟ ص"؟6؟ 2 كلم] »2 
الطبعة الأولى » شرائع الاسلام جا صرهة!|١!‏ نثر مكتبة 
الحياة ببيروت »© كتا بالئيل جا؟ صصرة"! 5562| . 


به ابن العم 


غيره -- امرأة فى مفازة ومكان منقطع 


وخثى عليها الملاك فانه بجحب عليه أن 


بصحبها معه وأن يرافقها وان أدى الى 
الخلوة بها لكن بحترس جهده » وللولى 
والوصى غير المحرمين أن يسافرا بالصبية 
اذا لم يكن لها أهل تخلف عندهم وكانا 
مأمونين » واختلفوا فيه اذا كان للصمية 
أهل وهو مأمون وله أهل ١‏ . 
مذهب الشافعية :. 

وعند الشافعية : حاء فى المنهاج وشرحه 
ما حاصله : « وتثبت الحضانة لكل دذكر 
محرم وارث على ترتيب الارث وكذا غيسر 
محرم كابن عم على الصحيح لوفور شفقته: 
والثانى : لا » لفقد المحرمية » ولا تسلم 
اليه مشتهاة حذرا من الخلوة المحرمة » بل 


فان كان له بنت مثلا يستحى منها جعلت 
اعنده مع بنته " . 


الز كاة 
مذهب الحنفية : 


ذهبوا الى أن ابن العم مطلقا يجوز أن 
يدقع زكاة ماله الى أولاد عمه . 

فقد جاء فى. كتان الهداءة والعناية : ولا 
يدقع المزكى زكاته ل أسه وجده وان علا 
ولا الى ولده وولد ولده وان سفل: أى 
من يكون بينهم قرابة ولاد » أعلى أو 
أسفل © وأما سواهم من القرابة فيتم الايتاء 


. الحطاب ج؟ ص؟١ه ©» 2951 مطيعة السعادة‎ )١( 
. (؟) جذطا صرلاه4 © 404 طيع مصطفى الحلبى‎ 


ا ؟' 
ل 

أما صدقة الفطر فلا يجب اخراجها عن 
أولاد العم 5 


فقد جاء فى الزيلعى ما حاصله : يخرج 
صدقة الفطر عن نفسه وولده الصعير . 
الفقير » وعبيده للخدمة » لأن السبب رأس 
سونة. وبلق علينة لا ووحشيه ولا ولده 
الكبير ؟أ. 
مذهب المالكية : 

ذهبوا الى ما ذهب اليه الحنفية . 
فقد حاء فى. الشرح الكبير وحاشسة 
الدسوقى : « ومصرنها فقير ومسكين ان 
أسلم كل منهما وتحرر اذا لم يكن علنده 
شىء »؛ أو كان عنده قليل: لا نكفيه عامه » 
أو فق نحو والد أو بت مال بما لا 
يكفيه . فمن ازمت نفقته مليئا أو كان له 
مرتب فى بيت المال دكفيه لا يعطى منها * . 


نفقة ابن عمه » وعلى ذلك يوخذ مما تقدم 
أنه اذا كان فقيرا وليس له من تلزمه نفقته 
أعطى منها . 

أما صدقة الفطر فان ابن العم مطلقا لا 
بلزمه اخراجها عن أولاد عمه : لأنهم لاتجب 
( أى اخراج صدقة الفطر ) عن كل مسلم 


(؟) ج؟ ص!! الطبعة: الاميرية . 
() جاطا صيا".؟ طبع الاميرية . 
(ه) جا ص؟؟ة . 


سونه : أى تلزمه تفقته بقرابته كالأولاد 


١ ابن‎ 


الذكور الى البلوغ ؛ والاناث الى الدخول” 


أو الدعوة اليه م والوالدين الفقيرين 4 
والزوجة 6 وزوحة الأب 6 وخادم لواحد 
بن لله ان لم كن اجر كأن كان 
رقيقا » ١‏ 


مذهب الشافعية : 


الى مثل ما تقدم ذهب الشافعية فى نفقة 
ابن العم على أولاد عمه . 


فقد جاء فى مغنى المحتاج عند الكلام عن 
'شروط من تدقع اليه الزكاة : « ألا يكون 
ممن نلزمه تفقته » " . 


وكذا ألا تكون مكفية بنفقة على قريب 
أو زوج . فقد جاء فيه أيضا : « والمسكفى 
مسكينا » فلا يعطى من سهمهنا فى الأصح . 
والقول الثانى ( أى غير الأصح ) : نعم هو 
فقير أو مسكين لاحتياجهما الى غيرهما » 
ومحل الخلاف اذا كان يسكن الأخذ من 
القريب أو الزوج ؟ 

وقد تقدم عند الكلام على النفقة أنها 
هم - لا تجب على ابن ن العم مطلقاء 
لأن الموجب لها قرابة البعضية » وهى فى 
الؤالدةواق علا » والولد .وان سل ا و 
يصح اعطاء أولاد العم من 'الزكاة » أما 
صدقة الفطر فانه لاا يجب على ابن العم 


علك 


)1( المر جع السايق 5 31 00 طبعة دار احياء الكتدب 
العربية . 
مانس ساد 4 نب البق اميه + 


1 


عم 


اخراجها عن أولاد عمه ؛ فقد جاء فى مغنى 
المحتاج : « ومن أزمه فطرة تفده ( اى 
أن كان ,ميسلؤرا تحب .طليه مندقة الفعل)'. 
ازمه فطرة من تازمه تفقته بملك أو قرابة أو 
: 


3 


زوحية ع« 


أولاد عمة . 
مذهب الحنابلة : 


ذهب الحنابلة الى أن أبناء العم يننا 
أو لآب يصح أن تضرف لهم زكاة مال ابن 
عمهم حينا » وفى حين آخر لا يصح ء لأن 
صرفها عندهم الى القريب يعتمد علىالارث 
والجرئية . 


فان كان غير وارث صح » والا فلا » 
فقد جاء فى الشرح الكبير لابن قدامة 
المقدسى والمغنى : الأقارب غير الوالدين 
قسمان : من لا يرث منهم بجوز دفع الزكاة 
اليه » سواء كلن. اتتفاء الارث لاتتفاء سيبه ٠‏ 
لكونه بعيد القرابة ليس من أهل الميراث 
بحال » أو كان لانم مثل“أن ,نكون محجوبا 

عن الميراث كالأخ المحجوب بالاين » والعم 
المحجوب بالأخ ؤاشه فيحوز ز دقع الزكاة 
اليه » لأنه لا قرابة جزئية بينهما ولا ميراث» 
فأشبها الأجانب . 


والثانى من يرث ؛ كالأخوين اللذين يرث 
كل واحد منهماأ أخاه قفيه رواتان: أحدهما 


() مفنى المحتاج ج1 ص2010 الطبعة السايقة . 


3" ابن العم 


الآخر »4 وهى الظاهرة عله . 


فقد سئل : أبعطى الأخ: والأخت والخالة 


تحال على يلعجرا 4 :الا« الابووين 
الولف 


والرواية الثانية : لا يجوز دفعها الى 
الموروث » وهو ظاهر قول الخرقى لقوله » 
ولا لمن تلزمه مؤؤتنه » وعلى الوارث مؤونة 
الموروث » فاذا دفع الزكاة اليه أغناه عن 
م ننه » فيعود نفع زكاته اليه ١‏ . 


وابن العم مع ابن عمه اذا لم يكن 
لأحدهما ولد ولا والد ولا أخوة ولا أعمام 
يدخل كل واحد منهما فى الوارث 
والموروث » فمكون حكمه كذلك , فيصح 
بناء على هذا أن بأخذ ابن العم زكاة ابن 
عمه فى الحالين : حالة الارث فى الحال على 
الراجح علدهم 6 وحالة عدم الارث فى 
الحال قولا واحدا . 


أما ابن العم لأم فانه يصح صرف الزكاة 
اليه ولو كان وارثا ويكون أسبق الى من 
يدلون به » أو يستوى مع غيره فى الدرجة 
اليه » أو ليس من ذوى الأرحام سواه 


المقدسى :2 فأما ذوو الأرحام قف الحال التى 


)١(‏ ج5؟ ص؟١لا ‏ ؟ال! بذيل المفتى لابن قدأمة 
الطبعة الاولى لامنار والمغفنى لابن قدامة جد؟ من؟(اه 
طبعة الشرح الكبير نفسها . 


يرثون فيها فيجوز دفعها اليهم فى ظاهر 
المدذهب » لأن قرانتهم ضعيفة » لا يرث بها 
مع عصبة ولا ذى فرض غير الزوجين » فلم 
تمنع ( أى القرابة ) دفم الزكاة » كترابة 
سائر المسلمين » فان ماله يصير اليهم عند 
عدم الوارث © " . 

آنا ضطاقة الفطتين كالهلا يفن علي » 
اخراجها عنهم » أشقاء أو لأب أو لأم . 


فقد جاء فى مختصر الخرقى وشرحهالمغنى 


رخو غالة اذا كان بعتده فيسل عن فقوي 
يومه وليلته . وعيال الانسان من يعوله : 
أى سونه فتازمه فطرتهم كما تلزمه مؤتتهم 
اذا وجد ما يؤدى عنهم » لحديث ابن عمر 
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض 
صدقة الفطر عن كل صغير وكبير حر وعبد 


مدن تمونون ع« ا 


وأولاد العم ليسوا ممن يموتهم ابن 
عمهم » وذكرنا النص الدال على عدموجوب 
نفقتهم عليه . ولكن ان تبرع بالااتفاق 
الع أو عارن مؤي :ل هن ترمقنان 6» 
تلزمه فطرة من أنفق عليه . 


فقد جاء فى المحرر : « ومن تبرع بمونة 
شخص شهر الصوم ازمته خطرتهة » نص 
عليه » وقيل : لا تلزمه » ؟ . 


(؟) ج؟. ص175ال! الطيعة السابقة . 
(©) جد؟ ص./519 الطبعة الاولى للمثار ٠‏ 
(1) جا ص5؟1 طبعة أنصار السنة المحمدية . 


ا الف اله 


أما صرف صدقة الفطر اليهم فانه يصصح » 
لأنه يصح أن يصرف اليهم زكاة المال » 
وصدقة الفطر تعطى لمن تعطى له زكاة المال 


فققد جاء فى مختصر الخرقى وشرحه 
المغنى لابن قدامة : « ويءعطى صدقة الفطر 
لمن بحجوز أن بعطى صدقة المال : لأن صدقة 
الفطر زكاة » فمصرفها مصرف سسائر 
الزكوات » 


الزكاة الى ابن العم : شقيقا أو لآب » ومنهم 
من لم إبجز . 


فقد جاء فى البحر الزخار : « ولا تجزىء 
(أى الزكاة) فى أصوله أو فصوله اجماعا : 
اذ هم كالبعض مله ) . 


وقال القاسم والهادى والناصر والمؤيد 
بالله : ولا تجزىء أيضا فيمن بلزمه نفقنه 
حال الآخراج » اذ ينتفع بها باسقاط النفقة) 
وقياسا على الآباء والآبناء . 


وقال الامام يحيى : يجوز » اذ لم يفصل 
الدليل » ولقوله صلى الله عليه وسلم : 


« صدقة وصلة ©» ؟ . 


ويشير بقوله : صدقة وصلة » الى ما 
الله عليه وسلم قال : « الصمدقة على 


. ج؟ ص.59 الطبعة السابقة‎ )١( 


(؟) ج؟ صره1 الطبعة الاولى سنة 65وا م . 


المسكين صدقة » وعلى ذى الرحم ثنتان : 


صدقة وصلة » . 


وقد ذكرنا أنهم يوجبون على ابن العم 
الموسر الانفاق على ابن عمه : شقيقا أو 
لأب » لأنه نرثه » وبناء على النص السابق 
يكون بينهم خلاف فى اعطاء ابن المم 
الصدقة . 


أما ابن العم لأم فانه يصح أن تصرف له 
الزكاة عندهم جميعا » لأنه لا تجب له النفقة 
على ابن عمه لأمه » لأنه من ذوى الأرحام ) 
وهم لا بوجبون نفقة لذوى الأرحام » بل 
تندب فقط » وأما صدقة الفطر فائها لا 
تازمه عن أولاد عمه مطلقا : أشقاء أو لاب 
أو لأم » لأنه لا تلزمه نفتتهم . 


ققد جاء فى البحر الزخار : « وتجب فى 
مال كل مسلم عنه » وعن كل مسلم تلزمه 
نفقته فى فحر أول شوال : بالقرابة أو 
الزوجية أو الرق » لقوله صلى الله عليه 
وسلم : « وعمن تمونون » " . 


مذهب الامامية ٠:‏ 


ذهبوا الى أنه بحوز لابن العم أن 
هبو جور 2 إن 2 
أولاد عمه من زكاة ماله . 


فقد جاء فى المختصر النافم ى شروط من 
تصرف لهم الزكاة : « ألا يكون ممن تجب 
نفقنه كالأبوين وان علوا والأولاد وان 
نزلوا واازوجة والمملوك ؛ ويعطى باقى 


الأقارب ع«( ع ٠.‏ 


() ج؟ صرؤؤا الطيعة السابقة . 
(4) صم الطبعة الثانية لوزارة الاوقافف . 


35 اس العم 


وكذلك الحكم ف زكاة الفطر فيصح أن 


نصرقهأ لين عمه مطلقا . 


مصرف الزكاة » وبحوز أن تولى المالك 
الع ايا 


ويخرجها عن نفسه وعياله.: من مسلم 
وكافر وحر وعند وصغير وكبير » ولو عال 
تمرعا ١‏ . 


وَغَق ذلك لى كان يول أولادبعية قرعا 
' وجب عليه اخراج صدقة الفطر عنهم » لأنه 
قد تقدم أن النفقة لا تجب الا على الأبوين 
والأولاد وان نزلوا . وفيمن علا من الآباء 
تردد » وأقوى الأمرين اللزوم . 

ولا تحب على غيرهم من الأقارب » بل 
تستحب » وتتأكد فى الوارث » فاذا كان ابن 
العم يرث أحدا من أولاد عمه لعدم وارث 
له تازمه تفقته » فلا بصح أن بصرف له 
الركاة . 


مذهب الاناضية : 
هن الأرافية الى اق :11 كلق لك 
الفقيفة أر لان 


« وبالجملة فالرجل يعطيها لكل من لاتلزمه 
نفقنته فى الحال من أقاربه وغيرهم » ومن 


. صهلم > هلم الطليعة السابقة‎ )1١( 


ازمته نفقته لا بعطيه . وقيل : حتى ,بحكم 
بها عليه » ولا تعطى لمن بمونه غنى, كأب 
وزوجة وطفل » فهم لا تعطى لهم اذا كان . 
من يمون الأب غنيا » وهو ابنه أو بنته 
وكان الذى ينفق على الزوجة غنيا وهو 
زوجها » وكان الذى ينفق على الطفل غنيا 
وهو الأب أو الجد .. ولا لمن يتقوى بها 
على معصية © " . 


فهذا النص يفيد أنها لا تعطى لابن العم 
الشقيق أو لأب » ولا لبنت العم كذلك » 
اذا كان لهم حق النفقة على اإن عمهم . 
وقد ذكرنا فى عنصر النفقة من 
( ابن العم » أن لأبناء العم الأشقاء أو لأب 
عن القحبه على ان عنم ١‏ انار نمي 
ونادعتي ذلك لاررصع أن مهم ااركاة .+ 


أما أبناء العم لأم فانه يصح أن يعطيهم 
الزكاة » لأنهم ليسوا من قوم أبيه الا على 
الرأى القائل بأن النفقة تتبع الارث وان لم 
يكونوا من قوم أبيه ؛ فما دام يرثهم تحب 


لهم عليه النفقة » فلا يعطيهم الزكاة . 

٠‏ وقد تقدم النص الدال على ذلك فى 
عنصر « النفقة » نقلا عن شرح النيل " . 
الاقرار 
يكون الاقرار بنسب أو مال » وستجعل 
كلامنا هنا قاصرا على الأول + أما الشانى 
وفى. غيره من قضايا الأقرار ككون المقر له 


0) ج؟ صء9! 4 لعااء. 
95 جلا ص.١؟ 51١06‏ . 


ابن العم ١‏ ذه 


وارثا 4 أو غير وارث 4 وكون الاقرار فق 
الصحة أو المرض .. الى غير ذلك فينظ 


فيه مصطلح « اقرار » . 


مذهب الحنفية : . 


ذهب الحنفية الى أن ابن العم » شقيقا ‏ 


أو لأب » لا يصح اقراره بنسب ابن عمه 
ولا نت عمه . 


فقد جاء فى حاشية الشلبى نقلا عن شيخ 
الاسلام الاسبيجابى : « ويجوز اقرار 


الرجل بالولد والوالد والزوجة » والمولى . 


من فوق ومن نحت اذا صدقه الآخر » لأن 
الحكم لا يعدوهما » فيكون اقرارا على 
أنفسهما فيقبل.» ولا يجوز الاقرار بغيسر 
هؤلاء الأربعة ١‏ . ش 


ومع عدم بوث" السب باقراره نكون 
للمقر له ما قد تركه المقر من مال اذا لم 
يوجد للمقر وارث » لأنه فى حكم الوصية . 
ولا يلزم فى صرف المال له أن يكون اقرار 
المقر فى حالة عدم الوارث . ولكن بازم آلا 
يكون .له وارث عند الموت . 


فقد جاء فى جامع الفصولين : « أقر رجل 
له ابن أن فلانا أخى لا يعتبر اقراره ف حق 
اثبات النسب . فلو مات ابنه ثم مات المقر 
فجميع ماله للمقر له » لرضاه بأن بأخذ هو 
ماله » فصار كموص له بجميع المال . وليس 
شرط صرف الال الى المقر له أن يكون 
اقراره فه حال عدم الوارث . ولكن فى أى 
حالة أقر ومات ولم يبق له وارث ,يكون 


)١(‏ على هامشش الزيلعى جه ص7؟ الطبعة الاميرية. 


ذلك للمقر له » ولو كان المقر له معروف 
النسب فقال المقر : هو ابن أخى أو ابن 
عمى ومات ولا وارث له » فكذا الجوان 
لما معن وطيكاء تين :معط 
الوصية » " . 

وابن العم لأم كاين العم الششقيق » أو 
لأب فيما “تقدم » لأنه للا أطلق فى النص 
السابق لفظ ابن عم كان شاملا له » ولأنه 
ليس من الأربعة الذين يجوز الاقرار 
مذهب الالكية : 

ذهب المالكية الى أن اقرار ابن العم ع 
شقيقا أو لأب » بنسب ولد لعمه » لايصح » 
لأن هذا الاقرار انما يكون من الوالد 


-الولد 4 ولا يكون من غيره حتى الواد 
| للوالد » وابن العم لم مثله مثل ابن العم 


الشقيق أو لأب فى عدم ثبوت السب 
باقراره » لأنه لما نص على أن الاقرار 
بالنسب لا يكون من غير الوالد » فقد 
شمل ابن العم لأم " . 

مذهب الشافعية : 

حاصلة : « أما اذا ألحق السب بغيره : 

كهذا أخى أو عمى فيثبت نسبه من الملحق به 
اذا كان رجلا ؛ أما اذا كان امرأة فلا يشت 
النسب » لأن استلحاق المرأة لا يقبل على 
(؟) جا صر4ه! الطبعة الاولى بالمطبعة الازهرية . 


(؟) الشرح الكبير ج"ءم ص؟!؟ © 618 . 


٠ 53‏ ابن العم 


الأصح » فيكون بالأولى استلحاق وارثها 
وان كان رجلا » لأنه خليفتها » وانما شت 
النسب اذا كان الملحق به رجلا » لأن 
الورئة يخلفون مورثهم فى الحقوق والنسب 
من جملتها . ولا فرق بين أن يتعدى النسب 
من الملحق به الى نمسه بواسطة واحدة 
كالاب فى قوله : هذا أخى » أو اثنتين 
كالجد والأب فى قوله : هذا عمى » وقد 
نكون ثلاثة كقوله : هذا ابن عمى . 
ويشترط أن يصدق الملحق ان كان بالغا 
عاقلا » وأن سكون مجهول النسب » كما 
يشترط أن يكون الملحق به ميتا » ويشترط 
ألا بكون الميت قد تفاه » وذلك على رأى 
قد صححه ابن الصلاح واختاره الأذرعى . 


والرأى الثانى : لا يشترط » وقد اختاره 
النووى » وقال : هو اللأصح . ش 

ويشترط أيضا كون المقر وارثا حائزا 
لتركة الملحق به : واحدا كان أو أكثر . وان 
كان أكثر من واحد فلابد من اتفاقهم 
جمعا ١‏ . 


: وابن العم لأم -- على القول بارثه 
عندهم اذا قسد ست المال - دكون فى 
حكم ابن العم الشقيق أو لأب » متى كان 
وارثا » كما هما اذا كانا وارثين . 

مذهب الحنايلة : 


« ان كان الاقرار بالنسب اقرارا عليه وعلى 
غيره كاقرار باخ اعتبر أن يكون المقر به 


. جدةا صص[55؟ © 559؟ طبعة مصطفى الحابى‎ )١( 


مجهول النسب » وآلا ينازعه منازع ؛ وأن 
بمكن صدقه . بأن بولد مثله مثل من حمل 
نسبه » وأن يكون المقر به ممن لا قول له 
كالصغير والمجنون » أو يصدق المقر ان كان 
ذا قول » وأن يكون المقر جميع الورثة . 


فلو كان بحفن الورثةالأاشك التبت أله 
اذا أقر باقى الورثة » ما لم يكن باقى الورثة 
ممنوعين من الميراث بمانع . كأن يكون 
مخالفا لمورثه فى الدين أو قاتلا أو رقيقا » 
فانه فى هذه الحال شبت السب بقوله 
وحده » لأنه حائز لكل الممراث . 


كما انه لا يلزم أن يكون حائزا كل المال 
وقت الاقرار » بل اذا أقر ومعه .من يرث 
ولكنه مات بعد الاقرار وهو وحده الذى 
يرئه فاته يشبت النسب » لآن الاقرار يعتبر 
صادرا من الحائز لجميع المال » واذا أقر 
بسن يححبه كأن يقر بابن لابن عمه الذى 
مات » وهو الوارث الوحيد له » فانه يثبت 
نسب المقر به ويرث ©» وسقط المقر .. وهذا 
اختيار ابن حامد والقاضى » لأنه ابن ثابت ٠‏ 
النسب »© ولم بوجد فى حقه أحد موانم 
الارث » فيدخل فى عموم قوله تعالى : . 
( يوصيكم الله فى أولادكم للذكر مسثل 
نظ الآثين > "+ أى قرت + كما لى ثنت 


واين العم لأم كاين العم الشقيق أو لأب 
اذا كان يرث » بألا يوجد من بمنع ذوى 
الأرحام كأص حاب الفروض » غير أحد 


(0) مجووة اتناف 22 ازنزا ++ 


(5) المغنى لابن قدامة حده صر9؟؟ » 15١.‏ الطبعة 
الاولى للمنار ٠‏ 57 


أبن العم 56 


الزوجين 6 أو عصية 6 وذلك أن النصوص 
التى ذكرناها سابقا حاءت مطلقة فتشمله . 


مذهب الزيدية : 
ذهب الزيدية الى أن اقرار ابن العم » 


تقد جاء اصن الإغاره وال اكرااسه 
الأخوين بأخ وأفكره آخر لا يثبت نسسبه 
اجماعا » اذ النسب لا نتبعض » والمذهب 
والمؤيد بالله قالا : وكذا لو صادق الآخر , 
لأجل الواسطة . ش 


وعند المؤيد بالله ان كانوا عدولا ثست 
النسب كالبينة . 


« وعند العترة يشارك المقر ى الارث 
لا فى النسب » اذ أقر بأمرين : أى النسب 
والارث » بطل أحدهما لدليل فبقى الآخر 
وعند الامام بحيى بطل النسب فبطل الارث 
كما لو كان مشهور النسب لغيره » ١‏ . 


وكذا ابن العم لأم اذا أقر بولد لعمسه 
يأمه أو لابن عمه لأمه » لأن النصوص اادالة 

على الحكم حابت لتحيل إن العم 
لأم » وابن العم الشقيق أو الذى لأب » 
دكي سمه ابن العع الغر الها من [بيهإذا 
أقر عدلان من الورثة 


والامام يحيى : ان أقر عدلان من الورثة 
ثبت النسب لكمال الشهادة © ” . 


2 المذهب 


٠ ١*4 ١؟ص جه‎ )١( 
. ١5 © |١؟ص جاد‎ )0( 


مذهب الامامية : 


ذهب الامامية الى أنه اذا أقر ابن العم 
لشخص بأنه ابن عمه ,يصح هذا الاقرار اذا 
صدقه المقر له ان كان كبيرا » أما ان كان 
صغيرا فلا يلزمه تصديقه ولكن شترط 


واشترطوا لصحة هذا الاقرار ألا يكون 
للمقر وراثة مشهورود 5 


فقد جاء فى المختصر النافع » بغد أن بين 
اقرار الأب بالولد الصغير » وانه لابد فى 


التكيس امقر سنوته من تصدبيقه : 


« وكذا فى غيره من الأنساب » واذا. 
تصادقا توارثا فيما بينهما »ء ولا يتعدى 
المتصادقين » ولو كان للمقر ورثة مشهورون 
لم يقبل اقراره بالنسب ولو تصادقا » فاذا 
أقر الوارث بآخر وكان أولى منه دفم اليه 
ما فى بده » وان كان مشساركا دفع اليه 
نسبة نصيبه من الأصل » ولو أقر اثنان 
عبلان من الورانة بسح النسب وقاسم 
الوارث » ولو لم يكونا مرضيين لم يثبت 
اللسب » ودفعا اليه مما فى أبديهما شسبة 
نصيبه من التركة » " 
مذهب الاباضية : 

يرون أن ابن العم اذا أقر ‏ وهو 
وارث - بوارث لابن عمه لم يصح نسبه 
اذا لم يصدقه باقى الورثة » لكن يلزم هذا 
المقر باقراره . 


(6) المختصر الناقع ص))؟ . 


53 ابن العم 


فقد جاء فى النيل وشرحه : « اذا أقر 
بعض الورثة بوارث لم يصح نسبه اذا لم 
يصدقه الوارث الآخر » لكن نزم المقر أن 
يعطى من أقر به ما ينوبه ى حصته ويمسك 
الماقى .. وان كان المقر يحجب بالمقر به 
أعطاه سهمه ولم يرث »© وكذا كل من 
صدقه » فان التصديق اقرار » ١‏ . 


وقد ذكر قولا آخر فى المذهب فقال : 
د وقال غيرهم ( غير الأكثر ) لا يليه من 
حظه شيئا » ولا .ثبت اللنسب . وهذا 
مقابل قول الأكثر » لا لم يشبت النسب لم 
يثبت الارث » لأنه فرع النسب »© " . 

واين العم لام يكون حكمه كذلك اذا 
كان وارثا بألا يكون لمن نسب اليه المثر به 
ورثة فرضيون أو عصبة . وورث ذوو 
الأرحام وكان ابن العم لأم وارثا . 


القذف 
الذى يتصور فى هذا بالنظر الى ابن العم 


أو أن يكون له الحق ف المطالبة. باقامة 


الحد على من قذف ابن عمه أو بنت عمه .7 


روقتاء يات 

أما الشروط التى تشترط فى القاذف 
والمقذوف 4 وما تعشير من العيارات قذفا 
وما لا يعتبر » وغير ذلك مما يلزم توافسره 
لوجوب الحد فينظر فيه مصطلح « قذف » 


() جم صلاوع . 
(0) المرجع السابق صا.ه . 


: فية‎ 1 ١ "9 2 


لم نر خلافا بين أكمة الحنفية » ولا بينهم 
وبين غيرهم من الفقهاء أن ابن العم اذا قذف 
أبن عمه أو بنت عمه يجب»حسلده متى ثبت 
القذف » لأنه ليس ممن استثنوا عند بعض 
الفقهاء كالاياء . 

أما من حيث حقه فى المطالبة باقامة الحد 
على من قذف ابن عمه أو بنت عمه » فعند 
الحنفية : ليس له الحق فى ذلك » سواء 
اكان القذف حال حياة ابن عمه أو بنت 


اعمه أو موتهما 8 


فقد جاء فى الفتاوى الأنقروية نقلا عن 
البدائم خاصا بالحى : « المقذوف ان كان 
عن + حاضو 2116731 لذ كضومة ايد 
سواه » وان كان ولده أو والده » " . 


أما ان كان المقذوف ميتا » فقد جاء ى 
الهداية وفتح القدير والعناية ما حاصله : 
« ولا يطالب بحد القذف للميت الا من بقع 
القدح فى نسبه بقذفه » وهو الوالد وان 
علا والولد وان سفل » ذكرا كان أو أنثى» 
لأن العار يلتحق بكل واحد منهم » فيكون 
القذف متناولا له معنى » وعلكنا ولاية 
المطالية لسست بطريق الارث »© بل لا ذكرنا 
من لحوق العار » *. 
مذهب الالكية : 

ذهب المالكية الى خلاف ما ذهب اليه 
الختفية © ققد جناوم بحقا: قن .:وارث :ولو 


() ج!ا ص]15! الطبعة الاميرية . 
(؛) جع ص1916 المطبعة الأميرية . 


ابن العم 17> 


بالقوة » فيكون لابن العم شقيقا أو لأب 
الحق فى. استيفاء حد القذف . أما اين العم 
لأم فانه لا حق له فيه الا على الرأى الذى 
يقول بأنه يرث اذا فسد بيت المال » وهو 
رأى المتأخرين منهم » والمراذ بالميراث 
بالقوة أن يرث الشخص اذا لم يوجد من 
هو حاحب له عن الميراث ©» فهو عند وجود 
هذا الحاجب وارث بالقوة . 


فقد جاء بخصوص أن لكل وارث الحق 
فى اقامة حد القذف » فى الشرح الكبر 
وحاد شمة الدسوقى عليه ما حاصله - 
د« وللمقذوف القيام بحد قاذفه وان علم أن 
ما رماه به القاذف صدر من نفسه »© لأنه 


مأمور بالستر على نفسه . 


فقد قال فيها ( أى ف المدونة ) : حلال: 


له أن بحده لأنه أفسد عرضه » كوارثه : 
لهالقيام باستيفاء حد القذف لمورثه المقذوف 
قبل موته » بل وان قذف بعد موته » وهذا 
الوارث ولد وولده وان سفل » وأب وأبوه 
وان علا » ثم أخ فابنه » ثم عم فانه.. 
وهكذا باقى الورثة من العصية والأخوات 
والجدات » الا الزوجين فان المذهب أن لا 
حق لهما فى ذلك . 


ولكل وارث من الورثة القيام بحق 
الموروث وان وجد من هو أقرب منه كابن 
الابن مع وجود الابن » لأن المعرة تلحق 
الجميع » ولا سيما اذا كان المقذوف أنثى» 
خلانا لأشهب الذى يقول : يقدم الأقرب 
فالأقرب فى القيام بحق المورث المفذوف 
كالقيام بالدم (أى استيفاء مه التصاص) ١‏ . 


. جع ص8581 الطبعة السابقة‎ )١( 


أما بخصوص أن المراد بالوارث فى 
اتنسقاء نحت القذت هوا الوار ين لوحا لقو 
بأ وجد من بحجبه »2 فقد صرح به 
الدسوقى فى حاشيته على الشرح الكبير اذ 
يقول - فيه بيان عبارة الشرح الكبير : 
وللمقذوف القيام بحد قاذفه كوارثه ‏ ما 
نصه : « المراد بقوله كوارثه : الوارث 
بالقوة لا بالفعل كابن الابن مع وجود 
الابن . وحينئذ فيشمل ما لو كان الوارث 
قاتلا أو عبدا أو كافرا » فله القيام بحد 
من قذف مورثه الحر المسلم : سواء كان 
ذلك المورث أصلا لذلك الوارث » أو فرعا 
له » أو غيرهما » " . 

هذا مو'ضيقة انقناء تعد القذفه : 

أما من حيث العفو » فان لابن العم مطلقا 
كما لسائر الورثة أن يعفو الا اذا كان الميت 
قد أوصاه بالحد » فليس له فى هذه الحال 
أن يعفو . 

فقد جاء فى حاشية الدسوقى على الشرح 
الكبير نقلا عن البنانى عن ابنعرفة اللخمى: 
د اذا مات المقذوف وقد عفا فلا قيام لوارئه 
( أى بحد القذف ( وان أوصى بالقيام لم 
يكن لوارثه عفو . فان لم يبعف ولم يبوص 
( أى باستيفاء الحد ) فالحق لوارثه : ان 
شاء قام ( أى باستيفاء الحد ) وان شاء 
عفا » ". 


مذهب الشافعية : 


ذهب الشافعية الى أن ابن العم الوارث : 
مطلقا .. بحق له استيفاء حد القذف ولو عفا 


0) امرجم السابق . 
(9) المرجع السابق ٠‏ 


14 ابن العم 


بعض الورثة أو سائرهم: سواه على الأصح» 
فقد جاء فى المنهاج وشرحه مغنى المحتاج 
فىباب اللعان ما حاصله : « وحد القذف 
والتعزير فيه ( يورثان ) كسائر حقفوق 
الآدميين . والأصح أن حد القذف اذا مات 
المقذوف قبل استيفائه برئه جميعه كل فرد 
من الورثة الخاصين (أى دون الوارث 
العام وهو الامام ) حتتى الزوجين على 
سبيل البدل . 


وليس المراد أن كل واحد له حد » والا 


تعدد تعدد الورثة . 


وقيل يرثه جميعهم الا الزوجين» لارتفاع 
النكاح بالموت » والأصح أنه لو عفا بعض 
الورثة عن حقه فللباقين استيفاء جميعه » 
لأنه لكل فرد منهم » ولأنه عار والعار 
يلزم الواحد كما يازم الجميع . 


وقيل : سقط نصيب العاف ويستوق 
الباقى » لأنه قابل للاسقاط » بخلاف 
القود » ١‏ . 

الوارة سقظ: الحد - 

المحتاج : « وسقط الحد فى القذف اما 
بعفو عن جميعه كغيره ( من الحدود ) أو 
بأن يرث القاذف الحد » " . 


٠ ص79 مطبعة مصطفى الحلبى‎ 8١ج‎ )١( 
. فق المرجع السابق‎ 


مذهب الحتابلة : 

ذهب الحنابلة الى أن ابن العم الشقيق 
أو لأب يزث حد القذف عن مورثه اذا مات 
بعد أن طالب به » وليس لهما حق المطالبة 
به فى حياته أو بعد مماته اذا لم يطالب به » 
وقد بين هذا صاب الغنى اذ يقول : 
« واذا مات المقذوف قبل المطالية بالحد 
سقط » ولم يكن لورثنه الطلب به » . 


ثم قال : « انه حد تعتبر فيه المطالبة » 
فاذا لم يوجد الطاب من المالك لم يحب 
كحد القطم فى السرقة » فأما ان طالب به 
ثم مات فانه ترثه العصبات من النسب دون 
غيرهم » لأنه حق يثبت لدفع العار » فاختص 
به العصبات كالتكاح » ' . 


وقوله أنه. يتكون للعصبات النسبية دون 
غيرهم رأى من آراء » فانه قد جاء فى 
المحرر : « وشبت قذف الميت والقذف 
الموروث لجميع الورثة حتى الزوجين » نص 
عليه » وقال القاضى فى موضع يختص 
به من سواهما من الورثة . وقيل بختص 
العصبة » ؟. 

أما اذا قذف وهو ميت فقد بينه صاحب 
المحرر بقوله : « وان قدذف له موروث ميت 
فله حد القاذف بشرط احصانه ( أى احصان 
الوارث » لأن القذف فى الحقيقة موجه 
اليه ) وان لم يكن الموروث محصنا © . 


)ا جاة ص؟!) ؛ 515 الطلبعة الاولى للمتسار 
سنة م6؟! ها . 


() جم ص5ة طبعة مطيعة السنة المحمدية . 


ابن العم 59 


وقال أبو بكر : 
والأول هو الأصح «( ٠ ١‏ 


« لاا حد بقذف ميت » 


ولا سقط بعفو بعض أصحاب الحق » 
فقد قال ابن قدامة فى المغنى : « ومتى 
ثبت للعصبات فلهم استيفاوؤه » وان طلب 
أحدهم وحده فله استيفاؤه » وان عفا 
بعضهم لم سقط » وكان لللاقين 
استيفاؤه © " . 

أما ابن العم لأم فلا حق له فيما تقدم » 
لأنه ليس من العصبات » أو اه الحق على 
رأى من يقول : انه لكل وارث » اذا لم 


يكن له عصبة . 
مذهب الظاهرية : 


ذهب ابن حزم الشظاهرى الى أن حد 
القذف حق لله تعالى لا يتوقف اس_تيفاؤه 


ع ان ادوم ولا ١‏ بصح العفو عنه لأنه 
ققد خاة ف 


فى المحلى أ أثناء 00 على عد 
القذف : « ان عائشة أم المؤمنين قالت : 
لا نزل عذرى قام النبى صلى الله عليه وسلم 
على المنبر فآمر بالمرأة والرجلين أن يضريوا 
حدهم . فهذا رسول الله صلى الله عليه 
وسلم أقام حد القذف ولم شاور عائشة 
أمنا رضئ الله عنها أن تعفو آم لا > . 


ثم قال : « فصح أن الحد من حقوق 
الله تضالى ؤلا مدخل للمقدوف قه املا 
ولا عفو له »6 " 


سي سه لس سس سس ل 


. المرجع السابق‎ )١( 
. (؟) جة ص10 الطبعة السابقة‎ 
الطبعة السابقة‎ 165١0 (؟) جدا١ا ص1856 ©؛‎ 


مذهب الزيدية. : 

نقل صاحب البحر الزخار عن العترة أنه: 
اذا كان المقذوف حبا فهو الذى يطلب حق 
نفسه ولا يورث ذلك عنه لأنه ليس بمال ' 
ولا ييؤول الى مال كخيار القبول فه البييع 
والنكاح 6 واذا كان المقذوف ميتا طالب 
بالحد ولى تكاحه تقديرا » على تقدير أنه 


موجود وأراد أن بزوحه 0 


فابن العم الشقيق أو لأب له هذا الح 
اذا ثبتت له ولاية النكاح 4 

أما ابن العم لأم فليس له هذا الحق » 
لأنه لا ولاية له فى نكاح ولد عمه لأمه " . 
مذهب الامامية : 

ذهب الامامية الى أن ابن العم شقيقا 
أو لأب يرث حد القذف لولد عمه : ذكرا 
أو أنثى مادام وارثا ٠.‏ 


فقد جاء فى شرائم الاسلام : و حد 
القذف موروث » يرثه من يرث المال من 


الذكور والاناث عدا الزوج والزوجة » " 


آخرون غيره لا سقط الحق فى حد ااقذف 


ما لم ينف 


0 


كل الورثة الذين لمم حق 


الحد ( أى حد القذف ) جماعة لم يسقط 


(4) جاده ص155 الطبعة السابقة . 
(ه) جالا ص"؟ © 597 . 

(5) المرجع السابق . 

07 ج11 ص.ه؟ نشر دار مكتبة الحياة بسير وك 20 . 


7 ابن العم 


ضيه :يسنو :لسن لاقن لابه ايده 
تاما ولو بقى واحد ») ١‏ . 


الحجنابات 


اذا جنى ابن العم على ولد عمه جناية ما 
كقتل أو شحة أو غير ذلك من الحنايات 
يؤاخذ به كغيره من الناس » ولم نر خلافا 
بين الفقهاء فى هذا ( راجع : جناية ) . 

وائما الخلاف فى حقه فى المطاليتة بما 
تستوجيه هذه الحناية شرعا » وفى أن له 
حق العفو أم لا » وف أنه لا يقتص منه 
لعارض استدعى ذلك . 
مذهب الحنفية : 

ذهب الحنفية الى أن ابن العم : مطلقا » 
اذا كان وارثا لابن عمه المقتول استحق 
استيفاء القصاص هو والورثة الآخرون » 
وهذا متفق عليه بين أكمة الأحناف » ولا 
خلاف بينهم الأ من حيث كون هذا الحق 
ثبت للورثة ابتداء » أو ثبت وراثة » والمكل 


فى استحقاق الاستيفاء واحد . 


فقد قال صاحب الفتاوى الأنقروية نقلا 
عن الحدادى شارح القدورى 
دم المقتول كسائر أمواله » ويستحقه من 
يرث ماله » ويحرم منه من يحرم ارث ماله » 
وبدخل فيه الزوجان © " . 


. المرجع السابق ص(ه؟‎ )١( 
. الطبعة الاميرية‎ ١!؟"ص‎ 1١ج‎ )0 


: « ويورث . 


وقد جرى فى كونه ارثا هنا على رأى أبى 
بوسف ومحمد » أما أبو حنيفة فانه يرى أنه 
شت هذا الحق للورثة ابتداء . 


-فقد قال فى الفتاوى الأنقروية » نقلا عن 
وعد دهما كح المت ثم رن ) الى 


الورثة 6 5. 


ولمسحع لابن العم ع شقيقا أو لذأب أو 
لأم » ان كان وارثا » أن يعفو عن القاتل 
من غير بدل أو يصالح على بدل فى نصيبه 


'وحينئذ سقط حق باقى الورثة فى استيفاء 


القصاص . 

فقد جاء فى الهداية : د واذا عفا أحد 
الشركاء عن الدم » أو صالح من نصيبه على 

ثم قال : « ومن ضرورة سقوط حق 
البعض ف القصاص قوط حق الباقين 
فيه » لأنه لا يتحزاً » ؟أ. 

وحينئذ ينقلب حق الباقين مالا . 
مذهب المالكية : 

وذهب المالكية الى أن ابن العم الشقيق 
أو لأب 4 باعتياره أحد العصة الذكور 6 


(ب) ج1ا ص17 الطبعة الأميرية . 
() نتائج الافكار حالم صه!؟ ©» 5797 الطبعبة 
الاميرية ٠‏ 


ابن العم فى 


فقد جاء فى الشرح الكبير وحاشسية 
الدسوقى عليه : « والاستيفاء » أى استيفاء 
القصاص فى النفس من الجانى لعاصب 
المقتول لا لغيره من الذكور » ويكون 
عاصبا بنفسه فلا دخل فيه ازوج الا أن 
يكون ابن عم لزوجته المقتولة » ولا لاخ 
لأم » أو جد لأم » وقدم ابن فابنه كالولاء . 
يقدم الأقرب فالأقرب من العصبة فى ارثه » 
الا الجد والاخوة فسيان هنا فى القئل 
والعفو » ١‏ . 


هذا ما يتعلق بحق ابن العم فى استيفاء 
القصاص ابتداء » أما استحقاقه ارثا فانه 
يكون اذا كان وارثا لأحد الممتحقين " 
للاستيفاء ابتداء . 


أما ابن العم لأم فلا يرث القصاص » 
على ما يفهم من النصوص السابقة » الا فى 
حالة ارث القتصاص ولم كن لسحتحق 
الاستيفاء الذى مات وارث قبله كأن يكون 
أبا لزوجة ابنعمه لأمه المقنول » فترك ابنا 
ورث حق الاستيفاء » ثم مات الابن قبل 
الاستيفاء » فورثته أمه حيث لا وارث له 
غيرها . ثم ماتت أيضا قبل الاستيفاء » 
فورثه أبوها » الذىهو ابن العم لأم : 
مذهب الشافعية : 


قد ذهبوا الى أن ابن العم شقيقا أو 
لأب يكون له الحق فىء استيفاء القصاص فى 
النفئس ابتداء ان كان وارثا » وفى رأى أن 


. ج صريلاهة5 الطبعة السابقة‎ )١( 


0) ج ص17 الطبعة السابقة . 


هذا الحق ثبت ارثا » لأنهة كان حقا 
ل 00 ل 


فقد حاء فى المنهماج وشرحه مغنى 
المحتاج : « الصحيح المنصوص ثبوت 
القصاص فى النفس ابتداء لا تلقيا من 
المققول » لكل وارث خاص من ذوى 
الفروض والعصية أى يرثه جميع الورثة 
لا كل فرد فرد من أفراد الورثة » والا لجاز 
اتفراد الواحد منهم بالقصاص . 


وبقسم القصاص بين الورثة على حسب 
ارثهم » لأنه حق يورث » فكان كامال . 


والقول الثانى : يشت للعصسة الذكور 
خاصة » لأن القصاص لرفع العار » فاختص 
يكزلا الكام: .+ 


دون السيب» لانقطاع السبب بالموت» " . 


ومقتفى هذا النض ألا ,ستوفق قصاص 
النمس الا باتفاقهم جميعأ » وأما قصاص 
الأطراف اذا مات من ,ستحقه فقد بينه 
صاحب مغنى المحتاج فقال : « أما قصاص 
الطرف اذا مات مستحقه فانه يثبت لجميع 
الورثة قطعا » ؟. 


واذا عفا ابن العم وكان معه ورثة 
آخرون صح العفو وسقط القصاص وان لم 


بعف غيره . 


9) جع صلل ©) .1 طبعة مصطفى الحلبى وأولاده 
يمصر ٠‏ 


[48) المرجع السابق ص.؟ . 


نف ابن العم 


فقد جاء فى المنهاج وشرحه مغنى المحتاج: 
« للولى عفو عن القود على الدية بغير رضأ 
الجانى » ولو عفا بعض المستحقين سقط 
أيضا وان لم يرض البعض الآخر » لأن 
القصاص لا نتحزأ ويغلب فيه جاب 
السقوط لحقن الدماء » ولأن الشارع رغب 
فيه . قال تعالى : « فمن عفا وأصلح فأجره 
على الله » ١‏ . 

أما ابن العم لأم عند عدم الوارث فرضا 
أو تعصيبا » فانه لا يرث القصاص الا على 
رأى المتأخرين الذين قالوا بتوريث ذوى 
الأرحام اذا فسد بيت المال . 

وقد بين ذلك صاحب مغنى المحتاج 
فقال : « وقياس توريث ذوى الأرحام فى 
غير القصاص أن يقال به : أى بالتوريث فى 
القصاص أيضا » " . 
مذهب الحتابلة : 

ذهب الحنابلة الى أن القصاص حق 
لأولياء القتيل » وهم كل من ورث الال » 
وابن العم شقيقا أو لأب منهم ان كان 
وارثا . وكل من ورث المال يرث القود 
على قدر ارثه من المال » ولا يستوق 
القصاص الا باتفاقهم على استيفائه . فاذا 
عنما بعضهم سقط القصاص : 

فقد قال صاحب المحرر : « كل من ورتُ 
الملل ورث القود على قدر ارثه من المال » . 


. ج) صر © 64 الطبعة السابقة‎ )!١( 
. جع ص.6 الطبعة السابقة‎ )؟١(‎ 


وقال ف شروظط استتفاء القصاص . 
« يشترط اتفاق الأولياء المشتركين فيه على 
استيفائه » وليس لبعضهم أن ينفرد به » " . 


والمراد بالوارث فى عبارة المحرر همو 
الوارث بالفعل . 


فقد جاء فى المغنى لابن قدامة ما يدل على 
هذا ؟. 


أما ابن العم لم فائه يرث القود كذلك 
اذا كان وارثا بالفعل . ْ 


مذهب الظاهرية . 


ذهب ابن حزم الظاهرى الى أن ابن العم 
شقيقا أو لأب » له الخيار فى القصاص أو 
الدية اذا شاء ذلك » رضى القاتل أو أبى » 
لأنه أحد الأولياء الذين لهم هذا الحق * . 


وهذا الحق لا يورث »© فلو استحقه عم 
ومات وترك ابنا له » لا يكون له حق الخيار 
فليس كمال . 


فقد جاء ف المحلى : « ومن مات من 
الأهل لم بورث عنه الخيار » لأن الخيار 
للأهل بنص حكم رسول الله صلى الله عليه 
وسلم » ومن لم يكن من الأهل فلا خيار له 
أصلا » اذ لم يوجب ذلك نص ولا اجماع . 
والخيار ليس مالا فيورث »6 5 . 


ولا بازم أن يكون ولى الدم وارثا " . 


٠ 1؟1١ص ج؟‎ )05( 

(8) جاة ص556 الطبعة السابقة ٠.‏ 
(ه) المحلى ج.١1‏ ص.5؟ آدارة الطباعة المئيرية . 
(3) المرجع السابق ص86 الطبعة السابقة ٠‏ 
7) المرجع السابق ص1م؟ ٠.‏ 


ابن العم زو 


واذا أسقط أحد الممستحقين حقه فى 
القصاص دون غيره لم ,سقط القصاص » 
بل يجب .١‏ / 

وابن العم لأم ليس كاين العم الشقيق 
أو يأب » لأن المقنول لا ينتمى اليه » فلا 
بحق له طلب القصاص .' 
مذهب الزيدية : 

ذهب الزيدية الى أن ابن العم » شضقا 
أو لأب » يكون له حق استيفاء القصاص 
ان كان وارثما .” 


فقد جاء فى البحر الزخار : « ويورث 
القصاص اجماعا » وقال العترة : ستحقه 
بعفو سقط حق باقى الورثة فى القصاص : 
القود بعفو أحد الشركاء © 


« وسقط 


أما اذا كان ابن العم » شقيقا أو لاب » 
هو القاتل فان القود لا يسقط الا بعنفو 
بعض من يستحقه » وكذلك سقط اذا ورث 


ابن العم هذا » بعض القود : بأن كانللقتيل . 


ابن وبنت ثم مات الابن قبل استيفاء 
القصاص » فان ابن العم القاتل يرث بعض 
القود 5 


. المرجم السابق صالم6 ©» لم64‎ )١( 
٠ (؟) جاه صه6؟؟ الطيعة السابقة‎ 


القصاص بارث القاتل بعض القصاص من 


وي ل 


العم » الشقيق ولأب » لأنه من قرابة 
ا 


مذهب الامامية : 


ذهب الامامية الى أن ابن العم الوارث 
بشت له حق القصاص » ويكون له العفو 
عن القصاص والدبة » أو استيدال الفداء 
بالقتصاص . وذلك اذا كان هو الوارث 


وحده . 


أما اذا كان معه وارث آخر غير الزوج 
والزوجة فلا 1 سقط القتصاص يبصلحه 


وحذده . 


فقد جاء فى المختص, النافم : « قتل 
العمد يوجب القصاص ولا تثبت الدية فيه 
الا صلحا » ولا تخيير للولى ( أى فى أحد 
الأمرين : القصاص أو الدية ) » ولو اختار 
بعض الأولياء الدية فدفعها القاتل لم سقط 
القود على الأشبه » وللآخرينَ -القصاص بعد 
أن بردوا على المقنص منه نصيب من فاداه . 
وان عفا البعض ( أى عفوا كاملا دون دية 


ظ أو مفاداة اصطلح عليها ) لم ,يقتتص الباقون 


عفا » ؟. 1 


(5) ج) ص97م؟ طيعة دار. احياء الكتب العربية 
(84) ص؟!7 © 515 الطبعة السابقة . 


37 ابن العم 
8 5 5 / 


وابن العم » ش ميا أو لأب » يرث 
القصاص كما يرث المال ١‏ . 

أما ابن العم لأم فانه يرث القصاص 
اذا كان يرث بأن لم يكن للميت من هو 
أولى منه بالميراث من ذوى الأرحام بناء على 
أحد رأيين عندهم اعتبارا بارث المال : 

وأما على الرأى الثانى » وهو الأظهر 
عندهم » فانه لا يرث القصاص ؛» لأن 
مقتضاه ألا يرث القصاص الا العصبة . 
مذهب الاباضية : 

اذا قتل ابن العم أو بنت العم » شقيقين 
أو لآب فان ابن عمهما الشقيق أو لأب 

فقد جا فى كتاب اليل وشرحه : 
« وتورث الجناية لعاصب فقط » " ٠‏ 


وكنا :ترثك ابن العم » شقيقا أو لأب » دم 
المقنول باعتباره ولما له فائه برثه أيضا عمن 
وارثا لهذا الميت فى الأصحم " 
الديات 


باعتباره ابن عم 6 وائما يدور الحكم ف 3 


ذلك على كونه قاتلا فيتحمل الدية اذا 
وجبت على القاتل وهو فى هذا كأى قاتل » 
وكونه وارثا فيستحق فيها كغيره ممن 
يرث . 

)١١‏ شرائع الاسلام ج؟ صط1م؟ نشر مكتية الحياة 
ببيروت ٠‏ 


() جلا ص١؟"‏ . 
9) شرج النيل حلم صر54"١ ٠.‏ 


موضع بيانها » راجم فى ذلك مصطلح : 


« دية )6. 


العشقفنق 
الحنفية 4 والمالكية 6 والشاقعية 2 
والحنايلة » والظاهرية » والزيدية : 


ذهبوا الى أن من ملك ابن عمه أو انة 
عمه سواء أكانا شقيقين أم لأب أم لأم » 
سبب من أسباب الملك فانه لا يعتق عليه 
بمقنضى هذا الملك . وذلك لأنه ليس ذا رحم 
محرم نسبا كما يقول الحنفية والعترة. من 
الزيدية » وابن حزم الظاهرى » أو لأنه 
ليس من عمود النسب ولا الحوائى القريبة 
وهم الاخوة والأخوات كما بقول المالكية » 
أو لأنه ليس ذا رحم محرم على روابة عند 
الحنابلة » أو ليس من عمود النسب على 
رواية أخرى » أو لأنه ليس من عمود 
النسب كما يقول الشافعية ؛ . 


مذهب الامامية : 


أما الامامية فقد جاء فى المختصر النافع : 
« ولا يملك الرجل ولا المرأة أحد الأبوين 
وان علوا » ولا الأولاد وان سفلوا » وكذا ‏ 
لا ملك الرجل خاصة ذوات ارتو فق 
النساء المحرمات ©» وينعتق هؤلاء بالملك . 
ويملك غيرهم من الرجال والننساء على 


() شرح الميدانى على القدورى ج؟ ص15 طبعة 
الآستانة »© الشرح الكبير ج» ص95 الطيعة السابقة » 
المنهاج ومغنى المحتاج ج4؟ ص9 4 ..ه الطيعة 
السابقة » المحرر ج؟ صغ الطبعة السابقة ؛ اليحر 
الزخار جم ص؟9! » 195 الطيعة السابقة © المحلى 
جاه ص.١؟‏ الطبهة السايقة ٠‏ : 


ابن العم و7 


كراهية » وهليعتق عليه بالرضاع من ينعتق 
بالنسب » فيه روايتان أشهرهما أنه بنعتق 
وثبت الملك ١‏ . 

ابن العم حكمه حكم الرجال فى عدم 
حجواز تعسيلهم النساء بعد الوفاة الا اذا 
كان زوجا على تفصيل ف المذاهب فى 
حكم تغسيل الزوج لزوجته ( انظر 


صلاة ابن العم على ولد عمه 

مذهب الحنفية : 

ذهب الحنفية الى أن ابن العم » شقيقا 
أو لات 4 يكون آحن بالامامة ف الصسلاة 
على ولد عمه ذكرا كان أو أنثى اذا لم بوجد 
من هو أولى منه . 

وترتيب ابن العم » شقيقا أو لأب » 
بحىء بعد درجة البنوة والأبوة والأعمام " 

أما ابن العم لأم فلا حق له ىق هذه 
الامامة » لأنه من ذوى الأرحام » ولا حق 
مذهب المالكية : 

ذهب المالكية الى أن ابن العم » شقيقا 
أو لأب » يكون أحق بالامامة فى الصلاة اذا 
كان أقرب العصبة الى الميت بعد الخليفة 


. صل/1ا؟؟ الطيعة السابيقة‎ )١( 


() الميدانى شرح القدورى جا ص5١‏ الطيعة 
السابقة , 


والوصى » ولا مدخل للزوجية هنا » ويقدم 
على الجميع حتى الوالى اذا أوصت بنت 
عمه بأن يصلى عليها ورجى خيره 
لصلاحه "؟ . 


أما ابن العم لأم فلا حق له فى ذلك ع 
لأنه ليس من العصبة . 
مذهب الشافعية : 

يرق الشافعية أن ابن العم » شقضيقا أو 
لأب » يكون أحن بالامامة فى الصلاة على 
ولا مدخل للزوجية هنا حتى ولو أوصت 
الميتة بأن يصلى عليها ؛ . 


أما اين العم لأم فانه يكون أحق اذا لم 
يوجد عصبة وكان أقرب ذوى الأرحام 


. الموجودين كن 


مذهب الحثابلة : 


ابن العم بالنسبة لامامة الصلاة على ابن 
عمه أو بنت عمه على ترتيبه فى العصبات الا 
اذا كان الميت أوصى اليه خاصة فيقدم على 
الأولياء ما لم يكن فاسقا أو مبتدعا ' . 


ونظرا الى أنْ ابن العم الشقيق فى درجة 
اين العم لأب فقدا ورد فيهما رأيان اذا 
اجتمعا . 


(5) الشرح الكيير وحاشية الدسوقى جا صم1) 
الطبعة السابقة ٠‏ 
() المنهاج وشرحه مغنى الحتاج ج١ا‏ ص767 الطبعة 

السابقة ٠‏ 
(0) مغنى المحتاج 1 ص79 الطبعة السابقة . 


(5) المغنى ج؟ ص755 © 558 الطبعة السابقة ٠.‏ 


7 ابن العم ابن العمة 


فقد جاء فى المغنى لابن قدامة : 
اجتمع أخ من الأبوين وأخ من الأب ففى 
تقديم الذى من الأبوين أو التسوية بينهما 
وجهان » والحكم فى أولادهما وفى الأعمام 
وأولادهم كالحكم قنوها سيو ادع 1 


« فان 


وله حق الصلاة على ترتيبه بينهم اذا لم 


يوجد عاصب " . 
مذهب الزبدية : 

ابن العم » شقيقا أو لأب » له حق 
الصلاة كغيره من العصبات على ترتيبه بينهم 
وعندهم خلاف فى تقديم السلطان على 
العصبات " . 

أما ابن العم لأم فلا حق له فى ذلك » لأنه 
ليس من الأولياء . 

و مذهب الاباضية : 
| جاء فى كتاب النيل : «أولى الناس 
بالصلاة على الميت أبوه ثم الزوج ‏ ثم الابن 


(() ج؟ صيها؟ الطيعة السابقة . 
افق المر جع الابق . 


) البحر الزخار ج؟ا ص١١‏ »© !١5‏ الطبمة 
الآولى ٠‏ 


. 1١١١ص‎ ا١اج‎ ))( 


مذهب الحئفية : 

ذهب الحنفية الى أن ابن العمة : شقيقة 
أو لأب أو لام » من أولاد الصنف الرابع 
من ذوى الأرحام والصئف الرابع إشتمى 
الى جدى الممت أو جدتنبيه » وهم الأعمام 
لام » والأخوال والخالات ثم أولادهم وان 
نزلوا ( انظر : ذوى الأرحام ) * . 
المالكية والشافعية والحنابلة : 

ذهب أصحاب هذه المذاهب الى أن اين 
اله + فقة أو لاب نار لام ليس 3 مركر 
خاص بين ذوى الأرحام بحيث يفضلهم » بل 
ينزل مثلهم منزلة من يدلى به ويرث ما كان 
برثه . 
مذهب الزيدية : 

الزيدية جملوا ابن العمة كغيره من ذوى- 
الأرحام لا يتقدم على أحدهم بصفته 
هذه » بل بعارض كأن يكون أسبق من 
3 ْ 
مذهب الامامية : 
ليس عندهم توريث خاص بالرحم » بل 
قسموا الميراث بين ذوى النسب وذوى 
السب 4 وقهعوا ذو الست الى ثلاث 
مراتب : الآباء والأولاد » والحد وان علا 


(5) السراجية صهة5؟ © .ا؟ » 114 طبعة الكردى . 


الى العنة 7 


ومعه الاخوة والأخوات » المرتبة الثالفة . 


مرتبة العمومة والخئولة وتشتمل على أولاد 
الأعمام والعمات والأخوال والخالات ١‏ 
مذهب الاياضية : 

ذهبوا الى أن كل واحد من ذوىالأرحام 
ينزل منزلة من يدلى به » فلا يكون لابن 
العمة مركز خاص يتعلق بقرابته عندهم . 

أ كام ابن العممة 
الولاية 

اختلف فقهاء الحنفية فى الولاية على 
النفس » فقال الصاحبان أنها قاصرة على 
العصبة » فليس لقريب آخر هذه الولاية . 
انها تكون لغير 
فتكون لذوى الأرحام » فابن العمة لهالحق 
فى هذه الولاية على رأى أبى حنيفة » 

أما الولابة على المال فابن العمة لا حق 
اله فيها لأنها ليست الا للآأب ثم وصيه الى 
آخر ما ذكر فى الولابة على امال ؟ . 
مذهب الالكية : 


والمالكية على أن ابن العمة ‏ باعتياره 
من ذوى الأرحام - لا تكون له ولاية على 
النفس » لأن هذه الولاية خاصة بالعصيات 


عندهم ؟ . 


. إل؟‎ 2 5596 ١58 2 المختصر النافع ص50‎ )١( 

(؟) فتح القدير ج؟ ص"!] الطبعة الاميرية . 

(6) ابن عابدين جاه ص؟١١|‏ طبعة دار السكتب 
العربية . 

2( الشرح الكبير اح ص19 5؟ طبعة دار 
احياء الكتب العربية - 


أما الولاية على المال فكذلك لايتولاها: » 
لأنها انما تكون للأب الرشيد أو وصسةة 
الى آخر ما ذكره * 
مذهب الشافعية : 
ولاية ترويج بنت خاله » لأنهم جعلوها 
للعصية الذين من قبل الأب وليس لذوى 
الأرحام حق فيها ١‏ . 


5 

مذهب الحنابلة : 

والحنابلة : على أنه لا ولاية لابن العمة 
فى تزويج بنت خاله » لأنه ذو رحم لها » 
ولا ولاية عندهم فى ذلك الا للعصبات » 
وكذلك لا ولابة له على المال * . 
مذهب الظاهرية * 

ليس لابن العمة ولابة فى تزويج بنت 
0 لحو بن الفسة قا الولابة على 
مدهب الزيدية : 

والانسة فلن أن "ابح" السنة لين لاولاة 
على ولد خاله : ولدا أو بنتا » لا على 
النفس ولا على المال اذ الولاية على النفس 


(5) الشرح الكبير ج؟ صرةة؟ . 

(6) مغنى المحتاج ج11 صاهة١‏ © 1١١5‏ . 

7) المرجع السابق ص"؟ل9١1‏ © 1١96‏ . 

(4) المغنى حلا ص.5؟ الطبعة السابقةوالحرر لابى 
البركات جا ص"ة)؟ . 

(9) محلى جاة ص25 ©» حالم ص؟؟؟ . 


2ق أبن العمة 


انما تكون للعصبة » فاذا لم توجد عصبة 
لا نسبية ولا سببية فانها تكون للامام » 
والولاية على المال » عندهم » قاصرة على 
الأب العدل ثم الجد الى آخر ما ذكروه ١‏ . 


مذهب الامامية : 

لا ولاية عندهم على النفس لغير الأب » 
والجد للأب وان علا » والوصى » والمولى 
النفس» وكذلك ليس لهولاية على المال " . 
مذهب الاباضية : 

ذهبوا الى أنه لا ولابة لابن العمة على 
ولد خاله ١‏ لصعير : ذكرا أو أنثى فى النمس 
لأنه ليس من العصبة . 

أما الولاية على المال فانه له أن يلى مال 
ولد خاله اذا لم يكن هناك أقرب منه » لأن 


هذه الولاية تشمل كل الأقارب » الأقرب 


فالأقرب . 
الحضانة 

مذهب الحنفية : 

ذهبوا الى أنه ليس لابن العمة حضانة 
بنت خاله الصغيرة » لأنه وان كان ذا رحم 
فانه ليس محرما لها » وكذا ابن خاله » لأن 
حق الحضانة يكون لذوى الأرحام المحارم 
اذا لم بوجد عصية " . 


)١(‏ البحر الزخار جد" ص5 »© 58 وشرح الازهار 
جا ص|؟1 © 119 طبعة حجازى ؛ والبحر الزخار 
جه صرلهةم ٠‏ 

(؟) المختصر النافع ص5١‏ الطبعة السابقة وشرالع 
الأسلام ج! صهة.؟ الطيعة السابقة ٠‏ 

(9) الزيلعى جلا صلم الطبعة الأميرية وحائصسية 
القلبى عليه ٠‏ 


مذهب المالكية : 


الذى يؤخذ من كلام الدردير فى الشرح 
الكبير أنه لا حضانة لابن العمة » شقيقة 
أو لأب أو لأم 4 لأنه ذكر الحاضنين من 
أقارب المحضون ولم يذكر فيهم ابن العمة 
واتتقل منهم الى المولى الأعلى » أى 
المعتق ؟ . ْ 
مذهب الشافعية : 

ذهب الشافعية الى أن ابن العمة لا مكون 
حاضنا على الأصح » فانه بعد أن ذكر 
يكون لهم الحضانة قال : « فان فقد فى 
الذكر الحاضن الاارث والمحرمية معا كاين 
خال وابن عمة » أو الارث فقط والمحرمية 
باقية كأبى أم وخال فلا حضانة لهم فى 
لشفقته بالقرابة » * . 
مذهب الحنابلة : 


ذهب الحتابلة الى أن ابن العمة ليس له 
حق الحضانة » لأنه ليس بعاصب » وقيل 
ان لم يكن هناك عصبة تثبت له كما تثبت 
لغيره من الأقارب الذين ليسوا بعصية على 
هذا الرأى . ولكن يازم اذا كانت كبيرة أن 
تكون محرمة عليه » برضاع ونحوه . 
مذهب الظاهرية  :‏ - 

ذهب اين حزم الشاهرى الى أن ابن 
العمة مطلقا صاحب حق فى ا لحضانة » 


()) ج11 صلازه ©» 8ه الطبعة السابقة . 
(ه) جل صء6ه) طبعة مصطفى الحلبى ٠‏ 


ابن العمة شْ إلى 


ويتولاها اذا كان أحوط لابن خاله واشة 
خاله فى دينهما ودئيّاهما اذا لم يكن هناك 
عصبة ولا ذوو أرحام محارم » لأنه من ذوى 
الرحم » وهم أولى من غيرهم بكل حال » 
ويقدم عليهم ان كان أقرب منهم ١‏ 
مذهب الزيدية ٠‏ 

جاء فى شرح الأتعنا آذا عمقامة 
العصبات المحارم وغير المحارم وذوو 
الأرحام المحارم » اتتقلت الحضانة الى من 
م رحم غير محرم كابن الخال 

بن الخالة واه بن العمة » الأقرب فالأقرب » 

م بالذكر دون 
الأنثثى كالعصبات غير المحارم . 

وعند الكلام على العصبات غير المحارم 
قال بخصوص الأنثى : « وأما الأنثى فلا 
حضانة تجب لهم فيما » بل هم وسائر 
المسلمين على سواء فى حقها » فينصب 
الامام أو الحاكم من يحضنها » ؟ . 
مذهب الامامية : 

جاء فى شرائع الاسلام فى الحضانة : 
« فان فقد الأبوان فالحضانة لأبى الأب فان 
عدم قيل : كانت الحضانة للأقارب وترتبوا 
ترتب الارث »© وفيه تردد " . 


النفتة 
مذهب الحنفية : 
ذهب الحنفية الى أن ابن العمة لا تلزمه 
نفقة ابن خاله أو ابنة خاله » لأنه ليس كل 
)١(‏ المحلى ج.١‏ ص؟؟؟ طبعة ادارة الطبساعة 
المئيرية . 


(؟) ج1؟ ص358؟م الطبعة السابقة . 
9) ج؟ صه5] 


منهما ذا رحم محرم منه وشرط وجوب 
النفقة عندهم أن يكون من تحب له النفقة 
على قريبه ذا رحم محرم منه كما لا تجب 
نفقته على ابن خاله واينة خاله » فقد جاء 
فى الفتاوى الأنقروية ؛ ما بدل على هذا . 
مذهب الالكية والشافعية : 


ذهب المالكية الى أن ابن العمة لا تجب 
عليه تفقة ابن خاله ولا بنت خالة مثله فى 
ذلك مثل ابن العم مطلقا » كما لا تحب نفقته 
عليهما لأن النفئقة عندهم لا تحب الا 
للأصول والفروع المباشرين » وكذلك. 
الحكم ف عدم وجوب النفقة من الجانيين 
عند الشافعية لأنها لا تجب علدهم اللا 
للأصول والفروع مطلقا ( انظر : باب 
النفقة » نهاية المحتاج ) » ونقلا أيضا عن 
الشرح الكبير * 


مذهب الحنايلة : 


ذهب الحنايلة الى أن ابن العمة 5 
عليه تفقة ابن خاله ولا بنت خاله » ولا 
تحب له عليهما كذلك » لأن كلا منهما من 
ذوى الأرحام الذين ليسوا من عمودى, 
النسب » وهذا أحد قولين » وخرج أبو ‏ 
الخطاب فى وجوبها عليهم رواية أخرى » 
وهى أن النفقة تلزمهم عند عدم العصبات 
وذوى المروض » لأنهم وارثون فى تلك 
الحال ؛ النصوص الدالة على ذلك ( انظر : 
الشرح الكبير لابن قدامة المقدسى ) ١‏ 

(5) جا ص8 2001١٠.‏ . 


(ه) جا صاذه 2 ملم . 
(0) جاخ ص.ءم؟ . 


2 اا أبن العمة 


ذهب ابن حزم الظاهرى الى أن ابن 
العبة لا يجب عليه الاتفاق على ولد خاله » 
ولا له عليهم » لأنهم جميعا ذوو رحم غير 
محرم . والنفقة انما تكون بين ذدوى الرحم 
اذا كانوا محرما » النصوص الدالة على 
ذلك من المحلى ١‏ . 


مدعب الزيدية : 


ذهب الزيدية الى أن ابن العمة نجب 
عليه نفقة ابن خاله وبنت خاله » وتحب 
عليهما له اذا كان من نحكم عليه بالنفقة 
يرث الأآخر » النصوص الدالة على ذلك من 
شرح الأزهار ”" ٠.‏ 
مذهب الامامية ٠‏ 


قد ذهبوا الى أنه لا تجب النفقة على 
ابن العمة ولا له على أولاد خاله لأنه لاتجب 
النفقة على غير عمودى النسب من الأقارب 
لكن تستحب وتتنأكد فى الوارث منهم » 
واللصوص الدالة على ذلك من شرائع 
الاسلام '. 
مذهب الاباضية : 

ذهب هؤلاء الى أن ابن العمة لا تحب 
عليه نفقة أولاد خاله كما لا تجب له عليهم 
لأن مدار النفقه عندهم أن تكون المنفئق من 
قوم المنفق عليه ووارثا له وهؤلاء ليس 
١‏ بعضهم من قوم بعض ولو ورثه » لأنهم 
يورثون ذوى الأرحام ولكن ورد عندهم 


() جا.ظ1 صض.09(6 1٠.56‏ . 
0؟) ج؟ ص26 © .ههاء 
0) حج؟ صرةم؟؟ . 


رأى صححه أبو زكريا منهم أنهم ان كان 


بعضهم يرث بعضا فيكون عليه بقدر ارثه 
النبل أ . 


الميراث 


مذهب الحنفية : 


ذهب الحنفية الى أن ابن العمة يرث 
أولاد خاله اذا ل يوجد لهم صاحب فرض 
ولا عاصب ولا من هو أولى منه من ذوى 
الأرحام ولا يمنعه من ذلك وجود الزوج 
أو الزوحة لأنهما لا يرد عليهما شثىء مما 
بقى من التركة بعد استيفاء الموجود منهما 
حقه ( انظر : ارث ذوى الأرحام ) . 
مذهب المالكية : 0 


قد ذهب متأخروهم الى توريث ذوى 
الأرحام ( انظر : الشرح الكبير وحاشية 
الدسوقى ) * وهم سيرون فى توريث ابن 
العمة على مذهب أهل التنزيل فينزلونه 
منزلة من بدلى به الى الميت . 
مذهب الشافعية : 


ذهب متأخروهم فى رأى » ومتقدموهم 
أيضا » الى توريث ذوى الأرحام » وعلى 
ذلك يرث ابن العمة اذا لم بوحجد عاصب 
ولا ذو فرض برد عليه ولا بمنعه أحد 
الزوجين لو كان موجودا . 


(؟) حلا ص.!١؟‏ © [١(؟‏ . 
(ه) جع صصرة"”ا) . 


ابن العمة ذم 


طريقة توريثه 


يورثونه على طريقة أهل التنزيل » وهى 
. الأصح عندهم اذا كان معه غيره من ذوى 
الأرحام » أما اذا اتفرد فانه يآخذ كل المال 
( انظر اث ذوى الأرحام ) . 
مذهب الحنابلة : 


ذهبوا كغيرهم ممن تقدم الى أن ابن 
العمة » شقيقة أو لأب أو لأم » من ذوى 
الأرحام » وان ذوى الأرحام يرثون اذا لم 
يكن ذو فرض ولا عاصب » المرجع : كتاب 
المغنى لابن قدامة ١‏ . 


طريقة توريثه : 


ينزل عندهم منزلة من يدلى به الى الميت 
من الورثة » فاذا لم يكن معه أحد من ذوى 
الأرحام أحق منه أخذ كل المال ( انظر : 
ارث ذوى الأرحام ) . 


دذعب الظاهرية : 


ذهب ابن حزم الظاهرى الى أن ابنالعمة 
لا يرث » لأنه من ذوى الأرحام وهو لا 
يورث ذوى الأرحام » انظر كتاب «المحلى» ؟ 


مذهب الزيدية : 


يرى الزيدية أن ابن العمة يرث » لأنه 
ذو رحم ©» وهم يورثون ذوى الأرحام » 
البحر الزخار انظر : ارث ذوى 
الأرحام ) . 


: . جلا صالم طبعة المثار‎ )١( 
. (؟) جاة ص؟16؟ دار الطباعة المثيرية‎ 
. جه ص505 الطيعة الاولى‎ ) 


مذهب الامامية : 


ذهيوا الى أن ابن العمة يرث ما كانت 
ترئه أمه » فقد جاء فى المختصر النافم ؟ : 
« ويقوم أولاد العمومة والعمات والخئولة 
والخالات مقام آبائهم عند عدمهم » : 


والمراد من الآباء هنا ما يشمل الأمهات 
من باب تغليب المذكر على المؤنث فى 
التعبير » ويأخذ كل منهم نصيب من يتقرب 
به واحدا كان أو أكثر ( انظر : ارث ذوى : 
الأرحام ) . 


مذهب الاباضية : 
ذهيوا الى أن ابن العمة يرث اذا لم يوجد 


عاصب ولا ذو سهم ان لم يكن من هو أولى 
منه من ذوى الأرحام 2 لأنهم يذهبون الى 


توريث ذوى الأرحام . 


طريقة توريثه : 


مذهبهم فى توريث ذوى الأرحام مذهب 
أهل التنزيل كالشافعية والحنابلة والمالكية؛ 
وعلى هذا ينزلون ابن العمة منزلة أمه » 
وأمه منزلة أب الميت ( انظر ارث ذوى 
الأرحام ) . 


الوصية 
مذهب الحنفية : 


ذهب الحنفية الى أن الوصية لوارث 
تتوقف فى نفاذها على اجازة الورثة فاذا 
كان ابن العمة وارثا عند موت ولد خاله 
الذى أوصى له » أخذ هذا الحكم والا كان 


(؛) ص71؟ الطبعة الثانية لوزارة الاوقاف . 


عم 1 ْ 1 ابن العمة 


حكمه فى الوصية حكم الأجنبى ( انظر : 
تبيين الحقائق للزيلعى ) ١‏ . 
مذهب امالكية : 

ذهب المالكية فى المشهور عندهم الى أن 
الوصية لوارث باطلة » فاذا كان ابن العمة 
| وارثا لا تصح الوصية له ولو بقليل: زيادة 
على حقه » وعندهم رأى آخر أنها صحيحة 
متوقفة على اجازة الورثة . ويغعتبر وارثا 
أو غير وارث بحال الموت ؛ والمعتبر فى 
وقت الاجازة التى تلزم المجيز هو موت 
الموصى » أو مرضه مرضا لم يبرأ منه » أما 
فيما عدا ذلك فالاجازة غير لازمة ( الشرح 
الكبير وحاشية الدسوقى ) " . 
مذهب الشافعية : 


ذهب الشافعية الى أن الوصية لوارث 
تتوقف على اجازة الورثة فاذا كان ابن 
العمة وارثا لا تصح الوصية له الا اذا أجاز 
الورثئة » وهو الرأى الراجح علدهم ) 
والرأى الآخر أنها باطلة وان أجازوها ) 
والعبرة بكونه وارثا أو غير وارث هو وقت 
الموت لا وقت الوصية » وان العبرة فى 
الاجازة أو الرد هو ما بعد موت الموصى » 
فلا يعتبر ما يكون منهم فى حال حياته 
بشي الجاع والتهاج ).1 


مذهب الحنابلة : 


عندهم أن الوصية للوارث تنوقف فى 
نفاذها على اجازة الورثة فاذا كان ابن العمة 


. جا ص1١ © ؟ما الطبعة الاميرية‎ )١( 

(0) جع ص97؟؟ © 97 © 694 طبفة داى احياء 
الكتب العربية . ا 

(0) نج؟ ص67 طبعة مصطفى البابي الحلبى . 


وارثا كانت الوصية له موقوفة على الاجازة 
وهو الأشهر » وف قول أنها باطلة وان 
أجازها باقى الورثة 1 والعيرة بكونه وارثا 
أو غير وارث هو وقت الموت . 


والعبرة فى اجازة الوصية أو ردها: بوقت 
القناع ) 0 


مذهب الظاهرية : 


ذهب ابن حزم الظاهرى الى أن ابن العمة 
تصصح الوصية له » لأنه غير وارث » اذ هو 
من ذوى الأرحام » وهم لا ميراث لهم عنده 
ولو لم ,يكن للميت أقارب سواهم » ما لم 
كن وصية أويحتوق أخرى هليه + ولتكنه 
شترط اذا أوصى لغير وارث ألا تزيد 
الوصية عن الثلث » حتى ولو أجاز الورثة 
ذلك ( انظر المحلى ) * . 
مذهب الزيدية : 

ذهب الزيدية الى أن ابن العمة اذا كان 


تنفذ من الثلث » أما ما زاد عليه فلابد فيه 


من اجازة الورثة » واجازتها فى حال حياة 


الموصى وبعد موته . ولكنها اذا كانت فى 
حال الحياة فالرجوع فيما قد روى فيه 
رأبان : رأى بالجواز » ورأى بعدم 
الجواز » أما بعد موت الموصى فلا رجوع 
فيها قولا واحدا ( البحر الزخار ) ١‏ . 


()) جلا صةؤ!) »© .55 الطبعة السابقة ؛ حم 
ص١.ه‏ الطبعة العامرة . ْ 

(ه) جه ص١5‏ الطبعة المليرية ٠.‏ 

50 جاه صلغ.؟ ©» و."” )6 7.5 الطبعة إلاولى ٠‏ 


ابن العمة كم 


مذهب الاباضية : 


يرى الاباضية أن ابن العسة يصح 
الايصاء له ما دام مسلما غير وإرث » والمراد 
بكونه غير وارث أن يكون كذلك عند 
موت ابن خاله الذى أوصى له » واذا أذن 
الورئة للموصى بالوصية فى حال حياته 
باكثر من الثلث لم يكن له الرد بعد وفاته 
على رأى . وف رأى آخر لهم ذلك ( كتاب 
النيل وشرحه ) ١‏ . 


الحج والسفر والخلوة 


لا يختص ابن العمة ف الحج والسفر 
والخلوة بحكم 
لكنه اذا كان زوجها أو ثبتت محرميته لها 
يسبب آخر كالرضاع والمصاهرة كان 
حكمه حكم المحارم » وان لم يكن أحد 
هذه الأمور أخذ حكم الأجنبى . 


غير أن المالكية يحيزون خلوة ابن العمة 
ببنت خاله عند الضرورة كأن يحدها فى 
مفازة أو مكان منقطم وخشى عليها الهلاك 
فانه يجب عليه أن يصحبها ولو أدى الى 
خلوة » وعليه أن يحترس جهمده » كما 
أجازوا له أن يسائر بها اذا كان وصيا لها 
.ولم يكن لها أهل تخلف عندهم » وكان 
مأمونا » وهذا الحكم يشمل ابن العمة 
زوفيو 7+ 


عد 


مذهب الشافعية : 
وعند الشافعية : جاء فالمنهاج وشرحه"؟ 
ما حاصله : وتثبت الحضانة لكل ذكر محرم 


. 552.062 5.9 2 جل" صهة!؟‎ )١( 
. (؟) الحطاب ج؟) ص78؟65‎ 
. جا ص50"‎ )5 


فى هذا بالنسبة لابئة خاله 


وارث على ترتيب الارث وكذا غير المحرم 
كاين العم على الصحيح لوفور. شفقته 8" 
والثانى : لا » لفقد المحرمية ولا تسلم اليه 
مشتهاة حذرا من الخلوة المحرمة » فان كان 
له بنت مثلا يستحى منها جعلت عنده 
بنته » وابن- العمة فى هذا كابن ارام 
بحارم # احبى » خلوة )1 


٠ الركاة‎ 


مذاهب الحئفية والمالكية 


والشافعية والامامية : 


ذهب هؤلاء الفقهاء الى أن ابن العمة 
يجوز له أن ,يعطى أولاد خاله زكاة ماله متى 
توفرت فيهم شروط من تصرف لهم الزكاة : 
بأن يكونوا فقراء أو مساكين أو كانوا من 
العاملين عليهما .. الى آخر ما يذكر فى 
المصارف . ٠ ١‏ 


وقد ذكرنا النصوص الدالة على ذلك 
عند الكلام على الزكاة فى مصطلح « ابن 
العم » أخذا من كتاب « العناية والهداية 
عند الحنفية 6 والشرح اللكبير وحائسية 
الدسوقى عليه عند المالكية . 

والمختصر النافع عند الامامية 4 . 


أما صدقة الفطر فلا يجب على ابن العمة 
اخراجها عن أولاد خاله عندالحنفية والمالكية 


والشافعة » وقد تقدم ذكر اللمصوص 


(0) ج؟ صن|؟ © جذا ض15) 2)اج؟ ص]|| ) 
ص7 الطبعات السابقة . 


:خم - أبن العمة 


الدالة على ذلك عند الكلام عن الزكاة فى 
مصطلح <( ابن العم »6 أخذا ل 
الزيلعى عند الحنفية » والشرح الكبير 

وحاشية الدسوقى عليه ومغنى المحتاج ١‏ 
منهب الامامية : 

أما الامامية فانهم مع انهم بقولون لا 
بلزم ابن العمة تفقة أولاد خاله » يقولون 
اذا عالهم. تبرعا يجب عليه أن يخرج عنهم 
صدقة الفطر » وقد تقدم النص 'الدال على 
ذلك عند الكلام عن الزكاة فى مصطلح 
النافم " . 
مذهب الحتابلة : 

ذهبوا الى أن ابن العبة يصح أن يعطى 
الزكاة الى ابن خاله » كما يصح أن بأخذها 
من ابن خالة »وهو ظاهر المذهب لأنهم من 
ذوى الأرحام , 

فقد جاء فى الشرح الكبير للمتدسى : 
فأما ذوو: الأرحام ى الحال التى يرثون 
فيها فيجوز دفعها اليهم فى ظاهر المذهب .. 
الخ النص الذى ذكرناه عند الكلام عن 
الزكاة فى مصطلح « ابن العم © " . 

أما صدقة الفطر فان ابن العمة لا يحب 
عليه أن يخرجها عن أولاد خاله » لأنه لا 
تلزمه مئوتتهم » ولكن ان تبرع بها لهم 
أو لبعضهم فى شهر رمضان فاته تلزمه فطرة 

)0( جا ص".* 2 جا صلا.ءهة 4 جذدا ص5.) 
الطبعات السابقة . 


(؟) صهم الطبعة السابقة . 
٠‏ () جاص؟71 فى ذيل الغنى الطبعة السابقة. . 


الفطر التى تلزمه » لأنها كزكاة مال » وقد 
ذكرنا النصوص الدالة على ما تقدم عند 
الكلام عن الزكاة ى مصطلح « اين العم » 
أخذا من كتاب المغنى لابن قدامة » والمحرر 
ومختتصر الخرقى مع المغنى ؛ . 

ملحب الزيدية : 

ذصب الزيدية الى أن ابن العمة بحوز له 
أن بعطى زكاة ماله الى أولاد خاله » كمسا 
يجوز لهم أن يعطوه زكاة أموالهم » لان 
بعضهم ذوو رحم لبعض » وأساس منع 


اصرف الزكاة عندهم أن يكون المصروف له 


نفقته على رأى بعضهم وذوو الأرحام لا 
يجب لبعضهم النفقة على بعض © كما أن 


بعضهم ليس أصلا ولا فرعا لبعض . 


بالاتفاق . وقد ذكرنا اللصوص الدالة على 
ما تقدم عند الكلام على الزكاة فى مصطلح 
العو د البحسر 
الزكان ” 


أما صدقة الفطر فانها لا تلزمه عن أولاد 


اخاله » كما لا تازم أولاد خاله عنه لأن 


مبناها وجوب النفقة على من يصرفها » ولا 
نفقه لذى رحم على ذى رحم »© وقد تقدم 
النص الدال على ذلك عند الكلام على 
الزكاة فى مصطلح « ابن العم » أخذا من 
كتاب البحر الزخار 35 


(؟9) ج5؟ . صص./11 )2 جا صية؟؟ © حب؟ صل.15" 
الطبعات السابقة . : 

(ه) ج؟ صركذها ٠.‏ 

() ج؟ صريةذا الطبعة السابقة ٠,‏ 


ابن العمة : 86 


مذهب الاباضية : 


عند الاباضية فى اعطاء ابن العمة الزكاة 
لأولاد خاله ؛ واعطالهم اياها له رأيان : 


رأى » وهو الراجح : أنه يصح لكل 


ورأى آخر : لا يصح » لأنه يجب عليه 
1 لهم النفقة ان كان وارثا » وهم كذلك » اذ 
هم يورثون ذوى الأرحام » وما دام يجب 
لأحدهما النفقة على الآخر لا يصح أن .أخذ 
مله الزكاة » وقد تقدم بان ذلك » وذكر 
النص عند الكلام عن الزكاة فى مص طلبح 


( ابن العم » من كتاب التيل وشرحه ١‏ . 


الاقرار 
مذهب الحنفية والالكية : 


الحكم فى اقرار اين العممة بنسب ابن 
خاله أو ابنة خاله كالحكم فه اقرار أبن العم 
بنسب ابن عمه ( انظر : ابن العم ) . 


مذهب الشافعية : 


ذهب الشافعية الى أن ابن العمة اذا أقر 
بنسب ولد اخاله يكون أخا لابن خاله 
المعروف نسبه ثبت النسب ممن ألحق به 
اذا كان الملحق به ميتا » وكان اين العمة 
حائزا لجميع الميراث : بأن يكون ابن خاله 
المعروف النسب قتل أبأه المورث أو ارتد 
مثلا ولا وارث له غيره وهذا على القول 
الذى سار عليه المتأخرون بان ذوىالأرحام 


() جه" صنىء1 6 #9ااء. 


يرئون وشترط أن تصدقه الملحق » كمأ 
شترط ألا يكون الميت قد نفاه » فاذا كان 
هناك ورثة آخرون : زوج أو زوحة » ثائه 
لازم موافقتهم للمقر " . 
مذهب الحنابلة : 
ذهب الحنابلة الى أن ابن العمة اذا أقر 
بسب شخص الى خاله كأن يقول هذا أخ 
لابن خالى مثلا » أو هذا ابن ابن خالى » 
فانه ثبت نسله اذا استوفق الشروط 
المطلوبة فى ذلك » وقد ذكرنا الشروط 
على الاقرار فى مصطلح «.ابن العم » أخذا 
من كتاب المغنى لابن قدامة ؟ . 
ذهب الزيدية : 
ذهب الزيدية الى أن ابن العمة اذا أقر 
بولد لابن خاله فحكمه ح كم ما تقدم فى 
اقرار ابن العم ؟ . 
مذهب الامامية : 
اذا أقر ابن العمة بابن لخاله أو لابن 
خاله فحكمه حكم اقرار ابن العم على ما 
الفقذدذف 

مذهب الحنفية : ش 

عند الأحناف أن ابن العبة اذا قذف ولد 
خاله ذكرا أو أنثى بحد به متى توفرت 
الشروط اللازمة لاقامة الحد ع وتنظر هذه 
الشروط فى مضطلح « قذف » . 

افق المنهاج وشرحه مغفنى المحتاج ج5ع صص.١""؟‏ ؛ 3 
الطبعة السابقة . م 


0) جه 997+ 6 .87 الطبمة السابقة . 
(؟) البحر الرشار جه صن7؟ 4 9# 018 . 


48 ابن العمة 


أما اذا قذف آخر.ابن خاله أو بنت خاله 
فليس له حق المطالية بحده : 
المقذوف حما أو مبتا » لأنه ان كان حيا لا 
خصومة لأحد سواه: . وان كان ميتا لا 
خصومة لأحد غير الوالد وان علا والولد 
وان نزل » لأن العار انما يلتحق بهم ١‏ . 


مذهب الالكية ٠:‏ + 


سواء آكان 


أما عند المالكية : فاين العمة له حق فى 
استيفاء حد القذف الذى بحصل لابن خاله 
أو بنت خاله على الرأى القائل بآن ذا الرحم 
يرث اذا لم يكن ذو فرض ولا عاصب عدا 
الزوجين » اذ هو فى هذا وارث بالقوة » 
وهم يجعاون الوارث ولو بالقوة ذا حق فى 
استيفاء حد القذف وسواء فى .ذلك أن 
تكون القذف قد حصل قبل موته أو 
حصل بعد موته » كما أن له كسائر الورثة 
حق العفو الا اذا كان الميت قد أوصى قبل 
موته باستيفاء الحد » أما ان عفا هو فليس 
لابن العمة ولا غيره من الورثة استيفاؤه 
أما اذا لم يوص بالاستيفاء ولم بعف فان 
الحق :فى ذلك للوارث ؟ ٠‏ 
مذهب الشافعية : 


أوعند الشافعيةة أن-ابن العمة ان كان 


وذلك -على .رأي المتأخرين القائلين بتوريث ْ 


ذوي الأرحام » لأنه حق من حقوق 
ارسق ) ليور كسار حتوتهم »اصع 
أن« الدق بوه جبيعة اليترديين الور 


)١(‏ الفتاوى الانقروية ج١1‏ ص]06١‏ الطيعة الاميرية 
وكتاب الهداية والعناية وفتنح القدير ج6 صبره؟١1‏ 
الطبعة السابقة . 

(0) حاشية الدسوقى والشرح الكبير . جد4” ص1ا؟ 
طيعة دار 'احياء الكتب العربية . 


وقيل : يرثه جميعه الا الزوجين » ويمسقط 
بالعفو أو ارث القاذف للحد » ولا سقط 
بعفو بعض الوارثين » لأنه حق لكل 
9 : 
مهم ٠.‏ 

مذهب الحثابلة : 

وعنة لهال ان اد الست لسن 
ارث حق القذف لابن خاله أو بنته » لأنه 
ليس من العصبة » وقد خصوهم به الا ى 
رأى عندهم وهو أنه يرئه كل وارث حتى 
الزوجين . 

وقال القاضى فى بعض الرؤايات عنه: 
يختص به من سواهما ؟ . 

وهذا اذا قذف المورث وهو ميت » أما 
اذا قذف وهو حى فليس لأحد غير المقذوف 
حق المطالبة به » فاذا مات ولم يطالب به 


سقط » وان طالب به ثم مات فان من ذكرنا 


برث حق المطالبة به » وهو ميراث لابن 
العمة وجميع من يكون معه من ذوى 
الأرحام الوارثين لأنه لدفع العار والعار 
يلحقهم جميعا » ولو عفا بعض ذوى الحق 
لا يسقط بعفوه وللباقين استيفاؤه ولو كان 
الياقى واحدا * . ١‏ 
مذهب الظاهرية : 


وعند ابن حزم الظاهرى : أن حد. القذف 
حق محض لله تعالى » فليس لأحد: العفو 
عنه حتى المقذوف نفسه » ولا لأحد ارثه » 
سواء أكان عصبة أو غير عصية » قليس 
(؟) مفنى المحتاج جط! ص؟871 الطبعة السابقة . 
() المحرر ج؟ ص15 طبعة أنصار السسة المحمدية 


(5) المغنى لابن قدامة جاه ص»؟ © 78 الطبعسة 
السابقة والمحرر ج؟ ص5ة الطيعة السابقة  ٠‏ 


أبن العمة' ىم 


لابن العمة حق المطالبة به ولا العفو عنه لا 
فى حياة المقذوف ولا بعد مماته ١‏ . 
ذهب الزيدية : 

وعند الزيدية : أن ابن العمة ليس له 
حق المطالبة بحد قذف ابن خاله أو انة 
خاله » لأنه لا ولاءة له فى تكاحهما عندهم 
اذ هذه الولاية خاصة بالعصية " . 
مذهب الامامية : 

وعند الامامية : أن ابن العمة اذا كان 
وارثا له حق استيفاء هذا الحد » لأن هذا 
الحد بره دم من يرث المال عدا 
الزوج والزوجة " . 

الجنايات 

يرئى الحنفية أن ابن العمة اذا كان وارثا 
لابن خاله فانه يرث القصاص لابن خاله 
المقتول وحده ان انفرد بالارث أو مع غيره 
من الورثة ان لم ينفرد . 

ويزى أبو حنيفة أنه يستحقه ابتداء لا 
ارثا وبحوز له أن بعفو عن القصاص 
فيسقط حق الباقين فيه وينقلب مالا هو 
الدية ؟.. ش 
مذهب المالكية : 
استيفاء القصاص عن ابن الخال أو بنت 
الخال » لأنه ليس عصبة له أو لها » وهذا 
الحق للعصية الذكور وللنساء الوارثات 
)١( |‏ المحلى جا!ا ص11 4 140 الطبعة السابقة . 

(؟) البحر الرخانز +لا ص68 ©» 69 الطبعسة 
السابقة . 

(؟) شرائمع الاسلام ج؟ صإاه؟ نثر دار مكتباة 
الحياة ببيروت . 


(6) الفتاوى الائقروبة ج١.‏ ض؟7١‏ © والهداية جم 
ص885؟2 © لالا؟ 2 أى فتح الّدير الطبعة السابقة . 


ولكنه يصح أن يرثه ممن ورث هذا 
الحق * . 
مذهب الشافعية : 


ونرى الشافعية : أن ابن العمة له الحقٌ 
فى ارث حق القصاص »؛ بناء على رأى 
المتأخرين القائلين بارث ذوى الأرحام » 
فقد جاء فى مغنى المحتاج : « وقياس توريث 
ذوى الأرحام فى غير القصاص أن يقال به » 
أى بالتوريث ؛ فى القصاص أيضا » ١‏ . 


استحقه كله » وان كان مع غيره استحق 
منه بقدر نصيبه واذا عفا هو أو غيره من 
المستحقين سقط القصاص » وبقيت الدية" . 
مذهب الحثابلة : . 


ويرى الحنابلة : أن ابن العمة يرث حن 
القصاص اذا كان وارثا » بألا يكون لابن 
خاله وارث الا ذوو الأرحام ؛ فان كان 
وحده ورثه كله » وان كان معه غيره ورت 
مله بقدر نصيبه وان عفا سققط القصاص » 
فليس لأحد آخر حق استتئفائه ؛ لأنه لا 
بستوق الا باتفاقهم على الاستيفاء » والمراد 
من الورثة الورثة بالفعل » نقلا عن المحرر 
وكتاب القتى لان “قدامة 4 


مذهب الظاهرية : 


لي لها حت فى التقساص عن ابن خالا 


(ذ) الشرح الكبير للدردير وحاشية الدسوقى. عليه 
ج؛ ص5ه؟ © 08؟ © 5651 الطبعة السابقة . 

:(5) جع ص:؟ الطبعة السابقة . 

0) مغنى المحتاج جل صة؟ » .5 4 54 الطبعة 
السابتة . 

(4) ج؟ ص!؟١‏ ©» جه ص)7516 الطبعة السابقة . 


هم ابن العمة 


لأنه ليس من أهمله » اذ هو من ذوى 
الأرحام الذين لم يعتبرهم أهله » ولكن أمه 

من أهل المقتول فلها الحق » غير أنه لايرث 
هدا الحق من أمه ان مانت قبل استيفائه » 
لأن عنده أن هذا الحق شخصى لا يورث 
د الايصال تكملة المحلى »6 لابن حزم 
مذهب الزيدية : 

ويرى الزيدية أن ابن الممة له حق 
استيفاء القصاص لابن خاله لأنهم جعلوها 
لجميع قرابة النسب وذوو الأرحام منهم » 
واذا سقط حقه فى القصاص سقط كل 
القصاص فليس لأحد المستحقين استيفاؤه؟ . 
مذهب الامامية : 

وبرى الامامية أن ابن العمة لا يرث حق 
القصاص على الرأى الراجح عندهم » لأنه 
حق للعصبة وحدهم »؛ وعلى رأى آخر حق 
لكل وارث عدا الزوج والزوجة » وذوو 
الأرحام عندهم من الورثة 

واذا عا لا يسقط حق الباقين ى 
القتصاص » ولكن لابد أن يردوا على 
لمق مه تسيب امن لعا من 'الديه وما 
فاداه يه "؟. 
مذهب الاباضية : 

ويرى الاباضية ى نص عندهم أن حق 
استيفاء القضاص للعصية فقط » فابن العمة 
ليس له هذا الحق بناء على هذا النص . 

وجاء عندهم نص آخر أنه لكل 
وارث كما هو للولى الذى هو العاصب + 
)١(‏ جء( صإم4 4 681 74.6 الطبعة السابقة . 

0) البحر الرخار جاه صه؟؟ ©» 5989 الطبعة 


السابقة وكتاب التاج المذهب ج) ص87؟ الطبعمسة 
السبابقة ٠‏ 


© المختصر النافع مس717 © 718 الطيمة السليقة. 


وكتاب شرائع الاسلام ج؟ صريه!؟ الطبعة السابقة.. . 


"وعنا يزه 


واذا عفا أحد أصحاب الحق سقط القصاص 
وليس لغيره طلبه بشرط علمه بهذا العفو . 
وكذلك يرث ابن العمة حق الاستيفاء من 
موروثه 9 مات 0 استتيفاء حى 
القصاص ؛ 


الديات 

هذهب الحنفية : 

برى الحنفية أن ابن العمة اذا قتل ولد 
خاله عمدا كان عليه القصاص » فان عفا عنه 
من له القصاص الى مال وجبت عليه الدية 
فى ماله وكذا ما صولح عليه » أما اذا كان 
القاتل أجنسيا فان ابن العمة الموجود نكون 
له حق فى الدنة اذا كان وارثا * : 


واذا لم بعف ابن العمة عن حقه فى الدية 
من الورثة كذوى أرحام آخرين 
أو زوج أو زوجة لا يسقط حقه فيها . 
منهب االكية : 
فى دية ابن خاله اذا عفا عن القاتل الى 
الدية 04 إلا اذا كان وارثا على رأى من 
ورثوا ذوى الأرحام عنلدهم 6 وهم 
المتأخرون 3 

مذهب الشافعية : 

ابن خاله عمدا تلزمه الدية فى ماله ان عفا 
عنه فى القصاص من له حق العفو . 

(4) النيل وشرحه جلا ص0651؟157 ) جلم ص156» 
>1 52> )2 لمكأاا ٠.‏ 

(5) حاشية الشلبى ج" ص/177 على هامش الزيلمى 
الطبعة الاميرية » ص116 ٠‏ 


(5) الشرح الكبير للدردير وحاشية الدسوقى عليه 
ج4؛ ا ص529؟ الطبعة السابقة . 1 


أبن العمة 443 


وان كان القتل خط فعلى عاقلته واذا لم 
يكن هو القاتل فانه يتحمل فى الدية اذا لم 
توجد عصبات أو وجدت ولم يوف ما ازمها 
يرث بناء على رأى المتأخرين الذين يورثون 
ذوى الأرحام اذا لم نت م بيت المال > 
وكذلك يرث من دية ابن خاله كما يرث 
من ماله بناء على هذا الرأى ١‏ . 


مذهب الحنابلة : 


ويرى الحنابلة أن ابن العمة اذا قتل ابن 


خاله عمدا وعفى له عن القصاص ممن 
ستحقه » فانه تجب عليه الدية فى ماله . 


أما اذا كان القتل خط فان الدية تكون 
على عاقلته » ولا يتحمل منها شيئا ويرث من 
الدية التى لزمت غيره بقتل أبن خاله اذا 
لم يحجبه حاجب ؟ . 


هذهب الظاهرية : 


ويرى ابن حزم الظاهرى أن ابن العمة 
اذا قتل ابن خاله: يكون ككل قاتل اذا 
عفى من القصاص تلزمه الدية فى ماله هو » 
ويكون العفو من أهل المقتول جميعا » ولا 
بلزمه التحمل فى الدية اذا كان ابن خاله 
هو القائل لأن الذى يتحملها هم العصبة » 
وأما من حيث ارثه من الدية فانه لا يرث 
منها كما لا يرث من المال " . 


)0( المنهاج وشرحه مغنى المحتاج ج) صليللاه © 266 


56 2 5؟ »؛ لا ؛ والام جه" ص76 نشر مكتبة كليات . 


الازهعر 5 
0) المغنى لابن قدامة جا صرغلم؟ ©» 955 2 لإؤع ,> 
6 4 1151ه >6 111 4 555 الطبعة السابقة . 


7) المحلى ج.!ا صغ“؟ ©» جداا ص)) ») جه.! 
ص86 »4 جاه ص؟71 الطبعة السابقة ٠‏ 


مذهب الزيدية : 

ويرى الزيدية أن ابن العمة اذا قتل 
ابن خاله عمدا تحب عليه الدية فى ماله اذا 
عفنا عن القصاص أحد المستحقين 8 

أما اذا كان القتئل خطأ فان الدية على 
العاقلة فى رأى » وفى رآى آخر على الأقرب 
فالأقرب من العصية . 

أما اذا كان ابن خاله قتل شخصة وارمته . 
الدية فانه لا تحمل فيها » لأنه ليس من 
عصبته ؛ كما أنه لا يرث من دية ابن خاله 
ان قتله هو » أما ان كان القاتل له غيره فانه 
هذهب الامامية : 
خاله عمدا وعفى عن القصاص الى الدية 
فان الدبة تجب ف ماله ككل قاتل » وكذا 
فى شيه العمد » أما اذا كان خطأ فانها تحب 
على عاقلته . 

أما اذا قتل ابن خاله شخصا آخر فانه لا 
يتحمل فى الدية التى تلزم عاقلة ابن خاله » 
لأن ذلك خاص بالعصبة ولكنه يرث من دية 
ابن خاله اذا لم يكن هو القاتل له وورث 
من فى رتبته * . 
مذهب الاباضية ٠‏ 
فى ماله » وكذلك عندهم فى شيه العسد. 
على رأى . 


(5) البحر الزخار جاه صاه؟ »© 107 الطبفسية 
(ه) شرائع الأسلام ج ؟ ص 54١‏ 2 ام (لساء 
الطبعة السابقة . 


ان ابن العمة 


أما الخطا فالدية فيه على العاقلة » وفى 
قول : يشارك فيها » فانه لا يرث من دنته 
العمد وشيه العمد » وكذا فى الخطأ الا اذا 
كان بحن على رأى » وى رأى يرث . 

أما اذا كان القاتل غيره فائه يرث متها 
كما يرث من التركة ما دام وارثا ٠.‏ 

اله 
والشافعية والحنابلة والظاهرية والزيدية 
خاله أو ملكه ابن خاله لا بعتق أحدهما 
على الآخر بهذا الملك على اختلاف فى 
التوجيه والتعليل ١‏ . 
تغسيل ابن العمة لبنت خاله 

ابن العئة حكمه حكم الرجال فى عدم 
جواز تغسيلهم النساء بعد الوفاة الا اذا 
كان زوجا لها على تفصيل ف المذاهب . 
فى حكم تغسيل الزوج لزوجته انظر : 
وبحي الحم 

صلاة ابن العمة على بنت خاله 

.يرى الحنفية والمالكية والزيدية أن ابن 
العمة لا يكون ذا حق فى التقدم للصلاة 
على بنت خاله ولو كان زوجا لها " .. 
01 البدانى. فرع القتووق جد امن 11 الشكنة 
السابقة » والشرح الكبير ج» ص556؟ الطبعة السابقة» 


ومغنى المحتاج ج؟ ص99 »4 ..0 الطبعة السابقة » 
المحرر ج؟ صع الطبعة السابقة » والبحر الزخار جع 


ص197 © 156 الطبعة السابقة © والمختصر النسافمع . 


ص/7؟1؟ الطبعة السابقة © والمحلى جة ض١٠٠؟‏ . 

(5) الميدانى ج١‏ ص1؟1 الطبعة السابقة والجوهرة 
ج؟ ص175 وحاشية الدسوقى جا ص2588 الطبعسة 
السابقة » والبحر الرخار ج-؟ ص»؟١١‏ © ١١8‏ الطبعة 
السايقة . 


مذهب الشافعية : 


ويرى الشافعية أن ابن العم بحق له أن 
يتقدم فى الصلاة على بنت خاله اذا لم يكن 
مذهب الحنابلة : 

له التقدم فى الصلاة على ابنة خاله الا اذا 
كان زوجا لها فى رواية عن أحمد » وكان 
لها عصبة موجودون »؛ وف الرواية الراجحة 
أنه اذا وجد عصبة لا يقدم ولو كان زوحا 
وكذا بحن له أن بتقدم اذا أوصت بصلاته 
عليها وكان غير فاسق ولا مبتدع أو لم 
يكن لها عصبة وهو أقدم ذوى الأرحام 0 


مذهب الامامية ؛ 


وذهب الامامية الى أن ابن العمة يكون 
أولى بالصلاة على بنت خاله اماما اذا كانت 
زوجة له ما لم يوجد الامام واك وجد 
أخوها فهو أولى منه » وق شرائع الاسلام 
ما يدل على أنه أولى من العصبة جميعا * . 


مذهب الأداضية : 


ذهب الاباضية الى أن ابن العمة يكون 
أحق بالامامة فى الصلاة عليها اذا كان زوجا 
لها » أما اذا لم يكن زوجا لها فأحقيته فى 
هذه الامامة انما تكون اذا لم يوجد أقرب 
اليها منه ١‏ . 
(©) المنهاج وشرخه: مفنى المحتاج ج١‏ ص70 الطبعة 


السابقة . 

(54) مختصر الخرقى ج؟ ص49”55 759 والمغنى لابن 
قدامة ج؟ ص75 الطبعة السابقة . 0 

(ه) المختصر النافع ص56 الطبعة السابقة وكتاب 
شرائع الأسلام ج١‏ ص55 الطبعة السابقة . 

(5) النيل جا ص١٠١١ ٠.‏ 


ابه 


١ 


: التعريف اللغوى‎ - ١ 

؟ ‏ وللابهام بالمعنى الثانى أحكام عند 
الفقهاء تتعلق بالجناية عليه » وقد فرق 
العلماء فى الجناية على الأطراف ومنها 
الأصابع بين العمد وشبهه والخطأ » فأوجب 
بمضهم القصاص ف الجناية عن عمد فيما 
مذهب الحنفية : 

العمد فيه القصاص تقوله تعالى : 
« والجروح قصاص © »2 وهو ينبىء عن 
المماثلة » فكل ما أمكن رعايتها فيه يحب 
فيه القصاص وما لا فلا . 
. وعدم جريان القصاص فى بعض صور 
التعمد لا يخرج الجناية عن العمدية فانه 
لمانع » كما اذا قتل الأب ابنه عمدا " . 

وجوز بعض العلماء فى جناية العمد 
القصاص أو الأرش . 

فقال الاياضية ؟ : اذا صصح القصاص 


. ترتيبء القاموس المحيطا ج! صغلا؟‎ )١( 

زفق نتائج الافكار وحواشيه : تكملة فتلح القدير 
جلم ص.7؟ » (17؟ الطبعة الاولى باللمطبعة الكبرى 
الاميرية,. يبولاق: مصرن 4م!؟! ها . : 
. (©) أشرح اليل حلم ض.8؟ طيعة محمد بن يوسف 
الباروئى وشركاه ٠.‏ 


تفصيل فى شروط القصاص واختلافها عند 
المذاهب . 


قال الحنفية : 


لا قصاص بين الرجل والمرأة فيما دون 
النفس »© ولا بين الحر والعبد » ولا بين 
العبدين . ويجب القصاص ف الأطراف بين 
المسلم والكافر للتساوى بينهما فىالأرش؛ . 


كل شخصين يجرى بينهما القصاص فى 
النفوس من الجانبين بجرى فى الأطراف » 
فأما اذا كان أحدهما يقنص له من الآخر 
ولا يقتص للآخر منه فى النفس فقال مالك 
لا يقنص فى الأطراف » ولو قطع العبد أو 
الكافر الحر المسلم لم يكن لله أن يقنص 
منهما فى الأطراف .. هذا هو المشهور فى 
المذهب . 


وروى عن مالك : وجوب القصاص 
هنا ٠.‏ 


وقال ابن الحاجب : وقبل انه الصحيح : 


وردى أن الممسلم مسخبر ف القصاص 
والدية” : 


له » أى للمسام » الا اللدية فى الجسراح 
بينه وبين الكافر والعيد * . 


(6) نتائج الافكار وحواشيه تكملة فتح القدير جلم 
ص!9؟ » ؟1!؟ الطبعة السابقة . 


مواهب الجليل طبعة أولى 4؟9! ها جل صرهغ؟] ٠‏ 


15 


واشترط الحنابلة للقصاص فى الأطراف 
شروطا : 

أولها : أمن الحيف وهو شرط لجواز 
الاستيفاء وشرط وجوبية امكان الاستيفا 
بلا حيف . 


وثالثها : استواء 0 "الع اع 
والمقتئنص منة ١‏ 


وشترط الامامية فى جواز الاقتصاص : 
. النساوى فى الاسلام والحرية » وأن يكون 
اللجني عليه أكدل » فيقتص للرجل فن للراة 
ولا يؤخذ الفضل » ويقتص لها منه بعد رد 
التفاوت فى النفس أو الطرف » ويقتص 


وللحر من العبد ولا يقتص للعبد من الحر » 
والتساوى ف السلامة " . 


وأوجب الظاهرية فى عمد الجناية 
الأصابع الدية لأنه لا دية عندهم فى الجنا 
الشطا على ما دون النفس * ( انظر : جنا 
- قصاص ) . 


-- ا اع 


وجمهور الفقهاء على بوجوب الدية فى 
الخطا وشبه العمد فيما دون النفس خلافا 
اللإحئاف الذين يقولون : ليس فيما دوز 

النفس شبه عند » وانما هو عمد أو خط » 


» هداية الراغب لشرح عمدة الطالب من .5م‎ )١( 
. 1؟ه عطيعة المدئى بمصر‎ 
شرائع الاسلام ج؟ ص548 »؛ 6م15 نشر دار‎ )' 
مكتبة الحياة ببيروت م‎ 


زفرة المحلى لابن حزم الظاهرى طبعة أولى ستة 9ع؟ ١‏ 
ادارة الطباعة المثيرية بمصر ج١١‏ صره69 ومابفدها . 


وخلافا للظاهرية الذين شولون : ان الخطا 
لا دية فمه » وخلافا للاناضية فى شبه العمد 
فقد أوجبوا فيه دية العسد » وقيل : 
القصاص »ء الا ان أراد الولى الدية ع 
ويدفع الدية الجانى أو العاقلة على تفصيل 
بين المذاهب ( انظر : دية » عاقلة ) . 


قال الأحناف : 
الابهام لا توخذ الا بالابهام * 

وقال المالكية : ا من قولهم : كل 
شخصين يجرى بينهما القصاص فى النفوس 


وقال ابن رشد : للا خلاف ف أن الأنملة 
تقطع بالأنملة كانت أطول أو أقصر » والشرط 
عندهم فى القتصاص ا١تحاد‏ المحل . 

قال ابن الحاجب : تشترط المماثلة فى 
المحل والقدر والصفة وتثعين علد عدم 
الدية 3 

وقال الشافعية َ 

وتؤخذ الأصابع بالأصابع والأنامل 


بالأنامل لقوله تعالى «والجروح قصاص» 
ولأن لها مفاصل يمكن القصاص فيها من 


' 4) شرح النيل حلم ص8١ ٠‏ 


(ه) بدائع الصنائع للكاساني. طبعة أولى ستنةم؟7اى 
مطبعة الجمالية بمصر جلا ص19 ٠‏ 


(5) هامشس التاج والاكليل لختوم خليل علي شرح 
مواهب الجليل طبعة اولى سسنة 1894 اجن امياة؟ - 
كم ي0ا. 


د 


.غير حيف فوجب فيهما القصاص على أن 
داخلة ١‏ . 
وقال الحنابلة : 


ود الأصبع بأصبع تماثلها والأنملة 
بالأنملة كذلك ؟ . 


وقال الزيدية : 

اذا وقعت الجناية عمدا على ذئ مفاصل 
كمفاصل الأصابع فالقصاص »© ويوخذ ذو 
المفاصل بمثله " . 


وقال الشسيعة الامامية : 


وكل عضو يؤخذ قودا مع وجوده تؤخذ 
الدية مع فقده مثل أن يقطم اصبعين وله 
واحدة ؟ 


وقال الاياضية : 
مفصل 7 ٠‏ 
4 سادية الابهام ا 


تنفق أكثر المذاهب على أن الابهام توخذ 
فيه عشر الدية الا ما جاء فى بعض المذاهب 


على ما بين فيما يلى : 


)١(‏ المهذب لابى اسحاق الشيرازىي طبعة عيسى 
البابى الحلبي وشركاه بمصر ج؟ ص.م! ©» 18١‏ . 

(؟) هداية الراغب لثشرح عمدة الطالبص.؟2 فمطبعة 
المدئى يمصر . 

(6) شرح الازهار ج؛ صهم88 الطبعة الثانية مطبعة 
حجازى بالقاهرة سنة لام8] ها . 

(5) شرائع الاسلام ج؟ صرلام؟ نششر ا دار مكتبسة 
الحياة ببيروت ٠.‏ 

() شرح النيل جلم صلة.؟ الطبعة السابقة . 


قال الأحناف : 


فى أصابع اليدين والرجلين فى كل واحدة 
منها عشر الدية » وهى فى ذلك سواء : لا 
فضل لبعض على بعض » والأصل فيه ما 
روى عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال : 
د فى كل أصبع عشر من الابل من غير 
فضل بين اصبع واصبع 6 . 

وروى عن عبد الله بن عباس رضى الله 
عنهما أنه قال : هذه وهذه سواء » وآشار ١‏ 
الى الخنصر والابهام . وسواء قطع الأصابع 
وعلتها أو اقم الف نوها ».د كذلك ايند 

مع الأصابع 6 أن الأصابع أصل والكف 
13 لها » ولأن المنفعة المقصودة من اليد 
تحصل بالأصابع لما روى عنه عليه الصلاة 
والسلام أنه قال : فى الأصابعم فى كل اصبع 
عشر من الابل من غير فضل بين ما اذا قطع 
الأصابع 0 أو قطع الكف التى فيها 
الأصابع .. 


وما كان من الأصابع فيه ثلاث مفاصل 
ففى كل مفضل ثلث دية الاصبع » وما كان 
فيه مفصلان ففمى كل واحد منهما نصاف 
دية الأصبع لأن ما فى الأصبع ينقسم على 
مفاصلها كما ينقسم ما فى اليد على عدد 
الأصابع ١‏ 


وقال المالكية : 

فى كل اصبع عشر الدية وهى عشر من 
الابل » وفى كل أنملة نلث العشر الا فى 
الابهام فهو أنملتان فى كل واحدة منهما 


)١(‏ بدائع الصنائع للكاسائى جلا ص168؟ الطيبعة 
السابقة . 


5: 


نصف الأرش » والمرأة تعماقل الرجل فى 
الجراح الى ثلث ديته لا تستكملها » فاذا 
بلغت ذلك رجعت الى عقل نفسها ١‏ (انظر : 
عقل )أ د“ 


وقال الشافعية 


أبو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن 
جده أن رسول الله صلى الله عليه وسام 
كتب الى أهل اليمن : ىف كل اصيع من 
أصابع اليد والرجل عثر من الابل » ولا 
يفضل اصبع على اصبع » لا ذكرناه من 
الخبر » ولا روى عمرو بن شعيب عن أبيه 
عن جده مسئدا: الأصابع كلها سواء) عشر 
عشر من الابل »© ولأنه جنس ذو عدد 
تحب فيه الدية » فلم تختلف ديتها باختلاف 
منافعها كاليدين » ويجب فى كل أنملة من 
غير الابهام ثلث دية الأصبع وفى كل أنملة 
قسمت دية اليد على عدد الأصابع وجب 
أن تقسم دية الأصبع على عدد الأنامل " . 


وقال الحنايلة : 


وى أصايبع اليدين أو الرجلين الدية » 
وفى كل اصبع من يد أو رجل عشرها وى 
أنملة ابهام يد أو رجل نصف عثرها ' . 


)١(‏ شرح مواهب الجليل على مختصر خليل: ج»" 
ص 117؟ . 


() المهذب لابى اسحاق الشيرازى جد؟ ص5.؟ 0 . 


(؟) هداية الراغب لشرح عمدة الطالب ص6؟ه مطبعة 
الملاتى يمصر . 1 


صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
أنه قال : الأصابع سواء : هذه وهذه 
سواء » يعنى الخنصر والابهام . وأنه صلى 
الله عليه وسلم قال : الأصابع عشر عشر » 


. فهذا نص لا بسع أحد اأخروج عنه . 


وقد صح عن رسول الله صاى الله عليه 
وسلم أنه قال : رفع عن أمتى الخطأ . ش 


وصح قول الله تعالى : « وليس عليكم 
جناح فيما أخطأتم به » ولكن ما تعمدت 
ل سد 
ذلك دية أصلا . 


فوجننا ان انعد "هلم يكن :دان ينبا 
دية الأصابع كما أمر رسول الله صلى الله 
عليه وسلم » فالدية واجبة على العامد بلا 


وأضا فان الله تعالى .يقول 2 وجزاء 
سيئة سيئة مثلها » * وكان العامد مسيئا 
بسيئته فالواجب بنص القرآن أن يساء اليه 
بمثلها » والدية اذا أوجبها الله تعالنى على 
لسان رسوله صلى الله عليه وسلم وف 
اساءة مسىء فهى مثل سيئة ذلك المسىء بلا . 
شك » وكذلك الحدود اذا أمر الله تعالى 
بها أيضا » فاذا فاتت المماثلة بالقود فى 
الأصابع وجبت المائلة بالدية فى ذلك . 


والنبى صلى الله عليه وسلم حكم فى كل 
اصبع بعشر من الابل » فواجب بلا شك 


(؟) الاحراب : ها. 
(ه) الشورى * 1١‏ 


أن العشر المذكورة مقابلة للاصبع » ففى كل 
وفى ثلث الاصبع ثلث العشر وهكذا فى كل 
جزء . 


عن عبد .الرزاق عن سفيان الثورى عن 
منصور عن ابراهيم النخعى قال : فى كل 
مفصل من الأصابع ثلث دية الأصبع الا 
الابهمام فانها مفصلان فىء كل مفصل 
النصف ١‏ . 


وقال الزيدية " : 


الدية . هذا قول الأكثر » أى أكثر 
ارط 


وكان عبر رفى الله عنه يفاضل بين 
أصابع اليدين » فجعل فى الخنصر ستا من 
الال » وفى البنصر تنسعا » وفى الوسطى 
عشرا » وفى السبابة اثنتى عشرة » وفى 
الابهام ثلاث عشرة . قيل : ثم رجع عن 
ذلك . 


وأصابع اليدين والرجلين سواء عندنا . 
وجب فى مفصلها منه ثلثه » أى : ثلث 
العشر » الا الابهام فنصفه » أى : نصضاف 


))90 4 المحلى لابن حزم الظاهرى ج.! صره9؟‎ )١( 
. م56 ؛ الطبعة السابقة‎ 


بالقاهرة ج) صل97؟1) . 1 


أبهام 


5ه 


العشر » اذ ليس لها الا مفصلال . وتجب 
فيما دونه » أى دون المفصل » حصته من 
الأرش وبقدر بالمساحة 1 


فى أصابع اليدين الدية » وكذا فى أصابم- 
الرجلين » وى كل واحدة عشر الدية . وقيل 
فى الابهام ثلث الدية » وف الأربع البواقى 
الثلثان بالسوية . ودية كل اصبع مقسومة 
على ثلاث أنامل بالسوية عدا الابهام فان: 
دتها مقسومة بالسوية على اثنين " . 


وقال الاباضية : 


وفى الأصابع وان من رجل وتسمى 
أصابع الرجل بالبنان الدية بلا تفاضل بين 
أصابع اليد وأصابع الرجل ؛ ولا بين أصابع 
اليد ولا بين أصابع الرجل الا ابهام بد ان 
قطعت من مفصل ثالث وهو المفصل الأسفل 
الى جهة الكف فلها ثاث دية اليد وهو 
ثلث نصف الدية الكاملة وذلك ستة عشر 
بعيرا وثلثا بعير » ولكل من , أصابع اليد أو 
الرجل عشرة أبعرة » وقيل : الابهام وغيرها 
سواء » وق كل أنملة من الابهامين خمس 
من الابل لأنه ليس فيه الا أنملتان » وقيل 
ثلائة وثلث على أن فيه ثلاث أنامل فتعد 
التى تلى الكف . وليس لابهام الرجل فضل 
على غيرها ؟ . 


() شرائع الأسلام نشر دار مكتبة الحياة ببيروت 
<.؟ صا١"؟‏ . 

(8) شرح الثيل طبعة محمد بن يوسف البارونى جلم 
صخ 2 165 . 1 


ىا 


التعريف به لغة : 

تبع الشىء تبعا وتباعا فى الأفمال » 
وتبعت الشىء تبوعا سرت فى أثره » واتبعه 
وأتبعه وتنبعه قماه وتطلبه متبعا له , 
وكذلك تتبعه وتتيعته 'تتبعا » والتابع 
التالى » والاتباع أن سير الرجل وأنت 
تسير وراءه » واتبع القرآن ائتم به وعمل 
بما فيه ١‏ . 


وهو لا يخرج فى استعمالات الأصوليين 
والفقهاء عن هذا المعنى » قال الآمدى : 
اتباع القول هو امتثاله على الوجه الذى 
اقتضاه القول » والاتباع فى الفمل هو 
التأسى بعينه " . 


وقال الغزالى : الاتباع هو قبول قول 


بححة " 
اتباع الشربعة 


. قال تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم : 
د ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعما 
ولا تنبع أهواء الذين لا يعلمون » ؟ . 


)١(‏ لسان العرب لابن منظور ج75 صلم؟ طيسسم 
بيروت وترتيب القاموس المحيطلد جا ص95؟ مادة لبع 
الطبعة الاولى 11604 مطبعة الاستقامة بالقاهرة . 

)١(‏ الاحكام فى أصول الاحكام للامدى جا ص”]؟ 

0) المستصفى للفزالى شرح مسلم ثبوت الطبعة 
الآولى بالمطبعة الأآميرية ببولاق مصر سنة ؟#6اه . 

() سورة الجائية : 18 . 


فقسم الأمر بين الشريعة التى جمله هو 
سبحانة عليها وأوحى اليه العمل بها وأمن 
الأمة بها وبين اتباع أهواء الذين لايعلمون 
فأمر بالأول ونهى عن الثانى » وقال تعالى : 


« اتبعوا ما أنزل اليكم من ربكم ولا 


تشعوا من دونه أولياء قليلا ماتذكروذن>» 0 


فأمر باتباع المنزل منه خاصة © وأعلم 
دفن الب كيز نقد الجخ من 20* 


أولياء 3 
اقباع المستفتى 
قال اللآمدى : المستفتى اما أن يكون 


عالما قد بلغ رتبة الاجتهاد أو لم يكن كذلك 
فان كان الأول قد اجتهد فى المسألة: وأداه 
اجتهاده الى حكم من الأحكام فلا خلاف 
ف امتناع اتباعه لغيره فى خلاف ما أداه 
اليه اجتهاده . 


وذكر أن الراجح عنده عدم الجواز 6 
با الوه ا وه 
من العلوم التى نترقى بها الى رتبة 
لاجد 0 أنه قد ترقى عن رثبة ! العامة 


الاجتهاد ( فان كان الأول فة فقد اختلف فى 
جواز اتباعه يقول المفتى والصحيح أن 
واجبه انباع قول المفتى » وان كان الثانى 
فقد تردد أيضا فيه » والصحيح أن حكمه 


حكم العامى " 


)م( سورة الامراف : #. 

3( أعلام الأوقعين لابن القيم جا ص 9" ؛ ادارة 
الطباعة المئيرية ٠.‏ 

7) الاحكام فى أصول الاحكم للامدى ج) ص 4لا؟ 
وما بمذها ) الطيمة السابقة ٠.‏ 


وقال الغزالى : العامى يحب عليه 
الاستفتاء واتباع العلماء وتكليفه طلب 
رتبة الاجتهماد محال لأنه يؤدى الى أن 
ينقطع الحرث والنسل وتتعطل الحرف 
والصنائع ويؤدى الى خراب الدديا لو 
اشتغل الناس بجماتهم لطلب العلم وقد 
وجب على العامى ما أفتى به المفتى بدليل 
الشهود » وذلك عند ظن الصدق والظن 
معلوم ووجوب الحكم عند الظن معلوم » 
وقال يجب على العوام اتباع المفتى اذ دل 
الاجماع على وجوب اتباع الهامى لفتيه ' . 


وقال ابن حزم : ان الرسول صلى الله 
عليه وسلم اذ أمر باتباع سنن الخلفاء 
الراشسدين » يكون قد أمر باتباعهم فى 
اقندائهم لسنته » وبهذا تقول » فمن كان 
متبعا لهم فنيتبعهم فى هذا الذى اتفقوا 
عليه من ترك التقليد وفيما أجمعوا عليه 
من اتباع سنن النبى صلى الله عليه 


وقال : انما نحرم اتباع 
صلى الله عليه وسلم بعير دليل فوجب اتباع 
من قام الدليل على اتباعه ؟ 


وقال : وليس من اتبع رسول الله صلى 
الله عليه وآله وسلم مقلدا لأنه فعل ماأمره 
الله تعالى به ؟ ( انظر : استفتاء ) . 


)١(‏ المستصفى للغزالى ج؟ صلام؟ ©» 586 الطبعة 
السابقة . 

(؟) الأحكام فى أصول الاحكام لابن حزم جج” صيثاالا 
مطبعة السعادة بمصر الطبعة الاولى سنة م6١‏ ها . 

0) الاحكام لابن حزم ج١‏ صي./ الطيعة السابقة. 

()) المحلى لابن حزم الظاهرى ج! ص./ا مسألة 
اآدارة الطباعة المنيرية مطبعة النهضلة بمصر 
مسنة 9ع؟| ها . 


ا 


عن دون النبى : 


به 
اتباع السواد الأعظم 


قال الغزالى : متبع السواد الأعظم ليس 
نتتلد بن حلم يتؤل الرسول سان ال عي 
وسلم وجوب اتباعه لقول رسول الله صلى 
الله عليه وسلم : «عليكم بالسواد الأعظم» . 
و« من سره أن يسكن بحبوحة الجنة 
فليلزم الجماعة » » و « الشيطان مع الواحد 
وهو من الاثنين أبعد » » وذلك قبول قول 


3 


وقال ابن حزم الظاهرى : عليكم بالسواد 

الأعظلم 4 ترواية لا تصبخ وير لم بيخرجبه 
الفرق بين التقليد والاتباع 

أكثر الأصوليين على أن الاتباع هو 
التقليد وعرفوا التقليد بأنه « العمل بقول 
الغير من غير حجة ملزمة » " . 

وقال ابن حزم الظاهرى : أما من اعتقد 
قولا بغير اجتهاد أصلا لكن اتباعا لمن نشا 
بينهم فهو مقلد مذموم بيقين أصاب أو أخطأً 
وجل بذلك » لأنه لم يقصده من حيث أمر 
من اتباع النصوص * 

وقد فرق ابن القيم . بينهما فقال ردا على 
من يقول ختادد الالنة :وان مقلديهم علي 
ا ل خلفهم «وسلوكهم 


(5) المستصفى ج61 صن هارا 

(8)الاحكام لابن حرم ج1 ص 1١5‏ 1562 6 
4 

7( الاحكام للآمدى جح ص/15!7 الطبعة السابقة . 

(ه) الأجكام لابن حرم حلم ص6؟! الطيبعهمة 
الستايقة :. 


6 ٠.٠6 


534 


لهم مبطل لتليذهي لهم قلا غان طريقتهم ‏ 


كافت اتباع الحجة والنهى عن تقليدهم » 
فمن ترك الححة وارتكب ما نهوا عنه ونهى 
الله ورسوله عنه قبلهم فليس على طريقتهم 
وهو من المخالفين لهم » وانما يكون على 
طريقتهم من اتبع الحجة وانقاد للدليل ولم 
يتخذ رجلا بعينه سوى الرسول صلى الله 
عليه وسلم يجمله مختارا على الكتاب 
والسنة يعرضهما على قوله وبهذا يظهر 
بطلان قول من فهم أن التقليد اتباع ٠‏ بل 
هو مخالف للاتباع » وقد فرق الله ورسوله 
وأهل العلمبينهما كما فرقت الحقائق بينهما 
فان الاتباع سلوك طريق المتبع والاتيان 
بمثل ما أتى به ١‏ . 


وقال آأبو عبد الله بن خواز منداد 
البصرى المالكى : التقليد » معناه فى 
الشرع الرجوع الى قول لا حجة لقائله 
عليه » وذلك ممنوع منه فق الشريعة » 
والاتباع ما ثبت عليه حجة . 


وقال : كل من اتبعت قوله من غير أن 
يجب عليك قبوله بدليل يوجب ذلك فآنت 
مقلده والتقليد فى دين الله غير صحيح » 

وكل من أوجب الدليل عليك اتباع قولة 
فأفت متبعه والافباع ها الدين سال 
والتقليد ممنوع ” 


وللعلماء ف التقليد والأخذ به غير 
المجتهد خلاف ينظر فى مصطلح ( تقليد 
)١( 1‏ أعلام الموقعين لابن اق ج1 ص170 الطبعة 


السابقة . 
[(6 المرجع السابق ج؟ من لإا( ا. 


اتباع المأموم للامام 


مذهب الحنفية ٠‏ 


يتحقق الاتباع عندهم بألا يكون المأموم 
متقدما على امامه » لقول النبى صلى الله 
عليه وسلم : « ليس مع الامام من تقدمه » 
ولأنه اذا تقدم المأموم الامام. يشتبه عليه 
حاله أو يحتاج الى النظر وراءه فى كل وقت 
ليتابع فلا يسكنه المتابعة » ولأن المكان من 
لوازمه . ألا ترى أنه اذا كان بينه وبين 
الامام نهر أو طريق لم يصح لانعدام التبعية 
فى المكان وهذا بخلاف الصلاة فى الكعبة 
لأن وجمه اذا كان الى الامام لم تنقطع 
التبعية ولا يسمى قبله بل هما متقابلان 
وشترط كذلك لتحقق التبعية اتحاد مكان 
لاقام والمأمو 7 لأن الاقتداء يقتضى التبعية 
فى الصدلاة والمكان من لوازم الصلاة 
فيقتضى التبعية فى المكان ضرورة وعند 
اختلاف المكان تنعدم التبعية فى المكان . 
فتنعدم التبعية فى الصلاة لانعدام لازمها » 
ولأن اختلاف المكان يوجب خفاء حال 
الامام على المتندى فتنعذر عليه المتابعة ولو ' 
كان بين الامام والمأموم حائط ذكر قى 
الأصل أنه بحزئه : 


وروى الحسن عن أبى حنيفة أنه لا 
يحزئه » وهذا فى الحاصل على وجهين : 


ان كان الحائط قصيرا بحيث «تمكن كل 
أحد من الركوب عليه كحائط المقصورة لا 
بمنع الاقتداء لأن ذلك لا يمنع التبعية فى 
المكان ولا يوجب خفاء حال الامام » ولو 
كان بين الصفين حائط ان كان طويلا . 
وعريضا ليس فيه ثقب » يمنع الاقتداء » وان 
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كان فيه ثقب لا يمنع مشاهدة حال الامام 
لا يمنع بالاجماع . 

وان كان الحائط كبيرا فان كان عليه 
باب مفتوح أو خوخة فكذلك » وان لم 
يكن عليه شىء من ذلك ففيه روايتان وجه 
الرواية الأولى التى قال لا يصح أنه يشتبه 
عليه حال امامه فلا يمكنه المتابعة » ووجه 
الرواية الأخرى الوجود وهو ما ظهر من 
عمل الناس فى الصلاة بمسكة فان الامام 
يقف فى مقام ابراهيم: صلى الله عليه وسلم 
وبعض الناس يقفون وراء الكعية من 
الجانب الآخر فبينهم وبين الامام حائط 
الكعبة ولم يمنعهم أحد من ذلك فدل على 
الحواز ١‏ . 

وف الهداية وفتح القدير والعناية ؟ : 
وان كان - أى المصلى - مقتديا بغيره 
يجب عليه أن ينوى متابعته فى صلاته . 

وجاء فى الفتح أيضا " : اذا رفع المقتدى 
.رأسه من الركوع قبل الامام ينبغى أنيعود 
ولا يصير ركوعين وكذا فى السجود . ولو 
رفع الامام من الركوع قبل أن يقولالمقتدى 
سبحان ربى العظيم ثلاثا : الصحيح أنه 
نتابعه ولو أدركه فى الر توج يسبح ونترك 
الثناء وى صلاة العيد يأتى بالتكبيرات فى 
الركفع .00 

ولو قام الامام الى ثالشة قبل أن يتم 
الأموم التشهد يتمه وان لم يتم وقام ليتابع 
الامام جاز. 

)١(‏ بدائع الصنائع فى ترئيب الشرائع للكاسانى 
جا صه16 الطبعة الأولى مطبعة شركة المطبسوعات 


0( 5 ص8١‏ الطبعة الاولى بالمطيبعة الكبرى 
الاميرية ببولاق مصر سنة 06*! ه . 
(؟) جا صره56 الطبعة السابقة . 


وفى القعدة الشانية اذا سلم أو تكلم 
الامام وهو فى التشهد تمه ولو ترك الامام 
القنوت وأمكن المأموم أن يقنت ويدرك 
الركوع قنت » وان لم يدرك الركوع تابع 
الامام وترك القنوت . 

وفى المبسوط للسرخمى ؛ : قال :رجل 
أم قوما فنسى أن يتشهد حتى قام الى الثالثة 
فعلى القوم أن يقوموا معه لأنهم تبع له . 
وقد جاء فى الحديث : أن النبى صلى 
الله عليه وسلم « قام من ن الثانية الى الثالثة 
ولم يقمد فسيحوا به فسبح بهم حتى 
قاموا » وان كان الامام تشهد فنسى بعض 
من خلفه التشهد حتى قاموا حميعا فعلى 
من لم ننشهد أن يعود فيتشهد ثم ايتبام 
امامه وان خاف أن تفوته الركعة الثالشة 
لأنه تبع للامام فيلزمه أن يتشسهد بطريق 
ا بخلاف المنفرد لأن التشهد الأول فى 
حقه سنة أما هنا فالتشهد فرض عليه , 
امنا بعة وهذا بخلاف ما اذا أدرك الامام فى 
السجود فلم يسجد معه السحدتين قانه 
يقفى السجدة الثانية الا اذا خاف فوات 
ركعة أخرى لأنه سيقضى تلك الركعبة 
سحدتيها » أما هنا فانه لا يقفى هذا 
التشهد فعليه أن يأتى به ثم يتبع امامه . 
وفى الزبلعى * : يجب على المأمومسجود 
السهو سهو الامام ولا يشترط أن ,يكون 
مقانديا به وقت السهو حتى لو أدرك الامام 
بعد ما سها يلزمه أن يسجد مع الامام 
تبعا له ولو دخل معه بعد ما سجد 
سجدة السهو بتابعه فى الثانية ولا يقضى 


(8) ج؟ ص ١١!‏ طبع بمطبعة السعادة بمصر سنة 
5 ه الطبعة الاولى . 

(5) تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق للزيلعى ج ١‏ 
ص116 الطبعة الاولى بالطبعة الكبرى الاميرية يبولاق 
مصر ١9!"‏ هي . 


٠ 


الأولى وان لم يسجد الامام لا سسسجد 
المأموم لأنه يصير مخالفا لامامه وما التزم 
الأداء الا تبعا له بخلاف تكبير التشريق 
حيث بأتى, به الموتم ولو تركه الامام وليس 
على المأموم سجود سهو بسهو تفسه لأنه 
لو سجد وحده كان مخالما لامامه ولو 
تابعه الامام ينقلب التبع أصلا لكنه يسجد 
للسهو لو كان مسموقا فسها فى قضاء ما 
سبق به لأنه منفرد فيما يقضيه . 


وجاء فى الفتاوى الهندية ١‏ : والمسبوق 
ببعض الركعات يتابع الامام فى التشهد 
الأخير ولو ظن أن الامام عليه سهو فسجد 
الامام للسهو فتابعه المسبوق فيه ثم علم 


نه لم يكن عليه سهو فأشهر الروابتين أن 


صلاة المسبوق تفسد » ولو قام الامام الى 
الخامسة فتابعه المسبوق ان قعد الامام على 
رأس الرابعة تفسد صلاة المسبوق . 


والسبوق يتابع الامام ف السهو ولا 
يتابعه فى التسليم والتكبير والتلبية فان 
تابعه فى التسليم والتلبية فسدت وان تابعه 
ل الكتي وهر ملم الاستري الاي 
صلاتهة . 


ولو تذكر الامام سجدة تلاوة وعاد الى 
قضائها ان لم يقيد المسبوق ركعته بسجدة 
برفض ذلك ويتابع الامام فيها ويسجد 
معه للسهو ثم يقوم الى القضاء ولو لم بعد 


)١(‏ المسماة بالفتاوى العالمكيرية ج١‏ ص١1‏ ومابمدها 
الطبعة الثانية طبع بالمطبعة الاميرية بمصر سنة.1؟ااف 


ركعته للسحدة فسدت روادة واحدة » وان 
لم يتابعه ففى رواية كتاب الأصل تفسد 
أضا . 


ولو تذكر الامام سس حدة صلمسية وعاد 
ليها تاس السبوق فيها © وأنا لم خابضه 


فسدت . 


والمقيم اذا اقتدى بمسافر فانه يتابعالامام 
فى سهوه واذا كان المأموم المقيم قام الى 
'تمام صلاته بعد ما تش.هد الامام قلأ ذيسلم 
ثم نوى الامام الاقامة حتى تحول فرضه 
أربعا فان لم يقيد المأموم ركعته بالسحدة 
فعليه أن يعود الى متابعة الامام» وان لم بعد . 
فسدت صلاته » وان قيد ركعته بالسحدة 
فصلاته فاسدة عاد الى المتابعة أو لم بعد 


صلاة الخوف سحد للسهو وه فيهما 
الطائفة الثانية . 
مذهب الالكية : 


اعتير المالكية أن من شروط صحة صلاة 
المأموم نية اتباع امامه أولا فليس للمنفرد 
أن شتقل للحماعة ولا العكس ” . 


فى الاحرام والسلام أى بأن يفعل كلا منهما. 
بعد فراغ الامام منه " . ْ 


؟) شرح الخر قي على همختصر خليل وحاشيته دن 
بمصر سلة /ا(19 هااء 


(0) المرجع السابق ج ؟ ص .؟ الطبعة السابقة . 


اتباع 


أما ما يفعله المأموم من حيث نقصان 
الأمام أو زيادته » فقد جاء فى الدردير ١‏ 8 
اليه بعد الوقوف فيجب أن يتبعه المأموم ف 


الرجوع . 


اتباعه » وان فات الموتم ركوع مع امامه بأن 
رفع الآمام رأسه من ركوعه واعتدل مطمئنا 
قبل انحناء المؤتم للركوع فلا يخلو من 
أربعة أحوال : اما أن يكون الموات فى 
الركعة الأولى للمأموم سواء كانت أولى 
الامام أيضا أو غيرها أو كانت فى غير أولى 


واما أن يكون ذلك الفوات بعذر أوبغير 
عذر » فان كان الفوات فى غير أولى المأموم 
اتبع الامام بأن يركع ويرفع ويسجد خلفه 
ما لم يرفع الامام من سجودهما الثانى فان 
رفع الامام منه فانته تلك الركمة ووجب 
عليه اتباعه فى التى قام لها ويجلس معه 
ان جلس لتشهد : فان ‏ فعل ما فاته بعد 
رفع امامه من السحود الثانى بطلت صلانه 
على المعتمد ان اعتند بتلك الركعة وسواء 
كان الفوات لعذر أم لا » وان كان فوات 
الركوع برقم امامه معتدلا فى أولى المأموم 
ولو كانت ثانة امامه أو ثالثته » فان كان 
الفوات لعذر كسهو وازدحام بين الناس 
أو مرض أو اكراه أو مشى لسد فرجة فانه 
فى هذه الحالة لا بأتى بما ثاته ويجب عليه 


)١(‏ بلغة السالك لاقرب المسالك للصاوى ع سلى 
الشرح الصغير للدردبر جا ص75١‏ 0 . 


١٠١ 


فاته الركوع فيتبع امامه فى الحالة التى هو 
بها ويقضى الركعة التى فاتته برفع الامام 
باختياره بطلت صلاته » وان فات. المؤتم 
سحدة فان طمع فى الاتيان بها وادراك 
الركوع قبل عقد امامه ركوع التى تليما 
امامه على ما هو عليه وقضاها بعد الامام . 

وان قام امام ازائدة فان كان المأموم 
متيقن الزيادة يجلس وجوبا ولا يتبعه » أما 

وغاة فى المتؤنة "املك راتت انان 
بقندون به وقد عرفوا سهوه » وقوم سهوا 
بسهوه » وقوم قعدوا فلم نتبعوه . 

قال : بعيد من اتبعه عامدا وقد تمت 
صلاة الامام وصلاة من اتبعه على غير تعد 
وصلاة من قعد ولم نتبعه » ويسجد الامام 


ومن سها بسهوه سجلتين يعد السلام » 


ويسجد معه من لم يتبعه على سهوه ولا 
بخالف الامام . 


قال ابن القاسم : لأن الرسول صلى الله 
عليه وسلم قال : « انما جعل الامام ليؤتم 
به » » فعلى من خلف الامام ممن لم نتبعه 
وقعد أن يسحد مع الامام فى سهوه وان لم 


سنة . 


وفى الدردير " 8 وان سحد امام سحدة 
واحدة وترك الثانية سهوا وقام م كعية” 
0 المدونة الكيرى للامام مالك جا ص ١58‏ الطبعة 


الاولى طبع مطبعة السعادة بمصر سنة 8808| ها . 
(9) الدردير على الشرح الصغير جا ١‏ ص 6؟١‏ . 


٠١٠١١ 


مأمومه بل يجلس ويسبح له لعله يرجع » 


فان لم _برجعم فانهم سجدونها لأنفسهم ولا 


شبعونه فى تركها والا بطلت عليهم 
وسلندوق فيه ومملدوق لذ نه 1114 مرك 
ورجع لسجودها فلا يعيدونها ممه على 
الأصح وان استمر تاركها حتى سلم وطال 
الأمر بطلت على الامام دون المأمومين . 


وجاء فى الخرثى ١‏ : الممسبوق مأمور 
باتباع الامام على الحالة التى هو فيها من 
ركوع أو سجود » فاذا اتبعه فى الركوع 
ريت ادواكه بأن سكن ليذه انو ركبته .قبل 
رفع رأسه اعتد نتلك الركعة . 


وجاء فى الخرثى أيضا " : اذا لم يلحق 
المسبوق مع الامام من الصلاة ركعة وسجد 
معه للسهو غيدا "أو نجهلا افا صلاته تبط 
لأنه ليس بمأموم وقال سحنون بتبع الامام 
ف سجوده القيلى لا البعدى 5 


وجاء فى الخرثى أيضا ؟ : اذا أحرم 
أو جهلا فان مأمومه يسبح به ليرجمع اليهم 
فال تمادى لم يتبعه بل يجلس لفراغه حتى 
يسلم » فاذا سلم سلم المسافر . 


مذهب الشافعية : 


حتى ينوى الأموم الجماعة لأنه يريد أن 


١ شرح الخرثى على مختصر خليل وحاشيته ج‎ )١( 
٠ صم الطبعة السابقة‎ 

(؟) شرح الخرشى على مختصر خليل جدا ص88؟ » 
الطبعة السابقة . 

(؟) المرجع السابق جب؟ ص5" الطيعة السابقة . 

(؟) المهذب للشيرازى .جا ص؛4ة طبع مطبعة عيسى 
البابى الحلبى وثشركاه بمصر . 


يتبع غيره فلابد من نية الاتباع فان رأى 
رجلين يصليان على الانفراد فنوى الالتمام 
بهما لم تصح صلاته لأنه لا يمكنله أن, 
يقندى بهما فى وقت واحد وان نوى 
الاقنداء بأحدهما بغير عينه لم تصح صلاته 
لأنه اذا لم بعين لم يمكنه الاقتداء به وان 
كان أحدهما يصلى بالآخر فنوى الاقتداء 
بالمأموم منهما لم تصح صلاته لأنه تابع 
لغيره فلا يجوز أن يتبعه غيره . 


وجاء فى الممذب أيضا * : وينبغى 
للمأموم أن نتبع الامام ولا تقدمه فى شىء 
من الأفعال » لما روى أبو هريرة رضى الله 
عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال. : 
2 انما جعل الامام ليؤتم به فاذا كبر فكبروا 
واذا ركع فاركعوا » ولا تختلفوا عليه » فاذا 
قال : سمع الله لمن حمده فقولوا رينا لك 
الحمد واذا سحدفاسحدوا ولاترفعوا قبله» 
فان كبر قبله أو كبر معه للاحرام لم تنعقد 
صلاته لأنه علق صلاته بصلاته قبل أن 
تنعقد فلم تصح » وان سبقه بركن بأن ركم 
قبله أو سجد قبله لم يجز ذلك » ويلزمه 
أن يعود الى متابعته لأن ذلك فرض » فان 
لم يفعل حتى لحقه فيه لم تبطل صلاته لأن 
ذلك مفارقة قليلة وان ركع قبل الامام فلما 
أراد الامام أن يركع رفع فلما أراد أن 
يرفعم سجد فان كان عالما بتحريمه بطلت 
صلاته لأن ذلك مفارقة كثيرة » وان كان 
جاهلا بذلك لم تبطل صلاته . 


ولا يعتد له بهذه ال م 
الامام فى معظمها . 


)م المرجع السابق ح1 صنت" الطبعة السابقة ٠.‏ 
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وقال فى موضع آخر ١‏ : وان سها الامام 
فى ترك فرض مثل أن يقمد والفرض أن 
يقوم » أو يقوم والفرض أن يقمد لم 
بازم المأموم متابعة الامام فى هذه الحالة » 
انما تلزم المتابعة فى أفعال الصلاة وما يأتى 
به ليس من أفعال الصلاة وان كان سهوه فى 
ترك سنة لزمه متابعته لأن المتابعة فرض » 
فلا يجوز أن يشتغل عنها بسنة فان نسى 
الامام التسليمة الثانية أو سجود السهو 
لم نتركه المأموم لأنه يأتى به وقد سقط 
عنه المتابعة فان نسيا جميعا التشهد الأول 
ونهضا للقيام » وذكر الامام قبل أن يستتم 


القيام والمأموم قد استتم القيام » قفية 


وجهان : 


أحدهما : لا يرجم لأنه قد حمصل ى 
رقن ْ 


والثانى : يرجم وهو الأصح لأن متابعة 
الامام كد ألا ترى أنه اذا رفع رأسه من 
الركوع أو السحجود قبل الامام ازمه العود 
الى متابعته وان كان قد حصل فى فرض . 


وجاء فى موضع آخر " : اذا م.ها المأموم 
خلف الامام لم يسحد » وان سها الامام 
الامام سهوه لزم المأموم أيضا سهوه فان 
لم يسجد الامام لسهوه سجد المأموم . 


وقال المزنى وأبو حفص البابشامى : لا 
يسجد لأنه انما يسجد تبعا للامام » وقد 


)١(‏ المهذب للشيرازى جد ١‏ ص 15 الطبعة السابقة 
(؟) المرجع السابق جا ص 3١‏ 


الأول لأنه لما سها الامام دخل النقص على 
صلاة المأموم لسهوه فاذا لم بجر الامام 
صلاته جبر المأموم صلاته . 


وان سبقه الامام ببغض الصلاة وسها 
فيما أدركه معه وسحد معه ففيه قولان ». 
قال فى الأم : يعيد » لأن الأولى فعله متابعة 
لامامه ولم يكن موضع سجوده » وقال فى 
الاملاء والقديم : لا بعيد لأن الحبر ان 
<حصل بسجوده فلم يعد ؛ وان صلى " 
ركعة منفردا فى صلاة رباعية فسها فيه ثم 
نوى متابعة امام مسافر فسها الامام “ثم 
قام الى رابعته فسها فيها » ففيه ثلاثة 
أوجه أصحها أنه نكفيه سجدتان » والثانى 
يسجد أربع سجدات لأنه لها سهوا فى 
جماعة وسهوا فى الانفراد » والثالث سجد 
ست سحدات لأنه سها فى ثلائة أحوال . ٠:‏ 


وجاء فى موضع آخر ؛ : وان أدرك 
المأأموم الامام فى القيام وخشى أن تفوته 
القراءة ترك دعاء الاستفتاح واشتغل بالقراءة 
لأنها فرض فلا يشتغل عنها بالنفل » فان قرأ 
بعض الفاتحة وركم الامام » ففيه وجهان :. 


أحدهما 3 ركع ونترك القراءة أن متابعة 
الآمام أكد . 


وجاء فى المهذب أيضا “ : وان انتم مقيم 
بسسافر أو بمقيم الظاهر منه أنه مسافر جاز 
أن شوى القصر خلفه » أن الظاهر أنالامام 
مسافر »فان آتم الامام تبعه فى الاتمام 


(5) المرجع السابق جا مس ]9 الطبعة السابقة . 
(؟) المرجع السابق ج ! ص ن6؟5 الطبعة السابقة . 
(0) ج! ص 1١#‏ الطبعة السابقة . 


0 


لأنه بان له أنه اكتم بمقيم أو بمن نوى 
الاتمام . 

مذهب الحتابلة : 

يرى الحنابلة ١‏ كغيرهم 
المأموم للامام فى الصلاة » فلو سبق الامام 
الملأموم فى القراءة وركع اتبعه وقطع قراءته 


: وجوب متابعة 


5 بين واجحب ومستئحب بخلاف التشهد 
اذا سبق له الامام وسلم فلا نتابعه المأموم 


بل نمه . 


اماع 


وان سلم المأموم قبل امامه عمدا بلا: 


عذر تبطل صلاته لأنه ترك فرض المتابعة 
متعمدا . 


وجاء فى المغنى لابن قدامة المقدسى ' : 
ليس على المأموم سجود سهو الا أن بسهو 
امامه فيسجد معه » لأن المأموم تابع للامام 
فاذا سها الامام فعلى المأموم متابمته فى 
السجود سواء سها معه أو اتفرد الامام 
بالسهو . : 


فيما لم يدركه فيه فعليه متابعته فى السجود 
سواء كان قبل السلام أو بعده لقول رسول 
الله صلى الله عليه وسلم : «انما جعل الامام 
ليؤتم به » فاذا سجد فاسجدوا © . ولأن 
السجود من تمام الصلاة فيتابعه فيه . 


)١(‏ كشاف القناع على متن الاتناع لابن ادريس 
الحنبلى ج! ص ..” © 7.1 وما بعدها الطبعة الاولى 
طبع المطيعة العامرة الشرفية سنة 7[5( ها. 


(؟)المغنى' ج؟ ص159 وما بعدها الطبعة الآولى طبع 
مطبعة المنار بمصر فى مسنة (156 ها . 


وجاء فى المغنى والشرح الكبير أيضا " : 
اذا سبح اثنان بسهو الامام فى الصلاة 
وكان يثق بقولهما ازمه قبوله والرجوع اليه 
بدليل قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
«ائما أنا بشر أنسى» فاذا نسيت فذكرونى» 


فان كان الامام على بقين من صوايه 


وقال ابو الخطاب بلزمه الرجوع الى 
قولهم . 
فل متاسي الف والفارج التتعيي:: 


وليس بصححيح » فانه يعلم خطاهم فلا 
يتبعهم فى الخطأ . 


وقال صاحب المغنى : اذا سبح المأمومون 
فى موضع يلزمه الرجوع فلم يرجع بطلت 
صلاته » نص عليه أحمد » وليس للمأمومين 
اتباعه » فا زاتبعوه لم بخل من أن يكونوا 
عالمين بتحريم ذلك أو جاهلين به » فان كانوا 
عالمين بطلت صلاتهم لأنهم تركوا الواجب 
عمدا . 


وقال القاضى : فى هذا ثلاث روابات : 
احداهن أنه لا يجوز لهم متابعته : 
.والثانية : نتابعونه فى القيام استحسانا . 
والثااثة : لا يتابعونه ولا يسلمون قبله 
نكن ينتظرونه ليسلم بهم » وهو اختيار ابن 


حامد » والأول أولى لأن الامام مخطىء فلا 
حور اتباعه على الخطا فان تابعوه جهملا 


(؟) جا ؟ ص ه79 الطبعة السابقة . 


انبا 


أصحاب النبى صلى ألله عليه وسلم تأبعوه 
ف« التسليع. ف عديت» دين البين. . 


وجاء فى موضع آخر ١‏ : ان صلى مسافر 


خلف مسافر ونسى الامام فصلاها تامة. 


صحت صلاته وصلاتهم » وان الملأموم 
أن قيامه لسهو فلا بجحب اتباعه لأنه سهو 
وله مفارقته ان سبح له ولم يرجع » فان 
تابعه لم تبطل الصلاة لأنهم لو فارقوا الامام 
وأتموا صلاتهم قمع الموافقة أولى . 


وقال القاضى : تفسد صسلاتهم باتباعه 


للزيادة عمدا » فان لم يعلموا هل قام الامام 
سهوا أو عمدا لزمهم متابعته ولم يكن لهم 
مفارقته لأن حكم وجوب المتابعة ثابت فلا 
يزول بالشك . 


هذهب الظاهرية : 


قال ابن حزم الظاهرى " : وفرض على 
كل مأموم آلا يرفع ولا يركع ولا يسجد 
ولا يكبر ولا يقوم ولا يسلم قبل امامه ) 
ولا مع امامه فان فعل عامدا بطلت صلاته 
لكن بعد تمام كل ذلك من امامه فان فمل 
ذلك ساهيا فليرجم ولابد حتى يكون ذلك 
سحود السهو . 


برهان ذلك ما روى عن ابى موسى أنه 
. قال : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 


» !١؟ا!ص المفنى والشرح الكبير لابن قدامة ج؟‎ )١( 
. الطيمة السابقة‎ 77 


(؟) المحلى لابن حزم الظاهرى ج 4 ص 5١ 45٠0‏ 
مسألة رقم 617 طبع ادارة الطباعة المثيرية مطبعمة 


٠١٠١م‎ 


خطبنا ؛ فبين لنا سنة الخير وعلمنا صلاتنا 
فقال : اذا صليتم فأقيموا صفوفكم © ثم 
ليؤمكم أحدكم » فاذا كبر فكبروا » واذا 
قال « غير المغضوب عليهم ولا الضالين »© 
فقولوا « آمين » يحبكم الله . 


فاذا كبر وركم فكبروا واركموا فان 
الامام ركع وبرفم قبلكم فتلك شلك واذا 
كبر وسجد فكبروا واسجدوا فان الامام 
يسجد قبلكم ويرفع قبلكم » فتلك بتلك , 
حدثنا عبد الرحمن عن البراء بن عازب 
قال : « كان رسول الله صلى الله عليه وسلم 


اذا قال : سمع الله لمن حمده لم بحن ظهره 


حتى يقع النبى صلى الله عليه وسلم ساجدا . 
ثم نقع سجودا بعده 6 . 


وروى عن أبى هريرة رضى الله عنه أيضا 
أنه قال : '< ان الذى يرفع رأسه قبل الامام 
وبخفض قبله فان ناصيته بيد الشيطان » . 


وقال فى موضع آخر " : ومن علم أن“ 
امامه قد زاد ركعة أو سجدة فلا بجوز له 
أن يتبعه عليها »ء بل يبقى على الحالة 
الجائزة » ويسبح بالامام .» وهذا لا خلاف 
فيه » وقد قال الله عز وجل : « لا تكلف 
الا نفسك © ؟أ. 


وقال ابن حزم الظاهرى أيضا * : واذا سها 
الامام فسجد للسهو ففرض على المثوتمين 


أن يسحدوا معه الا من فاتنه معه ركعة 


(؟) المحلى لابن حزم ج4ة صاه مسألة ركم 11١6‏ 
الطبعة السابقة . 
5( سورة الناء ٠:‏ لمم ٠.‏ 


(0) المحلى لابن حزم جد ص 155 © 147 مسسسألة 
رقم 659 الطبعة السابقة . 


١5 


ا 


فصاعدا فانه يقوم الى قضاء ما عليه فاذا 
أتمه سحد هو للسهو » الا أن يكون الامام 
سجد للسهو قبل السلام ففرض على المأموم 
أن نسجدهما معه » وان كان بقى عليه قضاء 
ما فاته » ثم لاا يعيد سجودهما اذا سلم » 
برهان ذلك أن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم : سها فسجد وسجد المسلمون معه 
بعلمه بذلك » وأما من عليه قضاء ركعة 
فصاعدا فان الامام اذا سلم فقد خرج من 
صلاته ولزم المأموم القضاء -- أى قضاء 


ما فاته . وقال عليه الصلاة والسلام » 
أى فى رواية أخرى زيادة قوله فانه لم نتم 
صلانه بعك . 


والسجود للسهو لا يكون الا فى آخر 
الصلاة وبعد تمامها » بأمره عليه الصلاة 
والسلام بذلك » وأما اذا سجدهما الامام 
قبل أن يسلم » فقد قال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم : « انما جعل الامام ليؤتم 
به » فاذا سحد فاسحدوا © »© ففرض عليه 
الائتمام به فى كل ما نفعله الامام فى موضعه 
وان كان موضعه للمأموم بخلاف ذلك » 

وكذلك يفعل فى القيام والقعود والسجود . 


وقال فى موضع آخر ١‏ : ومن وجد 
الامام راكعا أو ساجدا أو جالسا فلا يجوز 
اذه ناركن واننا" بتكو كر وهو فى 
الحال انتى بحد امامه عليها ولابد»تكبيرتين 
ولابد » احداهما للاحرام بالصلاة والثانية 


مها٠١ المحلى لآبن حزم ج 6 ص 555 مسألة رقم‎ )١( 
: . الطبعة السابقة‎ 


صلى الله عليه وسلم : « انما جعل الامام 
ليؤتم به » © ولقوله عليه الصلاة والسلام 
« ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فآتموا » , 
فأمر عليه الصلاة والسلام بالائتمام 
بالامام » والائتمام به هو آلا يخالفه الانسان 
فى جميع عمله » ومن كبر قامما والامام غير 
قائم فلم بأتم به فقد صلى بخلاف ما أمر 
ولا يجوز أن يقفى ما فاته من قيام أو 
غير :الا هد عنام ماقة الأمام لا فل 
ذلك . 


وقال ابن حزم الظاهرى " : ومن زوحم 
حتى فاته الركوع أو السحود أو ركعة أو 
ركعات » وقف كما هو » فان أمكنه أن يأتى 
بما فاته فعل » ثم اتبع الامام حيث يدركه 
وصلاته تامة ولا شىء عليه غير ذلك . 


فان لم يقدر على ذلك الا بعد سلام 
الامام بمدة قصيرة أو طويلة فمل كذلك 
أيضا » وصلانه ثامة والجمعة وغيرها سواء 


فى كل ما ذكرنا . 


وقال فى موضع آخر ؟” : فان صلى 
مسافر بصلاة امام مقيم قصر ولابد » وان 
صلى مقيم بصلاة مسافر أتم ولابد » وكل 
اليك يضاى: لنضيه :6 وإمانة. كل واعسن ننهنا 
للآخر جائزة ولا فرق . 


25 الطبعة السابقة . 
(؟) المرجع السابق جاه ص !”8 886 همساألة رقم 
م الطبعة السابقة . 


١١٠١و‎ 


مذهب الزيدية : 


جاء فى شرح الأزهار ١‏ : من انتم بامامه 
فانه تحب عليه متابعته فى الأركان والاذكار 
وفسر الأذكار فى الحاشية بقوله فى التسليم 
وتكبيرات العيد والاحرام والحنازة . 

ومعنى المتابعة ترك المخالفة فى ذلك الا 
فى أمر مفسد للصلاة لو تعمد من 'فعل أو 
ترك نحو أن يزيد الامام ركعة أوسجدة أو 
يترك أيهما أو نحو ذلك » فاذا فعل الامام 
ذلك لم تحب متابعته بل لا تجوز » 
وحينئذ فيعزل الموتم ويتم فرادى . 

وف الغيث : لو أتم من غير عزل فسدت 
صلاته » ذكره المؤويد بالله » وذكر أيضا 
أن الموتم لو كان فى حال التشهد الأخير 
فسلم من دون عزل فسدت صلاته . 


وقال فى موضع آخر " : وآما المخالفة 
فى الأمر الممسد فى الذكر كما فى قراءة جهر 
فان المتابعة لا تجب هنا بل ,يجب على المثوتم 
أن يخالفه وجوبا ومسكت فى حال جهر 
الآمام . 1 


وهذا بناء على أن الامام يتحمل وجوب 
القراءة عن الموتم فى الجهرية اذا سمعه 
لا فى السرية . 


)١(‏ شرح الازهار المنترع من الغيث المدرار فى فقه 
الائمة الأطهار ىج ١‏ ص “٠١‏ وما بعدها الطبعة الثانية 
اطبعة حجازى بالقاهرة سنة [م11 ها . 

(9) المرجم السابق جا 70٠.‏ »6 501 الطبعسة 
السابقة . 


وقال الناصر أنه لا يتحمل فيهما ولوقرأ 
الموتم فى حال جهر الامام بطلت صلاته عند 
الهادوية 


قال المرتضى : ولو كانت قراءته ناسسيا 
وفى الافادة عن المؤيد بالله أن صلاة المؤتم 
لا تبطل بقراءته حال جهر الامام . 


وجاء فى شرح الأزهار أيضا " : 


ومن فاتتنه الركعة الأولى مع الامام من 
أربع فلا يتشهد التشهد الأوسط وان كان 
بجلس مع الامام ولا يقعد فى ثانيته لأنها 
ثالشة الامام وفى .القمود اخلال بالمتابعة 
الواجية . 


قال فى الحاشية : ولو قعد الامام سهوا 
فى الثالثة فلا يقعد معه الموتم » فان قعسد 
فسدت ان لم يعزل فان عزل لم تفصد . 


وقال فى موضع آخر ؛ لو فسدت 
صلاة الامام بأى وجه من جنون أو لحن 
او حدث سهوا كان أم عمدا فلا يتاه 
المأموم بل يجب عليه أن يعزل صلاته فورا 
أى عقيب فساد صلاة الامام » ولا تابعه 
بعد ذلك فى شىء من الصلاة » فان تأبمه 
فسدت ولو جاهلا . ش 


وفى شرح الأزهار © : ندب فى خطبة 
العيد متابعة الخطيب ف التكبير والصلاة 
على النبى وآله . . 


(؟) ج! ص 7.1 الطبعة السابقة . 
() شرح الأزهار ج1ا صٍ 505 الطبعة السابقة . 
(ه) جا ص 58# الطبعة السابقة ٠‏ 


٠4 


فت 


هذهب الامامية ؛ 


قال صاحب الروضة ١‏ : ويحب على 


اللأموم المتابعة لامامه فى الأفمال اجماعا' 


بمعنى ألا بتقدمه فيها بل اما أن يتأخر 
عنه وهو الأفضل أو يقارنه لكن المقارنة 
تفوت فضيلة الجماعة وان صحت الصلاة 
وانما أفضلها مع المتابعة . 


أما الأقوال » فقال صاحب الروضة : 
قطم المصنف بوجوب المتابعة فيها أيضا فى 


غيره وأطلق هنا بما يشمله » وعدم الوجوب 


أوضح الا فى تكبيرة الاحرام فيعتبر تآخره 
بها » فلو قارنه أو سبقه لم تنعقد » وكيف 
تجب المتابعة فيما لا يجب سماعه ولا 
اسماعه اجماعا مع ايجابهم علمه بأفماله 
وما ذاك الا لوجوب المتابعة فيها فلو تقدم 
المأموم على الامام فيما يجب فيه المتابمة 
ناسيا 'ندارك ما فعل مع الامام وعامدا يأثم 


لاحق لترك المتابعة لا لذات الصلاة أو 
جزلها . 
وقال فى موضع آخر : ولا تصح الجماعة 
مع جسم حائل بين الامام والمأموم يمشع 
المشاهدة أجمع فى سائر الأحوال للامام أو 
من يشاهده من المأمومين ولو بوسائط 
منهم فلو شاهد نعضه فى بعضها كفى كما 
لا تمنع حيلولة الظلمة والعمى الا فى المرأة 
خلف الرجل فلا يمنع الحائل مطلقا مع 
(1) الروضة البهية شرح اللمعة الدمشقية للشهيد 


السعيد زين الدين الجبعى العاملى ج ١‏ صرم!١‏ طبع 
مطابع دار الكتاب العربى يمصر . 


علمها بأفماله التى يجب فيها المتابعة ولا مع 
فى المشهور " . 


مذهب الأباضية : 


جاء فى النيل وشرحه ؟ : وشرطالاقتداء 
بامام النية والمتابعة يعمل كل ما يعمل الا 
ما تحمله عنه ويكون بعده لا معه ولا 


وجاء فى موضع آخر أيضا ؛ : يجب 
اتباغ الامام فى الأقوال. غير سمع الله لمن 
حمده فانه لا يجب اتباغه فيه » بل يجوز 
والأحسن أن يقول الأموم : ربنا ولك 
الخمد . ش 


وفى الأفمال ان. لم يبصل جالسا وان 


.صلى خالسا بآن كان امام عادل أو امام 


صلاة حدثت له العلة أو امام صلاة صلى 
بهم من أول جالسا على قول: باجازته أى 
باجازة امام الصلاة قاعدا من أول الأمر أو 
بعد حادث فلا يجب اتباعه فى فعله الذى هو 
الجلوس والايماء بل يجب عليقم القيام 
وقيل يجلسون ولا يجلسون خلف امام 
الصلاة الحالس من أول . 


(؟) الروضة البهية جا ص ١١5‏ الطيعة الثانية . 

0) شرح كتاب النيل وشفاء العليل للامام بوسيف 
أطفيش ج ١‏ ص 5599 © 671 طبع محمد بن يوسف 
البارونى ٠‏ 

() شرح النيل جا ص 5#؟ © 5846 © الطيصة 
السدابقة . 


اتلاف الثشىء لغة : افناؤه » قال فى 
القاموس : تلف كفرح : هلك » وأتلفه أفناه ‏ 
وذهبت نفسه تلفا وطلفا أى هدرا » ورجل ٠‏ 
مخلف متلف ومخلاف متلاف . 


وف لسان العرب : التلف الهسلاك 
والعطب وأتلف فلان ماله اتلافا اذا أفناه 
اسرافا . 


والاتلاف فى اصطلاح الفقهاء هو , كما 
عرفه صاحب البدائم ': اتلاف الشىء 
اخراجه من أن يكون منتفعا به منفصة 
مطلوية منه عادة ١‏ . ش 


أنواع الاتلاف وأحكامه 


تختلف أحكام الاتلاف باختلاف ما يرد 
عليه من أنواع وأحوان اذ هو كما قال 
صاحب بدائع الصنائع اما أن يرد على بنى 
آدم أو على غيرهم » وقال. بجب الضمان 
فيما توفرت فيه الشروط الآنية : 


١‏ -- أن يكون المتلف مالا فلا بحب 
الضمان باتلاف الميتة والدم وجلد الميتة 
وغير ذلك مما ليس بمال . 


؟ ل أن يكون متقوما » فلا يبحب 
الضمان باتلاف الخمر والخنزير على المسلم 
سواء كان المتلف مسلما أو ذميا . 


. البدائع جا لا ص 156 الطبعة الاولى‎ )١( 


اتلاف ع3 


 #‏ أن يكون المتلف من أهل وجوب 
الفمات علس سو لو اتلك هال ميات 
بهيمة لا ضمان على مالكها لأن فمل 
العجماء جبار فكان هدرا ولا اتلاف من 
مالكها فلا بجي الضمان عليه , 


4 د أن يكون فى الوجوب فائدة فلا 
ضمان على المسلم باتلاف مال الحربى ولا 
على الحسر بى باتلاف مال الممسام ف دار 
الحرب » وكذا لا ضمان على العادل اذا 
-أتلف مال الباغى ولا على الباغى اذا أتلف 
مال العادل لأنه لا فائدة فى الوجوب لعدم 


امكان الوصول الى الضمان لانسدام 


الولاية . 


وتفصيلا لذلك وجمعا اجماليا لأهم ما 
جاءت به أمهمات كتب الفقه للمذاهب 
الثمانية : الحنفية والمالكية والشافعية 
والحنابلة والظاهرية والامامية والزيدية 
والاباضية فى هذا الموضوع أقول ما يجب 
فيه الضمان وما لإا يجب من المتلفات . 

اثلاف الصيد 

مذهب الحنفية : 

يبرى الحنفية أنه اذا قتل المحرم صيدا 
أو دل عليه قاتله فعليه ضمانه اذا توفرت 
شروط الضمان » فان كان الاتلاف جزئيا 
فعليه قيمة ما نقصه الحيوان ما لم بتقتصصد 
اصلاحه فان قصد اصلاحه فلا ثىء عليه 
وان مات » وكذلك الحكم على هذا البيان 
اذا قتل الحلال صيد الحرم أو أتلف جزءا 
منه » فقد جاء فى ابن عابدين " ما نصه : فان 


(0) ج ؟ ص ]١1!‏ طبعة 886( هاء 


١٠١‏ اتلاف 


قتل محرم صيدا أى حيواأنا بريا متوحشا 
بأصل خلقته أو دل عليه قاتله مصدقا له غير 
عالم واتصل القتل بالدلالة أو الاشارة 
والدال أو المشير باق على احرامه وأخذه 
قبل أن ينفلت بدءا أو عودا سهوا أو عمدا 
مباحا أو مملوكا فعليه جزاؤه ولو سسبعا 
غير صائل أو مستأنسا أو حماما' أو هو 
مضطر الى أكله . 


وجاء فى المصدر السابق ١‏ : ووجب 
بجرحه ونتف شعره وقطع عضوه ما نقص 
ان لم يقصد الاصلاح » فانث قصده 
كتخليص حمامة من سئنور أو شبسكة فلا 
ثىء عليه وان مانت . 


وجاء فيه " : ووجبت بتف ريشه وقطع 
بالكسر وذيح حلال صيد الحنرم وحلب 
. لبنه .. قيمة فى كل ما ذكر . 
مذهب المالكية : 

يرى المالكية ما براه الحنفية من وجوب 
الضمان على. المحرم اذا قثل الصيد أو أتلف 
جزءا منه الا أنهم يروث فى الدلالة على 
. الصيد اساءة فقط » ولا ضمان فيها وان 
أدت الى الاتلاف كما هو مشهور المذهب 
كما لا ضمان على المحرم فى اتلاف سباع 
الوحش . 

فقد جاء فى التاج والاكليل للمواق " : 
قال ابن شاش : يحرم صيد البر ما أكل 
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لحمه وما لم يفوكل لحمه من غير فرق بين 
أن ون ممتانينا المدآق عقا ملو كا 
أو مباحا ويحرم التعرض لأجزائه وبيضه 
وليرسله ان كان بيده أو رفقته فان لم يرفع 
بده عنه حتى مات لزمه جزاوٌه . 


وجاء فيه : ما قتل المحرم من الصسيد 
فعليه جزاؤه . قال ابن شاش : ولو أكله فى 
مخمصة ضمنه » وى عدم الضمان بالدلالة 
ولو أدت الى اتلاف الصيد » قال الحطاب : 
دلالة محرم أو حل وكذا ان أعانه بمناولة 
سوط أو رمح اساءة لا جزاء فيها على 
المشهور » نقله فى التوضيح عن الباجى » 
واقتصر صاحب المدخل على القول بوجوب 
سبب الجزاء على المحرم فى دلالة المحرم 
على الصيد وفيمن أعطى سوطه أو رمحه 
لمن يقتل به صيدا . 


وجاء فى التاج والاكليل عن التهذيب ؟ : 
اذا دل المحرم على صيد محرما أو حلالا 
فقتله المدلول عليه فليستغفر الدال ولا 
شىء عليه » وفى عدم الضمان على من أتلف 
شيئا من سباع الوحش قال : لا بأس أن 
يقتل المحرم سباع الوحش التى تعدو 
وتفترس وان لم تبتدثه ولا ,يقتل صسغار 
ولدها التى لا تعدو أو لا تفترس » ثم قال : 
فله عندنا قتل الذئب والأسد والفهد 
والكلب العقور وكل ما يعدو ٠.‏ 


مذهب الشافعية : 


يرى الشافعية أنه يحرم على المحرم 
اصطياد كل ضيد مأكول برى طيرا أو غيره 


(4) ج لا ص 1١978‏ ©» *9١-هامشش‏ الحطاب . 


١١ - اتلاف‎ 


كما بحرم ذلك على المحل فى الحرم فان 
أنلف أحدهما شيئا من ذلك ضمنه كما 
يضمن المحرم بالدلالة اذا كان الصيد فى 
بده فان لم يكن فه بده وقتلة المدلول أثم 
الدال فقط ولا ضمان عليه . 


قال فى نماية المحتاج ١‏ : الخامس من 
المحرمات اصطياد كل صيد مأكول برى من 
طير أو غيره كبقر وحش وجراد وكذا 
متولد منه ومن غيره كمتولد بين حمار 
وحشى وحمار أهلى ودين شاة وظبى الى أن 
قال : وكذا بحرم فى الحرم على الحلال . 


ثم قال : فان أتلف من حرم عليه ماذكر 
صيدا مما ذكر وان لم نكن مماوكا ضمنهة» 
وكعن بالمخرع العلال :فى الحرم 6 لم قال 
ولا فرق بين الناس للاخرام أو كونه فى 
الحرم وجاهل الحرمة . 


ثم قال : ولو دل المحرم آخر على صيد 
ليس فى بده فقتله أو أعانه بآلة أو نحوها 
أثم ولا ضمان » أو بيده والقاتل حلا ل ضمن 
المحرم لأن <فنله واجب عليه ولا يرجع على 
القاتل . 
مذهب الحنابلة : 

يرى الحنابلة وجوب الضمان على من 
أتلف صيدا فى الحرم محرما كان أو حلالا » 
واتلاف جزء منه أو اتلاف بيضه مضمون 
نقيمته 6 ويضمن اتلاف صيد الحرمبالدلالة 
والاشارة كما يضمن بالقتل ولا شىء بقتل 
صائل لم يمكن دفعه الا بذلك . 


(1) جا م ص 98# . 


قال فى المغنى والشرح الكبير " : وصيد 
الحرم حرام على الحلال والمحرم .. 
وفيه الجزاء على من.يقتله » ويجزى بمشل 
ما بحزى به الصيد فى الاحرام » وما بحرم 
ويضمن ف الاحرام بحرم ويضمن فى الحرم 
ومالا فلا + 


وقال : ومن قتل وهو محرم من صيد 
البر عامدا أو مخطنًا فداه بنظيره من النعم 
ان كان المقتول دابة . 


وقال : وان كان طائرا فدآه بقيته فق 


موضعة . 


وقال : وان أتلف جزءا من الصيد وجب 
ضمانه لأن جملته مضمونة فكان بعضه 


وقال : ويضمن بيض الصيد تقيمته . 


وقأل فى الضمان بالدلالة أو الاشارة : 
ويضمن صيد الحرم بالدلالة والاشارة 
كصيد الاحرام والواجب عليهما جزاء واحد 
نص عليه أحمد » وظاهر كلامه أنه لا فرق 
بين كون الدال فى الحل آو الحرم ١‏ 


وقال القاضى : لا جزاء على الدال اذا 
كان ف الحل 6 والحزاء على المدلول وحده 
كالحلال اذا دل محرما على صيده . 
دذهب الظاهرية * 

قتل الصيد عند الظاهرية مبطل للحج 
اذا قتله عامدا ذاكرا لاحرامه وعليه الحزاء 
ومثله فى وجوب الجزاء المحل فى الحرم اذا 


(؟) جح ؟ ص لالهلا 6 .7ه »2 هلاه 2 .5ه 6 .للا . 


؟ ١1١‏ ْ اتلاف 


كان عامدا ذاكرا أنه فى الحرم ومثل ذلك 
الذمى » فان أنعدم شرط من ذلك فلا ثىء 
عليه . ْ ْ 


صيدا فقتله وهو محرم بعمرة أو بقران. 


أو بحجة تمتع ما بين أول احرامه الى 
دخول وقت رمى جمرة العقبة أو قتله محرم 
أو محل ف الحرم فان فمل ذلك عامدا 
لقتله غير ذاكر لاحرامه أو لأنه فى الحرم 
أو غير عامد لقتله سواء كان ذاكرا لاحرامه 
أو لم يكن فلا ثىء عليه لا كفارة ولا اثم 
وذلك الصيد جيفة لا بحل أكله » فان قتله 
عامدا لقنئله ذاكرا لاحرامه أو لأنه فى 
الحزم فهو عاص لله تعالى وحجه باطل 
وعمرته كذلك . 

قال الله تعالى : « باأيها الذين آمنوا 
لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم » ومن قتله 
منكم متعمدا فجزاء مثل ماقتل من النعم » 
يحكم به ذوا عدل منكم هديا بالغ الكعبة » 
أو كفارة طعام مساكين » أو عدل ذلك 
صياما » ليذوق وبال أمره » عفا الله عما 
سلف ومن عاد فينتقم الله منه » . 


وقال : وأما المتعمد لقتل الصيد وهو 
محرم فهو مخير بين ثلاثة أشياء أيها شاء 
فعله » وقد أدى ما عليه : اما أن بهدى مثل 
الصيد الذى قتل من النعم » وان شاء 
أطعم مساكين وأقل ذلك ثلاثئة » وان شاء 
نظر الى ما يشبع ذلك الصيد من الناس 
فصام بدل كل انسان يوما الخ . 


وقال : فلو أن كتاسا قتل صيدا فى 
الحرم لم يحل أكله لقول الله تعالى : « وأن 


احكم بينهم با أنزل الله » » فوجب أن 
يحكم عليهم بحكم الله تعالى على المسلمين ١‏ 
اتلاف بيض النعام وغيره : لا شىء فيه 
ما لم يكن فيه فر حى © فجزاؤه مثله 
ان مات . 
قال فى المحلى ١‏ وسيص النعام وسائر 
الصيد حلال للمحرم وق الحرم ؛ لأن 
البيض ليس صيدا ولا يسمى صيدا ولا 
يقتل » وانما حرم الله تمالى على المحرم 
قتل صيد البر فقط »© فان وجد فيها فرخ 
ميت فلا جزاء له لأنه ليس صيدا ولم يقتله 
فان وجد فيها فرخ حى فمات فجزاؤه بجنين 
من مثله لأنه صيد قتله " . 
اتلاقفه صيد البحر 
وما ليس بصيد 


لا شىء فى اتلاف صيد البحر ولا فى 


لاف لكان نووسي كل ذا سكن 

لماء من البرك أو الأنهار أو البخر أو 
العيوث أو الآبار حلال للمحرم صيده 
وأكله 2 


قال : وجائز للمحرم فى الحل والحرم ‏ 
وللمحل فى الحرم والحل قتل كل ما ليس 
يصيدك من الخنازير والأسد والسباع 6 
والقمل والبراغيث وقردان لعبره أو غير 
بعيره »6 والحكم كذلك » وهو القراد 
العظيم . 1 

)١(‏ المحلى لابن حزم جح لاا عن 5١؟‏ الى 15؟ مسألة 
رقم +بلم » لالاى 6 41/4 ٠‏ 


(0) المحلى ج لاا ص 589 مسألة .لمم ٠‏ 
(9) المحلى ج لا ص ه"؟ مسألة "اقم ٠‏ 


١1 1 اتلاف‎ 


مذهب الزيدية . 


يرى الزيدية أن من محظورات الاحرام 
قتل الصيد البرى الو<مى الا ما استثنى 
كما يحظر على الحلال فى الحرم فان فمل 
أحدهما شيئًا من ذلك عن عمد وكان الصيد 
مأمونا وجب الجزاء سواء كان القتتل 
مباشرة أو بسبب أودلالة أو اشارة بحيث 
اذا لم يفعل ذلك للا قتل فان فعل ذلك خطأً 
فلا جزاء فيه . 


قال ىف شرح الأزهار : من محظورات 
الاحرام قتل كل حيوان جندسه متوحش 
سواء كان صيدا أم سبعا كالظبى والضبع 
والذئب وان تأهل » أى استانس » كما 
قد نتفق » فانه كالمتوحش فى التحريم » وانما 
الضرر » فأما لو خشى المحرم من ضرره جاز 
له قتله كالضبع حيث تكون مفترسة 
وعدت عليه » وكذا الأسد ونحوه اذا خاف 
ضرره » وذلك بأن يعدو عليه » فان لم بعد 
لم بجز قتله وسواء قله مباشرة أو تسبب 
بما لولاه للا انقتل نحو أن يمسكه حتى 
مات تسد أو حت قتله عيره أو عفن اله 
بئرا أو مد له شبكة أو يبدل عليه أو يغرى 
به أو يشير اليه » ولولا فعله لما صيد . 


وفى هذه الوجوه كلها بلزمه الحزاء 
والاثم ان تعمد الا المستثنى وهى الحية 
والعقرب والفأرة والغراب والحدأة فان 
هذه أباح الشرع قتلها وسواء المحرم 
والحلال والا الصيد البحرى فانه يجوز 
للمحرم قتله وأكله » والأهلى من الحيوانات 
كالحمير والخيل وكل ما يؤكل لحمه فانه لا 
يجب الجزاء فى قتلها لأنهما غير صيد 


والمحرم هو الصيد ونحوه وان توحش 
الأهلى لم يجب الحزاء فى قتله لأن توحشه 
لا يصيره وحشيا » والعبرة بالأم فان كانت 
وحشية فولدها وحثى وان كانت أهلية 
فولدها أهلى » ويلزم الاثم والجزاء حيث 
قتله عمدا لا خطأ » اذ الخطأ لا جزاء عليه, 
والمبتدىء والعائد فى قثل الصيد على 
سواء فى وجوب الجزاء عليهما ولو قتله 
ناسيا لاحرامه ازمه الجزاء وبجب فى بيضة 
النعامة ونحوها اذا كسرها المحرم صوم 
يوم أو اطعام مسكين ١‏ 5 


مذهس الامامية ؟ 


بحرم الامامية على المحرم وعلى المحل 
فى الحرم صيد الممتنع بأصله من حيوانات 
لبر وقتلما مبائرة أو اعانة أو دلالة أو 
اشارة » ويوجيون الحزاء على من فعمل 
ذلك ولو جاهلا أو ناسيا ويلزم غير المكلف 
بذلك فى ماله ولو اجتمعوا على اتلاف صيد 


فعلى كل جزاء . 
فقد جاء فى الروضة البهية ؟ : 


وآما التروك المحرمة :فثلانون » ضيد البرة 


:وضابطه الحيوان الممتنع بالاصالة فلا بحرم 


قتل الأنعام وان توحشت ولا صيد الضبع 
والنمر والصقر وشبهها من حيوان البر 
ولا الفآرة والحية ونحوهما ولا يختص . 
التحريم بمباشرة قتلها بل بحرم الاعانة عليه 
ولو دلالة عليها واشارة اليها بأحد الأعضاء 
وهى أخص من الدلالة ولا فرق فى تحريمها 
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اتلافث 


على المحرم بين كون المدلول محرما ومحلا 
ولا بين الخفة والواضعة © نعم » لو كان 
المدلول عالما به بحيث لم يفده زيادة انبعاث 
عليها فلا حكم لها . 


وقال 3 وفى الحمامة -- وهى المطوقة 
أو ما تعب الماء 07 شاة على المحرم فى الحل 
ودرهم على المحل فى الحرم على المغسهور 
ويجتمعان على المحرم فى الحرم . 


وقال " : ولو أغلق على حمام وفراخ 
وبيض فكالاتلاف مع جهل الحال أو علم 
التلف فيضمن المحرم والمحل فى الحرم ولو 
باشر الانلاف جماعة أو تسببوا فعلى كل 
ا 


فى غير الصيد » أما فيه فبحب مطلقا حتى 
مذهب الآباضية ؛ 

المحل ف الحرم والمحرم ولو فى غير 
الجزاء سواء كان القتل عمدا أو خطأ ولو 


قال فى كتاب النيل : منع المحرم والمحل 
من صيد الحرم 1 ومن قتله وان أخطاً أو 
أشار اليه فأصيب أو أزمنه ولم يعلم بصحته 
بعد أو دل عليه أحدا أو حيوانا ففعل به 
شيئا مما ذكر لزمه الجزاء ولزم الاثنين ان 
قتلاه واحد ان اجتمعا عليه والا فعلى كل 
واحد يحكم به عدلان فقيهان ؟ . 

5١5 ص‎ ١ جا‎ )( 
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(4 شرح البيل جد لاض 701 


' مذهب الحنفية : 


قال ابن عابدين فى حاشسيته * : اعلم أن 
النابت فى الحرم اما جاف أو ملكسر أو 
اذخر أو غيرها » والثلاثة الأول مستثناة 
من الغنمان +بوغير ها اما أن كون أنه 
الناس أولا » والأول لا شىء فيه سواء كان 
من جدس ما ينيته الناس كالزرع أو لا كام 
غيلان » والثانى ان كان من جنس ما ينبتونه' 
فكذلك والا ففيه الحزاء » فما فيه الجزاء . 
هو النابت بنفسه وليس مما يستنبت ولا 
تتكزا ولا حافا ولة اذهر ا وها لف مخ 
الزرع النابت فى ملك الغير فيه قيمتان 
احداهما للمالك والأخرى لحق الله . 
مذهب الالكية : 

قال فى التاج والاكليل ١‏ : وحرم بالحرم 
قطع ما شبت نفسه الا الأذخر والسنا » 
قا لابن بونس : ولا يقطع أحد من شجر 
الحرم شسيئًا يبس أو لم بيبس من حسرم 
مكة أو من المدينة » فان فعل فليستغفر الله 
ولا جزاء . 
مذهب الشافعية : 

جاء فى نهاية المحتاج ' : ويحرم على 
محرم وحلال قطع أو قلع نبات الحرم 
الرطب وهذا صادق بما اذا كان القطع أو 
القلم على وجه الاتلاف أو لا » مباحا كان أو 
لوكا + الذى لذ سمشنية آى يمن شانه الا 
يستنبته الآدميون بأن ينبت بنفسه كالطرفاء 


شحرا أو غيره لقوله صلى الله عليه وسلم : . 


(0) جح ؟ ص /إ195 
(5) الحطاب جح ؟ صلا! »2 كلا! . 
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١١ اتلاف‎ 


« ولا بعضد شحره ولا بختلى خلاه » وهو 
بالقصر الحشيش الرطب وقيس بمكة باقى 
الحرم ٠‏ الى أن قال : والأظهر تعلق الضمان 
به أى بقطع نبات الحرم الرطب وبقطع 
الأشجار من ذكر الخاص بعد العام 
للاهتمام . 


المحتاج 1 : 


والمستنبت وهو ما استنبته الآدميون من 
الشسحر كغيره فى الحرمة والضمان على 
. المذهب وهو القول الأظهر لعموم الحديث 
والثانى المنع تشبيها له بالزرع أى كالحنطة 
والشعير والبقول والخضروات فانه بجوز 


قطعه ولا ضمان فيه بلا خلاف » قاله فى. 


المجموع ٠.‏ 
لاستثنائه فى الحديث ومثل ذلك فى الحكم 


نبات البقيع ٠‏ 
قال صاحب نهاية المحتاج ؟ فى باب 
احياء الموات : ان من أتلف شيئًا من نبات 


مذهب الحتابلة : 


فى اتلاف الشحر والحشيش سفى الحرم 
الضمان ٠.‏ 


(0 اج ع ص #عم 0 
() جا ع ص 697؟ 
(«) جا * ص لل 2 ام 


قال : ولأنه ممنوع من اتلافه بحرمة 
الحرم فكان مضمرنا كالصيد » والشحرة 
الكبيرة مضمونة ببقرة والصغيرة بشاة » 
والحشيش بقيمته » والغصن بما نقص » 
ومن اتلاف الشحر فى الحرم قلعه من مكان 
وغرسه فى مكان آخر أدى الى يبسه فيجب 
الضمان . 


قال فى المغنى : ومن قلع شحرة من 
الحرم فغرسها فى مكان آخر فييسست 
ضمتها لأنه أتلفها . 
مذهب الزيدية : 

جاء فى شرح الأزهار ؛ : وصيد الحرمين 
وشجرهما يجب فيهما القيمة على من قتل 
الصيد أو قطع الشجر » ويازم الصغير 
والمجنون قيمة صيد الحرم وشجره اذا 
جنى على شىء من ذلك » لأن الجناية تلزم 
غير المكلف ؛ وتسقط قيمة الشسحرة اذا 
قلعها بالاصلاح لها بأن يردها الى الحرم 
وبغرسها فيه . 


مذهب الامامية : 


جاء فى الروضة البهية ” : بعد أن قال 
وتجب شاة فى لبس الخفين » قال : وقلع . 
شجرة من الحرم صغيرة غير ما استثنى » 
ولا فرق هنا بين المحرم والمحل . . 

وف معنى قلعها قطعها من أصلهما » 
والمرجم فى الصغيرة والكبيرة الى العرف 
والحكم بوجوب شىء للشجرة مطلقا هو 
المشهور »© ومستكنده روابة مرسلة . 


(9) ج ؟ ص 1١٠6© 6 ٠١5‏ 
(ه) ج | ص 515 26 75١1؟‏ 
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ثم قال : وفى الشحرة الكبيرة عرفا بقرة 
فى المشهور ويكفى فيها' وى الصغيرة كون 
شىء منها فى الحرم سواء كان أصلها أم 
فرغها ولا كفارة فى قلع الحشيش وان أثم 
فى غير الأذخر وما أنيته الآدمى » ومحل 
التحريم فيهما الاخضرار » أما اليابس 
فيجوز قطعه مطلتا لا قلعه ان كان أصله 
ثابنا » ويجوز نخلية الابل وغيرها من 
الدواب للرعى فى الحرم وانما بحرم مباشرة 
قطعه على مكلف محرما أو غيره . 
مذهب الأباضية : 


يرى الاباضية أن اتلاف شحر الحرم 
ونباته الرطب محرم ومضمون » وهذا فى 
غير الأذخر وما يزرعه الادمى أو يغرسه . 

جاء فى شرح كتاب النيل ١‏ : ولا يحل 
وان لمحل شحر الحرم وصيده ولقطنه 
وحلت لعرفها ولا يحل خلاؤه وهو الرطب 
من النبات لا بحتش ويجوز رعيه » وجوز 
الأذخر » قيل ولزم بالدوحة بقرة وبالوسلى 
شاة ويقضيب درهم وبورقتها مسكين 
ب أى اطعامه ‏ وهذا ان لم يزرع أو 
عرس 

قال : والأصل فى شحر الحرم أنه غير 
مستنبت » ففيه الجزاء حتى يصح بثقة 
أنه مستنبت ولا بحل شحره وان أخسرج 


للحل . 
اتلاف المبيع 


قد يحدث اتلاف ا مبيع من البائع أو من 
المفسترى أو من أجنبى فيترتب عليه 


5958 ص‎ ١ حم‎ )١( 


اثلاف 


هلاكه وتلفه فاذا كان من أجنبى ضمئه 
بقيمته أو مثله لتعديه باتلاف مال غيره واذا 
كان من البائع قبل قبضه اتفسخ البيع 
ووجب رد الثمن ان قبض وان كان من 
المشسترى قبل قبضه عد بذلك قابيضا له 
ولزمه الثمن » والى هذا ذهب الحنسة " 
وفى استيفاء أحكام هذا الموضوع وتفصيلها 
وعماا ل مكلك العام في سطع 
اتلاف الرهن فى بد المرتهن 

ان كان من أجنبى فهو اعثداء على مال 
الغير يوجب ضمانه بمثله أو بقيمته على 
حسب ما سبق بيانه ويكون بدله رهنا 
مكانه وكذلك ان كان من المرتهن لأن 
المرتهن بالنسبة اليه غير مالك فكان ذلك 
منه اعتداء على مال الراهن بيوحب عليه 
ضمانه بمشله أو بقيمته وبذلك بمسير 
المرتهن مدينا للراهن بذلك مع كو نه دائنا 
له من قبل وفى تفرقى الدينين » وأحكام 
ذلك تفصيل يرجع اليه فى أحكام اعتداء 
المرتهن على الرهن « مصطلح رهن © . 

أما ان كان الائلاف من الراهن فانه بعد 
اعتداء على مال له تعلق به حق المرتهن من 
ناحية أنه قد صار بعقد الرهن ضمانا لدينه 
وتوثيقا له ومخلا لاستيفائه منه واختصاصه ' 
به عند التنازع فوجب لذلك ضمانه ليكون 
ضمانه رهنا فى بد المزتهن والى هذا ذهب 
الحنفية ؟ وفى تفصيل. أحكام ذلك يرجسع 
إلى عبط رن وعد ٠‏ 


(؟) الدر المختار وحاشيته جد 1 ع 18 
() الهداية ج 6 ص ٠١١‏ 


اتلاف ا 


اتلاف المسلط على المال 


اتلاف الأجير ها فى بده 
من مال مؤجره : 


الح :إن كان خافا فيو ادن فلا نان 


عليه الا بالتعدى أو بالتقصير عند جميع 
المذاهب ومع هذا فما يتلف من مال مؤجره 
بعمله يضمنه » ان كان فيه مقصرا تحاوز 
الحد المألوف المعروف المأذون فيه بحكم 
العرف والعادة والا لم يضمن . 


وفى الدر المختار : ولا يضمن الأجير 
الخاص ما هلك بعمله كتخريق الثوب من 
دقة فى القصارة الا اذا تعمد الفساد ١‏ . 


لأنه انما أذن بالعمل المصلح المؤدى الى 
المقصود من العقد وهو المعقود عليه حقيقة 
لا المؤدى الى التلف » ألا ترى أن ذلك 
العمل لو حصل بفعل الغير يجب به الأجر 
وعلى ذلك لم يكن المفسد مأذونا فيه فيجب 
فيه الضمان . 


وذهب زقفر الى أنه لا ضمان عليه لأنه 
ار قبل مطنا فتشل الل حورعيية 
اللعيب والسليم كالأجير الخاص والى هذا 
ذهب الحنفية ؟ . 


وف تفصيل أحكام هذا الموضوع وسانها 


في المذاهب يرجع الى مصطلح ض.مان 
« أجير في الاجارة 6د 


5 ابن عابدين ى ص لك‎ )١( 
(؟) الهدابة ب ؟ ص إلا!‎ 


الاثلاف بالسرابة 


ومثالها فى الجرح حدوث مضاعفات غير 
منتظرة تؤدى الى التلف . 
مذهب الحنفية : 

قال صاحب الهداية : واذا فصد الفصاد 
أو يزغ البزاغ ( البيطار » وهو الخاص 
بالبهائم ) ولم يتجاوز الموضع الممتاد فلا 
ضمان عليه فيما عطب من ذلك » وفى 
الجامع الصغير. بيطار بزغ دابة بدائق 
فننقت أو حدام حجم عدا بأمر مولاه 
فمات خلا ضمان عليه . ش 


قال صاحب الهدابة : ووجهه أنه لايسكنه 
التحرز عن السراية لأنه يبتنى على قوة 
الطبائع وضعنها فى تحمل الألم فلا ,يمكن. 
التقيد بالمصلح من العمل » ولا كذلك دق 
الثوب ونحوه لأن قوة الثوب ورقته تعرف 
بالاجتهاد » فأمكن القول بالتقييد ٠‏ 


وقال تعاس الو لكان ول تمان 
على حجام وبزاغ وفصاد لم يجاوز الموضع 
المعتاد » فان جاوز المعتاد ضمن الزيادة كلها 
اذا لم يهلك المجنى عليه وان هلك ضمن 
نصف دية النفس لتلفها » سأذون فيه وغير 
مأذون فيه . 


ثم فرع عليه بتبوله فلو قطم الختان 
الحشفة وبرىء المقطوع تجب عليه دية 
كاملة لأنه لما برىء كان عليه ضمان الحشفة 
وهى عضو كامل كاللسان »؛ وان مات 
فالواجب عليه تصفها لحصول تلف النفئس 
بفعلين : 


١1/6 


أحدهما مأذون فيه وهو قطِع الحلدة » 
والآخر غير مأذون فيه وهو قطع الحشفة 
فيضمن النصف 5-4 
مذهب الالكية : 

قال المالكية : ما نلف بالسرابة ان كان 
سبي مأذون فيه ولا جهل فيه ولا تقصير 
أو لم توذنُ له بمزاولة ذلك العم ل وجب 
الضمان . 


قال فى التاج والاكليل هامش الحطان " 


ف كات موجبات الضمان والنظر ف ضمان 
سراية الفعل » قال ابن القاسم : لا ضمان 
على طببب وححام وخاتن وبيطار ان مات 
حيوان بسا صنعوا به ان لم يخالفوا وضهن 
ماسرى كطبيب جهل أو قصر » ومثل 
الطبيتب الخاتن والبيطار كما يضمن لو بلا 
اذن معتبر ٠.‏ 


ونقل التاج والاكليل قول المدونة : من 
أرسل فى أرضه نارا أو ماءا فوصل الى 
أرض جاره فأفسد زرعه فان كانت أرض 
جاره بعيدة ومن أن يؤصل ذلك اليهما 
فتحاملت النار بربح أو غيره فاحترقت فلا 
شىء عليه وان لم ومن من ذلك لقربها 
فهو ضامن . 
مذهب الشافعية : 

قال الشافعية : الاتلاف بالسراية اذا كان 
ناشئا عن جناية كان مضمونا ولا ضمان اذا 
كان بسبب مأذون فيه ولم يحدث خطأ وكان 
ذا علم بما بمارسه . 

)١(‏ ابن. عايدين جاده ص 8ه 
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َال متاك تهانة العام فاق جنن عليه 
بتعد وهو بيد مالكه أو من يخلفه وتلف 
بسراية من تلك الحناية فالواجب أقصى القيمة 
من وقت الحناية الى التلف لأن ذلك اذاوجب 
فى اليد العادية ففى الاثلاف أولى ؟ . 


وقال صاحب هابة المحتاج ؟ : ومن عالج 
فأفضى الى تلف لم يضمن والا لم يفعله 
أحد ولو أخطأ الطبيب ف المعالجة وحصل 
منه التلف وجبت الدية على عاقلته وكذا من 
تطبب بغير علم كما قاله فى الأنوار لخبر ٠‏ 
من تطبب ولم يعرف الطب فهو ضامن . 


مذهب الحثابلة : 


له عفان 1 "كشه: يعنت اداه لذا 


قال فى المغنى والشرح الكبير * : واذا 
فعل الحجام والختان والمتطيب ما أمروا به 
لم .يضمنوا بشرطين أحدهما أن يكونوا 
ذوى حدق فى صناعتهم ولهم ما خيرة 
ومعرفة لأنه اذا لم يكن كذلك لم يحل له 
مباشرة القطع واذا قطع مع هذا كان فعلا 
محرما فيضمن سرايته كالقطع ابتداء »الثانى 
آلا تجنى أبديهم فيتجاوزوا ما ينبغى أن 
يقطع فاذا وجد هذان الشرطان لم يضمنوا 
لأنهم قطعوا قطعا مأذونا فيه فلم يضمئوا 
سرايته كقطع الامام بد السارق فاما ان كان 
حاذقا وجنت بده مثل أن تجاوز قطع 


(؟) جع من كتاب الغصب ٠‏ 
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اتلاف 7 ش 1 


الختان الى الحشقة أو الى بعضها أو قطع 
فى غير محل القطع أو فى وقت لا يصلح فيه 
القطع وأشياه هذا ضمن فيه كلهلأنه اتلاف 
لا يختلف ضمانه بالعمد والخطأ فأشيه 
اتلاف. المال ولأن هذا فعل محرم فيض من 
سرايته كالقطع ابتداء . 
مذهب الزيدية : 
التلف الحادث عن سراية لا ضمان فيه اذا 

فقد جاء فى شرح الأزهار ١‏ : لا أرش 
للسراية عن المعتاد من بصسر فاذا استؤجر 
الخاتن أو ا ل نض 
يضمن شروط ثلاثة : 

الأول : أن يكون عن سراية » فلو كانت 
عن مباشرة نحو أن يقطع حشفة الصبى 
ضمن عمدا كان أو خطأ . 

الشرط الثانى : أن يفعل المعتاد » فلو 
فعل غير المعتاد ضمن . 

الشرط الثالث : أن يكون بصيرا » فلو 
كان متعاطبا » أى غير متدرب » ضمن . 


أو اذا كان الفعل جناية وسرت الى ذى 


مفصل وجب القصاص اذا توافرت شروطه 
وبالعكس سقط القصاص . 


بالسراية الى ما يجب فبه فلو جرح انسان 
فى غير مفصل ثم سرت الجنابة الى ذى 
بالعكس . 


(0) جم ص #9م؟ 2 6م؟ 
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: الحاجة الى مث 


مذهب الامامية : 
فى الروضة البهية ' : الطبيب 
ل ا ار 
لحسحؤال: "ليك الس عه الور فقلة وان 
احتاط واحتهد وأذن المريض . 
وقال ابن ادريس لا يضمن مع العلم 
والاجتهاد للاصل ولسقوطه ناذنه ولأنه 


وقد روى أن أمير المؤمنين ضمن ختانا 


ش قطع حشفة غلام ولو أبرأه المعالج كن 


الجنابة قبل وقوعها فالأقرب الصحة لمسيس 
| مثل ذلك اذ لا غنى عن العلاج 
واذا عرف الطبيب أنه لا مخلص: له عن 
الضمان توقف عن العمل مع الضرورة اليه 
فكازمن الحكمة شرع الابراء دفعا للضرورة 
٠‏ ولرواية السكونى عن أبى عبد الله قال : 


قال أمير المؤمنين : من تطبب أو تبيطر 
فليأخذ البراءة من وليه والا فهو ضامن 04 
وانما ذكر الولى لأنه هؤ المطالب على تقدير 
التلف » فلما شرع الابزاء قبل الاستقرار 


مذهب الأداضية : 


جاء فى شرح النيل ؟ : الطبيب والختان 
والبيطار وخالع الفرس والحجام لا ضمان 
عليهم ان لم يتعدوا وان أخطأوا فالدية على 
العاقلة ؛ وفى نفس المصدر * قال : ولزمطبيبا 
وخاتنا وحجاما: وبيطارا أو نحوهم ان تلف 


(9) ج ؟ ص 18 
(غ9) جاه ص ؟"| . 
(ه) جاه ص 186 
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أحد بمعالجتهم قود ان زادوا على ماأمروا 
به فى الطب والصناعة » وقيل لا قود بل 
الدية وان لم يزيدوا فلا قود ولا دية » 
وقيل القود فيمن عالج الطب أو الختن أو 
نحو ذلك ولم يتقنه ولو لم يزد على ما آمر 


له . 


وجاء فى شرح النيل ١‏ : ما فعله بمداواة 
أو معالجة حيث جاز له كقطع وكى وفصد 
وختن وبيطرة اذا أخطأ فى ذلك فنتج عنه 
هلاك فيازمه الضمان لا الاثم وقيل يلزم 
العاقلة وقيل بيت المال وقيل فى خطأ الختان 
لا ضمان ولا الم . 
ضمان المتلفات بعد غصبها 
وبيان القيمة الواجبة ووقتها 
٠‏ مذهب الحنفية : 
قال صاحب الدر امار " : ويجب رد 
مثل المغصوب ان هلك وهو مثلى وان انقطع 


المثل بأن لا يوجد فى السوق الذى يباع فيه 


وان كان يوجد فى البيوت فقيمته يوم 
الخصومة أى وقت القضاء . وعلد أبى 
ش بوسف بوم العصب » وعند محمد يوم 
الانقطاع ورجحه تهستانى » وتحب القيمة 
فى القيمى يوم غصيه اجماعا . 
مذهب المالكية : 

جاء فى كتاب « بلغة السالك لأقرب 
المسالك » " : وضمن الغاصب بالاسنتيلاء 
مثل المشلى وقيمة المقوم من عرض أو 
حيوان وقيمة ما ألحق بالمقوم من المثليات 
(!) ج لم ص 6( : 


()) ابن عابدين جك ه ص 1١1‏ 
9) هه ؟ ص لإؤذا 42)هيؤا ٠‏ 


- 


وقال : وأما الكلب غير المأذون فيه فلا 
قيمة له » ومشل الغفاصب. من أتلفها أو 
عيبها . قال : أى هذه المذكورات المتقدمة . 

لكن فى الاتلاف يلزم القيمة بتمامها ان 
كان. مقوما: والمال أن كان مثليا: . 


وقال قاس السدن؟ الشركة 
يرجع عليه بمثل المثلى وقيمة المقوم وتعتبر 
الغعصب ٠.‏ 
مذهب الشافعية : 

جاء فى نهاية المحتاج * : ما يأتى : تضمن 
تقس الرقيق بقيمته نالغة ما بلغت تلف أو 
أتلف تحت بد عادية غ# وسائر الحيوان 
بالقيمة وأجزاؤه بما نقص منها » وغير 
فيضحن المثلى بمثله ما لم يتراضيا على 
قيمته » فان تعذر المثل فالقيمة . : 


: والأصح أن المعتبر أقصى قيمة من وقتث 
الغصب الى تعذر المثل » أما لو كان المثل 
فيها مفقودا عند التلف فيحب الأكثر من 
الغصب الى التلف . ْ 
قال : ومقابل الأصح عشرة أوجه . 
الوجه الثاني : يعتبر الأقصى من الغصب 
الى التلف . 
والثالك من التلف الى التعذر . 


والرابع : الأقصى من الغصب الى تغريم 
القيمة والمطالبة بها 1 


()) صن 1,؟ 


زم) جاه ص (11١‏ )2 !4( 


١1 اتلاف‎ 


والخامس : الأقصى من انقطاع الملل 
الى المطالبة . ش 


والسادس : الأقصى من التلف الى 
المطالبة . ْ 


والسابع : الاعتبار بقيمة اليوم الذى. 


والثامن : بقيمة يوم الاعواز . 


والتاسع : بقيمة يوم المطالبة . 


والعاشر : ان كان منقطعا فى جميع البلاد 


فالاعتبار بقيمة يوم الاعذار » وان فقد فى 
تلك البقعة فالاعتبار بيوم الحكم بالقيمة 


قال 3 انا المتقوم فيض منه بأقصى 
قيمة من الغصب الى التلف » وفى الاتلاف 

مذهب الحنابلة : 
قال فى المغنى والشرح الكبير * : قال 
القاضى : ولم أجد عن أحمد رواية بأن 
المغصوبات تضنمن باكثر القيمتين لتغير 
الأسعار » فعلى هذا تضمن بقيمتها .يوم 
التلف 1 رواه الجماعة عن أحمد وعنه أنها 
تضمن بقيمتهما يوم ااخندب لأنه الوقت 
الذى أزال دده عله قبلزمه القيمة حينئذ 
كما لو آأتلفه . 
مذهب الزيدية : 

جاء فى شرح الأزهار " قوله : واذا 
تلف المغصوب وجب على الفاصب في تالف 

١>6 صن‎ )!( 


(؟) ج هم ص )١1‏ 
0) ج ؟ ص 65م 14 1)م 


المثلى مثله ان وحجد فى. ناحيته » وألا بوجد 

المثل فى الناحية فقيمته .بوم الطلب ». وصصح 

تملكه نحو أن يغصب خمرا على ذمى 
ثم قال : وأما اذا كان التالف قيميا 

التلف . 

مذهب الامامية : 


جاء فى الروضة البهية قوله ؟ : « ويجب 
رد المغصوب ما دامت العين باقية يمكنه 


' ردها سواء كانت على هيئتها .بوم غصبها 


آم زائدة أم ناقصة » فان تعذر رد العين 
لتلف ونحوه ضمئه الغاصب بالمثل ان كان 
المغصوب مثليا » والا يكن مثليا فالقيمة 
العليا من حين الغصب الى حين التلف . 


وقيل يضمن الأعلى من حين الغصب الى 
حين الرد » أى رد الواجب وهو القيمة » 
وهذا القول مبنى على أن القيمى ضمن 
بمثله كالمثلى » وانما ينتقل الى القيمة عند 
دفعها لتعذر المثل فيجب أعلى القيم الى حين 
دفع القيمة لأن الزائد فى كل آن سبابق 
من حين الغصب مضمون نحت بده . 


وقيل انما يضمن بالقيمة يوم التلف لا 
غير لأن الواجب زمن بقائها انما هو رد 
العين والغاصب مخاطب بردها حينئذ زائدة 
كانت أم ناقصة من غير ضمان شىء من 
النقص اجماغا . فاذا تلفت وجبت قيمة 
العين وقت التلف لانتقال الحق اليها حينئذ 
لتعذر البدل , 


()) ج 5 ص 580 )2 ١97‏ 


لاد ” اتلاف 


وتقل المحقق ف ى الشرائع عن الأكثر أن 
المعتبر القيمة يوم الغصب على أ أول 
وقت ضمان العين . 


اتلاف مال الغير 2 
اناد القير :والشتويد 


مذهب الحنفية ٠:‏ 

قال صاحب الدر المختار ١‏ : خمر 
المسلم وخنزيره بأن أسلم وهما فى بده اذا 
المتلف المسلم قيمتهما لذمى لأن الخمر فى 


الكافى : اذا أتلف المسلم الخنزير على ذمى 
فلا ضمان عليه عنده خلافا لهما . 
منهب الشافمية : 


قيمتها كسائر النجاسات ولا تراق على ذمى 
الا أن يظهر شربها أو بعما أو هبتها أو 
نحو ذلك » ولو من مثله بأن يطلع عليه من 
غير تجسس © وتراق 
والخنزير مثلها فى ذلك . 


قال الامام : وبآن يسمع الآلة من ليس 
ف دارهم 6 أى محلتهم ومحله حر كانوا 


)١(‏ حاشية أبن عايدين جا ه ص الما 
(؟) جا 5 من 1859 4 18[ 


عليه » وآلة اللمو 


دين أظهرنا وأن انفردوا بمحلة من البلد » 
فان اتفردوا ببلد أى بأن لم يخالطهم مسلم 
كما هو ظاهر لم نتعرض لهم وترد عليه عند 
أخذها ولم يظهرها ان بقبت العين لاقراره 
عليها » وكذا المحترمة وهى التى عصرت لا 
بقصد الخمرية فشمل ما لو لم يقصد 
شيئا على الأصح أو قصد الخلية أى . 
صيرورتها خلا . 

ثم قال المؤلف : وقولهم على الغاضب 
اراقة الخمر محمول على ما لو كانت بقصد 
الخمرية لعدم احترامها والا فلا يجوز 
اراقتها . 


وقال : اذا غصبت من مسلم يجب ردها 


اما دامت العين باقية اذ له امساكها لتصير 


خلا » أما غير المحترمة وهى ما عصر بقصد 
الخمرية فتراق ولا ترد عليه . 


مذهب الحتابلة : 


جاء فى المغنى والشرح الكبير ؟ : وان 
سيا عر لمى ارية ردها أن دن ابلق 
شرهها "فاق اللثها لم بازنه قنيتها سنواء 
اللند. عسل آذ نلى رمتو ]ء' كان الج از 
ذمى نص عليه أحمد فى رواية أبى الحارث 
فى الرجل يمريق مسكرا لمسلم أو .لذمى فلا 
فبمان عله وكذا اللقرين : 


«ذهب الظاهرية : 


جاء فى المحلى لابن حزم قوله ؛ : و 
كسر اناء فضة أو ذهب ذفلا شىء عليه وقد 


أحسن ؛ لنهى الرسول صلى الله عليه وسلم 


(9) جد هم ص 8/5 


(24) ج لم ص /9؟١‏ همسألة 1١155‏ 


عن ذلك » وكذلك من أهرق خمرا لمسلم 
أو لذمى اذ لا قيمة للخمر » وقد حرم 
رسول الله صلى الله عليه وسلم بعها وأمر 
بهرقها. ذما لا بحل سعه ولا ملكه فلا ضمان 
عليه . 


وقال ١‏ : لا بحل كسر أوانى الخمر ومن 
كسرها من حاكم أو غيره فعليه ضمانها 


مذهب الزيدية : 


جاء فى شرح الأزمار ” 
يريق خمرا ركها لهأ السام غيوه. 

قال فى الحاشية : أو لذمى غير مقرر أى 
اذا كان فى بلد ليس لهم سكناها ولو كان 
انتداء عصرها وقع بنية الخل لكنه كشيف 
الغطاء فوج ده لم تكتمل خليته بل مو 
خمر فانه لزمه اراقته » ولو كان عصره 
بنية الخمر ثم لم يشاهده خمرا فاه بلزمه 


اراقته . 


مذهب الامامية : 


عاداني' الزوقفينة الي 7 ذا الف 
كلب الصيد ففى ذلك أربعون درهما على 
الأشهر » وقيل الواجب فيه قيمته كغيره من 
الحيوان » وفى كلب الحراسة عشروزدرهما 
أو قيمته » ولو آتلف الخنزير ضمن للذمى 
مع الاستئار به بقيمته عند مستحله ان 
أتلفه وأرشه كذلك ان أعابه وكذا لو أتلف 
التبل لي ارون لمق كر انإ آله 


1١1.6 المحلى ج لا ص [١١أه مسألة‎ )١( 
ج 4 ص همه‎ )0( 
4146 جا ؟ ص‎ )9 


: وبجب أآن:* 


١ 5* اتلاف‎ 


لهو مع استتاره ذلك 4 فلو أظهر شمنا 
منهما فلا ضمان على المتلف مسلما كان أم 
كافرا فيهما » . 


مذهب الاباضية : 


انلاف خسر الذمى الذى لم برها . 
متافها . 


جاء فى شرح النيل قوله : وان أفسد 
لذمى خيرا لم يظهرها فان ذلك غصب » 
وبعرم له قيمتها. » وان أظهرها فلا ثىء على 
مفسدها وليس ذلك غصبا *. ” 


اتلاف النجاسات المتتفع بها 


مذهب الحنفية : 


قال صاحب الدر المختار * : وفى الأشباه 
الفحم واللحم ولو نيئا » والأجر قيمى » 
وفى حاشيتها لابن المصنف هنا » وفيما 
بجلب التيسير معزيا للفصولين وغيره ) 
وكذا الصابون والسرقين والورق والابرة 
والاهماب والجلد والدهن المتنجس » 
مضمون بالقيمة . 


وقال:" فين المصدر :ولا حجان فن 
ميتة ودم أصسلا ولو ألدذمى اذ لا بدين 
بتمواها أحد من أهل الأديان » وهذا فى 
المنتة حتف أنفها لأن ذبيحة المحوسى 
ومخنوقنه وموقوذته يجوز بيعها عند أبى 
(:) جا لا ص لاه 


(ه) أبن عابدين ج ها اص ١١7‏ 
(53) هس ه1١‏ 


١ 


اتلافت 


بوسف خلافا لمحمد » فيثئيغى أن يجب 
الضمان وجزم به فى الكفاية ابن عابدين . 

وقال ١‏ : ولا ضمان باتلاف الميتة ولو 
لذمى ولا باتلاف متروك التسمية عمدا 
ولو لمن يبيحه كشافعى لأن ولاية المحاجة 


ابتة . 


النجاسات عندهم غير مضمونة » قال ى 


نهاية المحتاج : ولا تضمن الخمر ولو 
النحاسات » ومثل ذلك الدهن والماء اذا 
مذهب الحنايلة : 

جاء فى المغنى " ما يلى : « وان أتلف 
الخمر أو تلفت عنده لم يجب ضمانها » لا 
روى ابن عباس عن النبى صلى الله عليه 
وسلم أنه قال : « ان الله اذا حرم ششسيئا 
حرم ثمله » . 

ولأن ما حرم الانتفاع به لم يجب ضمانه 
كالميتة والدم . 

وقال فى المصدر نفسه " اذا أتلف جلد 
التقوم » لعدم حل البيع فى هاتين الحالتين »2 

وقال : وان أتلف كلبا بجوز اقتناوه 
لم بغرمه , 


() ص ؟؟١‏ 
(؟) المفنى والقرح الكبير ىج ها ص /؟ 
5) ص 6)) 


مذهب الزيدية : 

قال فى شرح الأزهار ؛ : «والمتنجس وهو 
الذى عينه طاهرة فطرأ عليها نجاسة فهو 
اما متعذر الغسل » كالمائعات من ماء وسمن 
ونحوها فرجس حكمه حكم نجس العين 
فى تحريم الانتفاع به وعدم جواز سعه » 


لكن يراق »6 . 


قال فى الهامش : نديا » وقيل وحوبا » 
وهذا فيد عدم الضمان بالاتلاف . 
اتلاف آلات اللهو وصليب الذمى 
ونحوها وطبل الغزاة ودف العرس 
١ . 7‏ لفية : ١‏ 
وف كه ها متعهوها الها الثير 
اللهو . . ش 


قال ابن عابدين : وصح دبع هذه الأشماء 
لأنها أموال متقومة لصلاحيتها للانتفاع بها 
لغير اللهو فلم تناف الضمان بخلاف ااخمر 
فانها حرام لعينها . 


وقال :وضمن اتفاقا لو كسر صليب 
ذمى قيمته بالغة ما بلغت لأنه مال متقوم في 


حمعة . 


وقال : وأما طبل انغزاة والمصيادين 
والدف الذى يباح ضربه فى العرس 
فمضمون اتفاقا » ومثل ذلك كبش نطوح 
وحمامة طبارة وديك مقاتل حيث يحب 
قيمتها غير صالحة لهذا الأمر " ٠‏ 

() جب اا ص 9261) 

(ه) ابن عابدين جاه ص وما 


اثلاف له 


مذهب المالكية : 

جاء فى التاج والأكليل هامش الحطاب ١‏ 
قوله من شروط المسروق أن يكون محترما 
فلا قطع على سارق الخمر والخنزير ولا على 
سارق الطنبور من الملاهى والمزامير والعود 
وشبهه من آلات اللهو الا أن يكون فى قيمة 
ما سقى منها بعد افساد صورتها واذهاب 
المنفعة المقصودة بها ربع دينار فأكثر . وهذا 


يفيد وجوب ضمان قيمته باتلافه . 


مذهب الشافعية : 


قال صاحب نهائة المحتاج 2 والأصنام 


والصلبان وآلاتالملاهى كطنيور ومثلها 
الأوانى المحرمة لا يجب فى ابطالها ثىء لأن 
منفعتها محرمة والمحرم لا يقابل بشىء مع 
وجوب ابطالها على القادر عليه # أما آل لهو 
غير محرمة كدف فيحرم كسرها ويجب 
5 

والأصح أنها لا تكسر السكسر الفاحش 
لآمكان "ازالة.الهيثة المحرمة مع بقساء .ست 
المالية بل تفصل لتعود كما قبل التأليف لزوال 
اسمها وهيأتها المحرمة بذلك ب والرأى 
الثانى لا يجب تفصيل الجميع بل بقدر ما 
يصلح للاستعمال # فان عجز الملكر عن 
رعابية هذا الحد فى الانكار بسبب منعه من 
ماعب الآلة لوي الله كيف تبسر ولو 
باحراق تعين طريقا والا فبكسر فان أحرقها 
ولم يتعين غرم قيمته مكسورة بالحد 
المشروع لتمول رضاضها ‏ أى ما تخلف 
عنها ‏ واحترامه بخلاف ما لو حاوز الحد 
المشروع مم امكانه فانه لا يلزفه مسوى 
التفاوت بين قيمتها مكسورة بالحد المشروع 


7.97 جح لا ص‎ )١( 


وقيمتها متهيئة الى الحد الذى أتى به . 
وبحرى ما تقرر من الأبطال كيف تبسر وقال 
العلامة شمس الدين الرملى فى كتابه نهاية 
المحتاج - ولو أتلف ديك الهراش أو كبش 
النطاح ذ ضمنه غير مهارش ولا ناطح ” . 
مذهب الحثابلة : 


جاء فى المغنى والشرح الكبير ” : - وان 
كسر صليبا أو مزمارا أو طتبورا أو صئما 
مُِ هع 5 


والمزامير والمعازف والطنابير حلال كله ومن 
كسرشيئًا من ذلك ضمنه الا أن يكون صورة 
مصورة فلا ضمان على كاسرها . 

مذهب الزيدية : 


قال فى شرح الأزهار * : يجب أن تمزق 
وتكسر آلات الملاهى التى لا توضع فى 
العادة الا لها كرقعة الشسطرنج والمزمار 
والطنبيور ونحوه وان تفعت فى مباح . 
فأما اذا كان معمولا للمباح والمحظور 
كالقدح والقارورة وندوهما لم يجز كسرها 
لغير أهل الولايات ويرد من المكسور التى 
حصلت من آلات اللهو ماله قيمة وأما اذا 
كانت لا قيمة لها بعد التكسير لأجل أنه 
لا نتمم بها بوجه من الوجوه فلا وجه 
لردها الا أن يرى صاحب الولاية أخذه 
عليه عقوبة له على معصصسية جاز له ذلك 
ويصرفه فى المصالح . 

(؟) نهاية المحتاج باب الغصب ج 6 ص «11 

(9) حا م ص 156 


(1) جا ؤا ص مه مسألة 586ه| 
(0) ج 4 ص حكذمهم 


١5‏ اتلاف 


مذهب الامامية : 


يضمن المسلم ما أتلفه من آلة لهو لذمى 
مستتر بها فان أظهرها فلا شىء على متلفها 
مسلما كان أو كافرا ١‏ . 


. ) اتلاف الوديعة : ( انظر وذيعة‎ ٠ 
. ) اللفطة ( انظر لقطة‎ فالتاط١‎ 

؟٠‏ - اتلاف اللقيط ( انظر لقيط ) . 
س١‏ اتلاف الشريك ( انظر شركة ) . 
4 اتلاف الموقوف ( انظر وقف ) . 
ه٠١‏ اتلاف العارية ) انظر عارية ) 1 
2 الاتلاف من البغاة والاتلاف عليهم )6 . 


مذهب الحنفية :' 

جاء فى بدائع الصنائع : قوله: " منشروط 
وجوب الضمان أن يكون فى الوجوبقائدة 
فلا ضمان على المسلم باتلاف مال الحربى ولا 
على الحربى باتلاف مال المسلم فى دار الحرب 
وكذا لا ضمان على العادل اذا أتلف مال 
الباغى ولا على الباغى اذا أتلف مال العادل 
لأنه لا فائدة فى الوجوب لعدم امكان 
الوصول الى الضمان لانعدام الولاية . 
مذهب الالكية : 


جاء فى التاج والأكليل نقلا عن. المدونة ؟ 
والخوارج اذا خرجوا فأصابوا الدماء 


عنهم ويتوخذ منهم ما وجد بأيديهم من مال . 


بعيئة وما استهلكوه لم يتبعوا به ولو كانوا 
أملياء لأنهم متأولون . 
)١(‏ الروضة البهية ج ؟ ص 664 


(؟) جا ما ص 188 الطبعة الاولى 
(*) الحطاب ج 5 ص 9؟ باب الباغية 


مذهب الشافعية : 


قال فى نهاية المحتاج ؛ -- وما أتلفه باغ 
على عادل وعكسه ان لم يكن ذلك فى القتال 
ولم يكن من ضرورته ضمن متلفه نفسا ومالا 
وقبده الماوردي بما اذا قصد أهل العدل 
التشفى والاتتقام لا اضعافهم وهزيمتهم 
والا فلا ضمان لأمر العادل بقتالهم ولأن 
الصحابة رضى الله عنهم لم يطالب بعضهم 
بعضا بشىء نظرا للتأويل وفى نفس المصدر 
قال : والمتأول بلا شوكة لا شت.له ثىء من 
أحكام البغاة فحينئذ يضمن ما أتلفه ولو فى 


له شوكة لا بتأويل كباغ فى عدم الضمان 
كلق فى لحرت أو لحرو رتها :+ 


مذهب الحثابلة : 


جاء فى المغنى والشرح"الكبير ” - اذا لم 
كن دفع أهل البغى الا بقتلهم جاز قتلهم ولا 
شىء على من قتلهم من اثم ولا ض مان ولا 
كفارة لأنه فعل ما آمر به وقتل من أحل الله 
قتله وأمر بمقاتلتة » ونذلك ما أتلفه أهمل 


الفدل قلى اقل التفح هان الخون من الما 


لا ضمان: فيه لأنهم اذا لم يضمئنوا الأنفس 
فالأموال أولى ثم .قال : وليس على أهمل 


البغى أيضا ضمان ما أتلفوه حال الحرب من 


وذهب الظاهر بة : 


تأول من أهل البغى تأويلا يخمى وجهه على 


() ج لاا ص ١١15‏ 
(ه) ج ٠١‏ ص .5 6 5١‏ الطبعة الأولى 
(5) ج ١١‏ ص ٠١7‏ مسألة 8١66‏ الفقرة الخامسة 


١ 1/ اتلاف‎ 


كثير من أهل العلم فهم معذورون حكمهم 
حكم الحاكم المجتهد بخطىء فيقتل محتهدا 
أو نتلف مالا مجتهدا ففى الدم دية على بست 
لمال لا على الباغى ولا على عاقلته ويضمن 
المال كل دن أتلفه وكذلك من تأول تأوبلا 
خرق به الاجماع بحهالة ولم تتم عليه الححة 
ولا بلغته . وأما من تأول تأويلا فاسدا 
لا يعذر فيه فعلى من قتل القود فى النفس 
فمأ دونها والحد فيما أصاب بولء حرام 
وضمان ما استهلك من مال .. » 


مذهب الزيدية : 


جاء فى شرح الأزهار ‏ الأمام وان جاز 
له تضمين الظلمة فانه لا بجور له أن ينقض 
لأجل التضمين ما وضسعوه دن أموالهم فى 
قربة ١‏ . 
مذهب الامامية : 


جاء فى كتاب شرائع الاسلام ؟" ‏ قوله 
ولو أتلف الباغى على العادل مالا أو نفسا فى 
مذهب الآباضية ؟: ٠‏ 


جاء فى كتان النيل وهربيه * حت قولة : 
لزم الباغى ضمان:المال والدم الا ان كان فعل 
ذلك تدينا فلا يلزم عند أصحابنا وقال : قال 
أصحابنا ما تلف بين أهن البغى والعدل من 
نفس أو مال فلا :ضمان ءلى كل واحد من 
الفريقين لأن الصحابة ومن معهم تقاتلوا ولم 
يطالب أحدهم وعن الزهرى وقعت الفتنة 
العظمى بين الصحابة وهم متوافرون فأجمع 
اا 


(؟) جح ١‏ ص 86ه١1‏ . 
(؟) حلا ص ٠. 5:١‏ 


رأبهم أن كل دم أريق بتأويل القرآن فهو 
هدر وكل ما تلف بتأويل القرآن فلا ضمان 
قيه. 


ا ع اتلاف النفس وما دونها من الأطراف 
(انظر قود ودية وأرش ) . 

مز اتلاف الحنين فى 'نلاف الجناية 
على الجنين ( انظر غرة ) . 
مذهى الحنفية : 

يلزم كلا من الصبى والمجنون والنائم 
وان أتلف الصبى .والمجنون شيئا .لزمهما 
ضمانه أحياء لحق المنلف عليه وهذا لأن كون 
الأتللاف موجبا للا توقف على القصد كالذى 


وقالابنعابدين ؛ ‏ لو أذابن يوم انلقب 
على قارورة انسازمثلا نكسرهايجبالضمان 
عليه فى الحال وكذا العبد والمجبون اذا أتلف 
شيئًا ازمهما ضمانه فى الحال لكن ضمان 
العبد. بعد العتق فى اتلاقه المال أما فى النفس 
فيقتص منه فى الحال ان جنى على النفس بما 
بوجب القصاص »؛ ويدفع أو يفدى ان جنى 
عليها بما لا يوجب القصاص أو جنى على 
الطرف عمدا أو خطأ . 


وقال فى الدر المختار نقلا عن الأشباه : 
الصبى المحجور مؤؤاخذ بأفعاله فيضمن ما 
أتلفه من المال للحال واذا قتل فالدية على 
عاقلته . ش 


(؟) ده صه؟١ا ٠.‏ 


١8 


مذهب الشافعية : 
ما يتلفه الصبى والمحنون مضمون عليهما 
نفسا أو مالا قال صاحب نهاية المحتاج ١‏ 58 


فى باب قاطع الطريق : « ولا عقوبة على 
صبى ومجنون ومكره وان ضمنوا النفس 
والمال « ٠.‏ 


مذهب الأباضية : 
جاء فى شرح النيل " - قوله : «وجناية 
طفل فى دم أو مال على أبيه أو وليه ان 'لم 
يكن أبوه ولا يرجعان فى مال الطفل لأن 
الطفل كدابة يجب حفظه فاذا لم يحفظاه فقد 
ضيعا فلزمهما الغرم ولو كان له مال على 
الراجح ‏ ومقابله القول بأنه يرجعفىمال 
الطفل ان كان فى الحين أو كان بعد وأنه ان 
شاء الأب أو الوالى أعطى من مال الطفل من 
أول مرة ان كان له مال وهو أولى من 
اعطائهما من مالهما ثم بأخذان من ماله » . 
ما تتلفه الدواب : 
مذهب الحنفية : 

جاء فى الدر المختار نقلا عن الصيرفية : 
« حمار بأكل حنطة انسان فلم يمنعه حتى 
أكل قال فى البدائع الصحيح أنه يضمن وقال 
ابن عابدين فى حاشيته تعليقا على ذلك ؟ . 

ذكر الزاهدى هذا الفرع بلفظرأى حماره 
قال الخيز الرملى فلو الحمار لغيره أفتيت 
بعدم الضمان ويستمر ابن عابدين فيقول : 
ولا يخفئى ظلهور الفرق بين حماره وحمار 
غبره فانه اذا كان الحمار له وتركه صار 
الفعل منسوبا اليه والنفع عائد عليه بخلاف 
حمار غيره فانه وان كان الاتلاف يجتاومو 
يشاهده لكنه لا ينتفع به . 
)١(‏ جا لا ص ٠ ١59‏ 


0) جا لا ص لال . 
(0) جام ص 660 . 


وقال صاحب الدر المختار.: « وان أرسل 
طيرا ساقه أولا أو دابة أو كلبا ولم. يكن 

سائقا له أو اتفلتت دابة شفسها فأصابت مالا 
أو آدميا نهارا أو ليلا لا ضمان فى الكل 
لقوله صلى الله عليه وسلم « العجماء جبار » 
أى المنفلتة هدر قال ابن تعايدين أى فعلها 
اذا كانت منفلتة ثم قال صاحب الدر المختار 
كما لو جمحت الدابة بالراكب ولم يقدر على 
ردها فانه لا يضمن كامنفلتة لأنه حينئذ ليس - 
بمسير لها فلا يضاف سيرها اليه حتى لو 
أتلفت انسانا قدمه هدر ؟ 


مذهب الالكية : 


وما أتلفته البهائم ليلا فعلى ربها وان زاد 
فاضا بع الاشمية ,اهيار قلا ضهان عل 
أزنابها وما ايت" بالليل خستوة قال أبنو 


راع فلم ينعها فهو كالقائد والراكب 
والسائق #نوقف سين الك القاقد:والسائق 
والراكب . وقال الباجى : من المواضع ضرب 
تنفرد فيه المزارع والحوائط ليس بمكان 
مدري : وإهذا لا يجو الإسال الوانى فيهاه 
ونا أفحدات: فيه للا اد نهاراافغلى أرنابها نت 
وضرب حجرت عادة الناس بارسال مواشيهم 
فيه ليلا أو نهمارا فأحدث رجل فيه زرعا 
لا ضمان فيه على أهل المواثى ليلا أو نهارا. 


وفى انفلات الدابة يقول صاحب التاج 
والاكليل على هامش الحطاب “ 


(:) ابن عابدين جاه ص 0756 . 
(ه) الحطاب ج 5 ص 707 ٠‏ | 


قال ابن سلمون : « واذا عدت بهيمة على 
أخرى فقتلتها فلا ثىء فى ذلك . قال أبوعمر 
وكذلك اذا اتفلتت ليلا أو نهارا فركبت على 
رجل نائم فجرحته أو .قتلته لأن جرح المجماء 
جبار © . 


منقب الشافعية : '' 


قال صاحب نهابة المحتاج ١‏ « وان كانت 
الدابية وحدها فأتلفت زرعا أو غيره نهارا لم 
يضمن من وضع بده عليها سواء أكانت بحق 
كمودع أم بغيره كغفاصي فان كان الاتلاف 
ليلا ضمن اذ العادة الغالبة حفظ الزرعنهارا 
. والدابه ليلا » ولذا لو حرت عادة بلدبعكس 
ذلك اتعكس الحكم أو جرت العادة بحفظهما 
فيهنا ضمن فيهما » والعادة محكمة . 


وقال " : - من كان مع دابة أو دواب فى 
طريق مثلا ولو مقطورة سائقا أو قائدا أو 
راكبا ضمن اتلافها نفسا على العاقلة ومالا فى 
ماله ليلا ونهارا لأن فعلها منسوب اليه وعليه 
تعهدها وحفظها فان كان معها سائق وقائد 
وراكب ضمن الراكب فان لم يكن راكب 
فعليهما أو ركبها اثنان فعلى المتقدم دون 
الرديف . 


وفى اتملاتٍ الدابة : قال فى نهابة 
المحتاج  "‏ ولو كان راكبها يقدر على ضبطها 
فاتفق أنها غلبته لنحو قطع عنان وثيق وأتلفت 
شيئا لم يضمن على ما قاله بعضهم والمعتمد 
الضمان »6 


٠ ح لا ص للخل‎ )١( 
. ح لا ص كلّمآا‎ )0( 
٠. (؟) جا لا ص لاهلا‎ 


اتللاف 15 


وقال ؛ : - ولو بالت الدابة أو راثت 
بطريق فتلف به تمس أو مال فلإ ضمان والا 


واتلاف الطير والنحل لا ضمان فيه وفيما 


قال فى نهاية المحتاج * : لاضمان باتلاف 
الطير مطلقا لأنه لا يدخل تحت اليد ما لم 
يرسل المعلم على ما صار اثلاقه له طبعا ) 
وأفتى. البلقينى فى نحل قتل جملا بأنه هدر 
لتقضير صناحبه دون صاحب النحل لأنه 
لا يمكن ضيطه . 


وفى الهرة يقول صاحب نهاية المحتاجة ‏ 
وهرة تنلف طيرا أو طعاما !إن عهد ذلك منها 
ضمن مالكها يعنى من يرويها لأنه كان من 
حقه ربطها ليكفى غيره شرها فى الأصح ليلا 
ونهارا وان لم يعهد ذلك منها فلا يضمن فى 
الأصح . والرأى الثانى لا ضمان لأن العادة 
أن الهرة لا تربط . 


مذهب الحنابلة : 


جاء فى المغنى والشرح الكبير : ل وما 
أفسدت البهائم بالليل من الزرع فهومضمون 
على أهلها وما أفسدت من ذلك نهارا لم 
يضمئنوه ‏ ثم قال : يعنى اذا لم تكن بد أحد 
عليها فان كان صاحبها معها أو غيره فعلى من 
بده عليها ضمان ما أتلفته من نفس أو مال . 
وان لم تكن بد أحد عليها فعلى مالكها ضمان 
ما أفسدته من الزرع ليلا دون النهار . 

(0) ج لا ص للها . 


(ه) ج لاا ص هرا . 
0 ج لاا ص 15٠.0‏ . 


١ 


اتلاف 


قال : وان أتلفت البهيمة غير الزرع لم 
يضمن مالكها ما أتلفته ليلا كان أو نهارا ما 
لم تكن بده عليها لأن البهيبة لا تنلف ذلك 
عادة فلا يحتاج الى دتهها بخلاف الزرع'. 


وقول فى المغنى " : اذا أكلت بهيمة 
حشيش قوم ويد صاحبها عليها لكونه معهسا 
ضمن وان لم نكن معها لم يضمن ما أكلته ب 
وان آتلفت البهيئة شيئا وهى فى يد المستعير 
فضمانه على المستعير سواء أتلفت شسيئا 
لمالكها أو لغيره لأن ضمانه يجب باليد واليد 
للمستمير » وان كانت البهيمة فى بد الراعى 
فالفسان على الراعى . 


وجاء فى المغنى ومن اقتنى كلبا عقورا 
فأطلقه فعقر انسانا أو دذاية ليلا أونهارا أو 
خرق ثوب انسان فعلى صاحبه ضمان ماأتلفه 
لأنه مفرط باقتنائه الا أن بدخل انسان داره 
تقر آذنه قلا تان فنهالأنه معد بالدهول 
متسبب بعدوانه الى عقر الكلل له . وان 
دخل باذن المالك فعليه ضمان لأنه تسبب الى 
اتلافه ‏ وان أتلف الكل بغير العقر مثل أن 
ولغ هى انأءانناق أو بال لم يضمنه مقتنيه 
لأن هذا لا يختص به الكلب العقور ‏ وان 
اقتتى سنورا يأكل أفراخ الناس ضمن 
ما أتلفه كما يضمن ما أتلفه الكلب العقور 
وان لم يكن له عادة بذلك لم يضمن صاحبه 
جنابته كالكلب اذا لم يكن عقورا ؟ . 


ين 
(0) جا ٠١‏ ص لاهلا . 
(5) جه ه المفنى ص 20688. 
8) المفنى والشرح الكبير ج ٠١‏ ص ه79 . 


جاء فى المحلى لابن حزم « لا ضمان على 
صاحب البهيمة فيما جنته فى مال أو دم ليلا 


فذاك وان عاد ولم يضيطه بيع عليه لقول 
رصول الله ضلى الله عليه وسلم « المحماء 
جرحها جبار » ؛ . 


وقال كذلك فى جنايات الحيوان : س 
القول عندنا فى هذا هو ما حكم به رسبول 
الله صلى الله عليه وسلم وثبت عنه من أن 
العجماء جرحها جبار وعملها جبار فلا ضمان 
فيما أفسده الحيوان من دم.أو مال لا ليلا 
ولا نهارا فان أتى بهما وحملها على شىء 
وأطلقها فيه ضمن حينئذ لأنه فعله ٠.‏ ليلا 


أو نهارا قال : واما الحيوانات الضارية 


نك خاءك فيا انار ت..والفول عدا ان 
الحيوان أى حيوان كان اذا أضر فى افساد 
الزرع أو الثمار فان صاحبه يودب بالسوط 
ويسحن ان أهمله فان ثقفه فقد أدى ما عليه 
وان عاد الى اهماله ديع عليه ولايد أو ذيح 
وببع لحمه أى ذلك كان أعود عليه أتقمذ 
عليه ذلك * . 


مذهب الريدية : 


شرل الرشةه ات اق الس على بطق 
البهيمة ما جنت فورا مطلقا أى ليلا أم نهارا 
فى ملك أم مباح أم حق عام أم خاص فان 
نراخت جنايتها عن اطلاقها لم يضمن ما وقع 
منها بعد ذلك . وكذا الواجب على متولى 
الحفظ من مالك أو مستأجر أو مستعيز أو 


()) ج له ص ١65‏ مساألة 5548| . 
(ه) المحلى ج ١١‏ ص 568 مألة ".!5؟ . 


غاصسب ضمان جناية غير الكلب ليلا لأن 
الحفظ فى الليل واجب عليه الا الكلب فانه 
يرسلفى الليل ليحفظ ويربط بالتهارفينسكس 
الحكم فى حقه . وعلى متولى الحفظضمان 
جناية البهيمة العتقور من كلب أو ثور أو 
فرس أو غير ذلك حيث كان مفرطا مطلقا أى 
ليلا أم نهمارا فى مرعاها أم فى غيره ٠‏ ولو 
جنت العقور على أحد فى ملكه أى فى ملك 
مناقها على الداخل ادن فإنه رضن 'فاذا 
لم يكن باذنه فهو متعد بالدخول فمادت 


الجناية كأنها من جهة نمفسه تتعديه . 


.١ 6 فهدرت‎ 


قال 25 نه وآما بولها وروثها وغليتهاعلى 
الراكب حتى لم يملك ردها بل ذهبت حيث 
شاءت وبطلت حكمته عليها فهدر ما جنت 
بأى هذه الوجوه غالبا أما ان أوقفها على 
شىء لنبول عليه فتهلكه فانه يضمن . 


مذهب الامامية : 

اف فق الروشة انينح اقولة جد 
ويضمن صاحب الماشية جنايتها ليلا لا نهارا 
على المشهور قال على عليه السلام لا يضمن 
ما أفسدت البهائم نهارا ويقول على صاحب 
الزرع حفظه وكان يضمن ما أفسدته ليلا 
وروى ذلك عن النبى صلى الله عليه وسلم . 

ومنهم وهم جسلة المتأخرين من اعتبسر 
التفريط فى الضمان مطلقا ليلا ونهارا والحق 
أن العمل ليس على هذه الرواية بل على 
اجماع الاصحاب وما كان الفالب حفظ 
الدابة ليلا وحفظ الزرع نهارا أخرج الحكم 
| () شرج الازهار بج 6 مس 66١‏ . 


قف جا 6 ص 4257 من 22 الازهار ٠.‏ 
56 ج ؟ ص 5غ امع . 


١ اتلاف‎ 


عليه وليس فى حكع المتآخرين رد لقول 
وعدمة . 


مذهب الأباضية : 


جاء فى شرح النيل ؛ قوله: - يضمن 
مطلق مواشيه ان أكلت شجرا أو زرعا أو 
نحجوهما أو أفسدت ذلك أو غيره لاحدوقيل 
لا يضمن ما فعلت من ذلك نهارا الا انتعمد 
فوجهها الى ذلك قال صلى الله عليه وسلم 
« جرح العجماء جبار » أى جرح الدابة 
مهدور فقيل ذلك اذا خرجت عن طاقة من هى 
بيده والا ضمن ما أكلت ليلا أو نهارا وقيل 
لا يضمن ما فعلت نهارا لقوله صلى الله عليه 
وسلم .. على صضاحب الطعام حفظ طعامه 
نهارا وعلى صاحب الدابة حفظها ليلا . 

« الاتلاف بالمبارزة والتصادم والتجاذب » 


مذنهب الحنفية : 

تقل ابن عابدين ماجاء فىجامع الفصولين 
قال : وقعت فى بخارى واقمة وهى رجل 
قال لآخر ارم السهم الى حتى آخذه فرمى 
اليه فأصاب عينه فذهبت لم يضمن كما لو 
قال له اجن على فجنى وهكذا أفتى بعض 
المشايخ به . وقاسوه على ما لو قال : اقطع 
يدى.وقال صاحب المحيط : الكلامفى وجوب 
القود ولا شك أنه تحب اندية فى ماله لأنه 
ذكر فى الكتاب : لو تضاربا بالوكز فذهبت 
عين أحدهما يقاد لو أمكن لأنه عمد . وان 
قال كل منهما لآخر اضرب اضرب وكذا لو 
بارزا على وجه الملاعبة أو التعليم فأصابت 
الخشبة عينه فذهبت بقاد ان أمكن وقال 


(4) جا لا ص الو 


1 ائلاف 


العلامة الرمسلى فى حاشيته عليه أقول 
فى المسألة قولان قال فى مجمع الفقتاوى 
ولو قال كل واحد لصساحيهة اضرب 
اضرب . ووكز كل منهما صاحية وكسر سنه 
فلا ثىء عليه بمنزلة ما لو قال اقطع يدى 
فقطعها كذا فى الخانية والذى ظهر فى 
وجه ما فى الكتاب أنه ليس من لازم قؤله 
اضرب اضرب . اباحة عينه لاحتمال السلامة 
مع المضاربة بالوكزة كاحتمالها مع رمى 
السهم فلم يكن قوله ارم السهم الى قوله 


اضرب اضرب صريحا فى اتلاف عضيوه 


بخلاف قوله اقطع يدى أو اجن على فلم . 


حم قا الوا عه وو ادوع وان 
الأطراف ؟الأموال يصح الأمر فيها ١‏ . 


وفى الاتلاف بالتصادم والتجاذب قال 
صاب الدر المختار « وضمن عاقلة كل 
فارس أو راجل دية الآخر ان اصطدما وماتا 
منه فوقعا على القفا لو كانا حرين غير 
عامدين » ولو كانا عبدين أو وقعا على الوجه 
يهدر دمهما ... ولو كانا عامدين فعلى كل 


نصف دية الآخر » ولو دفع أحدهما على 


وجهه هدر دمه فقط ... كما لو تحاذب 
رجلان حبلا فانقطع الحبل فسقطا على القنا 
وماتا هدر دمهما لموت كل بقوة نفسه فان 
وقعا على الوجه وجب دية كل واحد منهما 


على عاقلة الآخر لموته بقوة صاحبه فان 


تعاكسا بأن وقع أحدههما على القفا والآخر 
على الوجه فدية البواقع على الوجه على عاقلة 
الآخر لموته بقوة صاحبه وهدر دم من وقع 
على القفا لموته بقوة نفسه ... ولو قطلع 
إحان الخبل نيعا توقع كل رمتهنا على 


. 6497 حاشضية ابن عابدين جد ه ص‎ )١( 


القفا فمات فديتهما على عاقلة القاطغ لتسببه 
بالقطع " . 
مذهب المالكية : 

جاء فى التانج والاكليل ' : وان تصادما أو 
تحاذبا مطلقا قصدا فماتا أو أحدهما فالقود 
قال مالك : اذا اصطهدم فارسان فمات 
الفرسان والراكبان فدية كل واحد على عاقلة 
الآخر وقيمة فرس كل واحد فى مال الآخر. 

وقال مالك فى السفينتين تصطدمانفتغرق 
احداهما بما فيها فلا ثىء فى ذلك على أحد 
لأن الريح تغليهم الا أن يعلم ان النواتية لو 
أرادوا صرفها قدروا فيضمئوا والا فلا ثىء 
عليهم . وقال ابن الحاجب لو اصطدم فارسان 
عمدا فأحكام القصاص والا فعلى عاقلة كل 
واحد دية الآخر ثم قال فان اصطدم سفينتان 
فلا ضمان بشرط العجز عن التصرف والمعتبر 
العجز حقيقة لا لخوف غرق أو ظلمة . 

ؤقال: ابن كثنائن ولو عاذ عيياة 
فاتقطع فتلف فكاصطداههما وان وقعأحدهما 1 
على شىء فأتلفه ضمناه . ش 
مذهب الحنابلة : 

جاء فى المغنى والشرح الكبير ؛ : واذا 
اصطدم الفارسان فماتت الدابتان ضمن 
كل واحد منهما قيمة دابة الآخر ‏ وجملته 
أن على كل واحد من المصطدمين ضمان 
ما تلف من الآخر من نفس أو دابة أو مال 
سواء كانا مقبلين أو مديرين فان كان أحدهما 
يسير والآخر واقف فعلى السائر قيمة دابة 
الاقف لأن السائر هو الصادم المتلف فكان 
)١( |‏ ابن عابدين ج ه ص 8ه © 89م . 


(؟) بهامش الحطاب ج61" ص؟؟؟ ٠.‏ 
(؟) ج ٠١‏ ص ؤه"” ٠,‏ 


اتلاف ١‏ ش نهنا 


الضماد: عليه وان مات هو أو داته د 
هدر لأنه أتلف نفسه وداته . 


وقال : « وان تصادم نفسان عشيان فماتا 
فعلى عاقلة كل واحد منهما دية الآخر » . 


قال ١‏ : ولا فرق بين البصيرين والأعميين 
والبصير والأعمى .. وان كاتنا امرأتين 
حاملتين فهما كالرجلين فان أسقطت 
كل واحدة منهما جنينا فعلى كل واحدة 
نصف ضمان حنيئها ونصف ضمان جحنين 
صاحبتها لأنهما اشتركتا فى قتله وعلى كل 
واحدة منهما عتق ثلاث رقاب واحدة لقتل 
صاحبتها واثنتان لمشاركتهما فى الحنين . 


واذا وقعت السفيئة المنحدرة علىئالصاعدة 
فغرقنا فعلى المنحدرة قيمة السفينة الصاعدة 
أو أرش ما نتقصت ان أخرجت الا أن يكون 
قيم المنحدرة غلبته الريح فلم يقدر على 
ضبطها ' وان كانت احدى السفينتين 
قائمة والأخرى سائرة فلا ضمان على الواقفة 
وعلى السائرة ضمان الواقفة ان كان مفرطا 
ولا ضمان عليه ان لم يفرط " . 
مذهب الظاهر بة : 

قال ابن حزم فى كتابه المحلى بعد أن بين 
حكم المقتتله 13 1 

وأما المصطدمان زاجلين أو على دابتين أو 
| فين" ان 1 | دمان فان |/ فينتيز اذا 

() ج ٠١‏ ص 1م83 36.66 . 

(؟) ص اخ8لا ٠.‏ 


90) ص 38525 . 
(6) ج ٠١‏ ص 0.1 همسألة لإلم١؟‏ 


اصطذمتا بغلبة ربح أو غملة فلا ثىء فى 
ذلك لأنه لم يكن من الركبان فى ذلك عمل 
أصلا ولم يكسبوا على أنفسهم شيئا . 
وأموالهم وأموال عواقلهم محرمة الا بنص 
أو اجماع . فان كانوا تصادموا وحملوا وكل 
أهل سفينة غير غارقة بمكان الأخرنى لكن 
فى ظلمة لم يروا شيئًا فهذه جناية والأموال 
مضمونة لأنهم تولوا إافسادها وقال تعالى : 
« وجزاء سيئة سيئة مثلها * » 

وأما الأنفس فعلى عواقلهم كلهم لأنه قتل 
خط وان كانوا تعمدوا فالأموال مضمونة 
كما ذكرنا وعلى من سلم منهم القود. أو الدية 
كاملة . والقول ف الفارسين أ والراجلين' 
يصطهمان كذلك وكذلك أيضا الرماة 
امنجنيق تقسم الدية عليه وعليهم وتؤدي | 
عاقلته وعاقلتهم ديته سواء وكذلك القول 
فى المتصارعين والمتلاعبين ولا فزق ٠‏ 

وأما من سقط من علو على انسان فمانا 
جميعا أو مات الواقع أو الموقوع عليه 
نان الواقعم هو 0 لانلاف الموقوع عليه 
بلاشك وبالمشاهدة لأن الوقعة قتلت الموقوع 
عليه ولم يعمل الموقوع عليه شيئا فدية 
الموقوع عليه ان هلك على عاقلة الواقع ان لم 
يتعمد الوقوع عليه لأنه قاتل خطأ فان تعمد 
فالقود واقع عليه ان سلم أو الدية وكذلك 
الدية فى ماله ان مات الموقوع عليه قبله. فان 
مانا معا أو مات الواقع قله فلا شىءفىذلك 
لما ذكزنا من أن الدية انما تحب بموت المقتول 
المجنى عليه لا قبل ذلك ١‏ . 


زه سورة الشورى آية ٠ه‏ 
(5) المحلي ج كن اموا اع لوده 


4 
مذهب الامامية ؟ 

خا ف الروكية البينة قور 1 

« والصادم لغيره يضمن فى ماله دية 
المصدوم لاستناد التلف اليه مم قصده الفعل 
ولو مات الصادم فهدر لموته بفعل ثفسه ان 
واسع ‏ ولو وقف المصدوم فى موضع ليس 
له الوقوف فيه فمات الصادم بصدمه ضمن 
له الوقوف فيه . اذا لم يكن له أى للصادم 


اتلاف 


مندوحة فى العدول عنه كالطريق الفميق . . 


قال : ولو تصادم حران فماتا فلورئة كل 
واحد ننهما نصف ديته وسقط النصف 
لاستناد موت كل منهما الى سببين : أحدهما 
من فعله والآخر من غيره فيسقط ما قابل 
فعله وهو النصف ولو كانا فارسين كان على 
كل منهما نصف قيمة فرش الآخر مضافا الى 
نصف الدية » :2 

الأدف مخض فيه 

. قال صاحب الدر المختار فى كتاب 
الاكراه ‏ ويرخص للمكره اتلاف مال مسلم 
أو ذمى بقتل أو قطم وتوجر لو صبر انظر 


(اكراه) . 

اتلاف بعفى ما فى السفينة 
تنجو من الفغرق 
ملهب الحنفية : 


قال صاحب الدر المختار فى كتاب القسمة 
« ولو خيف الغرق فاتفقوا على القاء أمتعة 
فالغرم بعدد الرءوس لأنها لحفظ الأنفس »© . 


(1) جد 6 صن 65١‏ 


قال ابن عابدين فى حاشسيته « يفهم منه 
أنهم اذا لم نتفقوا على الالقاء لا يكون كذلك 
بل على الملقى وحده وبه صرح الزاهدى فى 
حاويه . قال رامزا أشرفت السفينة على الغرق 
فألقى بعضهم حنطة غيره فى البحرحتىخفت 
يضمن قيمتما فى تلك الحال أى يضمن 
قيمتها مشرفة على الغرق .. ثم قال الرملى : 
ويفهم منه أنه لا شىء على الغائب الذى له 
مال فيها ولم يأذن بالاثقاء فلو أذن بأن قال 
اذا تحققت هذه الحالة فألقوا اعتبر اذنه . 


قال ابن عابدين تقلا عن الرملى على 
الأشباه وأقره الحموى . يجب تقييد القول 
أن الغرم بعدد الرءوس بما اذا قصد حفظ 
الأتفس خاصة كما يفهم من تعليله . أما اذا 
قصد حفظ الأمتعة فقط كما اذا لم يخس على 
الأنمس وخشى على الأمتعة بأن كان الموضع 
لا تغرق فيه الأنفس وتتلف فيه الأمتعة فهى 
على قدر الأموال . واذا خثى على الأنفس 
والأموال فألقوا بعد الاتفاق لحفظهما فعلى 
قدرهما . فمن كان غائبا وأذن بالالقاء اذا 
وقع ذلك اعتبر ماله لا نفسه ومنكان حاضرا 
بماله اعتبر ماله وتمسه ومن كان بنفسه فقط 
اعتبر نفسه فقط ". 


مذهب الشافعية : 


قال صاحب نهاية المحتاج" : « ولو 
أشرفت سفينة بها متاع على غرق وخيف 
غرقها بما فيها جاز عند توهم النجاة طرح 
متاعها حفظا للروح . ويجب طرح ذلك لرجاء 
نجاة الراكب بشرط اذن المالك فى حالة 


0) جاه ص لما ء- 
(5) ج لاص كم , 


إتلاف و١‏ 


ولوافن خالة الوجوت بلا :ادن له فيه ته 
كاكل مضطر طعام غيره بغير اذنه » وهذا 


فيهما ما لا يتسامح فى الضمان » وان طرحه 


باذل مالكه قلا تفسمئه . 
منهب الحنابلة : 


ويرى الحنابلة أنه : ب ان خيف على 
السفينة الغرق فألقى بعض الركبان متساعه 
لتخف وتسلم من الغرق لم يضمنه أحد لأنه 
أتلف متاع نفسه باختياره لصلاحه وصلاح 
غيره » وان ألقى متاع غيره بغير أمرهضمنه 
وحده » وان قال لغيره ألق متاعك فقبل منه 
لم يضمنه له لأنه لم يلتزم ضمانه » وان قال 
ألقه وأنا ضامن له أو وعلئقينته لزمهضمانه 
له لأنه أتلف ماله بعوض لمصاحة فوجب له 
العوض على من التزمه » ١‏ . 


وقال فى تمس المصدر : واذا خرق سفينة 
فغرقت بما فيها وكان عمدا وهو مما يغرقها 
غالبا ويهلك من فيها لكونهم فى اللجة أو 
قتل من يجب القصاص بقتله وعليه ضمان 
البقينة نما فيها من مال و فد »وان كان 
خطأ فعليه ضمان العبيد ودية الأحرار 
عاقلته . 
مذهب الظاهرية : 

جاء فى المحلى لابن حزم " قوله  :‏ فان 
هال البحر وخافوا المطب فليخففوا الأثقل 


. 765 ص‎ ١١ المفتى والشرح الكبير ج‎ )١( 
. ١" حالم صن ..؟ مألة‎ )( 


. فالاثقل ولا ضمان فيه على أهل المركب لأنهم 


مأمورون بتخليص أتفسهم ؛ واما من رمى 
الأخف وهو قادر على رمى الأثقل فهو ضامن 
لما رمى من ذلك لا بضمنه معه غيره ولا يرمى 
حيوان الا لفرورة يوقن معها بالنحاة برميه 
ولا يلقى انسان أصلا لا مؤمن ولا كافر لأنه 
عمل مداع لمعن سبد يام من لم 
يظلمه والمانع من القاء ماله المتقل للسفينة 
ظالم لمن فيها فدفع الهلاك عن أتفسهم بمنعه 
من ظلمهم فرض ٠‏ 


مذهب الاباضية : 


جاء فى شرح النيل ' قوله : سفينة كريت 
لقوم فغرقت يضمن ربها ان دلس بها أو جهل 
سياسة البحر والا فالماء عدوقاهر فى الاهلاك 
فا أصيبت من فوقها بنحو ريح أو ماء أو 
ضرها الحوت بلا تفريط. «نه فلاضمانٌ عليه. 


قال : وللقوم ان اتكسرت أن بأخذوا من 
ألواحها وأعوادها ما يرئونه ويمجون به 
أتقسهم من الموت 4 وان خافوا غرقا خففوا 
بالقاء بعض المال بشراء من ربه باتفاقهم على 
الملل وعلى الرءوس . 

ومن ألقى ماله بلا مشورتهم فمتبرع به 
وغرمه وحده ان كان لغيره ولا بلمّونانسانا 
ولو مشركا معاهدا . 


5 جاه ص الالا. 


لادلا 


إشبات 


تعريف الاثبات ؛ 
فى اللغة : 

فى المصباح : ثبت الشىء يثبت ثبوتا : 
دام واستقر » فمو ثابت . وثبت الأمر : 
صح . ويتعدى بالهمزة والتضعيف. وثبثت 
فى الحرب فهو ثبيت مثل قرب فهو قريب » 
والاسم ثبت » ومنه قيل للححة ثبت . 

وفى المختار : ثبت الثشىء من باب دخل 

وتقول : لا آحكم بكذا الا بثتبتت » 
أى الا بححة 

الات سان كاقلن اق فاخ 
الحجة كالاتحافت تقديم الشحفة . 

يؤخذ من استعمال الفقهاء أن الاثبات 


بمعناه العام ُ اقامة الدليل على حق أو على 


وَاقية من الوقائع » وبمعناه الخادن : اقامة 
الدليل أمام القضاء بالطرق التى حددتها 
الشريعة على حق أو على واقمة معبنة 
تثرتب عليها آثار . ظ 
كراء الفقهاء فى الحجج الشرعية 
التى 'نثبت بها الدعوى 


للعلماء فى سان الحجج اللرييه التى 
ثبت .بها الدعوى طريقان + 

الأول © صر طرق الاثناث فى طائمفة 
معينة من أدلة ,نتقيد بها الخصوم فلا. يقبل 


اثبات 


دي عرفا وتيا النامن فل باق 
الا بناء عليها » وهذا هو رأى الجمهور من 
العلماء . 2 


جاء ف الدر المختار وحاشية رد المضار 
لابن عابدين آن طرق القضساء مسعة : 
البينة » والاقرار » واليمين » والتكول عنه» 
والقسامة 0 وعلم القاضى 0 والقرسة 
الواضحة التى تصير الأمر ف حي المقطوع 


.١ به‎ 


والثانى : عدم تحديد طرق معينة للاثيات 
يتقيد بها الخصوم أو القاضى . بل 
للخصوم أن يقدموا من الأدلة مايستطيعون 
ب اقناع القاضى بصحة دعواهم ٠‏ وللقاضى 
أن يقبل من الأدلة ما يراه منتحا فى 'لدعوى 
ومثئنا لها » ومن أكبر أنصار هذا الرأئ 6 
العلامة ابن القيم » فقد قال ؟ : « اذا 
ظهرت أمارات العدل » وأسفر وجهه بأى 
طريق كان » فثم شرع الله ودينه » فأى 
طريق استخرج بها العدل والقسط فهى من 
الدين وليست مخالفة له »© . 


ومع اتفاق جنهور العلماء على حصر 
رق الاثبات فى طائفة معيئة 2 ن الأدلة فانهم 
حرا غلن لاع عله رادلا + تمضو 
بعتبر كلا من اليمين والنكول عنه طريقا 
للقضاء » وبعضهم لا يعتبره طريقا له . 
وقد يتفقون على اعتبار نوع من الأدلة 
طريقا' للقضاء » ولكنهم يختلفون فى نطاق 
الاستتدلال به كشهادة «العافية رجلين' أو 


)١(‏ أبن عابدين ج 5 ص 55 1562م" 575 المطبعة 
الأميربة ٠.‏ 

)3( الطرق الحكيمة ص ”1 اح عي بر 
سنة .1858 هبا,م 


رجل وامرآتين » أجمعوا على أنها طريق 
للقضاء ٠‏ ولكنهم اختلفوا :. هل تكون فى 
مسائل الأموال والمعاملات فقط أو فيما 
عدا الحدود والقصاص منالأموال والنكاح 
والطلاق . 


والأدلة التى تردد ذكرها فى كنب الفقه 


كطرق للقضاء أو أدلة يمكن اثبيات الدعوى 
بها بين متفق عليه ومختاف ذيه منها ) 


هى : 
الأقزار » والشهادة » واليمين » والشاهد 


واليمين » واللنكول » وعلم القاضى » 
والقرنة 6 والخط والقسامة »© .والقافة 4 


والقرعة 4 والفراسة : 
وسنتكلم على كل واحد منها بالترتيب 


الذى أوردناه . 


الاقسرار 
الافرار : ر الشخص كوت حنقن 
تر 


أى بطريق النفى كاقراره بأن لا حق له 
على فلان 6 فانه بثبت للمقر له على المقر 
حن عدم مطالبته بشنىء من الحقوق . 
مذهب الحنفية : 


والاقرار عند الحنفية : يكون باللفظ 


وبالاشارة الممهمة من غير القادر على التلفظ 


كالأخرس -ومعتقل اللسان اذا طال أمده 
وثرتت له اشارة » وبالكتابة » وبالسكوت 
كسكوت الوالد بعد تهنئة الناس له بالولد 


٠‏ خرقة أو على الأرض 


بعد الولادة يكون اقرارا منه سمه »6 
وسكوت الزوحة والواد والأجنبى عند بيع 
العقار بحضرته » يكون اقرارا من الساكت 
بملكية البائع للعقار المبيع حتى لا تسمع 
منه دعوى ملكية هذا العقار على المشترى 
بعد ذلك ١‏ . 


مذهب لمالكية : 


وعند المالكية : يكون الاقرار باللفظ أو 
ما يقوم مقامه كالاشارة المفهمة من الأنكم 
والمريض » والكتابة فى صحيفة أو لوح أو 
#والسكوت كسكوت 
غريم الميت عند بيع التركة أمامه ».لا يقبل 
منه ادعاء الدين فى التركة بعد ذلك الا أن 
يكون له عذر " 


مذهب الشافعية : 


والكتابة عند من يجوز الاعتماد عليها » 
وبالاشارة من الأخرس و«المريض العاجز عن 
الكلام 0 


مذهب الحتابلة : 


وعند الحنابلة : يكون الاقرار باللفظ 
والكتابة وبالاشارة المعلومة مدن الأخرس 
دون معتقل اللسان والمريض ؛ 


(1) ابن “عابدين ج ) ص 544 وما بمدهااة وجامع 
الفصوليين. ج؟ ص68ه!ا ٠‏ 

(؟) تبصرة الحكام لابن فرحون المالكى جا صروه . 

() الاشباه والنظائر فى فقه الشافمية لامام جلال 
الدين السيوطى ص65"” 26 19م 0 

(5) المغنى لابن قدامة جا ص .18١‏ وكشاف 0 
جا ص550 .وما يغفرها ٠‏ 0 


4ل 


مذهب الظاهرية : 


تحدث ابن حزم فى المحلى عن الاقرار 
ولم يذكر ما يكون به غير اللفظ من الكتابة 
والاشارة ١‏ . 
ولعب الزيدبة : 

وعند الزيدية : يكون الاقرار باللفظ 
والكتابة والاشارة المفهيمة من الأخرس 
والمصمت : 


والابلاء والشهادة والاقرار باازنا أنه العتس 
مذهب الامامية : 

وعند الشيعة الامامية : يكون الاقرار 
باللظط وتقوم مقامه الاشارة " 5 

والاقرار ححة على المقر يموخذ به وبحكم 
عليه بمقتضاه وهو أقوى الأدلة لآن احتمال 
العاقل لا يقر عادة ولا برتب حقا لأغير على 
نفسه الا اذا كان صادقا ق اقراره 5 

وححية الاقرار ثابتة بالكتاب والسنة 
والاجماع » قال الله تعالى : « وليملل الذى 
عليه الحق وليتق الله ربه » 


أمر صاحب الحق بالاملال » واملاله هو 
اقراره » فلو لم .يكن حجة عليه ويوخد به 
لما كان فيه فاعدة ولا أمر به . 

٠ 58.١ المحلى ج لم ض‎ )١( 


(؟) البحر الزخار جاه ص 4 ؛ لا . 
(؟) المختمر النافع الطبعة الثانية ص ”4؟ ٠‏ 


وقال : « ,اأبها الذين آمنوا كونوا 
قوامين بالقسط عهداء لله ولو على 
أتمسعكم » والشهادة على النفس هى 
الاقرار عليها بالحق . 


وى السنة الصحيحة أن النبى صلى الله 
عليه وسلم » قبل من ماعز ومن العامدية 
الاقرار باازنا على أنفسهما وعاماهمابه وأقام 
ليا الجد بناه عله :: 


وقد أجمعت الأمة من عهد النبى صلى 
الله عليه وسلم الى الآن على أن الاقرار 


: حجة على المقر وخذ به وجرت على ذلك 


ق الأقضة والمعاملات 5 


والاقرار حجة قاصرة على المقر لا تتعداه 
الى غيره ولا بمتد أثره الى من عداه 5 فمن 
أقر على غيره بشىء لم يقبل اقراره » ومن 
ذلك اقرار الوصى والولى على موليه . 


واقرار القيم على محجوره فانه لأإيصح . 


وهذا قدر متفق عليه © ولكتهم. إختلفوا 
مع هذا فى اقرار العبد يكون فيه مساس 
بحق السيد وماله واقرار المريض مرض 
الموت يكون فيه مساس بحق الورثة أو 


واذا استثنينا الظاهرية » فان الجميع 
متفققون على عدم صحة اقرار العبد 
والمريض مرض الموت فى بعض الصور رعاية 
لحق السيد والورثة والدائنين وعدم 
الاضرار بهم مما تبين تفاصياه فى مصطاءح 


« اقرار 6 . 


أما الظاهرية فقد قرر ابن حزم الظاهرى 
فى كتابه ' : ان اقرار العبد والمريض مرض 
الموت 2 ف جميع صوره وأحواله 
من غير نظر الى مساس هذا الاقرار بالسيد 
أو بالورثة والمداينين وتمديه اليهم بالضرر 


( انظر اقرار ) . 


ولا يكون الاقرار ححة »© ولا شينى عليه 
أثره الا اذا صدر صحيحا ومستوفيا جميع 
الشروط التى ذكرها الفقهاء فى المقسر 
والمقر له والمقر به وى الصيغة ولم يتصل 
به ما يفسده أو يغير من موجبه مما هو 
مفصل ومبسوط فى مصطلح اقرار ( انظر 
اقرار ) ٠‏ 


والاقرار حجة بنفسه يثبت به الحق المقر 
به للمقر له على المقر ويلزمه الوفاء له به 
دون توقافت على قضاء القاضى وحكمه 
بالاتفاق . 


وهناك حالات لا يكفى فيها الاقرار 
للقضاء والحكم بل لابد من اقامة البينة 
. معه 6 كما اذا أدعمى شسخص على مدين 
المت أنه وصيه فى التركة » وصدقه المدين 
فى دعوى الوصاية والدين » فان القاضى 
لا يشت الوصابة بهذا الاقرار اذ الاقتصار 
عليه لا يفيد مع مدين آخر ينكر الوصاية . 

وهناك حالات تسمع فيها بينة المدعى 
بطليه بعد اقرار المدعى عليه بالحق لفائدة 
أخرى غير ثبوت الحق » كما فى دعوى 
شخص على مدين أنه وكيل عن الدائن اذا 


)غ0( الملحلى حلم ص.ة؟ وما بمدها . 


لاا كيل 


صدقه المدعى عليه فى دعوى الوكالة ولكنه 
طلب سماع البينة عليها لتكون يده بد أمانة 
لا يضمن بالهلاك دون تعد ولتبرأ ذمة 
المدين بالدفم اليه دون رجوع » فيقبل 
القاضى البينة .. وكما فى دعوى الدين على 
المت اذا أقر بها أحد الورثة » أو أقر بها 
الورثئة جميعا » وطلب المدعى سماع البينة 
ليتعدى الحكم الى بقية الورثة فى الأولى 
أو الى بقية الدائنين فى الثائية 4 تسحع 
البينة " . 


وقد يتم الاقرار ثم تطرأ أمور توثر فيه 


دعوى المقر أنه كان كاذيا ف اقراره 
يذهب الحنفية : 


قال الحنفية : اذا أعطى شخص صكا 
لآخر يتضمن اقراره بأنه استقرض منه ميلا 
من المال ؛ ثم ادعى أنه كاذب فى هذا 
الاقرار » لا تقبل منه هذه الدعوى عند أبى 
حنيفة ومحمد وهو القياس لأن الاقرار 
ملزم شرعا كالبينة بل هو أكد لأن احتمال 
الكذب فيه أبعد فلايلتفت اليه » وتقبل عند 
أبى بوسف فى حق تحليف المقر له اليمين 
فيحلف على أن المقر صادق فى اقراره بالدين 
كما تضمنه الصك » فان حلف ثبت حقه فى 
الدين وان نكل فلا ثىء له » وهوى ‏ 
الاستحسان وعليه الفتوى » لأن العرف 
جار بكتابة الصك قبل أخذ امال فلا يكون' 
الاقرار دليلا على القيض حقيقة 1 
0 ابن عابدين ج 4 ص 7.1١‏ وما بعدها © الطبعة 
الاميرية ٠‏ 


١ 


ولأن الناس كثرت حيلهم ومخادعتهم 04 

. والمقر يضار بعدم التحليف » ولا يضار 

المقر له بالتحليف ان كان صادقا » فيتصار 
أنه .: 


وهذا فى غير حقوق الله الخالصة »6 أما 
فيها فتقيل دعوى الكذب ف الاقرار ©» ولا 
يوخذ به المقر لما يورثه من الشبهة الموثرة 
فى سقوط سد كان اسع ل 
الاقرار ١‏ 

أما اذا كان تكذيب المقر من الشسارع 
كما اذا أقرت المطلقة بانقضاء عدتها بعد 
مد #تحتمله ثم جاءت بولد لأقل من مستة 
أشهر بعد الاقرار. يثبت نسبه شرعا من 


ويكون حكم الشارع بشبوت نسب الولد 
تكذببا للمطلقة فى اقرارها بانقضاء المدة 
أوكان التكذيب من الحاكمء كما اذا اشترى 
شخص عبنا من آخر » ثم ادعى ثالث على 
المشترى ملكية هذه العين » وأنكر المشترى 
وقرر أنها ملك البائع الذى اشتراها منه » 
. وأثيت المدعى دعواه وحكم له بالعين » فانه 
يكون للمشترى حق الرجوع بالثمن على 
البائع رغم اقراره بأن العين ملكه » لأن 
الحكم بملكية العين م تكذيب له فى 
اقراره . 


الحاكم يكون معتبرا ويبطل الاقرار به 


٠ 705 أبن عابدين ج 6 ص‎ )١( 


وقال الشافعية : ان المقر يَوْخْذ بما أقر. 


6 كل ننه خرى الكذب فى 


ذلك ؟ . 


وفى مذهب الشيعة الامامية جاء فشرائع 
الاسلام " :2 اذا أشهد بالبيع وقبض 
الثمن ثم قال انه لم يقبض الثمن وانما أشهد 
بذلك تبعا للعادة » قيل لا يقبل قوله لأنه 
مكذب لاقراره » وقيل يقبل لأنه ادعى 
ما هو معتاد. وهو الأشبه » اذ هو 
ليس مكذبا لاقراره بل هو مدع شيئا آخر 
فيكون على المشترى اليمين . 


رجوع المقر عن الاقرار 
مذهب الحنئفية ٠:‏ 


قال الحنفية : ان رجوع المقر عن اقراره 
بحقوق الله تعالى الخالصة كحد الزنا 
والشرب والسرقة بالنسبة القطع » ,يقبل 
ويبطل به الاقرار فلا يوخذ به مطلقا سواء 
رجع قبل القضاء عليه بموجبه أو بعد القضاء 
وقبل الشروع فى التنفيذ أو بعد الشروع 
فيه وقبل تمامه » فلا بحكم عليه ان رجم 
قبل الحكم ولا يقام عليه ان رجم بعد 
الحكم وقبل اقامة الحد . 

ولا نتمم عليه الحد ان رجم بعد 
الشروع فيه وقبل اتمامه وذلك لاحتمال أن 
يكون صادقا فى رجوعه فيكون كذبا ى 
الاقرار فهو بورث شبهة والحدود تدرا 
بالشبهات © ولأنه يستحب للامام أن يلقن 


رقة الاشباه والنظائر للسيوطي م هلام ٠‏ 


9) ص .10 


الساسم 


كات ]14 


المقر العدول عن الاقرار كما لقن النبى 
صلى الله عليه وسلم .ماعزا حين أقر بالزنا 


ولو لم ,يكن الرجوع عن الاقرار جائزا 
للا كانت لهذا التلقين فائدة . 


والتعليل بأن الرجوع يورث شبهة وهى 
تؤثر فى الحدود يدل على أن حقوق الله 
الخالصة التى لا تدرا بالشبهة » كالزكاة 
والكفارات » لا يقبل الرجوع عن الاقرار 
فيها » أما بالنسبة للمال فى الاقرار بالسرقة 
فلا يؤثر الرجوع ويجب على المقر ضمان 
هذا المال . 


أما فى حقوق العياد الخالصة كالأموال 
والقصاص 6 والمشتركة بين ألله والعباد كحد 
القذف فلا يقبل الرجوع عن الاقرار فيما 
ويبقى الاقرار صحيحا ويؤخذ به المقر حكما 
وتنفيذا لأن هذه الحقوق تشت مع 
الشبهة ١‏ . 

مذهب المالكية : 

قال صاحب التبصرة * : « فان أقر على 

نفسه وهو رشيد طائع بمال أو قصاص 
ازمه » ولا ينفعه الرجوع » وان أقر بما 
يوجب عليه الحد كالزنا والسرقة فله 
الرجوع ولكن يازمه الصداق وامال . 
مذهب الشافعية : 


يقول الامام جلال الدين السيوطى فى 
الأشباه والنظائر " : « وكل من أقر بشىء 
)١(‏ أبن عايدين ج؛ صرلؤالا ٠.‏ 


(0) جم صلاه ء 
9) صؤلاة ٠‏ 


ثم رجع عنه لم إيقبل » ألا فى حدود الله 


تعالى » قلت : ويضم الى ذلك ما اذا أقر 


الأب بعين للابن فانه يقبل رجوعه كما 
صححه النووى فى فتاواه »© 1 


مذهب الحنابلة : 


يقول صاحب كاف القناع ؛ : « ولا 
قبل رجوع المقر عن اقراره لتعلق حق 
المقر له بالمقر به الا فيما كان حدا لله تعالى 
فيقبل رجوعه عنه لأن الحد يدراً بالشبهة 
وأما حقوق الادميين وحقوق اله التى 
لا ندرأ بالشبهات كاازكاة والكفارات » فلا 
بقبل رجوع المقر عن الاقرار بها .. 
مذهب الظاهرية : 

تقول ابن حزم فى المحلى * : « من أقر 
لآخر أو لله تعالى بحق فه مال أو دم أو 
بشرة » وكان المقر عاقلا بالغا غير مكره » 
وأقر اقرارا تاما ولم يصله بما يفسده فقد 
أزمه ولا رجوع له بعد ذلك » فان رجم 
لم ينتفع برجوعه وقد ازمه ما أقر به على 


نفسه من دم أو حد أو مال . 


وان. وصل الاقرار بما بفسده بطل كله 
وام بازمه شىء لا من مال ولا من قود ولا 
حد ., 


مذهب الزبدية : 


جاء فى البحر الزخار ١‏ : « ولا يجوز 
الرجوع عنه اذ هو خبر ماض الا فى حق 
الله تعالى لأنه سقط بالشبهة » . 

(6) جد 5 اص 746 © وما بعدها الطبعة الأولى 
بالمطبعة العامرة الشرفية سنة 18(9 ها . 


(ه) حالم ص .508 مسألة رقم ٠. ١9/4‏ 
() جاه ص 5 فى باب الأقرار ٠‏ 
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مذهب الامامية 5 


جاء فى العناوين لميرفتاح ١‏ : أن ذكر ما 
. ينافى الاقرار بعد تحققه غير مسموع لدى 
ظاهر الأصحاب » ووجهه اطلاق الرواية » 
فائه دال على النفوذ مطلقا سواء عقبه بما 
ينافيه من انكار وتأويل أو لم يعقبه ٠‏ 


ثم ذكر الخلاف فى مسائل الاستتناء 
وبدل البعض والفصل والوصل فى ذلك » 
وهل يتحقق الاقرار بما قبل الاسستئناء 
والبدل فيعتير منافيا له أو لا يتحقق أصلا 
لأن الكلام كله واحد . 


أن الرجوع عن الاقرار بالزنا والقصاص 
يقبل وسقط به الحد : فالرجوع عن 
الاقرار عندهم غير مقبول الا فى حدود الله 
تعالى الخالمة . 
رد الأقرار 

6 شفبية‎ ١ . : 

قال الحنفية : ان الاقرار بغير السب لآ 
يتوقف على قبول المقر له وتصديقه » 
ولكنه يرتك برده وتكدسه للمقر 6 واساتثنوا 
من ذلك الاقرار بالحرية » نان أقر السيد 
بحرية عبده ثبتت حريته وان كذيه العيد 


فى اقراره وبالنسب فيما ‏ يصح الاقرار فيه , 


من الرجل أو المرأة » لا يسطله الرد من المقر 
له بالنسب وان توقف على تصديقه » فان 
كذبه فى الاقراز ثم عاد وصدقه ثبت اأنسب 
دون حاجة الى اعادة الاقرار ثانيا . 


. #3977 ا ص‎ )١( 


. وبالطلاق اذا أقر بطلاق زوجته وكذبته 
نبت الطلاق . 


وبالنكاح » اذا أقر بنكاح امرأة وكذبته 
ثم صدقته 'ثبت التكاح دون حاجة الى 
اقرار آخر . 

وكذا الاقرار بالعتق والرق والوقف 
وكل ما ليس فيه تمليك مال ولو من وجه 
لا يرتد بالرد » وما كان فيه تمليك المال 
ولو من وحه يرتد بالرد » واذا قبل ثم. رد 
لا بقبل الرد . ١‏ 


: وف كل موضع برتد فيه الاقرار بالرد 
اذا أعاد المقر اقراره ثانيا بعد الرد فصدقه 
المقر له صح الاقرار " . 

منهب الالكية : 

يقول صاحب التبصرة " : ويشسترط أن ' 
كون المقر له أهلا للاستحقاق وألا يكذب 
المقر » واذا أكذب المقر له المقر ثم رجع لم 
شده الا أن يرجع المقر الى الاقرار ومشل 
ذلك فى العقد المنظم للحكام أبو محمد عبد 
الله بن عبد الله بن سلمون الكنانى * ٠‏ 
مذهب الحنابلة : 


ول صاحب كثاف القناع * : « ومن 
أقر لكبير عاقل بمال فى يده » فلم 
يصدقه المقر له بطل اقراره لأنه لا يقبل 
قوله عليه فى ثبوت ملكه ويستمر بيد المقر 
لأنه كان فى بده فاذا بطل اقراره بقى كآنه 


:(؟) ابن عابدين ج 4 ص ؤاإلا . 
9) ج ؟ ص 1م . 
(4) جه ؟ صن 56٠0‏ . 
(ه) جا كاص #0976 ٠‏ 


لم يقر به فان عاد المقر فادعاه لنفسه أو 
لثالث قبل منه ولم يقبل بعد ذلك أن بدعيه 
المقر له أو لا مطلقا . 

مهب الزيدية : 


جاء فى البحر الزخار ١‏ : ولا يصح لمعين 


اللا بمصادقته 6 وقال الامام بحيى : يتكفى ' 


السكوت فان رد بطل اذ شهادته على أفسه 
أولى » ولا يعتبر قبول المقر له اذ ليس بعقد 
لكن يبطل بالرد ويكون المقر به لبيت المال. 
ما بلحق الاقرار من البيان 

قد يلحق المقر باقراره كلاما يغير من 
معنى الاقرار ودلالته تغيير! كليا أو جزئيا 
بطريق الاستثناء بأداة من أدواته أو بالمشسيئة 
أو بطريق الاستدراك أو بطريق اتتاكلم 


بكلام يغير من معنى الاقرار أو يرفع من 
كيه بالقسية لمق له. اد للبتز به 


مقداره أو فى وصفه أو فى نحو ذلك » 


وسكون ذلك متصلا أو منفصلا . 

وقد أفاض الفقهاء فى مختلف المذاهي 
فى شرح أنواع هذا البيان وأساليبه وما 
بيترتب على كل منها من أحكام وآثار » 
ومحل ذلك كله ومحاله ف مصطلح افرار 
(انظر : اقرار ) . 

نصاب الاقرار 

مذهب الحنفية : 

لابد لثبوت الزنا بالاقرار عند الحنفية 
من أن يقر الشخص على تفسه أربعم مرات 


(9) جام من 616 6ه 


اثنبات ردك 


فى أربعة مجالس بالاتفاق » وفى حد القذف 
والشرب والسرقة يكفى أن يقر مرة واحدة 
عند أبى حنيفة ومحصمد ؛ ومرتين علد أبى 
يوسف وزفر » ويكفى الاقرار مرة فيمسا 
عدا ذلك ؟ . 


:مذهب المالكية :. , 


يكفى الاقرار مرة واحدة لثبسوت المقر 
به ومؤاخذة المقر باقراره فه كل ثىء حتى 
فى حد الزنا " . 
مذهب الشافعية : 

ومذهب الشافعية كمذهب المالكية تكفى 
الاقرار مرة واحدة فى كل شىء ؟ . 


يسترط الاقرار أربع مرات فى الزنا » 
ومرتين فى السرقة والحرابة ( قطع الطريق ) 
والقصاص ؛ ومرة واحدة فى غير ذلك * : 
لهب الظاهر بة : 


يكفى الاقرار مرة واحدة فى كل ثىء من 
عد او قن أو مال 5 


مذهب الزبدية : 


شترط فى الاقرار بالزنا تكراره أربع 
مرات وتكراره مرتين فى الاقرار بالسرقة » 


(؟) مجمع الأنهر ج ااعس 8556 515453٠١6‏ :5ك 
(؟) مواهب الجليل ج 5 مص 516 ٠‏ 

()) حوائى التحفة ج ١‏ من 1١75”‏ )6 .186 . 

(ه) كثاف القناع ج 5 ص الهم 1151112 . 
(5) المحلى ج لهم ص 8506 ممسألة رقم 4إلا؟( . 

6) البحر الرخار ج م ص 1679اب 96لاء 
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مذهب الامامية : 1 
بلزم الاقرار أربع مرات فى الزنا واللواط 
والسبحق » ومرتين فى القذف واالسرقة 
والشرب والقيادة ومرة واحدة فى غيم 
ذلك ١‏ ., 


اليمين 


مذهب الحنفية : 


يرى الحنفية أن اليمين. ليست من طرق 
القضاء بالحق لأنها لا تكون عندهم الا من 
جانب المدعى عليه حين ينك رالدعوى ويعجز 
المدعى عن الاثيات ويطلب تخليفه اليمين 
على نفئ دعواه ويوجه القاضى اليه اليمين 
فان حلف منيع المدعى من دعواه بتقزير 
رفضها ويقى المدعى به المتنازع عليه فى يد 
“المدعى عليه لعجز المدعى عن اثبات ملكه 
فيه لا قِضاء به للمدعى عليه بناء على 
اليمين » ويسمى قضاء ترك . 


ومن ثم يبقى المدعى على دعواه وعلى 
حقه اذا أقام بينة عليها قفئ له بموجبما 
ما لم يكن قد قرر أنه لا بينة له فانه لا 
تقبل منه البينة ثانا الا عند محمد . 


ولو كان ترك المدعى به فى بد المدعى 
عليه قضاء له به بناء على اليمين لا نقض 
هذا القضاء بعد ذلك » فجعل اليمين من 
طرق القضاء عند الحئفية انما هو بحسب 
الظاهر فقط باعتبار أن القفياء بقطع 
الخصومة وفى قضاء الترك قطع للخصومة 
غالبا لأن الاثبات بالبينة بعد العجز عنما 
نادر ؟ . ش ْ ١‏ 


(1) المختصر التاقع ص5؟؟ © #05 . 
(؟) ابن عابدين جح ص5601" 9-6آه3 . 


وليس القصد من هذه اليمين هوالتوصل 
للقضاء بالترك » فهو ليس بقضاء كما 
ذكرنا » وانما القصد منها هو توصل المدعى 
الى تنكول المدعى عليه عن الحلف ليقفى 
عليه بالحق بناء على هذا التكولالذئ يعتبر 


طريقا للقضاء عند الحنفية . 


هيدان انيدل او :اقران كنا مانن 
باه . 
ومن ثم قالوا ان اليمين حق للمسدعى 
ملكه الشارع اياها وأوجبها له على المدعى 
عليه . ١‏ 
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اللمدعى « لك يمينه » واللام للتمليك . 


وقال : « البينة على المدعى واليمين على 
المدعى عليه © . 


و« على » تفيد الوجوب » غير أنها لا 
تحب على المدعى عليه ولا تتوجه عليه ولا 
يعتبر ناكلا اذا امتنع عن الحلف الا بشروط 

يأتى تفصيلها فى الكلام على التكول ولا 
بحلف فيما لا بجرى فيه البذل والاقرار 
كالحدود. واللعان والنسب » ولا ترد اليمين 
على المدعى ولا يقضى له بيمينه وحدها أو 
بها مع شاهد عند الحنفية مطلقا على ما 
سيأتى بيانه . 


واننتدلوا نهنا ترواه:الآمانان احتد 
ومسلم أن النبى صلى الله عليه وسلم قال : 
« لو يعطى النساضن بدعواهم لادعى أناس 
دماء رجال وأموالهم؛ لكن اليمين علىالمدعى 
عليه » » وأخرجه البيهقى باسناد صحيح 


بلفظ « البينة على المدعى واليمين على من 
أنكر » . فحصر اليمين فى جاب المدعى 
عليه ولم يجعلها من جانب المدعى . 
مذهب الالكيه والشافعية 

ويرى المالكية والشافعية : أن اليمين 
اذا توجهت على المدعى عليه بطلب المدعى 
حين لا .تكون له بنة فان حلفها سقطت 
دعوى المدعى » ثم هل يعود اليها ويجددها 
ويقدم عليها البينة أو لا بعود ؟ بحث طويل 
ليس هنا محال تفصيله © انظر فى تفصيله 
مصطلح « دعوى »6 . 


ويشترط المالكية اجواز توجيه اليمين الى 
المدعى عليه أن يكون بينه وبين المدعى خلطة 
وتعامل لئلا يستذل أهل السفه أهل الفضل 

واستثنوا من هذا الشرط الصناع 
والتجار وأهل الأسواق فيما يدعى عليهم 
ترجه علبهم الينن وان لم تكن اخلط .. 
كما استثنوا حالة قيام تهمة أو عداوة أو 
طلم . 

ولا بحلف الا فيما يجرى فيه الاقرار ) 
أما اذا ثكل المدعى عليه عن الحلف أو 
اعتبر ناكلا بالامتناع عن الحلف أو 
بالسكوت عن الجواب فانه لا يقفى عايه 
بالتكول عند المالكية والشافعية كما يول 


الجفة : 
وانما ترد اليمين على المدعى بطلب المدعى . 


عليه أو من القاضى دون طلبه بعد أن يعذر 


اثبات لملا 


اليه بقوله : ان حلفت والا حلف المدعى 
وقضيت له عليك بالحق المطلوب » 
لأن النكول ليس من طرق القضساء 
عندهم لأنه .يحتمل التورع عن اليمين 
الكاذبة كما هو الشأن فى المسلم » والترفم 
عن اليمين الصادقة كما فعل عثمان رضى الله 
عنه حين طلب المقداد مله الحلف وامتنسع 
وقال لعمر : أخاف أن يوافينى قضاء 
فيقول الناس هذا بسبب يمينه الكاذبة » 
وبحتمل اشتباه الحال على الناكل فلا 


| يدرى أصادق فيحلف أم كاذب فيمتنع . 


ومع هذه الاحتماللات لا يسكن 'اعثبار 
التكول حجة وطريقا للقضاء واذا ردت 
اليبين على المدعى » فان حلف قضى له بما 
بدعيه قضاء استحقاق . 


وتكون اليمين. هنا كبينة لمدعى أو 
كاقرار المدعى عليه » قولان : والأظهر عند 
أصحاب الشافعى أنها كاقرار المدعى عليه 
وسواء أكانت كالبينة أو كالاقرار فانما 
تعتبر الطريق الى القضاء بالحق شرعا 
مع التكول كما سيجىء التصريح به فى 
التكول , 


وامعدلوا نا رواوالذارقشى ين سد 
لق ل ان عون .أذ نيول ان ملق ل 
عليه وسلم رد اليمين على طالب الحق » 
وما روى عن على أنه حلف المدعى بمد 
نكول المدعى عليه ١‏ . 


)١(‏ التبصرة لابن. فرحون الالكى جا صن.7! وما 
بعدها » وحوائشى تحفة المحتاج بشرح المنماج ج.١‏ 
ص7.7 © #55 والطرق الحكمية صص.6! وما بمدها 
مطبعة مصر سنة .0165 . ْ 
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مذهب الحنابلة : 


ويرى الحنايبلة : 
جاب المدعى عليه اذا طلب المدعى تحليقه 
عند عدم البينة ووجهها اليه القاضى فان 
حاف أخلى سبيله لأنه لم يتوجه عليه حق . 
وان تكل عن الحلف قفى عليه بالحق 
المدعى بناء على اللكول اذا طلب المدعى 
ذلك . 


ويجب أن يقول له الحاكم : ان حلفت 
والا قضيت عليك بالتكول »؛ لأن النكول 
ضعيف فوجب اعتنضاده بذلك ٠.‏ 


ولا ترد اليمين عندهم على المدعى مطلتا 
لا بطلب المدعى عليه ولا من القاضى لقول 
النبى صلى الله عليه وسلم : « اليمين على 
المدعى عليه » حصرها فى جهة المدعى عليه 
م شرع الع 

وفيما رواه أحمد أن عثمان قفى على 
ابن عمر بالتكول . 


: ولا يخلف المدعى عليه عندهم الا فى حق 
لادمى لقوله صلى الله عليه وسلم : < لو 
يعطى الناس .بدعواهم لادعى قوم دماء 
رجال وأموالهم » ولكن اليمين على المدعى 
عليه » » ولانقفى بالتكول الا فى الأموال 
وما" يقد :.ه امال > آم بعافوق. الله عمال 
كالحدود والعبادات والكفارات واللذور 
فلا يستحلف فيها المدعى عليه ولا يقضى 
عليه بالتكول الا أن يتضمن الحد حقا للعبد 
كدعوى السرقة توصلا للضمان أو ارد 
المسروق » فانها تسمع وستحلف الدعى 
عليه لحق الآدمى . 


أن اليمين تكون من 


والتكول عندهم كاقامة بينة لا كاقرار اذ 
لا إنتأتى ذلك مع الاتكار ولا كبذل آنه 
قد يكون تبرعا ولا تبرع هنا ١‏ . 

جاء هذا فى كشاف القناع » ولم يحك 
فيه خلافا . 

ولكن صاحب المغنى حكى خلاف أبى 
الخطاب فى رد اليمين على المدعى " فقال : 
« واختار أبو الخطاب أن له رد اليمين 
على المدعى فان ردها حلف المدعى وحكم 
له بما ادعام © . 


ثم ساق الاستدلالٍ للقولين . 


مذهب الظاهرية : 


وفى مذهب الظاهرية يقول ابن "حزم فى 
لمحلى " : < فان لم يكن للطالب بينه وأبى 
المطلوب من اليمين أجبر عليها أحب أم كره 
لانن 4 اولتقي عليه يكوك فئه 
من الأشياء أصلا . ولا ترد اليمين على 
الطالب البتة » ولا ترد يمين أصلا الا فى 
ثلاثة مواضع » وهى القسامة » والوصية 
فى السفر اذا لم يشهد عليها الا الكفار » 
واذا أقام المدعى على دعواه شاهدا واحدا 
فانه بحلف معه ويقفى له بالحق » فان 
نكل حلف المدعئ عليه وبرىء فان تكل 
أجبر على اليمين . 

مذهب الزيدية : 

وعند الزيدية ؛ : اذا أنكر المدعى عليه 


الدعوى ولم تكن للمدعى بينة فى المجلس 


٠. 71717 كشاف القناع جب ص‎ )١( 


)ا ج١8ظ!‏ ص؟5؟1 ا . 


9) ج ١ؤ‏ ا ص 1 وما بعدها مألة #لا١ا‏ . 


(؟) البحر الرخار ج 4 ص ٠ 5١05‏ 


. اثنبات | /15 


.لزمت اليمين المدعى عليه. بطلب المدعى فى 


غير جقوق الله تعالى المحضة اذ لا يحلفء فى. 


هذه الحقوق عندهم وبشروط أخرى . فان 
حاف المدعى. عليه حكم بسقوط دعوى 
المدعى وان تكل حكم عليه بالحق بمقتضى 
التكول عند الهادى والناصر » اذا .كان 
التكول فى المجلس . وذلك فى غير الحدود 
والقصاص والنسب . 


أما هذه فلا يحكم فيها بالنسكول وان 
تكل ثم أراد الحلف ان كان .قبل الحكم 
أجيب وان كان بعده لا 57 .واث حلف 
المدعى عليه اليمين ثم أحضر المدعى البينة 
قلت منه قبل الحكم ولا تقبل. بعده » وى 
“البحر “الزخار: : « واليمين شرعت ة 
الخصومة فى الحال. اجماعا لا لقطع الحق . 
فتقبل البينة بعدها » اذ البينة العادلة حق 
من اليمين الفاجرة » وقيل لقطع الحق فلا 
'تقبل البينة © :. 


مذهب الامامية ؛ 


جا فى المختصر النافع ١‏ : وان قال 
المدعى لا بينة لى عرفه الحاكم أن له اليمين 
( أى له تحليف المدعى عليه ) » ولا يجوز 
احلافه حتى بلتمس المدعى »© فان تبرع أو 
التماس المدعى .ثم المتكر » اما أن يحلف 
أو يرد أو ينكل فان حلف سققطت الدعوى 
ولو ظفر له المدعى بمال لم ,بحز له المقاصة. 
ولو عاود الخصومة لم تسمع دعواه ولو 
أقام .بيئة لم تمسمع » وقيل يعمل بها ما.لم 
يشترط الحالف سقوط الحق بها . 


. ص الم؟ وما بعدها‎ )١( 


ش ولو أكذب تفسه جاز. مطالبته وحل 


مقاصتة » فان رد اليمين على المدعى صصح 
فان حلف استحق وان امتنع سبقطت © واو 
نكل المنكر عن اليمين وأصر قفى عليه 
بالتكول وهو المروى » وقيل : م 
على احير ناف درت لك مقف وان نكل 
بطل الحق » ولو بذل المنكر اليمين بعد 


الحكم بالتكول لم يلتفت اليه 6.. 


الشساهد واليمين 
ذهب الحثفية : 


قال الحنفية + لا يصح القضاء بالشاهد 
الواحد ويمين المدعى »؛ لأن اليمين لم تشر 
من جاني المدعى مطلقا » وانما شرعت من 
جانب المدعى عليه ف..الحديث المثسهور 
«البينة على المدعى واليمين على من أنكر» 
قسم بينهما » والقسمة تناف الشركة والألف 
واللام فى البينة واليمين للجنس » واذا كان 
قد جعل من جانب كل منهما جنسأ فقبول 
اليمين من جانب المدعى يخالف ذلك . 

وقد رسم الله تعالى طريق الاثبات فى 
الآية الكريمة : « فاستشهدوا شهيدين من 
رجالكم .. الآية " » . وجعل الشاهد الواحد 


واليمين طزيقا للاثنات من حاف م 


نخالف ذلك " . 
55 ا مالكية والشافعية والحنابلة ٠.‏ 
وذهب المالكية والشافعية والحنابلة الى 
صحة القضاء بالشاهد الواحد واليمين. من 
جانب المدعى » لما رواه أحمد ومسلم وأبو 


:(؟) الآية !لم15 سورة البقرة ٠‏ 
(9) تنتوير الابصار وشرحه الدر وحاشية ابن عابدين 


: ح؟ صك"ااهة . 


١ 4 


داود وابن ماجة عن ابن عباس أن رسول 
الله صلى الله عليه وسلم » قضى سمين 
وكتاعد وما زواة اغننة والدارقطتئ عن 
على بن أبى طالب أن النبى صلى الله عليه 
وسلم قضى شهادة شاهد واحد ويمين 
صاحب الحق . 

وقالوا : ان الاثيات بالشاهد واليمين 
انبا يقبل فى الأموال وما يقصد به المال من 
العقود كالبيع والشراء والاقالة والحوالة 
والضمان والشفعة والرهن » وتكول اليمين 
بعد اقامة الشاهد وتعديله ١‏ . 


مذهب الظاهرية : 

وفى مذهب الظاهرية » يقول ابن حزم فى 
المحلى " : «قال أبو محمد قد.صح ما قد 
أوردتاه آنفا من قول النبى صلى الله عليه 
وسلم التقادد لسن على المدعى تعلئه: + 
وأنه لو أعطى الناس بدعواهم لادعى تاس 
دماء قوم وأموالهم . 


وقوله صلى الله عليه وسلم 
سينه » ليس' لك الا ذلك © . 


فصح يقينا أنه لا يجوز أن يعطى المدعى 
بدعواه دون بينة . وبطل أن يعطى شسيئا 
كر ل ضيه أو اسه اذ1 كل خصيضة 
لأنه أعطى بالدعوى ٠‏ 

وصح أن اليمين بحكم الله تمالى على 
لسان رسوله عليه الملاة والسلام على 
المدعى عليه . 1 


2 بينتك أو 


)١(‏ التبصرة ج١١‏ صس/!!؟ وما بعدها وحواثى تحفة 
المحتاج بشرح المنهاج ج١١‏ ص11؟ وما بعدها وكشاف 
القناع ج " ص (إن"79 وما بمدها . 

0) جة صع5خم؟ وما يمدها . 


ووجب بذلك ألا يعطى المدعى يمينا 
أصلا الا حيث جاء النص بأن يعطاها . 


وليس ذلك الا فى القسامة فى المسلم 
بوجد مقتولا وق المدعى بقيم شاهدا عدلا 
وهذا صريح فى القول بصحة القضساء 
بالشاهد الواحد واليمين من جانب المدعى . 


ذهب الزيدية : 
جاء فى شرح الأزهار وهامشه : واعلم, نه 


دكفى شاهد واحد وسين المدعى فتقوم 
البمين مقام شأهد ولو كان الحالف فاسقا 


وقال الناصر : لا تكفى بمين المدعى مع 
الشاهد الواحد الا حيث تكون عدلا 
مرضيا . 


ويقبل الشاهد الواحد مع يمين المدعى 
فى كل حق لادمى محض دون حق الله 


شل فيه ذلك » وذلك كالحدود والقصاص 


عليه السلام أن أحكم بشاهد ويمين » . 


وف البحر الزخار : ويحكم بشاهد ويمين 
اذ قضى به صلى الله عليه وسلم فى روايات 
وقضى به عمر وعثمان رضى الله عنهما » ولا 
بحكم بذلك الا فى حق لآدمى محض لا 
فى الحدود و القضاض اجناعا ؟ - 


(0) البحر الزخار ج 14 ص *.) وثرح الازهسار 
ج ) ص لم١5 ٠.‏ 


1١46 ائبات‎ 


مذهب الامامية : 


جاء فى ١‏ لمختصر الناقم ' : « وبقضى 
بالشاهد واليمين فى الأموال والديون ولا 
قبل فى غيره مثل الهلال والحدود والطلاق 
والقصاص 06. 


| وشترط شهادة الشاهد أولا وتعديله 
ولو بدأ باليمين وقعت لاغية ويفتقر الى 
اعادتها بعد الاقامة ( أى اقامة الشاهد ) . 


وجاء فيما كتبه بعض علمائهم للجنة 
الموسوعة أن طائفة منهم تأملوا فى اشتراط 
الترتيب واختاروا عدم اشتراطه وقواه فى 
مستئد الشسيعة'ى بأب القضاء . 


مذهب الأباضية : 


وى مذهب الاياضية " : « ولا بحوز عند 
المدعى #ءه 


مين اللاستظهار 


الأصل عند الحنفية أنه متى أقام المدعى 
بينة شرعية على دعواه حكم له بالحق 


الذى ددعيه دون توقف على شىء آخر 8 


| ولكنهم قالوا : «ان هناك مسائل توقف 

الحكم فيها للمدعى على حلفه سينا 
بصيغة معينة » ومن أظهر هذه المسائل ما 
٠‏ اذا ادعمى شخص دينا فى تركة ميت وأثبت 
دعواه بالبينة الصحصرحة 4 فان القاضى 5 


(1) ص”84؟ الطبعة الثانية . 


(5) شرح اليل جذ5 صرحده . 


بحكم له يما يدعيه الا بعد أن يحلف. بلله 
ما استوفى هذا الدين من المبت ولا من أحد 
أداه اليه عنه ولا قبضه قابض بأمره ولا 
أبرأه منه ولا من بعضه ولا أحبل به ولا 
بشىء منه على أحد ولا عنده به ولا بشىء 


منه رهن © . 


وتسمى هلكمه اليمين علددهم سين 
الاستظهار وهى حق للتركة » ومن ثم 
بوجهها القاضى الى المدعى ولو لم ,يطلب 
الخصم المدعى عليه كالوصى والوارث 
توجيهها لاحتمال أن يكون هناك غريم آآخر 
أو موصى له » وهذا باتفاق الامام وصاحبية 
وهذه اليمين ليست جزءا من الدليل وائما 
هى شرط فلو حكم بدون استحلاف لاينفذ 


حكمه . 


وهناك مسائل يستحاف فيها المدعى بعد 


الاثبات بدون طلب من الخصم » على رأى 
أبى بوسف ؛ احتياطا " . 


منذنهب المالكية : 


وعند المالكية : تسمى هذه اليمين سين 
القضاء ويمين الاستبراء . 


قال صاحب التبصرة في باب القضاء 
بالسينة المقامة مع اليمين 8 


« وصورة ذلك أن | شهد شاهدان 
لرجل بشىء معين فى بد آخر : فانه لا 
يستحقه حتى يحلف أنه ما باع ولا رهبي 


(؟) أبن عابدين ج 1 ص 8756م 


(8) جد | ص 581 وما بمدها . 


١١ه‎ 


ولا خرج عن يده بطريق من الطرق المزيلة 
للملك وهو الذى عليه الفتنا والقضاء ٠.‏ 


ؤقال اين رشق : «ونيين القفناء بتوحية 
على من يقوم على الميت أو الغائب أو 
على اليتيم أو على الأحباس أو على المساكين 
وعلى كل وجه من وجوه البر وعلى بيت 
امل وعلى قن الستعق شينام 'العيوان :4 
لاريتم الحكم الا بها . 

ثم ذكر مبسالة دعوى الدين ى تركة 
الميت ووجوب اتحليف فيها » وذكر أن 
هذه اليمين واجبة مع شهادة السماع 
لاحتمال أن ,يكون أصل السماع من شاهد 
واحد ؛ والشاهد الواحد لابد معه من 


اليمين ©6. 


: وبدل كلامه على أن هذه اليمين متدسمة 
مذهب الشافعية : 

وعند الشافعية : بحلف المدعى البمين مع 
الثنة لفو اعتلن القعائي والصنيى 
. والمجنون والميت » وتسمى علدهم يمين 
الاستظهار كالحنفية » وقالوا : انه لانتعرض 
فى هذا اليمين لصدق الشهود بخلاف اليمين 
مع. الشاهد الواجد بيتعرض فيها لصدق 
الشاهد . 

وعلل الشروانى فى حاشيته هذا الحكم 
بقوله « لكمال الحجة هنا » وهذا صريح 
ف أن هذه اليمين ليست جزءا م من الداليل .+ 


أثبات 


مذهب الحنابلة : 


وعند الحنابلة : لا يازم. تحليف المدعى 
اليمين مع البينة التامة فى الدعسوى على 
الغائبٍ والصغير والمجنون والمستتر والممتنع 
« أن حقه باق » لقوله صلى الله عليه وسلم 
«البينة على المدعى واليمين على من أنكر» 
ؤلكن الاختياط تحليفه خصوصا فى هذه 
الأزمنة لاحتمال أن يكون قضاه أو غير 
ذلك .١‏ 


مذهب الامامية ؟ 


وعند الامامية : « جاء فى المختصر النافع " 
« ولا ستحلف المدعى مع بينة الا فى. دعوى 
الدين على الميت > يستحلف على بقائه فى 
ذمته استظهارا فهم يسمونها مين الاستظهار 
كالحنفية » . 


اللكول 


: م أ‎ 1 ٠ 


يرى الحنفية أن التكول طريق للقضاء 
وحده يبئى عليه القافضى حكمه بالحن 
اصاحبه بناء عليه دون حاجة الى شىء آخر » 
كرد اليمين: على المدعى ١‏ 


لا روى عن سالم بن عبد الله بن عمر : 
أن أباه باع .عبدا وأراد المشترى .أن برده 
بعبب »© ولما اختصما الى عثمان رضى الله 
عنه. قال .لابن عمر : احلف بالله لقد بعته 
وما به داء تعلمه فأبى فقضى عليه برد 
العبد . 


. كشاف القناع ج 5 ص وؤم؟ وما بعدها‎ )١( 
: ٠. (؟) ص 58 الطبعة الثانية‎ 


: اثبات لمن 


ل ع ين 
عمر على ذلك . 


والتكول : اما حقيقى » وهو أن بقول 
المدعى عليه : لا أحلف . 


واما حكمى » وهو أن يسكت عن الحلف 
والامتناع عنه مع عدم الآفة من صمم أو 
خرس . 

ولا يصير التكول حجة عند الحنفية 
بباح للقاضى أن يحكم بناء عليها الا اذا 
توافرت شروطا صحته » بأن يكون فى 
مجلس القضاء وبعد عرض الممين فيه » فاذا 
حصل العرض ف غير المجلس أو حصل 
العرض فيه وحصل النكول فى غيره لم 
تنوفر الحجة ولم يجز الحكم عقتضاه » وأن 
.يكون التكول عن يمين واجبة على المدعى 
عليه شرعا » وأن: تكون بناء على عرض 
القاضى حتى لو امتنع عن حلف يمين موجهة 
من الخصم لا يعتبر ناكلا .. 


ولا تكون اليمين واجبة شرعا الا اذا 
كان المدعى عليه منكرا للحق المدعى به 
وكانت بطلل المدعى الا فى الأشماء التى 
يحلف فيها القاضى من غير عللب . والاتكون 
للمدعى بينة حاضرة مجلس القضاء . وأن 
تكون الدعوى صحيحة شرعا . وألا يكون 
المدعى به حا خالصا لله لله تمالى كالحدود 
وما فى حكمها كاللعان . 


وأن يكون المدعى به مما يجوز الاقرار 
به شرعا من المدعى عليه ولا يقغى بالتكول 


فى القصاص ف النفس » وانما يحبس 2 


الناكل حتى يحلف أو يقر عند الامام أبى 


ويجب عليه المال عند الصاحيين » 
وللمدعى عند التكول أن يقدم بينة على 
دعواه ليبنى الحكم عليها ويتعدى الى غير 
المدعى عليه » لأن التكول فى معنى الاقرار 
وهو حجة قاصرة على صاحبه لا يتعداه الى . 
غيره بخلاف البينة . ظ 


والقضاء بالتكول لا يمنع المقضى عليه 
من أن يدفع دعوى المدعى المحكوم فيما 
به الحكم المبنى على التكول ©» يشرط ألا 
تكون الدقم مناقضا لما تضمنه السكول 
الذى هو بمثابة الاقرار . 


ولو قضى بالتكول ثم أراد ال وله 
أن بحلف لا بلتفت اليه لأنه أبطل حقه » أما 
لو أر اد الحلف قبل القضاء جاز لأن التكول 
لا يعتبر حجة مالزمة الا اذا اتفل ابه 
القضاء . 


وقد اختلف الامام والصاحبان فى اعشار' 
التكول بذلا أو اقرارا وترتب على هذا 
الخلاف خلاف ف بعض المسائل والأحكام 2( 
مجال تفصيلها فى مصطلح تكول ( انظر : 
كول ) ١‏ 
مذهب امالكية والشافعية : ْ 
ويرى المالكية والشافعية أن اللسكول "' 
ليس طريقا للقضاء » ولا بحكم القاضى 
بالمدعى ناء عليه وحده »© وائما ترد اليمين 


.. أبن عابدين ج64 ص5؟505 وما بعدها‎ )١( 


١ 


على المدعى بطلب المدعى عليه أو من لاقي 


فان حلف قضى له به بما طلب وان نكل 
سقطت دعواه » لأن التكول ليس بينة 
ولا اقرارا » وهو حجة ضعيفة فلا بقوى 
على الاستقلال بالحكم فاذاحلف معه 
المدعى قوى جانبه فاجتمع اليمين من جانبه 
والتكول من جانب المدعى عليه فقام مقام 
الشاهدين أو الشاهد واليمين ١‏ . 


مذهب الحنابلة : 


يرى الحنابلة أن التكول حجة يبنى عليه 
الحكم ؛ فاذا توجهت اليسين على المدعى 
عليه من القاضى بطلب المدعى وتكل قال 
له القامى ان حلفت والا قضيت عليك 
بالتكول » فان لم يحلف قضى عليه بالتكول 
اذا سأله المدعى ذلك : ولا ترد اليمين على 
المدعى الا فى رأى أبى الخطاب على ماذكره 
صاحب المغنى : « والتكول عندهم كاقامة 
بينة وليس بمثابة الاقرار لأنه لا يتأتى جعل 
الناكل مقرا مع اتكاره كما أنه ليس بمثابة 
البذل لأن البذل قد بكون تبرعا ولامجال 
للتبرع هنا . 

ولا يقضى بالتكول الا فى الأموال وما 
بقصد به امال كالعقود والمماملات مما 
تقبل فيه شهادة رجلين أو رجل وامرأتين أو 
رجل ويمين المدعى " . 
«لهب الظاهرية : 

وفى مذهب الظاهرية فان لم يكن للطالب 
ببنة وأبى المللوب من اليمين أجبر 


)١(‏ التبصرة ج ١‏ ص ١٠58‏ وما بعملها وحواشى 
التحفة ج.! ص.؟7 وما بعدها . 
(0؟) كشاف القناع جا 1ا ص 9779؟ . 


اثبات 


عليها أحب أم كره بالأدب » ولا يقفضى عليه 
بنكوله فى شىء من الأشياء أصلا . ولا ترد 
اليمين على الطالب البتة ' » . 


مذهب الزيدية : 


وف مذهب الشيعة الزيدية : جاء فى 
شرح الأزهار ؟ : واذا لم يكن للمدعى بينة 
فى المجلس فطلب يمين المتكر فنكل عن 
اليمين فانه يجب عليه “ذلك الحق بالتكول 


وهذا مذهب الهادى والناصر ٠.‏ 


وائما يحكم بالنكول اذا وقع فى مجلس 
الحاكم سواء نكل مرة أو أكثر الا فى 
الحد والنسب فانه لا يحكم فيهما بالتكول 
واذا سكت المدعى عليه ولم يجب أو قال : 
لا أقر ولا أنكر » فلا يحكم عليه بالتكول 
ولكن يحبس حتى يقر أو ينكر فيطلب منه 


اليمين وان نكل » ولو نكل المدعى عليه 


عن اليمين ثم أجاب الى الحلف وجب أن 
قبل اليمين بعد التكول ما لم يحكم فلا 
يقبل'» لأن التكول ليس باقرار حقيقة ولا 


. تحب نه الحق الا بعد | ٠.‏ 


هذهب الامامية ؛: 


وف مذهب الشسيعة الامامية » جاء فى 
المختصر النافم * : « ولو تكل المنكر عن 
اليمين وأصر قفى عليه باللكول » وهو | 
المروى . وقيل يرد اليمين على المدعى » فان 
حلف ثبت حقه ».وان تكل بطل » وان بذل 


(") المحلى ج ١‏ ص 975”؟ ومابعدها مسألة 45لا١‏ . 
(5) شرح الازهار ج 5 ص م]١‏ وما بعدها . 
(ه) ص 5845 الطبعة الثانية . 


لمنكر اليمين بعد الحكم بالتكول لم يلتفت 


اليه © . 
الشهادة 


افق الفقهاء حنينا :على أن الشهادة من 
طرق القضاء » لتوله تعالى : « وا ستشهدوا 
شهيدين من رجالكم » فان لم يكونا رجاين 
فرجل وامرأتان ممن ترضون من الششهداء » 
«واللاتى يأتين الفاحشة من نسالكم 
فاستشهدوا عليهن أربعة منكم » ١‏ . 
.« وأشهدوا ذوى عدل منكم ' » . 


وقوله صلى الله عليه وسلم : « البينة 
على المدعى واليمين على من أذكر » واجماع 
الأمة على أنها حجة يبنى عليها الحكم » غير 
أنها ليست حجة بنفسها اذ لا يثيت بها 
الحق ولا يازم من عليه أن يرديه الا اذا 
اتصل بها القضاء . 


هل .فى الشهادة معنى الولاية ؟ 
ما فى الشهادة من معنى الولابة 

صرح الحنفية والشافعية بأن الشهادة 
فيها معنى الولاية ورتبوا على ذلك عدم 
قبول شهادة بعض الطوائف لعلة انعدام 
الولاية فيهم » وندد ابن القيم بذلك وقال 
انه معلوم البطلان والشهادة لا تستلزمه ' . 
ومحال ذلك ويانه فى مصطاح « شهادة » 
) انظر شهادة ) 1 


: آبة ه6١ سورة النساء‎ )١( 

0) آية ؟ سورة الطلاق ٠‏ 

(؟) ابن عابدين ج 5 ص "لاه ومايمدها وحوائى 
التحفة ج١٠١‏ ص"!5؟ والطرق الحكمية . 


1١6 00 ااثبات‎ 


مراتب الشهادة ونصابها. 

مذهب الحنفية : 

ول الحنفية أن التسهادة على أربع 
فراك” 

المرتبة الأولى : الشهادة على الزنا 
ونصابها أربعة رجال » فلا تقبل فيها شهادة 
النساء » ولا شهادة عدد من الرجال أقل 
من أربعة » لقوله تعالى : ١‏ واللاتى بأتين 
الفاحشة من نسانكم فاستشهدوا عليهن 
أربعة منكم » » « لولا جاءوا عليه بأربعة 
شهداء ) ؟أ. ش 

وهذا اذا أردد اثمات الزنا لأجل اقامة 
الحد أما اذا أريد اثباته لأجل حق آخر 
يترتب على ثبوته » فلا يشترط فيه هذا 
العدد بل يثيت بشهادة رجلين أو رجل 
وامرأتين أو بالنكول » كما اذا علق الزوج 
طلاق زوجته على الزنا » وادعت الزوجة 
حصوله وأتكر الزوج فاثبتته بالبينة أو 
طلبت تحليفه فلكل يثبت وتطلق المرأة 
ولكن لا بحد الزوج . 

المرتبة الثانية : الشهادة على بقية الحدود 
والقصاص فى النفس أو فيما دونها» 
ونصابها رجلان » ولا تقبل' فيهما شهادة 
النساء لأنها تندرىء بالشيهات : « ادرأوا 
الحدود بالشبهات © . وشهادة النساء فيها 
شبهة البدلية عن شهادة الرجال » فان ام 
بكونا رجلين فرجل وامرأتان » وان لم تكن 
بدلا عنها حقيقة » ولما قال الزهرى «مضت 
الشئة .من .لذن رسول الله صلى الله علسنة 
وسالم والخلفيتين من بعده لا شسهادة 
للنساء فى الحدود والقصاص © / 


(4) آبة ١١‏ سورة الئنور . 


١6 


اثبات 


وهذا اذا أريد باثبات ما ذكر إقامة' 


الحدود والقصاص » أما اذا أريد اثمبات 
حق آخر فلا تشسترط الذكورة » كما اذا علق 
عتق عبده على شرب الخمر » فانه يجوز 
اثنبات الشرب بشهادة رجل وامرأتين ) 
.ويعتق العبد ولكن لا يحد المشهود عليه 
بالشرب لعدم توفر الشرط ف الشهادة . 


لمرتبة الثالثة : الشهادة على ما لا يطلم 
عليه الرجال عادة من عيوب النساء فى 
المواضع التى لايطلع عليها الرجال كالبكارة 
والثيوبة والولادة والرتق والقرن »© وفنها 
تكفى شهادة امرأة واحدة وثنتان أحوط 
.لقوله صلى الله عليه وسلم : « شهادة النساء 

ئزة فيما لا يستطيع الرجال النظر اليه » 
وقول حذيفة رضى الله عنه : « أجاز رسول 
لله صلى الله عليه وسلم شهادة القابلة على 
الولادة © . 


المرتبة الرابعة : سائر الحقوق والمسائل 

ما تقدم » كالبيع والشراء وسائر العقود 
والمعاملات والحقوق المالية والتكاح 
والطلاق والوصية والوقف والقتل الذى 
موجبه المال » ونصاب ذلك كله رجلان أو 
رجل وامرأتان لقوله تعالى « واستشهدوا 
شهيدين من رجالكم » فان لم يكونا رجلين 
فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء» 
والآية وان كانت فى مقام حخفظ الحق 
والتوفق له الا أن القصد من الحفظ اثيات 
هذه الحقوق عند افد والتخاصم أمام 
الحاكم وذلك شتضى اقامة الشهادة عند 
الحاكم ووجوب أخذ الحاكم بها والا لما 
لهرت مزية الحفظ ١‏ . 


000 ابن عايدين ج1 ص]لاه وما بعدها . 


مذهب الالكية : 
وقال المالكية : ان البينات أنواع : 


الأول الشهادة على رؤية الزنا » وهصذآة 
متفق على أن. نصابه أربعة رجال ولا تقبل 
فيه شهادة النساء » وقد ألحقوا بهذا النوع 
أحكاما لابد فيها من أربعة شهود وحكوا 
فيها خلافا » منها الثبهود الذين يحضرون 
لعان الزوجين » والمذهب أن أقلهم أربعة . 


الثانى : الشهادة فيما ليس بمال ويطلع 
عليه الرجال غالبا » كالنكاح والطلاق 


1 والنسب والشرب والقذف والوكااة وفتل 


العمد » وهذه لا تثيت الا شهادة رجلين 


ولا مدخل فى ثىء منها للنساء . 


الثالك : الشهادة فى الأموال وحقوقها 
كالآجال والخيار والشفعة والاجارة وقتتل 
الخطا والقرض والبيع وما فى بابه » وكذا 
ما يتعلق بالمال كائبات التوارث والوكالة 
ظلب الال # نو هاب الشهادة : فنا انان 
رجلان. أو رجل وامراتان . 

والرابع : أحكام لا يطلع عليها الرجال 


غالبا كالولادة والبكارة والثيوبة وعيوب 


النساء: مما تحث ثيا بهن 6 وهذه تحرزىء 
فيها شهادة امرآنين 

وهناك ما قبل فيه رجل واحد ؤدى 
علما وخبرة كالطبيب والقائف والترجمان » 
وما تقبل فيه امرأة واحدة كما ف عيوب 


الأمة التى لا يطلع عليها الرجال اذا كانت 


حاضرة » وفى ثبوت الرضاع " 


0) التبصرة ج ١‏ ص ١1.‏ ومابمدها ؛ ”!5 وما 


مذهب الشافعية : 
قال الشافعية : يشترط للزنا واللواط 


للحد أو التعزير » لقوله تعالى 000 
بأزئعة شهداء » ١‏ . 


ما اليه اوفوت لان علق طلسي 
يثبت برجا لا بثيرهما . 

ويشترط للمال عين أو دين أو منفعة » 
ولكل ما قصد به المال من عقد أو فسخ 


مالى كبيع واقالة ورهن وشفعة ووراثة 04 1 


كل خر فال كخبار والكل وجاءة تويك 
مالا > توجلان اودوط وامراتان > درطل 
لغير ذلك مما ليس بمال ولا يقصد منه 
المال من عقوبة لله تعالى كحد شرب © أو 
لأدمى _كقود وحد قذف » ولا يطلع عليه 
الرجال غالبا كنكاح وطلاق ورجعة واسلام 
واعبان ؛ رخلان لا وجل واسراتان اد اله 
تقبل فيه شهادة النساء للقول الزهرى : 
« مضت السنة من لدن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم أنه لا تجوز شهادة النساء فى 
الحدود ولا فى النكاح ولا فى الطلاق » . 


لا يراه: الرجال غالبا » كبكارة وضدها » 


ورتق . وقرن. » وولادة وحيض وعيوب 
تحت: :الثياب » رجلان أو رجل وامرأتان أو 


أربغ نسوة وحدهن للحاجة » ولا بحكم 5 


بشاهد واحد الا فى هلال رمضان " 


. الآية ؟١ سورة النور‎ )١( 
من 7556:وما بعدها.‎ ٠١ (؟) حواشى تحفة المحتاج ج‎ 


اثبات 2-0 ليل 


مذهب الحتابلة : 


وقال الحنابلة : ان أقسام المشهود به 
سبعة : أحدها الزنا واللواط فلا يقبل 
فيهما أقل من أربعة رجال لقوله تعالى : 
« لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء فاذ لم 

توا بالشهداء فأولنك عند اله هم 
الكاذون 6 . 


وقول النبى صلى الله عَليْهِ وسلم لهلال 


ابن أمية : « أربعمة شهداء والا حد فى 
ظهرك © . 
واللواط من الزنا » وكذا الشهادة علق 


الاقرار بهنا » لابد فيها من أربعة رجال 
يشهدون أنه أقر أربعا . 


واقائن +حعوي القر + فلا قل قو 
من عرف بالغنى أنه فقير الا بثلائة رجال » 
لحديث مسلم : « حتى يشهد ثلاثة من 
ذو الع عن 'قومه” ١‏ دا أمنابك علدنا 
فاقة » . 


والثالك : بقية الحدود كحد القذف 
والشرب وقطع الطريق فلا تثبت بأقل من 
رجلين وكذا القود » لقول الزهرى : 
« مضت السنة على عهد النبى صلى الله 
عليه وسلم ألا تقيل شهادة اللساء فى 
الحدود © . 


والرابع : ما ليس بعقوبة ولا مال ويطلع 
عليه الرجال غالبا با كالتكاحوالطلاق والنسس 
والايصاء. » والتوكيل فى غير المال فلا بقل 


فيه أقل من رجلين . 


1١1 


والخامس : فى موضحة ونحوها ( نوع 
من جراحة الرأس ( وداء بعين وداء دابة 
فيقيل فيه طبيب واحد وسطار واحد ان 
تعذر اشهاد اثنين عليه فان لم يتعذر فلابد 


من انين : 


والسادس : فى مال وما بقصد به المال 
كالبيع وأجله وخياره والرهن والممر 
والشركة والشفعة وجنابة الخطأ فيقبل فيه 
رجلان أو رجل وامرأتان » لقوله تعالى : 
« فان لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان » 
وسياق الآبة بدل على الاختصاص بالأموال 
والاجماع منعقد على ذلك » ولا تقمسل 
شهادة أربع نسوة فأكثر مقام رحلين . 


والسابع : ما لايطلع عليه الرجال كعيوب 
النساء تحت الثياب والبكارة والحيض 
والولادة والاستهلال . وجراحة فى حمام 
وعرس ونحوهما مما لا يحضره الرجال . 
فتقبل فيه شهادة امرأة واحدة » لما روى 
: « أن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم أجاز شهادة القابلة وحدها » . 


وروى أبو الخطا بعن ابن :عمر أن النبى 
صلى الله عليه وسلم قال : « يجزىء فى 
الرضاع شهادة امرأة واحدة © + والأخوط 
اثنتان وان شهد به رجل كان أولى لكمالها . 


«ذهب الظاهرية : 
يقول ابن حزم فى المحلى " : « ولا 
بجوز أن يقبل فى الزنا أقل من أربعة رجال 


0 كشاف القناع جلا ص.6؟ وما بعدها . 
45 جاة صه؟” هباألة 5هلا( . 


اثبات 


عدول مسلمين أو مكان كل رجل امرأتان 
مسلمتان عدلتان » فمكون ذلك ثلائة رجال 
وامرأتين © أو رجلين وأربع نسوة أو رجلا 
واحدا ؤست نسوة » أو ثسان نسوة 
فقط . ولا يقبل فى سائر الحقوق كاها من 
الحدود والدماء وما فيه القصاص والنكاح 
والطلاق والرجمة والأمنوال الا رجلان 
مسلمان عدلان أو رجل وامرأتان كذلك أو 
أربع نسوة كذلك . 


ويقبل فى كل ذلك حاشا الحدود رجل 
الطالب ؛ ويقبل. فى الرضاع وحده امرأة 
واحدة عدلة أو رجل واحد عدل , ٠‏ 


مذهب الزبدية : 


جاء فى شرح الأزهار " : واعلم أنه يعتبر 
فه الزنا واقراره أربعة رجال أصول » فلا 
يقبل فى الشهادة على الزنا ولا على الاقرار 
به شهادة دون أربعة رجال ولا شهادة 
النساء والفروع « أى التسهادة على 
الشهادة ) وفى حق الله كحد الشارب ولو 
مشوبا كحد القاذف والسارق للقطع » وى 
القصان + :عقن رحلان أصلان :ولا صل 
فيه شهادة النساء ولا الفروع وفى عورات 
النساء وما لا يطلع عليه الرجال منهن 
تقبل معه أآمرآة عدلة : الحرائر والاماء 
سواء » وفيما عدا حقوق الله المحضة 
والمشوبة والقصاص وما ذكر يقبل فيه 
رجلان أو رجل واحد وامرأتان أو شاهد 
ويمين المدعى سواء فى نكاح أو طلاق أم 


(*) ج 4 ص هلما وما بمدها . 


نسب أو مال » ولا يقبل شاهد ويمين فى 


أصل الوقف بل لابد من رجلين أصليين . 
مذهب الامامية : 


فى مذهب الشيعة الامامية : جاء فى 
المختصر النافع ١‏ ولا تقبل شهادة النساء فى 
الهلال والطلاق » وفى قبولها ى الرضاع 
تردد أثسهه القبول» ولاتقبل فى الحدود » 
وتقبل مع الرجال فى الرجم على تفصيل 
بأتى . وف الجراح والقتل ,أن يشهد رجل 
وامرأتان » وبحب بشهادتهن الدية لا 
القود » وفى الدبون مع الرجال » ويقبلن 
منفردات فى البكارة وعيوب النساء 
الباطنة » وتقبل شهادة القابلة فى ربع ميراث 
المستهل الذى بصرخ عند الولادة » وامرأة 
واحدة فى ربع الوصية » وكذا كل أمرأة 
شبت شهادتها فى الربع حتى نكملن أربف 
فتقل شهادتهن فى الوصية أجمع : 


وى كفاية. الأحكام من باب الشسهادات 
والحيض والولادة والرضاع شهادة امرأتين 
مسلمتين واذا لم يوجد الا شهادة امرأة 


وى كتاب شرامع الاسلام وتقبل شهادة 
امرأتين مع رجل فى الديون والأموال . 


وفى المختصر ” : « وثبت الزنا بالاقرار 
أو البينة » ولا مكفى فى البينة أقل من أربعة 
. رجال أو ثلائة وامرأتين ولو شهد رجلان 


(!) صصلالم؟ وما بعدها الطبعة الثانية . 
(0) المختصر النافع صن؟9] 2 594 2 2..”# )7.5 )2 
ف كرد 


اثي'اث /أه ١‏ 


وأربع نساء يثبت بهم الجلد لا الرجم . ولا 
تقبل شهادة ست نساء ورجل ولا شهادة , 
النساء منفردات » ولو شهد ما دون الأربع 
لم يشبت وحدوا للمرية » . 


وجاء فيه أن حد القذف والسكر 
والسرقة .شبت شهادة عدلينوكذا المحارب» 
وف القصاص ثبت بالبينة شاهدين لاشاهد 
وامرأتين » وفى اتيان البهائم ووطء. الاموات 
يبت بشهادة رجلين عدلين » ولا يشبت 
شهادة النساء منفردات ولا منضمات . 


هذهب الأباضية : 


جاء فى شرح النيل " : وتقبل من عدلين 
حرين بالغين عاقلين أو امرأتين كذلك مع 
عدل ولو وجد عدلان الا فى زنا.. وترد من 
نساء فى الحدود مطلقا » الرجم والحلد 
والتعزير والنكال والحد وقطم السارق » فلا 
تقبل مع الرجال كما لا تقبل منهن وحدهن 


وقيل ترد منهن فى الزنا رجما أو جلدا 
وتقبل فى غيره » وتقبل منهن فيما لا يباشره 
الرجال كرتق وعفل وبكارة وثيوبة وبيان 
حمل وحياة مولود وموته عند ولادته » ومن 
قابلة أمينة فان قولها بحياة المولود وموته 
ونحو ذلك مقبول » ان لم تجر لنفسها أو 
من لا نشهد له نفعا أو تدفع ضررا . 


واختلفوا فى نصاب النساء فيما لاساشره 
الرجال فقيل أمينة وقيل أمينتان بمنزلة 
رجل » وقيل أربع » كل اثنتين بمنزلة رجل 


() جا 5 ص 86ه وما بمدها . 


١همب‎ 


اثنات 


شهادة غير المسلمين 
ذهب الحنفية : 


ت بقول الحنفية : ان الشهادة فيها معنى 
الولاية » ومن ثم لا تجوز شهادة غير 
المسلم على المسلم لانعدام الولاية « ولن 
. بجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا » ١‏ . 


« وتقبل شهادة المسلم على غير المسلم 
لد .0 المعنى © . 

وكذا شهادة غير المسلمين بعضهم على 
بعض » وان اختلفت مللهم لأن الذمى من 
أهل الولاية على نفسه وأولاده وهو 
يجتنب ما يعتقده محرما فى دينه والكذب 
محرم فى الأديان كلها . 

ولا تقبل شهادة المستأمن على مثله مع 
اختلاف الدار بينهسا لانقطاع الولاية » 
وقالوا أيضا .لا تقبل شهادة غير العاقل 
ولا الصبى ولا المملوك لأنهم ليسوا من 
أهل الولاية " . 
مذهب امالكية والشافعية : 

وقال المالكية والشافعية : لا تجوز 
شهادة غير المسلمين مطلقا لا على المسامين » 
ولا على بعضهم البعض سواء اتحدت ملتهم 
أو اختلفت وسواء أكان فى السفر أم فى 
الحضر » لقوله تعالى « ممن ترضون من 
الشهداء © 5 

وقوله تعالى : 
حي 6 : 


)١(‏ آية ١61‏ سورة النساء 


« وأشهدوا ذوى عدل 


(5) ابن عابدين ج 6 بن الاه وما بعدها . 


' اختلفت لقوله تعالى : 
عدل منكم » » وغير المسلم ليس منا ولأنه 


وذكر ابن القيم فى .الطرق الحكمية " : 
ان الامام مالكا أجاز شهادة الطبيب الكافر 


حتى على المسلم للفرورة . 


وذكر ابن حزم فى المحلى ؟ : ان المالكية 
أجازوا شهادة طبيبين كافرين حيث لا 
يوجد طبيب مسلم " . 


مذهب الحتابلة : 


وقال الحنابلة : لا تحوز شهادة غيدر 
المسلم ولو كان من أهل .الذمة مطلقا لا على 


« وأشهدوا ذوى 


غير. مأمون . 


والتتشتو ا كالة. الوطينية فى السيض © 
فأجازوا شهادة أهل الكتاب بالوصية فى 
السفر ممن حضره الموت من مسلم وكافر 
عند عدم وجود مسلم » فتقبل شهادتهم فى 
هذه الحالة فقط ولو لم تكن لهم ذمة لقوله 
تعالى : « ياأيها الذين آمنوا شهادة بينكم 
اذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان 
ذوا عدل منكم أو آخران من غيركم ' » » 
وأجاب غير هم بأن معنى قوله « أو آخران 
من غيركم »6 أى من غير عشيرتكم » أو 
أن الابة منسوخة بقوله تعالى « وأشهدوا 


ذوى عدل منكم » " . 


٠. 5.65 ص‎ )9 

)) ج 5 ص _ 5.5 ٠.‏ 

(ه) التبصرة جا ص ١78‏ وما بعدهةا وحوائى 
التحفة ج ٠.‏ ص !|5 . 

(5) الآية ١١.5‏ سورة اللمائدة . : 

0) كشاف القناع ج "” صر, لاا وما يعدهط ١‏ ذا 


اثبات ش 6 


مدهب الظاهرية * 

وفى مذهب الظاهرية يقول ابن حزم فى 
المحلى ١‏ : « لا يجوز أن يقل كافر أصلا 
لا على كافر ولا على مسلم » حاشا ألوصية 
فى السفر فقط » فانه يقبل فى ذلك مسلمان 
أو كافران من أى دين كانا » أو كافر 
وكافرتان أو أربع كوافر » وبحلف الكفار 
ههنا مع شهادتهم » بعد الصلاة بالله لا 
نشترى به ثمنا ولو كان ذا قربى » ولا تكتم 
شهادة اللهانا اذن لمن الآثمين . 

برهان ذلك قول الله تعالى : « باأبما 
الذين آمنوا ان جاءكم فاسق ينبا 
فتبينوا " » 
بقبل . 

وقال الله تعالى : « باأيها الذين آمنوا 
شهادة بينكم اذا حضر أحدكم الموت حين 
الوصية اثنان ذوا كب د 4 ا 
من غيركم ان أتتم ضربتم ىه الأرض .. 
15 > تورجب لعناسك ال الى كله 
وأن يستثنى الأخص من الأعم ليتوصل 
بذلك الى طاعة الجميع . 


مذهب الزيدية : ؟ 


. والكافر فاسق فوجب ألا 


ولا تصح من كافر حربى وثنى أو ملحد 
أو مرتد مطلقا » ولا.من غيرهم على مسلم 
اجماعا لقوله تمالى : « ولن يجمل الله 
للكافرين على المؤمنين سبيلا » . وقوله 
صلى الله عليه وسلم : « الاسلام يعلو » . 
ويقبل الذمى على أهل ملته كالمسلم على 
ش )١(‏ الآية 4 سورة الحجرات . 

(؟) جاة صه.1 وما بعدها مسألة بإثلا١!‏ . 


(؟) البحر الزخار جاه ص8؟ وما بعمدها وصلم؟ 
ومابعدها وشرح الأزهار جا 6 ص 45! ومابعدها . 


فأشبه المرتد » ولا تقبل على مسلم اجماعا 
وى على. .فته ف السقر القرلك» متلق 1ل 
عليه وسلم : « لا تقبل شهادة ملة على ملة 
الا ملة الاسلام » فانها تجوز على الملل 
كلها » . ' 


مذهب الامامية ؛ 


المختصر النافع ؟ : وتقبل شهادة المؤمن على 
أهل الملل » ولا تقبل شهادة أحدهم على 
المسلم ولا غيره . وهل تقبل على أهل 
ملته ؟ فيه رواية بالجواز ضعيفة » والأشبه 
المنم . 

وى كثاب شرائع الاسلام : ان شهادة 
عي المسلم تقبل على المسلم وغيسره ف 
الوصية مع عدم حضور عدول المسلمين » 
ولا يشترط كون الموصى فى غربة . 
مذهب الأباضية : 


وفى مذهب الاباضية »؛ جاء فى شرح 
النيل * : والاجماع على عدم قبول شهادة 
الكفار على المسلمين » وتحوز شهادة 
مشرك على مشرك من ملته » وبعضهم ,بجيز 
شهادة أعلاهم على من دونه كتصرانى على 
هودى » ويهودى على مجودسى ٠‏ 

وتقبل من كتابى على مثله فى ملته » 
ويمودى على يمودى » ونصرانى على 
نصرانى » وترد من ذى ملة على أخرى . 


فوقها أو دونها ١‏ . 


(1؟) ص كآلم؟ . 
(0) جا ص مله م 
(1) -المرجع السابق ص 5.0 ٠‏ 


1١ 


وقيل يجوز كل ملة شرك على ملة شرك 
أخرى » وجوزت من أهل ملة على أهل 
ومن قال : الشرك كله ملة واحدة أجاز 
شهادة كل ملة على أخرى . 


الشهادة على النفى 

مذهب الحنفية : 

الأصل عند الحنفية أن السهادة على 
النفى لا تقبل » ولكنهم قالوا : اذا توافرت 
شروط التواتر فى الشهادة على النفى تقبل » 
كما اذا ادعهى شخص على آخر أنه اعتدي 
عليه بالفرب أو بالقذف فى يوم كذا فى 
مكان كذا » وحدده . فأقام المدعى عليه 
بينة على أنه لم يكن فى ذلك اليوم فى ذلك 
المكان بل كان فى مكان كذا » وتواتر بين 
الناس أنه كان حقيقة فى المكان المذكور فى 
اليوم المذكور » وكذلك اذا كان النفى 
شرطا لثبوت أمر وجودى مترتب عليه » 
كقول الشخص ان لم أدخل الدار اليوم 
فامرأتى طالق أو عبدى حر » فبرهنت المرأة 
أو السد على أنه لم يدخل الدار فى 
هذا اليوم تقل © لآن الغرسن من اتننات 
الشرط فى الواقع اثبات الجزاء وهو 
الطلأق أو العتق » وكذلك اذا كان النفى 
بحيط به علم الشاهد » كما اذا قال الزوج 
للمرأة : بلغك النكاح ؟ فسكتت » وقالت 
رددت » فأقام بينة على سكوتها » تقبل . 
لأن السكوت فى مجلس محدد الطرفين مما 
بحيط به الشاهد القائم على المجلس وكذلك 
لو كان النفى ضمن اثبات » كما اذا اختلفا 
فى أن المرضع أرضعت الصغير بلبن شاة 


له اث 


أو بلبن نفسها » فشهدت البينة بأنهاأرضعته 
بلبن شاة لا بلبن نفسها تقبل » لأن النفى 
هنا داخل ضمن الاثبات فان قولهما أرضعته 
بلبن شاة يتضمن أنها لم ترضعه بلبن 
تصريح بالنفى الذى تضمئه الاثبات » 
وكشهادة الشاهدين بانحصار ارث المتوق 
فى أولاده زيد وعمرو وخالد » ولا وارث 
له سواهم . 


جاء فى فروع الدر من باب القبول 
وعدمه فى الشهادات : « شهادة النفى 
المتواتر مقبولة » . 


وى تعليق ابن عابدين فى الحاشية على 
ذلك : « وذكر فى الهامش فى النوادر عن 
الثانى » شهدا عليه بقول أو فعل يازم عليه 
بذلك اجارة أو بيع أو كتابة أو طلاق أو 
عتاق أو قتل أو قصاص فى مكان أو زمان 
وصفاه » فبرهن المشهود عليه أنه لم يكن 
ثمة بومئذ » لا تقبل . 


قن قال اق العييط فق السنادى 
والخمسين : ان تواتر عند الناس » وعلم 
الكل عدم كونه فى ذلك المكاث والزمان 
فلا تسمع الدعوى ويقفى بفراغ الذمة 
لأنه يلزم تكذيب الثابت بالضرورة » 
والضروربيات مما لا بدخله الشك عندنا . 


وف هيدا تليق أهينا ‏ و ؤدكر 
الناطنمى : أمن الامام أهل مدينة من دار 
الحرب فاختلطوا بمدينة أخرى وقالوا كنا 
جميعا فشهدا أنهم لم كونوا وقت الأمان 
فى تلك المدينة يقبلان » اذا كانا من غيرهم . 


وذكر الامام السرخسى : ان الشرط وان 
نفيا كقوله ان لم أدخل الدار اليوم فامرأته 
كذا » فبرهنت على عدم الدخول اليوم 
يقبل .. لأن الغرض اثبات الحزاء » وقد 
علل صاحب الفتح قبول بينة الزوج على 
سكوت المرأة فى مجلس بلوغها النكاح 
بقوله : لأنها لم تقم على النفى بل على حالة 
وجودية فى مجلس ,حاط بطرفيه أو هو نفى 
بحيط به الشاهد فيقبل . 


وقد ذكرت هذه الفروع وغيرها فى جامع 
الفصولين 6 وذكر أن الشهادة فها قبات 


مذهب المالكية : 

٠‏ اوقل طقن الالتكية يول عناين 
التبصرة " : « قال القرافى : اشتهر على 
ألسنة الفقهاء ان الشهادة على النفى غير 
مقبولة » وفيه تفصيل . فان النفى قد يكون 
معلوما بالضرورة أو بالظن الغالب الناثئىء 
عن الفحص »6 وقد بعرى عنهما : 

فهذه ثلاثة أقسام : 

الأول : تجوز الشهادة به اتفاقا كما لو 
شهد أنه ليس فى هذه البقعة .التى بينيديه 
فرس ونحوه » فانه يقطع بذلك » وكذلك 
بجوز أن يشهد أن زيدا لم ,يقتتل عمرا 
بالأمس لأنه كان عنده فى البيت لم يفارقه » 
أو أنه لم يسافر لأنه ركه ف البلد فهذه 
شهادة صحيحة بالنفى . 


. التبصرة ج؟ صص"؟١ وما بعدها‎ )١( 
وجامع الفصولين جا‎ 6.١ ابن عابدين ج 4 ص‎ )١( 
. ص ؟؟١1 وما بعدها‎ 


الثانى : بجوز الشهادة بالنفى مستندا 
الى الظن الغالب » ومن ذلك الشهادة على 
حصر الورثة وأنه ليس له وارث غير هذا 
فمستند الشاهد الظن ©» وقد يكون له 
وارث لم يطلع عليه » فهى سهادة على 
النفى مقبولة . 

الثالث : ما عرى عنهما » مثل أن شهد 
أن زيدا لم بوف الدين الذى عليه أو ما 
باع سلعته ونحو ذلك » فهفا نفى غير 
منضبط »© وانما تجوز الشهادة على النفى 
المضبوط قطعا أو ظنا . ا 

وفى مذهب الشافعية : بقول الامام 
الجلال السيوطى فى الاشباه والنظائر ؟ : 
« الشهادة على النفى لا تقبل الا فى ثلاثة 
مواضع : 

أحدها : الشهادة على أنه لا مال له 
وهى شهادة الاعسار . 


الثانى : الشهادة على أنه لا وارث له . 


الثالث : « أنيضيفه الى وقت مخصوص» 
كأن بدعى عليه بقتل أو اتلاف أو طلاق فى 
وقت كذا فيشهذ له بأنه ما فمل ذلك فى 
هذا الوقت فانها تقبل فى الأصح » . 
مذهب الحثابلة : 


وفى مذهب الحنابلة : ان الشسهادة على 
به علم الشارع أو كان يستند الى علم أو 


(9) ص 5.8 وما بعدها . 
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انبات 


جاء فى كشاف القناع ١‏ : « وان شهدا 
لمن ادعى ارث ميت أنه وارثه لا يعلمان 
له وارثا سواه حكم له بتركته سواء كانا 
من أهل اأخيرة الباطنة بصحبة أو معأملة 
أو جوار أو لا » لأنه قد ثبت ارثه والأصل 
عدم الشريك فيه . 


وان قالا : لا نعلم له وارثا غيره فى هذا 
البلد أو بأرض كذا » فكذلك . لأن الأصل 
عدمه فى غير هذا البلد وقد نفيا العلم به 
فى هذا البلد فصار فى حكم المطلق . 


الى أن قال الموفق ف فتاويه: انما احتاج 
الى اثبات أن لا وارث له سواه لأنه يعلم 
ظاهرا » قانه بحكم العادة يعرفه جاره ومن 
يعرف باطن أمره بخلاف دينه على الميت 
لا يحتاج الى اثبات آلا دين له سواه 
لخقاء الدين ولا ترد الشهادة على النفى 
المحصور بدليل المسألة المذكورة ومسألة 
الاعسار » والبينة فيه تشثبت ما يظهر 
وشاهد » بخلاؤ » *ما«تهما : لا حق له عليه: 
وددخل قف كلامهم ان كان النفى محصورا 


قبلت كقول الصحابى » دعى النبى صلى الله. 


عليه وسلم الى الصلاة » وكان بأكل لحما 
مشويا من شاة يحتز منه بالسكين فطرح 
ْ السكين وصلى ولم توضاً . 


قال القاضى : لأن العلم باتترك والعلم 
بالفعل سواء فى هذا المعنى » ولهذا نقول 
يقذف فلانا قبلت شهادته كما تقبل فى 
الاشاث . 1 


. ج86 ص838؟ وما بعدها‎ )١( 


هذهب الزيدية : 


وى مذهب الشيعة الزيدية : لا تقبل 


الشهادة على النفى الا اذا كان النفى يقتضى 
الاثيات وكان متعلقا به . 


جاء فى شرح الأزهار ' : « واعلم أن 
الشهادة لا تصح على نفى نحو أن ,شهد 
الشهود انه لا حق لفلان على فلان أو أن 
هذا الثىء ليس لملان » الا أن يقتضى 
الاثيات ويتعلق به نحو أن شهدوا أنه لا 
وارث لزيد سوى فلان » فان هذا نفى لكنه 
يقتفى أن فلانا هو الذى يستحق جميع 
الميراث » فاقتضى النفى الاثبات مع كونه 
متعلقا به لأن كو نه الوارث وحده تعلق 
بأنه يستحق جميع الميراث » فلو اقتضاه 
ولكن ليس بينهما تعلق لم 'تصح نحو أن 
يشهدوا أنه قتل أو باع فى يوم كذا فى 
موضع كذا » ثم شهد آخران أن الماعل 
أو الشهود أو المشهود بقتله فى ذلك اليوم 
فى موضع آخر غير الذى شهدوا على 
وقوع الفعل فيه ©» فانها شهادة على النفى 
أى أنه ما قتل وما باع فى ذلك الموضع | 
فلا تصح » لأنها وان تضمنت العلم سراءق ٠‏ 
المشهود عليه . لكن ليس بين كونه ف موضع 

وقال بعضهم 5 نصح » لأنها تضمنت 
العلم براءة الماعل وهذا غاية التعلق 


(؟) شرح الازهار ج 6 ص 1158 وما بعدها ٠‏ 


وفى البحر الزخار : « ولا تصاءح على 
نفى كلاحّنق لمفلان ونحوه »؛ ألا حيث 
بسكن اليقين كعلى اقرار بنفى » أو انه لم 
يكن بحضرتنا ١‏ » . ْ 


وهدا يضيف جواز الشهادة على النفى 
الذى تيقن به . 


مذهب الامامية : 


تقبل شهادة فى دعوى الاعسار » فلو 
تيسن الية الأعبار «مطلتا “دون تدرش 
لتلف المال المعلوم أصله وغيره لم تقبل 
حتى تكن مطلعة على باطن أمره بالصحبة 
المؤكدة » وكذا تقبل فى دعوى المواررث فى 
دار فى بد انسان ادعى آخر أنها له ولأخيه 
الغائب ارثا عن أبيهما وأقام بينة ؛ فان 
كانت كاملة وشهدت أنه لا وارث له 
سواهما سلم اليه النصف ونعنى بالكاماة 
ذات المعرفة المتقادمة والخيرة الباطنة " . 


مذهب الأباضية : 


وف مذهب الاباضية جاء فى شرح 
الدل *: وان شهد الشاهدان أنه قتله فى 
يوضع كذا وفت كذا » وشهد آخران له 
أنه فى ذلك الوقت فى موضعم كذا » فانه 


وقال وائل بن أنوب : « سقط القتل 
عنه » . فهو يذكر رأبين فى المسألة كما 
ذكر فى مذهب الزيدية . 


. البحر الرخار ج ه ص 5م‎ )١( 
. 77 فق شرائع الاسلام من باب القضاء ص‎ 
. "55١ جح ك5 ص‎ )9 


1١ اثبات‎ 


الشهادة على الشهادة 


تقبل الشهادة على الشهادة فى المذاهب 
الثمانية ؟ بشروط وأوضاع مفصلة فى 
المذاهب ومحال سانها ف مصطلح «شهادة) 
( أنظر شهادة ) . 


علم القاضى 
١ ٠‏ شفية 1 


يقول الحنفية : اذا كان القاضى قد 
استفاد علمه بحقيقة الحادثة المعروضة علبه 
فى زمن قضاته وفى المكان الذى تولى 
القضاء فيه » فان كانت الحادثة فى حد 
خالص شتعالى كحد الزنا والشرب فلايجوز 
له القضاء فيها بعلمه للشبهة الموجبة لدرء 
الحد » وان كانت فى حد فيه حق لاعبند 
كحد القذف أو فى حقوق العباد الخالصة 
كالأموال والعقود المقتصود منها المال من 
البيسع والشراء والقرض أو غير الأموال 
كالنكاح والطلاق والقتل » يجوز القضاء 
فيها 6 » وهذا بالاتفاق بين الامام 
وصاحييه . 


أما اذا كان قد استفاد علمه بحقيقة 
الحادثة اقبل توليه التفسناء أو فيد تولية 
القضاء ولكن فى غير المكان الذى يتولى 
القضاء فيه ولو علم بها فى مصر آخر حال 
قضائه ثم عاد الى مصره فرفعت اليه وعلم 
بها وهو قاض ف مكان قضائه ثم عزل ثم 


()) ابن عابدين ج 6 صلا.41؛والتبصرةج | ص؟1؟ 
وحواشى التحفة ح.! ص]/19 3 وكشاف القناع جا" 1 
صوه” » المحلى جدة صرلهم”)] مألة 16م١‏ وكقيابة 
الاحكام باب الشهادة © والمختصر الناقفعوضي5189 6واليحر 
الرخار جاه ص؟”7 »© وشرح ألنيل جا صكلاهة ؛ لامه . 


5 


أعيد الى القضاء فعرضت عليه الحادثة , 
ففى هذه الحالات كلها » لا يجوز له أن 
يقفى بعلمه عند الامام أبى حنيفة » سواء 
كانت فى حدود الله الخالصة أو فى غيرها 
من الحدود الأخرى أو حقوق العباد المالية 
أو غير المالية . 


وقال الصاحيان أبو: بوسف ومحمك : 
بجوز له أن يقضى بعلمه فى تلك الحالات 
جسعها الا فى حدود الله الخالصة » فانه را 
يجوز له أن يقضى فيها بعلمه كما قال الامام 


غير أنه فى حد الشرب اذا أتى بشخص 
فتجوالة ميك فقن له أن تسوره متيل 
التهمة ولا يكون ذلك من باب القفساء 
ولا اقامة الحد اذ له تعزير المتهم فان لم 
يشبت عليه » هذا هو رأى المتقدمين من 
فقهاء الحنفية » أما المتأخرون منهم فقد 
أفتوا بعدم جواز قضاء القاضى بعلمه فى 
زمانا فى شىء أصلا لغليِة الفساد فى 
القضاة . 


وقد روى عن الامام أبى حنيفة أن 
القافى اذا علم بطلاق أو عتق أو غصب » 
أمر بأن بحال بين المطلق ومطلقته والمعتق 
وأمته والغاصب وما غصبه » بأن بجعل 


الي أن شت ما علمه القاضى بطريق شرعى - 


ببينة أو اقرار أو تنكول وذلك لكيلا يقربها 
المطلق أو السيد أو الغاصب 4 وهذا على 
وجه الحسبة لا على وحه القضاء . 


ومذهب المتأخرين هو المعتمد وعليه 
النتوى وعليه العمل الآن » ومن ثم يمكن 


اثبات 


التؤك .جا نكتل الفاضتى للبت طرزينا لاتضاء 

جاء فى تنوير الأبصار وشرحه الدر 
المختار : « واعلم أن الكتاية بعلمه. كا اقضاء 
بعلمه فى الأصح » فمن جوزه جوزها ومن 
لا فلا » الا أن المعتمد عدم حكمه بعلمه 
فى زماننا « أثساه » وفيها الامام يقفى 
بعلمه فى حد قذف وقود ولعزير . 


قلت : فهل الامام قيد ؟ لم ره . 


لكن فى شرح الوهبانية للشرنلالى ؛ 
والمختار الآن عدم حكمه بعلمه مطلقا كما ' 
به أثر السكر للتهمة . 


وعن الآمام أن علم القاضى فى طلاق 
وعتاق وغصب ثبت الحياواة على وجه 


الحسسة “لا القضاء... 


وعلق ابن عابدين فى الحاشية على ذلك 
بما بأتى ملخصا : « وشرط جوازه عند 
الامام أن يعلم فى حال قضائه فى المصر الذى 
هو قاضيه بحق غير حد خالص لله تعالى 
من قرض أو ببع أو غصب أو نطليق أو 
قتل عمد أو حد قذف » فلو علم قبل 
القضاء فى حقوق العباد ثم ولى فرفعت اليه 
تلك الحادثة أو علمها فى حال قضائه فى غير 
مصره » ثم دخله فرفعت اليه لا يقفى 
عنده » وقالا يقفى . 


نات ها 


ذاه العلؤفه لور عل ينا ونع ا وز 
مصره ثم عزل ثم أعيد . 


وآما: خخ العيرف وحد: [لونا فلا ينقد 
قضاؤّه بعلمه اتفاقا » الا أن المعتمد عد.د 
المتأخرين عدم حجواز حكمه بعلمهة لفساد 
قضاة الزمان . 


وعبارة الأشباه : والفتوى اليوم على 
عدم العمل بعلم القاضى فى زماننا » وهذا 
. موافق لما مر من الفرق بين الحد الخالص 

لله تعالى وبين غيره . ففى الأول : لا يقفى 
الثافا: بكاوت عيره يجو التضاء فة كلنه 
وهذا على قول المتقدمين وهو خلاف المفتى 
به » واذا علم القاضى بالسكر بعزره لاتهمة 
لأن القاضى له تعزير المتهم وان لم ,شبت 
عليه » وان 


والمعتق وأمنه أو عبده © والغاصب وما 
غصبه » بأن يجعله تحت بد أمين الى أن 
يشبت ما علمه القاضى بوجه شرعى على 
وجه الاحتساب وطلب الثواب لقلا يطأها 
الزوج أو السيد الغاصب لا على طريق 
الحكم بالطلاق أو العتاق أو الغصب ١‏ . 


مذهب الالكية : 


وفى مذهب المالكية : ان القاضى يقفى 
بعلمه ويعتمد عليه فى الجرح والتعديل ىف 
الشهود اتفاقا » أما قير ذلك من الأشياء 
ففيه خلاف » والعمل على أنه لا يعتميد 


. ابن عابدين ج)؛ ص86ه وما بعدها‎ )١( 


علم بالطلاق أو العتق أو 
الغصب » بأمر بالحيلواة بين المطلق وزوجته ' 


جاء فى التبصرة" : وفى مختصر الواضحة 
« اذا كان الخاكم عالما بعدالة الشاهد حتى 
أنه لو لم .يكن حاكما ازمه أن يعمداه اذا 
سئل عنه فذلك الذى بحيز شهادته على 
علنه ؛ ولا بعدله لا سرا ولا علانية » وان 
سأله ذلك المشهود عليه » وكذلك اذا علم 
الحاكم من الشاهد جرحه حتى أنه لى لم 
يكن حاكما لزمه أن بحرحه اذا سئل عنه , 
فلا بعدله لا سرا ولا علانية ولا شل 
شهادته » وان عدله المشهود له عنده بجميع 
أهل بلده . » 


ثم قال :. « واختلف فى حكمه بما أقر 
القاسم للا بحكم بعلمة فى ذلك . » 


وقال عبد الملك , بن الماجشون : بحكم 
وعليه قضاة المدينة » ولا أعلم أن مالكا 


فال قر 


ونه قال مطرف وسحئون واصمغ 6 
والأول هو المشهور . 


وقال فى المتيطية : قال النسيخ عبد . 
وسحنون زماننا لرجعا عما قالاه » ولو 
أخذ بقولهما لذهبت أموال الناس وحكم 


ا يك لكر اذا حكم بعلمه 


بنقضه هو كما ينقضه غيره . 


بن القاسم 


(؟) ج11 ص6 وما بعدها . 


11 ا 


للقاضى الفقيه بن سلمون الكنانى على 
هامش التبصرة ١‏ : « يعتمد القاضى على 
علمه ف التحريح والتعديل اتفاقا » ولا 
أقر به أحد الخصمين عنده أم لا » الا أن 
شهد عليه بذلك شاهد عدل » قاله ابن 

وقال ابن الماجشون : يحكم عليه بما 
أقر به عنده وان لم يشهد عليه » وهو قول 
عيسى وأصبغ وسحئون » وليس به عمل . 
منهب الشافعية : 


يقفى بعلمه فى غير الحدود الخالصة لله 


تعالى » أما فيها فلا يقضى بعلمه لساقوطها 
بالشبهة ولأنه يندب فيا الستر . 


0 فى حواثى التحفة " : « والأظهر 
أن القاضى بقغى بعلمه » أى بظنه المؤكد 
الذى «جوز له الشهادة مستندا اليه » وأن 
استناده قبل ولايته: بأن بدعى عليه مالا 
وقد رآه القافى أقرضه ذلك أو سمع 
المدعى عليه أقر بذلك . 


ولابد أن يصرح بمستنده ليقول : علمت 
أن له عليك ما ادعاه وقضيت أو حكمت 
عليك بعلمى . فان ترك أحد هذين اللفظين 
التقوى والورع » الا فى حدود وتعازير 
الله تعالى . كحد زنا أو محاربة أو سرقة 


([) ج؟ صن.500اء 


() جاء| صرم6! وما بمدها . 


أثدات 


أو شرب لسقوطها بالشبهة مع ندب سترها 
فى الحملة » أما حقوق الادميين فيقضى فيها 
سواء المال والقود وحد ااقذف ٠»‏ ويقضى 
بعلمه ف الحرح والتعديل والتقويم قطعا 97 


مذهب الحتابلة : 


وف مذهب الحناباة : ليس للقافى أن 
يقفى بعلمه مطلقا الا فى الجرح والتعديل 


جاء فى كشاف القناع ':« ولا خلاف 
أنه يجوز له الحكم بالاقرار والبينة فى 
مجلسه وهو محل نفوذ حكمه اذا سمعه 
معه شاهدان » لأن التهمة الموجودة فى 
الحكى بالبلم ١‏ 
أى الاقرار أو البينة معه أحد أو سمغه 
معه شاهد واحد فله الحكم أيضا فى رواية 
حرب » لأنه ليس حكما بمحض العلم ولا 
يضر رجوع المقر . ٠‏ 


وقال القاضى : ليس له الحكم لأنه حكم 


بعلمه 


لسشمعل4 


منتفية هنا » فان لم 


والأولى أن يحكم اذا سمعه معه شاهدان 
خروحا من الخلاف » فأما حكمه بعلمه فى 
غير ذلك مما رآه أو سمعه قبل الولاية أو 
بعدها فلا يجوز لقول النبى صلى الله عليه 
وسلم : « انما أنا بشر مشلكم وأتتم 
تختصمون الى » واعل بعضكم ألحن بح<حته 
من بعض فأقضى له على نحو ما أسمع © 
متفق عايه . 


انع أن شع وا عبد لها ا 
الا فى الحرح والتعديل فيعمل بعلمه فى 


9) ج1١‏ ص .7؟ ٠.‏ 


ذلك لأن التهمة لا تلحقه فيه » أن صفات 
الشهود معنى ظاهر . 


بل قال القافى وجماعة : ليس هذا 
بحكم » لأنه يعدل هو ومجرح غيره ) 
ويجرح هو ويعدل غيره » ولو كان حكما 
لم يكن لغيره نقضه . وف الطرق الحكمية : 
د الحكم بالاستفاضة ليس من حكمه بعلمه 
فيحكم بما استفاض وان لم يشهد به أحد 
عندذه )» . 


منهب الظاهرية : 


وفى مذهب الظاهرية يقول ابن حزم فى 
المحلى ١‏ : « وفرض على الحاكم أن 
بحكم بعلمة ف الدماء والقصاص والأموال 


والفروج والحدود م( وسواء علم ذنتك قبل 09 


ولانته أو بعد ولاته » وأقوى ما حكم 
« أن يكون » بعلمه لأنه بقين الحق ثم 
بالاقرار ثم بالبينة » . 


ذهب الزيدية : 


وى مذهب الزيدية » جاء فى شرح 
الأزهار وهامشه ؟ : وله القضاء ما علم 
الا فى حد غير القذف فلا يجوز له أن يحكم 
فيه بعلمه لقوله تمالى : « لتحكم بين 
الناس بما أراك الله " » » ومن حكم بعلمه 
فقد حكم بما أراه الله وعلم القاضى أبلغ 
من الشهادة » ولقول أبى بكر : لو رأيبت 
رجلا على حد لم أحده حتى تقوم به البينة 


عندى . 


. جدة ص56"؟)‎ )١( 
. 75. (؟) جا صص‎ 
. (؟) آبة ه.١ سورة النساء‎ 


اثبات ا 


فأما فى حد القذف والقصاص والأموال 
فيحكم فيها بعلمه سواء علم ذلك قبل 
قضائه أو بعده لتعلق حق الادمى تحد 
القذف »؛ وفى السرقة فى بعلمه لأجل المال 
لآ أجل الحد . ٠‏ 


وفوا اسن الثقان #ثاولة التمتاء ينا 
علم ىق حق الادنى وان لم نهم زيئة ليبوم 
قوله تعالى : « فاحكم بينهم بالقسط © » 
ولاذنه صلى الله عليه وسلم لهند أن تأخذ 
الكفابة من مال زوجها وان كره » وذلك 
قضاء بالعلم » ولأن الشهادة انما تشر الظن . 
فالعمل بالعلم أولى » ولا يقفى بعلمه فى 
حد غير القذف لخبر أبى بكر وللدب 
ستره » وجاز فى حد القذف لتعلق حمق 
الآدمى به . 1 


مذهب الامامية : 


وى مذهب الامامية : أجازوا للامام أن 


بحكم بعلمه مطلقا » واختلفوا فى غيره من 


مطلقا وهو الأشهر » وقيل بحوز ذلك فى 
حقوق العباد. دون حقوق اله » وقبلى 


بالعكس . 


وفى كفاية الأحكام من باب القضاء : 
الامام يحكم بعلمه مطلقا » والأشضهر ق 
غيره جواز الحكم بالعلم مطلقا » وقال ابن 
ادريس : يجوز حكمه فى حقوق الناس دون 
حقوق الله . ونقل فى المسالك عن أبن الحنيد 
عكس ذلك . 


(5) حده ص |7.١‏ وما بعدها . 
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وف المختصر النافع ١‏ : « للامام أن 
يقضى بعلمه مطلقا فى الحقوق » ولغيره فى 
حقوق الناس » وفى حقوق الله قولان . 
مذهب الآباضية : 


وى مذهب الاباضية يقول صاحب شرح 
التيل ؟ : « ولا يحكم الحاكم بعلمه فى 
شىء علمه قبل أن يكون قاضيا أو بعد أن 
كان قاضيا الا ما علمه فى مجلس قضائه أو 
التزكية . 


وقبل : بحكم بما: علم فى منزله الذى 
يقضى فيه » وقيل فى البلد الذى هو قاض 
علله > ومنتقن. مجلئن «القضاء لكان الذى 
بجلس للقضاء فيه . وقيل ما علمه من لسان 
الخصمين حال محاكمتهما عنده » والقولان 
فى المذهب . 


الى أن قال : والمذهب أنه يقضى بما 
علم فى مجلس قضائه » والصحيح أنمجلس 
القضاء مجلسه حين تداعى الخصمين . 
القرنة القاطعة 
وق آل توجة عست الانييان: عضا 


بموضوع النز اع والاستدلال بكاد نكون 
مماثلا للعلم الحاصل من المشاهدة والعيان. 


مذهب الحنفية ٠‏ 


قد ذكر ابن الغرس من فقهاء الحنفية فى 
كتابه « الفواكه البدرية » : ان طريق 


٠. صءم؟‎ )١( 
. جة صلالاهة‎ )0( 


اندات 


المحكوم به والطريق فيما يرجم الى حقوق 
العباد المحضة عبارة عن الدعوى والحجة . 
وهى اما البينة أو الاقرار أو اليمين أو 
التكول عنة أو القسامة أو علم القاضى بما 
بويد أن يبتكم ب اد القراقن الواضيحة الى 
تصير الأمر فى حيز المقطوع به » فقد قالوا : 
لو ظهر انسان من دار بيده سكين وهو 
متلوث بالدماء سريع الحركة عليه أثر 
الخوف فدخلوا الدار على الفور فوجدوا 
فيها انسانا مذبوحا بذلك الوقت ولم يوجد 
أحد غير ذلك الخارج » فانه يوخذ به » 
وهو ظاهر اذ لا يمترى أحد فى أنه قاتله . 
والقول بأنه ذبحه آخر ثم تسور الحائط 
أو أنه ذبح نفسه » احتمال بعيد . اذ 


* ينشا عن دليل » وبذلك كانت القرنة 


القاطعة طريقا للقضاء مثل البينة والاقرار . 


هذا ما ذكره ابن الغرس »© وقد تعقبه 
الغير البق تحاف البع آل هذا غرريت 
خارج عن الجادة فلا ينبغى التعويل عليه 
ما لم بعضده نقل من كتاب معتمد ونقل 
فى تكملة رد المحتار عن صاحب البحر » أنه 
قال : ان مدار القرينة القاطعة على ابن 
الغرس وأنه لم ير ما قاله لغيره . 


وقال صاحب التكملة : والحق أن هذا 
نحل #آمن عآولا يظن أن فى مثن ذلك يت 
القصاص مع أن الانسان قد يقتل نفسه » 
وقد يقتله آخر ويفر » وقد يكون أراد قتل 
الخارج فأخذ السكين وأصاب نفسه فأخذها 
الخارج قن منه وخرج مذعورا »2 وقد 
بكون اتفق دخوله فوجده مقتولا فخاف 
من ذلك وفر وقد تكون السكين بيه 


أنبات 335 


الداخل فأراد فتن الخارج ولم يتخلص منه 
الا بالقتل » فصار من باب دفم الصائل ء) 
( الدفاع عن النفس » فلينظر التحقيق فى 
هذه المسألة ) ١‏ . 


وف رسالة نشر العرف ى بناء بعض 
الأحكام على العرف من مجموعة رسائل 
ابن عابدين قال » بعد أن ذكر طائفة من 
المسائل والفروع التى بنى فيها المتأخرون 
الأحكام والفتاوى على العرف المتغير : 
« ويقرب من ذلك مسائل كثيرة أيضا 
حكموا فيها قرائن الأحوال العرفية كالحكم 
بالحائط لمن له اتصال أثر بيع ثم لمن له عليه 
أخشاب لأنه قرينة على سبق اليد » وجواز 
الدخول بمن زفت اليه ليلة العرس وان لم 
شهد عدلان بأنها زوجته » وساق مسائل 
كنيزة مهنا ما اذكره ابن الفرس سبالف 
الذكر . 


ثم قال : ولكن لابد لكل من المفنى 
والحاكم من نظر سدنك واشتغال مديد 
ومعرفة بالأحكام الشرعية والشروط المرعية 


فان تحكيم القرائن غير مطرد ألا ترق لو 


ولدت الزوجة ولدا أسود وادعاه رجل 
أسود يشبه الولد من كل وجه فهو ازوجها 
الأبيض ما لم بلاعن . 

وحديث ابن زمعة فى ذلك مشهور » عن 
عائشة رضى الله عنها قالت : اختصم سعد 
ابن أبى وقاص وعبد بن زمعة الى رسول 
الله صلى الله عليه وسلم فى ابن وليدة 


. ابن عابدين ج) ص؟5"؟ 62 89م"‎ )١( 


زمعة ) فقال سعد : يارسول الله » ابن أخى 
انظر الى شبهه . ا 
الله ولد على فراش أبى. 

فنظر رسول الله صلى الله عليه وسلم الى 
شبهه فرأى شبها بينا بعتبة » فقال : < هو 
لك يا عبد بن زمعة » الولد للمراش 
زمعة »© . 
النص لا تعتبر » وكذا لو شهد الشاهدان 
بخلاف ما قامت عليه القرئة فامعتير هو 


. الشهادة .. الى أن قال : فلذا كان الحكم 


القرائح يماح :الى . لثار نديد وترفيكق 
وتأسد ' 2 


فاذا كان مدار اعتبار القرينة القاطعة من 
الغرس ولم ينسب القول به الى امام من 
المذهب » حتى قال فيه الخير الرملى 
وضانحن :الجر هااسلفت الاقتارة اليه. 


وقال ابن عابدين أن تحكيم القرائن غير 
مطرد وبين عدم اعتبارها ى كثير منالمسائل 
اذا كان الأمر كذلك ‏ فانه يمسكن 
القول بأن. القرينة القاطعة ليست من طرق 
القضاء عند الحنفية . 


() نيل الاوطار للشوكانى جا" ص9لا؟ ٠‏ 
9 مجموعة رسائل ابن عابدين ص 1١1١97‏ 11562 . 


1١7 


مذهب المالكية : 

وى مذهب المالكية : ان القرشة طريق 
للقضاء » فقد عقد فى التيصرة بابا للقضاء 
بما نظهر من قرائمن الأحوال والأمارات ذكر 
فيه طرفا من أحكام رسول الله صلى الله 
عليه وسلم وأصحابه بالأمارات فقال : 
« ومنها ما ورد فى الحددث ففىقضية الأسرى 
من قريظة كما حكم فيهم سعد » أن تقتل 
المقاتلة وتسبى الذرية » فكان بعضهم 
يدعى عدم البلوغ . 


فكان الصحابة يكشفون عن مؤتزريهم 


ائبات. 


فيعلمون بذلك البالغ من غيره » هذا من 


الحكم بالأمارات » ومنها حكم رسول الله 
صلى الله عليه وسلم وخلفائه من بعده 
اللامت وكيا درا نتن تبرظ سيد 
وليس فيها الا مجرد الأمارات والعلامات ؛ 
ومنها حكم عمر بن الخطاب رضى الله عنه 
والصحابة ممه متوافرون برجم المرأة اذا 
ظهر بها حمل ولا زوج لها . 

وقال بذلك مالك وأحمد بن حنبل 
اعتمادا على القريئة الظاهرة ومنها حكم 
عمر بن الخطاب وابن مسعود وعثمان رضى 
الله عنهم » ولا يعلم لهم مخالف بوجوب 
الحد على من وجد من فيه رائحة الخمر 
أو قاءها اعتمادا على القرينة الظاهرة . 


أن يلحظ العلامات اذا تعارضت فما ترجح 
منها قضى بحانب الترجيح ولا خلاف فى 


الحكم بها . 


وقد جاء العمل بها فى مسائل اتفقت عليها 
الطوائف الأربعة . وبعضها قال به المالكية 
خاصة : 


الأولى : أن الفقهاء كلهم يقولون بحواز 
وطء الرجل المرأة اذا زفت اليه ليلة الزفاف 
وان لم يشهد عنده عدلان من الرجال يأنها 
زوجته اعتمادا على القرينة الظاهرة وعد 
نحو خمسين مسألة : اعتمد فى الحمكم 
فيها على القرائن والأمارات ١‏ . 
مذهب الحنابلة : 
كشاف القناع " : « ولو وجد على داية 
مكتوب : حبيس فى سبيل الله » أو وجد 
على باب دار أو على حائطها » وقف أو 
مسجد أو مدرسة حكم بمسا هو مكتوب 
على هذه الأشياء المذكورة » لأن الكتابة 
عليها أمارة قوية فعمل بها » لا سيما عند 
عدم المعارضة » وأما اذا عارض ذلك بينة 
لا تنهم ولا تستند الى محرد اليد » بل 
نذكر سبب الملك واستمراره © فانها تقدم 
على هذه الأمارات . 


وأما ان عارضها محرد اليد لم بلتفت 
البها » فان هذه الأمارات بمنزلة البينة 
والشهادة واليد ترفع لذلك . 

قال ابن القيم فه الطرق الحكمية فى آخر 
الطريق الثالث والعشرين : ولو وجد على 


٠ تبصرة الحكام ج؟ ص55 وما بعدها‎ )١( 


(؟) جة" ص6ن"9 وما بمدها . 


أثيات فل 


كتب علم فى خزانة مدة طويلة « وقف » 
فكذلك يحكم بوقنها عملا بتلك القريئة . 
وأما ان لم يعلم مقر الكتب ولا من كتب 


عليها الوقفية توقف فيها وعمل بالقرائن » 


بلتفت اليها » وان توسطت طلب الاستظهار 
وسلك: طريق الاحتياط '. 


دذهب الزيدية : ,.١‏ 


ذكروا أنه عند التداعى فى بيت الخص 
يحكم من تليه معاقد القمط اذ هى أمارة 
الملك فى العرف ولاجازته صلى الله عليه 
وسلم قضاء حذيفة لمن اليه عقود القمط . 
مذهب الامامية : ش 

وفى مذهب الامامية : جاء فى المختصر 
النافع الطبعة الثانية " : اذا تداعيا خصا 
قضى لمن آليه القمط ( الحبل الذى يشد به 


الخص ) » وهى رواية عمرو بن شمر عن 7 


جاير . وى عمرو ضعف . 


وعن منصور بن حازم عن أبى عبد الله 
أن عليا عليه السلام قضى بذلك » وهى 


قضية فى واقعة » وهذا قضاء بالأمارة » فقد ‏ 


عد صاحب التبصرة المالكى من باب القضاء 
بالأمارات فقال : اذا تنازعا جدارا حكم 
به لصاحب الوجه ومعاقد القمط والطاقات 
والجذوع » وذلك حكم بالأمارات ؟ . 


)0غ( راجع البحر الزخار جه 6 ص 201١‏ . 
() صعغه؟ . ١‏ 
0) جا صثة . 


الخغخلط 
٠‏ 1 لغية : 

اختلف فقهاء الحنفية فى اعتبار الكتابة 
حجة يوخذ بها فى اثبات الحق ويعتسد 
عليها ف القضاء وعدم اعتبارها كذلك 4 
وبالرغم من اقتناع الكثيرين من عدم جواز 
العمل بالخط معللين ذلك بأحد أمرين : 

الأول : احتمال أن الكاتب لم بقصد 
بما كتبه افادة المعانى الحقيقية للكلمات 
والألفاظ التى كتبها وانما قصد تحربة خطه 
أو محرد اللهو والتسلية ٠.‏ 1 

والثانى : احتمال التزوير ف الخط اذ 
الخطوط تتشابه كثيرا الى درجة كبيرة . 


وقد قسموا الكتابة الى ثلاثة أقسام . 


أولا : كنابة مرسومة » أى معلونة » 
ومصدرة بعنوان على ما جرى به العرف 
المنبع » كأن يكتب من فلان ابن فلان الى 
فلان ابن فلان » أو وصلنى فلان ابن فلان » 
من فلان ابن فلان مبلغ كذا » أو بذمتى 
لفلان ابن فلان كذا » وهكذا » ومستبينة » 
أى ظاهرة ومقروءة . 

ثانيا : كتابة مستبينة » غير مرسومة 
كالكتابة على غير الوجه المعتاد عرفا أو 
الكتابة علىالحائط وأوراق الشجر . 


ثاثا : كتابة غير مستبينة » كالكتابة , 
على الماء أو فى الهواء . 

وقالوا : ان ما ينبغى فيه الاحتمال 
الأول » وهو قصد التحرية أو اللمو مع 


١و‎ 


نات 


استثناء الاحتمال الشانى »© يكون ححة 
وبعمل به دفعا للضرر عن الناس »؛ ولا 
سيما التجار » وأخذا بالعرف » وذلك 


كالكتابة المستبينة المرسومة مطلقا وهى' 


التى عناها الفقهاء حين قالوا ان الاقرار 
بالكتابة كالاقرار باللسان » وألحقوها 
بالصريح من القول فى عدم توقف دلالتها 
على شبه أو اشهاد أو املاء . وكالكتابة 
المستبينة غير المرسومة اذا وجدت نية 
أو كان معها اشهاد عليها أو املاء على الغير 
ليكتبها مما ينفى احتمال التجربة أو اللهو. 
أما اذا لم يوجد معما شثىء من ذلك فلا 
يعمل بها لقيام الاحتمال وكذلك اذا قضت 
العادة بأنه لا يكتب الا على سبيل الجدية 
وجرى العرف باعتباره حجة كما ف دفاتر 
السمسار والتاجر والصراف » وما يكتبه 
الأمراء والكبراء ممن يتعذر الاشهاد عليهم 
من سندات وصكوك » ويعترفون بها أو 
يعدهم الناس مكابرين حين ينكرونها أو 
توجد بعد موتهم فانها تكون حجة عليهم 
ويعمل بها . 

وكذلك من توجد فى صندوقه صرة 
مكتوب عليها هذه أمانة فلان الفلانى 
يوْخذ بها لأن العادة #مضى بأن الشخص لا 
يكتب ذلك على ملكه . 


وقالوا : ان ما شغى فيه الاحتمالان معا 
مون شحة ويفمل به كما فى سحلات القضاة 
المحفوظة عند الأمناء ولو كانت حدشة 
العمد »ء فانه يوخذ بما فيما من أقوال 
الخصوم وشهادة الشسهود ويحكم بها 


وعتمد عليها ف بوت وشروط ومصارف 


الأوقاف المنقطعة الثبوت المجهولة الشرائط 


والملصارف وكما فى البراءات » والقرارات 
السلطانية المتعلقة بالوظائف فانها تعتبر حجة 
نما" سيت واشتملت عليه » اذ العرف 
جرى باعتبارها من أقوى الحجج والآدلة 
لبعدها عن احتمال التزوير والتجربة واللهو. 
أما الكتابة غير المستبينة أصلا فهى لغو 
ولا أثر لها ١‏ . 
مذهب الالكية : 


قال فى الجواهر : لا يعتمد على الخط 
لامكان التزوير فيه » واذا.وجد فى ديوانه 
حكما بخطه ولم يتذكره لا يعتمسد علية 
لامكان التزوير » ولو شهدبه عنده شاهدان 
فلم يذكر . 
قال القاضى أبو محمد : ينفذ | 

تشهادهنا + آأى لا استميد على المدون 
وما وجد فى ديوان القاضى من شهادات 
الناس لا يعتمد القاضى منه الا ما دونه 
بخطه أو بخط كاتبه العدل المأمون اذا لم 


ونقل ابن القيم فى الطرق الحكمية أن 
اين وهب روى عن مالك فىء الرجل يقوم 
فيذكر حقا قد مات شهوده ولأتى بشاهدين 
عدا على تقل كات الحك 6 قال /؛ تحور 
شهادتهما على كاتب الكتاب اذا كان عدلا 
مع يمين الطالب » وهو قول ابن القاسم ) 
وآنه يجوز عند مالك الشهادة على الوصية 
المختومة 2ن ٠‏ 


)١(‏ ابن عابدين ج6 صري/60 وما بعدها »؛ وصصل6"5)ه 
وما بعدها . ١‏ 
0غ( التبصرة جا صرخ7؟ وج1 صن .8 .. 
(©) الطرق الحكمية ص)6! وما بعدها . 
١٠‏ 


امات رفة 


1 َ 


مذهب الشافعية : 


المشهور من مذهب الشافعى آنه لايمتمد 


على الخط لا فى القضاء ولا فى الشهادة » 

لاحتمال التزوير فمها » فان كانت محفوظة 

وبعد التزوير فيما وتذكرها القاضى أو 

الشاهد يحوز الاعتماد عليها » وان لم 

يتذكرها فالصحيح عدم جواز الاعتماد ١‏ . 
مذهب الحتابلة : 


اذا رأى القاضى ححة فيها حكمه لانسان 
وطلب منه امضاوه » فعن أحمد ثلاث 

احداها : انه اذا تيقن أنه خطه نمذه » 
وان لم يذكره 6 واختاره ف الترغيب 4 
وقدمه الشيخ مجد الدين فى التحرير ومثله 
الشاهد اذا وجد شهادة بخطه . 

الثانية : أنه لا ينفذه الا اذا تذكره فان” 
لم يتذكره لم ينفذه . ش 

الثالثة : اذا كان ففحرزه وحفظه كقمطره 
نفذه » والا فلا . 
رضى الله عنه : الرجل يموت وتوجد له 
أشهد عليها أحدا » فهل بحوز انفاذ مافيها ؟ 

قال : ان: كان قد عرف خطه وهو 
مشهور الخط » فانه ينفذ ما فيها . 

قال الزركشى :. نص عليه الامام أحمد 
رضى الله عنه واعتمده الأصحاب . 


. الاشباه والنظائر للجلال السيوطى ص59‎ )١( 


وقد نص فى الشهادة على أنه اذا لم 
يذكرها ورأى خطه لا يشهد حتى يذكرها . 


وقال الامام فيمن كتب وصليته وقال 
اشهدوا على بما فيها : أنهم لا يشهدون 
بها . 


فنص الامام رضى الله عنه على الصحة 
الأولى . 


ونص على عدم الصحة وعدم جواز 
الشهادة الا بعد السماع أو الاقرار بعد 
القراءة فى الصورة الثانية . 


وقد اختلف أصحاب أحمد فى ذلك ع 
فمنهم من خرج فى كل مسألة حكم الأخرى 
وجعل فيها وجهين بالنقل والتخريج » فجوز 
عدم الصحة فى الأولئ أخذا من الثانية, 
وجعل ف الثانية وجها بالصحة أخذا من 
الأولى » ومنهم من منع التخريج وأفر 
النصنين » واختاره شيخ الاسلام ابن تيمية 
وفرق بين الحالتين بأنه فى الحالة الأولى 
اتنفى احتمال التغيير فى الوصية بالزيادة 
والنتقص بعد موت الموصى » فلم تمنع 
الشهادة عليها . 


وف الثانية هذا الاحتمال قائم لوجود 
الموصى فمنعت الشهادة عليها ما لم يتأكد 
بالسماع أو الاقرار .. فالروايات عن الآمام 
مختلفة فى الأخذ بالخط واعتباره ححة ؟ . 


(؟) الطرق الحكمية ص56؟١‏ وما بعدها . 


7ع 


اثبات 


وذهب الزيدية : 


وف مذهب القسيعة الزيدية لا يبحكم 
القاضى بما وجده فى ديوانه من خطه ولو 
عرفة لآن الخطوط فته + 


حا فى البحر الزخار ١‏ : ولا يحكم بما 
وجد فى دبوانه ولو عرف خطه لقوله 
تعالى : « ولا تقف ما ليس لك به علم "6 . 


وقال ابن أبى ليلى وأبو يبوسف يصح 


وفى باب الشهادةمنه أنه ل"تجحوز الشهادة 
ولو عرف خطه أو خط غيره باقرار بحق 


وجاء فى شرح الأزهار ؛ : ولا يجوز 
للحاكم أن يحكم بما وجد فى ديوانه مكتوبا 
بخطه وختمه سحلا أو محضرا ان لم 
يذكر » هذا مذهبنا » فقيده بما اذا لم 
يذكر . 
مذهب الامامية : 

وق مذهب الفسعة الامامية : حاء فى 
كشف اللثام من باب القضاء 0 

للحاكم أن يعتمد على خطه اذا 0 يتذكر 
وكذا الشاهد وان شهد معهه آخر ثتة 
لامكان التزويي عليه 


واكتفى الحفيد والقاضى وأبو على بخطه 
مع شهادة ثقة والصدوقان كذلك مع ثقة 
المدعى » وجاء فيه أنه لا يكتفى يما بحده 

. ١؟9؟ص جه‎ )١( 

(؟) الاسراء : ثلا . 


7) جده ص١3 ٠.‏ 
() جع ص 8#؟ ا 


مكتوبا بخطه وان كان محفوظا عنده . وعلم 
عدم التزوير » وكذا ما بجده بخط مورثه 
كما هو الشأن فى الشهادة » لاحتمال 
اللعب أو السهو أو الكذب ف الكتابة . 


واعتمد الشيخ جعفر الكبير على الكتابة 
فى اثبات الوقف اذا كانت مضبوطة مرسومة 
تظهر منها الصحة وان لم تبلغ حد العلم 
والا ضاعت الأوقاف » لأن طريقها الكتابة 


وف الجواهر من باب القضاء : التحقيق 
أن الكتابة من حيث هى كتابة لا دليل على ' 


نعم » اذا قامت القرينة على ارادة الكاتب 
بكتابته مدلول اللفظ المستفاد من رسمها 
لقا وان العئل بها 'للسيرة السهرة 
فى الأعصار والأمصار على ذلك بل يمكن 
دعوى الضرورة على ذلك . 


كتاب القاضى الى القاضى 


ويتصل بما نحن فيه. كتاب القاضى الى 
القاضى » وهو عند الحنفية اما بنقل الحكم 
الى المكتوب اليه للتنفيذ أو بنقل الشهادة 
اليه للحكم بها ويقبل عنلدهم فيما عدا 
الحدود والقصاص » ويعلونه القاضى 
الكاتب من فلان الى فلان بمايميزه ويدون 
فيهما قام لديه » ويقرؤه على الشسهود 
ويختمه أمامهم » ولا بقمله المكتوب اليه 
الا بحضور الشهود والخصم ولابد من 


تعديلهم " . 


(ه) ابن عابدين ج) ص68 وما بمدها . 


اثبات ْ ا 


متهب الالكيبة : 


وعلد المالكية » كذلك يكون كتاب 
القاضى تارة بنقل الحكم للتنفيذ والتسليم 
واختلفوا فيما اذا كان الحكم على غير 
رأى المكتوب اليه » كما اذا كتب قاض 
حنفى لقاض مالكى بأن بسكن رجلا من 
امرأة زوجت تفسها منه بغير ولى » هل 
بحب عليه التنفيذ أو لا . 


فعن سحئون لا ينبغى له تنفيذه لأنه 
خطأ عنده » وعن أشهب يجب التنفيذ لأنه 
صدر من صاحب سلطة وتعلق به حق 
المحكوم له فلا يجوز له أن سطله » وتارة 
يكون بما ثبت عند القاضى الكاتب من حق 
لرجل على غريم غائب ويطلب اليه الحكم 
بما ثبت » وهذا لا خلاف فى وجوب قبوله 
والعمل به وهل يلزم أن يشهد عليه شاهدان 
شهدان عند المكتوب اليه » أو يكفى أن 
يختمه ويقبله المكتوب اليه بعد معرفة 
الخط والختم ؟ خلاف ٠.‏ 0 


ويقبل كتاب القافضى عندهم ف جميع 
الحقوق والأحكام ١‏ 


متهب الشافعية : 


وعند الشافعية » تارة يكون كتاب 
القاضى الى القاضى وجوبا بناء على طلب 
المدعى بما قام لديه من دعوى واثبات 
على غائب بشروطها ليحكم له بها أو ينهى 
اليه بحكم أصدره على غائب بشروطه 
لتفذه عليه فى ماله 


. التبصرة ج؟ صلخ9 وما بعدها‎ )١( 


وى صورة أخرى يكون المدعى به عينا 
فى بلد تحت ولاية المكتوب اليه فيك 
اليه يطلب ارسال العين بكفالة ليشهد عليها 
لدى المكتوب اليه اذا لم يمكنه أو تعمذر 
أرسال العين " . 


مذهب الحتابلة : 


وعند الحنابلة يكون الكتاب بنقل الحكم 
لنسليم المحكوم به أو تنفيذه فى مال الغائب 
أو الهارب »© وتارة بنقل الشهادة المعدلة 
عند الكاتب أو عند المكتوب اليه ليحكم 
بها 6 وكتاب القاضى الى القافى عندهم 
بمثابة الشهادة على الشهادة » ويشترط أن 
يقرأ الكاتب الكتاب على عدلين ويشهدهما 
عليه للتحمل . ثم يقرؤه المكتوب اليه 
ويشهدان بما فيه عنده . ولا يكفى معرفة 
الخط والختم للاشتباه وامكان التزوير . 


وبقبل فى دعوى العين لارسالها بكفالة 
أو مع أمين للشهادة عليها بالمعاينة كما عند 
الشافعية . 


مذهب الزيدية : 


وى مذهب الشيعة الزيدية : للقاضى أن 
يكتب الى حاكم آخر بحكمه ان كان قد 
حكم وينفذه المكتوب اليه ولو خالف 
مذهبه . وقيل ينفذه ان وافق مذهبه . 
ورد ببطلان فائدة الحكم ونصب الحكام . 
وان كان لم يحكم وكتب اليه بعرفه أذ 
فلانا وفلانا شهدا عندى بكذا لم نفذه 
المكتوب اليه ما لم يحكم الكاتب . 


٠ ص1117 وما بعدها‎ ١ حواشى تحفة المحتاج حجاء.‎ (١ 


١و‎ 


وللمكتوب اليه أن يحكم بشهادتهما ان 
وافق مذهيبه واجتهاده لكن بشروط تضمنها 
الفروع » وهى أن يشهد القافى اللكاتب 
شاهدين على الكتاب وأن يقرأه عليهما أو 
يقرأ بحضرته عليهما » ويقول أثهدكما 
أنى كتبت الى فلان ابن فلان » فان ختمه 
ولم يقرأه عليهما لم يعمل به . 


وقال الامام بحيى : اذا ختمه وأشهدهما 
أنه كتابه فقد حصل أمان التحريف . وكذا 
يشترط أن يكتب اسم المكتوب اليه فى 
باطنه ولا يعمل به اذا مات الكاتب قبل 
بلوغ الكتاب الى المكتوب اليه » وكذا اذا 
فسق أو عزل » ولو مات المكتوب اليه أو 
فسق أو عزل قبل بلوغه الكتاب لم يعمل 
به من ولى مكانه لأنه موجه الى غيره » 
ولا يعمل بالكتاب الا بينة كاملة أنه كتابه 
وقيل يعمل به من غير شهادة لعملهم بكتب 
رسول الله صلى الله عليه وسلم من غير 
شهادة وقيل ان عرف الخط والختم عمل 
به والا فلا ورد بأن الخطوط والختوم 
تشتبه وعلى الرأى الأول لابد أن يقرأ 
الكاتب الكتاب على الشاهدين أو يقرأ 
الكتاب عليهما بحضرته ويقول أشهدكما 
أنى كتبت الى فلان بن فلان ١‏ . 


مذهب الامامية : 


وعند الشيعة الامامية: المشهور عند علمائهم 
عدم جواز العمل بكتاب القاضى الى القاضى 
وقال ابن الجنيد لا يجوز ذلك ف. حقوق 
لله تعالى » أما فى حقوق العباد وفى الأموال 


٠. البحر “الزخار جاه صلا؟!‎ )1١( 


انبات 


وما .يجرى مجراها فيجوز العمل بكتاب 
القاضى الى القاضى اذا كان القاضى من 

وقال ابن حمزة : لا بحوز للحاكم أن 
يقبل كتاب حاكم آخر الا بالبينة فان شهدت 
البينة على التفصيل حكم به ؟ . 


وفى المختصر النافم " : لا يحكم الحاكم 
بأخبار حاكم آخر ولا بقيام البينة لثبوت 


الحكم عند غيره ؛ نعم لو حكم بين الخصوم 


شاهدان بحكيه عند آخر وجب على 


المشهود عنده اتفاذ ذلك الحكم . 


مذهب الاباضية : 


جا فى شرح النيل * : الخطاب فى عرفهم 
ف الأحكام أن يكتب قاضى بلد الى قاضى 
بلد آخر بما يثبت عنده من حق لشخص 
فى بلد الكاتب على آخر فى بلد. المكتوب 
اليه لينفذه فى بلده وذلك واجب ان طلبه 
ذو الحق ويقبل كتاب القاضى فى الأحكام 
والحقوق بمحرد معرفة خطه بلا شهادة ولا 
خاتم وليس ذلك قضاء بعلمه بل لقبول 


سلة 0 . 


- 


وقال بعض أصحابنا لا يحكم القاضى 
بكتاب القاضى اليه » وقال بعضهم ,يحكم » 
ويجوز كناب القاضى فى الحقوق كلها الا 
الحدود والقصاص » وانمسا يكتب فيما 

(؟) مختلف الشيعة ج1 ص]5١‏ © وكفاية الاحكام 
باب القضاء . 


(9) ص 9م؟ . 
(1) جا صلالاه وما بعدها . 


١/1 اثيات‎ 


اختصم عليه الخصمان وليس حاضرا ف 
بلده فب فيكتب الدعوى والجوان وا لشهادة 
الى حاكم البلد الذى فيه الثىء بكتابه 


وكذا تكتب الدعوى والشهادة ان لم 2 بحضر 


المدعى عليه الى قاضى بلد هو فيه . 


القن ميستمانة 

ذهب الحنفية : 

القسامة غند الحنفية أيمان يحلفها أهل 
محلة أو قرية أو موضع قريب منهما أو دار 
اذا وجد فى شىء منها قتيل به أثر يدل على 


يعرف قاتله » يحلف هذه الأسان خمسون 
رجلا منهم نتخيرهم ولى القتيل يقول كل 
منهم بالله ما قتلته ولا علمت له قاتلا » وان 
نقص الموجودون منهم عن الخمسين كررت 
الأيمان على الموجودين ولو واحدا حتى 


وشروطها : الدعوى بشروطها من أولياء 
القتيل على من وجد بينهم أو على بعضمنهم 
ولو واحدا أنهم قتلوه عمدا أو خطأ اذ اليمين 
لا تحب الا فى دعوى واتكار المدعى عليهم 
دغؤى القل 4 اذ البدين ينضن: الحتيناك 
على من أنكر » والمطالبة من أولياء القتيل 
بالقسامة لأن اليمين حق. المدعى تستوق 
بطلبه » وألا يعلم القاتل والا وجب عليه 
القصاض فى العمد والدية فى الخطا بعد 
الشوت ولا قسامة . 


وأن يكون المقسم بالغا عاقلا حرا فلا 
قسامة على صبى ومجئون وعبد » وأن 
تكمل: الأبمان خئ خمسين » وأن يكون الموضع 


الذى وجه فيه القتيل ملكا لأحد أو تحت 
يد أحد وأن يوجد ف القتيل أثر يدل على 
القنل » وحكمها القضاء بوجوب الدية ان 
حلفا والحبس حتى بحلفوا ان تكلوا » 
وهذا فى دعوى القثل العمد » أما فى دعوى 
الخطا فحكمها القضاء بالدية عند التكول 
والبراءة عند الحلف وحين يقفى بالدءة 
تكون على العاقلة ف ثلاث سنين » ويجمع 
بينها وبين حلف اليمين على خلاف المقر فى 
الدعاوى . 


ولا يحلف أولياء القتيل عند الحنفية 
له تناه ولا ور التميق عليه ريا على 
قاعدتهم فى الدعاوى : البينة على المدعى 
واليمين على من أنكر » وعلى رأيهم فى عدم 
رد اليمين على المدعى .. ولا قسامة عند 
الحنفية فيما دون النفس ولا فى سقط لم 


ودليل مشروعية القسامة السنة النبوية 
فى الصحيحين أن عبد الله بن سهل وعبد 
الرحمن بن سهل وعماهما حويصة ومحيصة 
خرجوا فى التجارة الى خيبر » وتفرقوا 
لحوائجهم » فوجدوا عبد الله بن سهل قتيلا 
فى قليب من خيبر يتشحط. فى دمه » فحاءوا 
الى رسبول الله صلى الله عليه وسلم ليخبروه 
فأراد عبد الرحمن أن يتكلم » فقال رسول 
الله صلى الله عليه وسلم : « الكس »؛ 
الكسر ١6‏ . 


فتكلم أحد عميه حويصة أو محيصة 
الأكرسهيا و ابره دلت 


١7/4 


قال : « ومن قتله ؟ »6 . 

قالوا : ومن يقتله سوى اليهود . 

قال عليه الصلاة والسلام : « تبرئكم 
اليهود بأيماتها » . 

'فقالوا : لا نرضى بأيمان قوم كمار لا 

سالون ما حلفوا عليه . 

فقال عليه الصلاة والسلام : « أتحلفون 
وتستحقون دم صاحبكم ١‏ 6 . 

فقالوا : كيف نحلف على أمر لم نعاين 
بطل دمه » فوداه بماثة من ابل الصدقة . 
وف روابة من عنده . 

فقد أشار رسول الله صلى الله عليه 
وسلم الى وجوب القسامة » بقوله تبر؟ 
اليهود بأيمانها » وانما لم بجر القسامة 
بينهم لعدم طلم . أرا_ناء القتيل القسامة 
وهو شرط لاجرائها » حيث قالوا : لانزضى 
بأسان قوم كفار لا يبالون ما حلفوا عليه . 
ودفم الرسول الدية من عنده أو من مال 
الصدقة كان على سبيل الجعالة عن اليهود 
لأنهم من أهل الذمة وهم موضع للبر ' . 

واحتج من قال بتحليف أولياء القتيل 
ووجوب القصاص فى العمد بقول الرسول: 
أتحلفون وتستحقون دم صاحب كم . ورد 
القائلون بوجوب الدية بأن التقدير : 
وتستحقون بدل دم صاحبكم . 


. فح القدير حلم اص868خم7 وما بيمدها‎ )١( 


وعند المالكية : اذا وجد قتيل وكان 
هناك لوث تثبت القسامة » واللوث أن 
توجد قرينة أو ظاهر حال على القتل بوحى 
بصدق أولياء القتيل فى ادعائهم التعل . 
كثسهادة واحد عدل أو امرأتين بالقنل أو 
وجود شخص بالقرب من القتيل معه آلة 
قتل أو أثر جراح بالقتيل » أو قول القتيل 
قتلنى فلان أو نحو ذلك على اختلاف فى 
التقدير . 


والحلف عندهم على أولياء القتيل لا على 
المدعى عليهم بعد الدعوى بالقتل على معين» 
ويحلف. فى دعوى القتل العمسد من له 
القصاص من الرجال المكلفين اثنان أو'أكثر 
وتوزع عليهم الأيسان على عدد الرءوس 
وسستحقون الدم فان شاءوا قتلوا وان 
شاءوا عفوا ٠.‏ 

ويبدأ بأولياء الدم » ولهم أن يستعينوا 
بالعصبة . ولا يحلف الواحد وحده ولكن 
يستعين من عصبة الميت يمر يحلف معه . 


وفى دعوى الخطأ : المكلفون من الورثة 
رجالا ونساء على قدر مير انهم 6 وان كان 
الوارث واحدا حلف خسين يمينا متوالية ٍ 


واستحق الدية ان كان ذكرا وتصمها ان 
كان أتثى » وان تعددوا وزعت عليهم على 
قدر الميراث كما توزع عليهم الإيمان 
كذلك , ولا قسامة فيمن لا وارث له ولا 
تحلف بيت المال . 


والحلف يكون باثهتعالى ان فلانا قتل . 
ولينا أو مورثنا فلا نا » أو أنه ضر به ومن 


يا الحلئف على النحو 
المذكور » يجب القود فى العمد والدية فى 
الخطأاً . 


ضربه مات . 


وترد الأيمان على المدعى عليهم فى دعوى 
القتل العمد » واختلفوا فى ردها فى دعوى 
القنل الخطأ » ولا قسامة عندهم فه الجراح 
والأطراف ولا فى العبيد والكفار ولا فى 
أهل الدمة وأن تحاكموا الننا 3.. 


مذهب الشافعية : 


وعند الشافعية : تشبت القسامة اذا وجد 
القتيل ولو عبدا ف المحلة أو القرية مم 
اللوث وقيام دعوى القتل عمدا أو خطأ أو 
اقتيها عمد دروطيا.: 


وليس من اللوث أن يقول القتيل : قتلنى 
فلان » والحلف عندهم على أولياء القتيل 
ومن ,ستحقون بدل دمه يحلفون خمسين 
مينا بالله أن هذا يشير الى المدعى عليه أو 
قتل 00 أخى عمدا أو شبه 
000 
الولى قبل تمام الأيمان .اتنقل الأمر الى 
ورثة القتيل وحلفوا من جديد » وتوزع 
عليهم . الأنان على حسب الممراث » فان 
حلف الأولياء أو الورثة » وجبت الدية على 


المدعى عليه فى العمد وعلى عاقلته فى الخطا 


وشبه العمد » ولا يجب القود فى العمد لأن 
القسامة حجة ضعيفة » ولم تعرض حدرث 
البخارى فى القسامة للقود . وما ىق حدث 


)١(‏ التبمرة جا ص”؟1! وما بمدها »> الشرح ا لكبير 
للدردير ج) صره؟1! طيعة الحلبى . 


اثيات مذ 


عبد الله بن سهل : « أتحلفون وتستحقون 
دم. صاحبكم ع« فتهقديره 5 : يبدل دم 
05-7 

وان لم يكن هناك لوث » أو أنكره 
المدعى عليه ف نفسه » وقال : لست أنا من 
رأيت السكين معه » ولا بينة » حلف وبرئت 
ذمته . 

وهل بحلف سينا واحدة أو يحلف 
خمسين يمينا أو يجمع فيحلف يمينا لنفى 


اللوث وخمسين لنفى القتل ؟ أقوال . 


ولو ظهر لوث بقتل مطلق لم يبوصصف 
بالعمد ولا بغيره » فلا قسامة لأنه لا يفيد 
مطالبة القاتل ولا العاقلة » ولاقسامة عند 
فى الجروح والأطراف واتلاف الأموال غير 
العسد والقول فى الجروح والأطراف قول 
المدعى عليه مع يمينه كان لوث أولا واليمين 
هنا خمسون يمينا لأنها مين دم " 
مذهب الحنابلة : 


ولا تثبت القسامة عند الحنابلة الا 
بدعوى القتل العمد أو شبه العمد أو 
الخطا من ولى القتيل على واحد معين 
مكلف ولو كان أنثى أو عبدا أو ذميا أو 
كان المقتول واحدا ممن ذكروا لأن ما كان 
حجة فى قتل المسلم الحر يتكون حجة فى 
قتل العبد والذمى . وأن يكون هناك 
لوث وليس منه قول القتيل قتلنى فلان . 
ولا يشترط وجود أثر أو جرح بالقتيل » 


. (؟) حاشية البجرمي 
وما يعدها >٠١ ٠‏ 


على شرح المنهج ج 6 ص؟١١‏ 


ل 


فان لم يوجد اللوث حلف المدعى عليه يمينا 
واحدة وبرىء ٠.‏ 

وان نكل قفى عليه بالدية ويسقط القود 
لأنه يندرىء بالشبهة كالحد » وأن يتفق 
أولياء القتيل على دعوى القتل على واحد 


٠. معينر‎ 


فان كذب بعضهم بعضا أو لم ,بوافق أحد 
منهم على الدعوى أو ادعوا على أهل محلة 
أو قرية أو على واحد غير معين لم تثبت 
القسامة . 

317 نكل أحدهم بعد الادعاء لع يشبت 
القتل لأن الحق فى محل الوفاق انما ثبت 
بالأيمان التى تقوم مقام البينة ولا ينوب 
أحد عن غيره فى الأبسان كما ى سائر 
الدعاوى وأن يكون ف المدعين ذكور 
كافون ولق وعدا .اذا له بتكن للساء 
. والصبيان والمجانين فى القسامة . 


والحلف عندهم على أولياء القتيل 
. بحضرة الحاكم ؤبحضور المدعى عليه : بالله 
لقد قتل فلان هذا - ويشير الى المدعى 
عليه أو نعينه بالاسم ‏ ابنى فلانا منفردا 
عمدا سيف أو بما يقتل غالبا .. . 


وأذا ردك علق الدعى عله يداف بالل 
مات منه ولا كنت سبيا فى موته ولا معينا 
على موته » وان مات الولى اتتقل ما عليه 


من الأيمان الى ورثنه على حسب 


. 'الميراث‎ ٠ 


فان حلف الأولياء استحقوا القود فى 
العمد والدية فى الخطأا وشبه العمد » وان 


لم يحلفوا حلف المدعى عليه ولو امرأة 
خمسين يمينا وبرىء » وان تكل لم حبس 
ولزمته الدية . ولا قصاص لأن التنكول 
حجة ضعيفة » وان لم يرض الأولياء بيمين 
المدعى عليه وداه الامام من بيت المال » فان 
تعذر لم يجب على المدعى عليه شىء . 


ولو رد المدعى عليه اليمين على المدعى 
ليس له أن بحلف ولكن يقال للمدعى عليه 


اما أن تحلف واما أن تعتير ناكلا ويقضى 


عليك بالدية ولا تجرى القسامة عندهم فى 


. الجراح والأطراف ١‏ . 


لهب الزيدية : 


القسامة مشروعة عندهم » وحكى عن 
الناص أنها غير مشروعة ولكن تحب الدية 
من بيت المال والأصل فى ثبوت القسامة 
أن رجلا أنى الى النبى صلى الله عليه وسلم 
فقال : ان أخى قتل بين قريتين » فقال : 


' يحلف منهم خمسون رجلا . 


فقال : ما لى غير هذا ؟ 


فقال : ومائة من الابل » فاقتغفى وجوب 
القسامة والدية عليهم . 

وانما تحب القسامة عندهم فى الموضحة 
فصاعدا لا فيما دونها ولا تلزم القسامة 
الا بطلب الوارث ولو كان الورثة نساء 
أو عفا عنها بعضهم فلا يسقط حق الباقين » 
ولا سقط حق من عفا عن القسامة من 
الورثة فى الدية لأنهما حقان مختلفان فمن 
وجد كله قتيلا أو جريحا أو وجد أكثره 


. كشاف القناع جل" صيمه وما بمدها‎ )١( 


فق موضع بختص بمحصورين ولو كان , 


امرأة ولم يدع الوارث على غيرهم لزمت 
القسامة عفيختار من المستوطنين الحاضرين 
وقت القتل الذكور المكلفين الأحرار خمسين 
يحلفون بالله ما قتلناه ولا علمنا قاتله » 
ويحبس الناكل حتى يحلف ويكرر اليمين 
على من شاء ان نقصوا عن الخمسين ولا 
. تكزار مع وجود الخمسين المستوفين 
للشروط ولو تراضوا لأن اليمين لا بحرى 
فيها التوكيل ولا التبرع وتتعدد القسامة 
بتعدد القتيل » وبعد الحلف تلزم الدية 
.عواقل أهل البلد الحالفين وغيرهم فان لم 
يكن لهم عواقل أو كانت وتمردت حتى 
لم وان لم بتكن 
امم :ولا الأعل. اليلد سوال :وجيت ف بت 
المال » وان لم تتوفر الشروط فى أهل 
الموضع فالدية والقسامة على عواقلهم » فان 
عاما فلا قسامة وتحب الدية فى بيت المال » 
وكذلك ان وجد القتيل فى مكان بختص به 
على سبيل الملك أو الاستتجار كداره 
وبستانه وبئره وان وجد بين قريتين 
متساويتين فى القرب منه وق تردد أهلهما 
وجبت القسامة على أهل القرتين جميعا . 


نقصت الدية وجبت فى أموا 


أهلهما ولا تجب القسامة ان ادعى وارث 
القتيل على غير أهل الموضع . وان كان فى 
أهل الموضع من هو على صفة تدفعم عنه 
التهمة كأن كان شيخا هرما أو مريضا مدتا 
وقت القتل لا تجب عليه القسامة لأن التهمة 
مرتفعة عله 0.2١‏ 


. شرح الازهار ج؟ صراه: وما بعدها‎ )١١ 


اثبات 


مذهب الامامية : 


يرى الشيعة الامامية أن القسامة هى 
الأيمان أو الجماعة التى تحلفها » فاذا وجد 
قتيل فى موضع ولا يعرف من قتله ولا تقوم 
عليه بينة » ويدعى الولى على واحد أو 
جماعة من أهل ذلك الموضع بالقتل العمد 
أو شبه العمد أو الخطأ ويكون هناك لوث 
قرينة أو ظاهر حال يشعر بصدق الولى 
فى دعوى القتل ‏ يحلف من أولياء القتيل 
خمسون رجلا على حصول القتل العمد . 
وان نقصوا كررت الأيمان على الموجود.ن 
ولو كان:واحدا حت تكمل نين مين .. 
أما فى الخطأ والشبيه بالعمد فيحلف الأولياء 
خمسا وعشرين يمينا . 


ومنهم من سوى بينهما فأوجب خمسين 
يمينا فى الخطأ وشبه العمد . 


فان حلفوا وجب القصاص ف العمد : 
ووجبت الدية على القاتل فى شبه العمد 
وعلى العاقلة فى الخطأ » وقيل تجب على 
القاتل فى الخطا أيشا . ش 


وان لم يحلفوا وتعدد المدعى عليهم 
فالأظهر أن على كل واحد منهم خمسين 
يمينا » وان كان المدعى عليه واحدا وأحضر 
من قومه خمسين رجلا يشهدون ببراءته 
حلف كل واحد منهم يمينا » وان كانوا أقل 
كررت عليهم الأبمان حتى تكمل خمسين » 
وان لم يحضر أحد كررت عليه الأيمان حتى 
تكمل وان نكل ألزم الدعوى عمدا أو 
خط » وتحرى القسامة عندهم ق النفس 
والأطراف . 


اا 


دنلا 


واختلف فى عدد الأبمان فى الأطراف » 
فقيل خمسون يمينا ان كانت الجناية فه 
الطرف تبلغ دية النفس كالأتف واللسان » 
والا فبنسيتها من الخمسين . 

وقيل : ست أيمان فيما فيه دية النفس » 
وبحسابه من الست فيما دون ذلك ١‏ . 


مذهب الاياضية : 


وتثبت القسامة عند الاباضية اذا وجد 
قتيل حر به علامة قتل فى بلدة أو محلة 
أو فى مكان قريب منها ولم بدع على معين 
ولم بوجد فى مسجد ولا فى زحام ولا 
عداوة بينه وبين قوم من أهل البلد » ازمت 
القسامة أهل البلد أو المحلة بأن يحلف منهم 
خمسون رحجلا الله ما قتلناه ولا علمنا قائله 
وان تقصوا عن الخمسين كررت اليمين على 
من يوجد منهم ولو واحدا حتى تكمل 
الأسان خمسين » فان حلفوا وجبت الدية 
على الحالفين ومن أبى الحلف حبس حتى 
يحلف أو يقر ولا قسامة عندهم على أعمى 
وصبى ومجنون وامرأة الا اذا لم بوجد 
غيرها فتحلف وتجب على عاقلتها ؟ . 
سيان 

القافة : جمع قائف ؛ وهو الذى عرف 
الآثار . 

والخلاف بين الفقهاء فى اعتبار القافة 
دليلا يعتبد عليه فى الحكم » .يكاد يتحصر 
فى اثبات النسب بها . ش 

(1) شرائع الاسلام: ص5976 وما بسدها من باب 


القصاص »2 والمختصر النافع ص١7‏ وما بمدها . 
)١‏ شرح النيل جلم ص8؟! وما بعذها . 


ائبات 


والأصل فى هذا الباب ما ورد فى 
الصحمحين عن عائشة رضى الله عنها قالت 
ان رسول الله صلى الله عليه وسلم » دخل 
على مسرورا تبرق أسارير وجهه فقال : 
الى نر آذ مسزرة طر ها الو زايد بن 
حارثة وأسامة بن زيد » فقال ان هذه 
الأقدام بعضها من بعض © رواه الحماعة . 


وفى لفظ أبى داود وابن ماجة ورواية 
للسلم والنسائى والترمذى : « ألم ترى أن 
محززا المدلجى راى زيدا وأسامة قد غطيا 
رءوسهما بقطيفة وبدت أقدامهما ؛ فقال ان 
هذه الأقدام بعضها من بعض » . قال أبو 
داود : كان أسامة أسود وكان زيد أبيض . 


ذكر الشوكانى هذا الحديث فى نيل 
الأوطار » وقال وقد أثبت الحكم بالقافة 
عمر بن الخطاب وابن عباس وعطاء 
والأوزاعى ومالك والشافعى وأحمد . 


وذهبت العترة والحنفية الى أنه لا يعمل 
بقول القائف فى الحاق الولد » بل يحكم. 
بالولد الذى ادعاه اثنان لهما » واحتج لهم 
صاحب البحر بحدثيث : الولد للفراش 5 
عن الامام يحبى أن حديث القافة 


وردى 
٠ع‏ 


مسو 
واليكم بيان المذاهب فى ذلك : 
٠ :‏ 1 نفية : 5 
يرى الحنفية أنه لا يجوز العمل بقول 
القافة ولا الاعتماد على رأيهم فى الحاق 
الولد واثبات نسبه ممن يثسبهه للحديث 


(؟) نيل الأوطار جا ص189؟ وما بعدها . 


الصحيح « الولد للفراش وللعاهر الحجر » 
جعل أساس تبوت السب الفراش ولان 
القافة يعتمدون على الشبه والثسبه قد 
يتحقق بين الأجانب وينتفى بين الأقارب فلا 
يصلح أساسا لاثبات النسب . 


وحديث محزز المدلجى لا حجة فيه لان 
نسس أسامة بن زيد من أبيه كان ثاتا 
بالفراش ؛ ولم. يثبت بقول مجزز وسرور 
النبى صلى الله عليه وسلم يما قاله مجزز 
انما كان لقضائه على تمادى الناس فى نسب 
أسامة وخوضهم فيه مما كان يتأذى به النبى 
صلى الله عليه وسلم » وكان العرب يعتقدون 
صحة قول القافة ويعتمدون عليهم فى الحاق 
الولد منذ الجاهلية » فجاء قول مجزز قاضيا 
على خوضهم فى نسب أسامة » وسر النبى 
صلى الله عليه وسلم لذلك . 


فان تنازع اثنان نسب صغير » فان كان 
أحدهما صاحب فراش قفى له بنسب 
الصغير » وان لم يكن أحدهما صاحب 
فراش ولا مرجح ألحق الولد بهما وثبت 


مذنهب الالكية : 


ويرى المالكية أنه يعمل بقول القافة فى 
الحاق الولد وثبوت نسبه أخذا من حديث 
مجزز المذكور لأن النبى صلى الله عليه 
وسلم قد أقر قول مجزز وسر به ولو لم 
يكن حجة فى ثبوت النسب لا أقره اذ لا 
بقر الا ما هو حق . 


أثبات 8 


وقد اختلفت 'الروابة عن الامام مالك : 
هل يكتفى بقائف واحد كالأخبار وهى 
روابة ابن القاسم » أو لابد من قائفين 
كالشهادة » وهنى رواية أشهب . 


وهن يسكوط: فق التائفه أن ككون عدي 
أو لا شترط 5 رواتان 8 


والمشهور عند المالكية أنه لا يحكم 
بقول القائف الا ف أولاد الاماء دون أولاد 
الحرائر . 


وقال ابن وهب : يعمل به فى أولاد 
العرائبواشاوى اليش :. 


وقال ابن يونس : انه أقيس » وهصل 
يجوز عندهم الحاق الولد باثنين » قال 
الصردى : مذهب مالك أنه يكون للرجل 
أبوان فان أشركتهما القافة فى الولد كان 
ابنا لهما جميعا فى قول ابن القاسم وغيره » 
وقيل لا بقل قول القائف فى الاشراك 
بينهما ويدعى غيره حتى يلحقه بأصحهما 
شبها واذا لم توجد القافة يوقف الى أن 
كير فؤالى من عاء تهنا :ولا سيد 
القافة الا على أب موجود على قيد الحياة 
يدل تيد علق الأ اميت الذى لم 
يدفن » وقيل تعتمد على العصبة ١‏ . 
مذهب الشافعية : 


ويبرى الشاقعية أنه سمل بقول القافة 
فى الحاق الولد وثبوت نسبه لحديث مجرز 
المذكور سواء ف ذلك أولاد الاماء وأولاد 
الحرائر . ش 


. التبصرة ج؟ ص58 وما بمدها‎ )١( 


١18: 


وشترط أن يكون القائف حرا مسلما 
عدلا ذكرا محريا . 


ولا شترط التعدد ف الأصح . 


وان اختلف القائفان يرجح الأكثر حذقا 
ومهارة أو يكوتى يثالث ويترخذ بموافتنه 
أحد الاثنين » ويعمل بقول القافة عند تنازع 
رجلين نسب صغير وعند تنازع امرأتين على 
الصحيح عند عدم تيقن الأم 1 
مذهب الحنابلة : 

وبرى الحناباة العمل يقول القافة ىق 
“بوت النسب للحديث فى أولاد الاماء 
وأولاد الحرائر على السواء فى تنازع 
رجلين . 


ويجوز ثبوت النسب منهما معا وفى 


روى ابن الحكم أن يهمودية ومسلمة 
ولدتا وادعت اليهودية ولد المسلمة فقيل 


وهل يكفى قائف واحد أو لابد من 
اثنين ؟ 

ف رواية جعفر بن محمد النسائى 
ومحمد بن داود المصيصى: والأثرم لابد من 


اثنين . 


)0غ( حواشى. التحفة جب. ١‏ صلم وما بعدها . 


انيات 


أنه يكفى قائف واحد » وهو اختيار القاضى 


وأخذ بعضهم من نص الامام أحمد على 
الاكتفاء بالطبيب والبيطار الواحد اذا لم 
بوجد سواه روابة ثالثة بالاكتفاء بالقائف 
الواحد اذا لم يوجد سواه » لأن القائف 
مثل الطبيب بل هو أولى اذ الأطباء أكثر 


وجودا من القافة " . 


دذهب الظاهرية ‏ : 


ويقول ابن حزم الظاهرى ف المحلى : ان: 
الأخذ بقول القافة ف الحاق الولد واجب فى 
أولاد الحرائر والاماء أخذا من حديث 
مجزز المذكور لأنْ سرور النبى صلى الله 
عليه وسلم تقرير له ودليل على اعتباره 
طريقا للالحاق ". 


دذهب الزيدية : 


جاء فى البخر الزخار ؛ : قالت العترة لا 
شت النسب بالقافة وهو الشبه » -لقوله 
صاى الله عليه. وسلم : « الولد للفراش » 
وهذا فى معنى النفى والاثبات » كقوله : 
« الأعمال بالنيات © . 


وقال الشافمى : بل يثبت لقوله ضلى الله 
اله وبيال الأقراة علالاران يتات به 
اسيك انيع حك الناتن فى لزوعها + 
فآثبت النسب بالشبه » قلنبا: معارض 


() كشاف القناع جد ص7974 والطرق الحكمية 
لابن القيم ص؟5ت؟ وما بعدها . ١‏ 
(9) المحلى لابن حزم جة ص 78؟ ٠.‏ 
(4) جل" ص1664 6 155 ء 


بقوله صلى الله عليه وسلم للذى قال له ان 
امرأتى أتت بولد أسود « على أن كون 
عرق نزعه » فلم يعتبر الشبه ٠‏ 


وقوله فى امرأة هلال : أراد أنه خلق من 
ماء من أشبهه » وان لم يشثبت نسبه شرعا 
وقال الامام بحيى أو كان قبل نسخ العمل 
بالقافة لقوله صلى الله عليه وسلم : الولد 
للفراش . 


وتحدث عن مسألة اتفاق فراشين للحرة 
كنكاح امرأة الممقود حيث رجم وقد 
المعتدة جهلا والأعمى غير 
زوجته غلطا » وعن الحاق الولد بأحدهما 
دون الآخر عند الامكان وعدم الحاقه 
بأبهما عند التعذر ».ثم قال : وقال الشافعى 
بل يعمل بالقافة اذ لا ترجيح لأيهما . 

قلنا : بل الترجيح بما ذكرنا » والقافة غير 
ثابتة شرعا . وهذا صريح فيما يفيد أن 
الزيدية لا يشبتون النسب بالقيافة . 


تزوجت » ونكاح 


مذهب الامامية : 


لا يجيز الششيعة الامامية الأخذ بقول 
القائف فى الحاق الولد ويكادون بجمعون 
فتلى تحر الميل :يها لثاناها لا هر 
كالفرورى من الشرع من عدم الالتفات 
الى هذه العلامات وهذه المقادير والمدار 
عندهم فى الحاق النسب على الاقرار 
والولادة على الفراش أو نحو ذلك » مما 
جاء به الشرع ١‏ ْ 


)١(‏ جواهر الكلام للمحقق التجفى من باب المتاجر 
وجامع المقاصد للك ر كى من هذا الياب 3 


١ ثبأت‎ 


م القلاسرعة ْ 
جاء فى نيل الأوطار للشوكانى : عن 
عائشة رضى الله عنها أن النبى صلى الله 
عليه وسلم كان اذا أراد أن يخرج سفرا 
حر هالعا 7 ظ 
: وقال الشوكانى : استدل بذلك على 
مشروعبة القرعة فى القسمة بين الشركاء 
وغير ذلك . 
والمشهور عنالحنفية والمالكية عدماعتبار 


ع1 


قال القاضى عياض : هو مشهور عن 
وحكى عن الحنفية اجازتها ' . 

وفى الطرق الحكمية لابن القيم " : ومن 
طرق الأحكام الحكم بالقرغة » قال تعالى : 
« ذلك من أنباء الغيب نوحية اليك 6 وما 
كنت لديهم اذ يلقون أقلامهم أيهم كل 

وقال تعالى : « وان يونس لن المرسلين . 
اذ أبق الى الفلك المشحون . فساهم فكان 
من المدحضين © * . 

ثم ساق .عدة أحاديث فى القرعة بين 
الزوجات فى السفر وى التق فى مرض 
الموت بما يزيد عن الثلث . 

وفى القسمة بين الشركاء وفى اليمين اذا 
أكره الرجلان عليها أو استحباها فليستهما 
عليها وى الطلاق 6 وقال أن مذهب الامام 

(؟) ثيل الأوطار جا" ص97١؟‏ وما يمدها » طيبع 
المطبعة العثمانية المصرية سنة لإم19 هاء 

(5) ص/890” وما بعدها . 


(5) الآية رقم 654 من سورة آل عمران . 
(5) الآيقرقم 1١9‏ من سورة الصافات . 


كنا ارات 


خلاف الأئمة الثلاثة فى استعمالها فى الطلاق 
واليكم بيان المذاهب : 
مذنهب الحنفية : 

لا يعتبر الحنفية القرعة طريقا من طرق 
القضاء والحكم »؛ ومن ثم قرروا أنه لا 
يجوز استعمالها فى دعاوى النسب والمال » 
وف الطلاق » والعتق حين يكون الطلاق 
أو العتق لغير معين أو لمعين » ويتسنى قبل 
موث المطلق أو المعتق وحين تآأخر سانه 
حتى الموت . 


وقرروا أنها حين تجرى فيما تجرى فيه 
عندهم لا تكون الطريق لاثبات الحق 
والملك أو الالزام به وانما تكون لتطييب 
القلوب ونفى التهمة . 

جاء فى شرح العنابة على الهداية وتكملة 
فتح القدير تعليقا على قول صاحب الهداية 
فى باب القسمة « والقرعة لتطييب القلوب » 
هذا هو الاستحسان والقياس بأباها لأن 
ف استمال الترعة تليق الاستحتاق 
بخروجها . 

وذلك قمار أو هو فى معنى القمار » وهو 
حرام . 

ولهذا لم يجوز علماؤنا استعمالها فى 
دعؤى النسب والمال » وتعبين المطلقةوالمتق 
ولكنا تركنا القياس هنا بالسنة والتعامل' 
الظاهر من لدن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم الى يومنا هذا من غير تكير . 

وليس هذا من باب القمار لأن أصل 
الاستحقاق. فى القمار يتعلق بما يستعمل فيه 


' وفيما. نحن فيه لا يتعلق أصل الاستحقاق 


بخروج القرعة أن القاسم لو قال : عدلت | 
فى القسمة » فخذ أنت هذا الجاب وخذ 
أنت ذاك الجانب ولم يستعمل القرعة كان 
مستقيما الا انه ربما يتهم فى ذلك فيستعمل 
القرعة لتطييب قلوب الشركاء وتفى تهمة 
الميل عن نفسه وذلك جائز ١‏ . 


ومثل ذلك فى تنوير الأإبصار وشرخه 
الدر المختار وحاشية ابن عابدين عليه من 
باب القسم بين الزوجات ؟ . 
مذهب الالكية : 

لا بعتبر المالكية القرعة طريقا للقضاء 
بشوت الحق والملك وانما يعتبرونها طريقا 
لقطع النزاع على الاختصاص. بالحق 
والأولوية به ولا تجرى عندهم فى الطلاق . 


جاء فى التبصرة لابن فرحون المالكى : 
قال القراقى رحمه الله تعالى فى الفروق : 
المرق الأربعين والائتين : اعلم أنه متى 
تعينت المصلحة أو الحق فى جهة فلا يجوز 
الاقراع بينه وبين غيره لأن فى القرعة 
ضياع ذلك الحق المعين . والمصلحة المعينة. 
ومتى تساوت الحقوق والمصالح فهذا هو 
موضع القرعة عند التنازع دفعا للفمغعائن 
والأحقاد والرضا بما جرت به الأقدار " . 


مشروعة فى مواضع : وعد اثنين وعشرين 
موضعا منها » بين الأب والأام عند التنازع 

)1( فح القدير حلم صه١؟‏ وما بمدها . 

(؟) ابن عابدين ج؟ ص!!] الطبعة الثالثةالاميرية 
سنة 8578| هد. 50 

95) جك؟ ص؟ة ٠.‏ 


على حضانة الصغير > وبين الزوجات عند 
السفر » وبين الشركاء فى القسمة » وبين 
المؤذنين والأئمة للصلاة » والخلفاء عند 
التنازع والاستواء فى الكل . وبين العبيد 
اذا أوصى عتقهم أو بثلثهم ف المرقق 2 
مات ولم يسع الثلث للوصية ؛ وبين 
المتابعين اذا اختلفا فيمن بدا باليمين عند 
التحالف والتناسخ ١‏ . 

مذهب الشافعية : 

تعتير القرعة عند الشافعية طريقا لقطع 
الخصومة والنزاع » ويجرونها فى العتق 
والقسمة والقسم بين الزوجات والسفر 
بهن وغير ذلك » ولا يحيزون استعمالها فى 
الطلاق لعدم ورود النص فيه 5 

جاء فى شرح المنهج : ولو أعتق ف مرض 
موته عبدا لا يملك غيره ولا دين عليه 
عتق ثلثه » ولو أعتق ثلائة معا لا سلك 
غيرهم وقيمتهم سواء عتق أحدهم ») 
وبتميز عتقه بقرعة لأنهما شرعت لقطلع 
المنازعة فشرعت طريقا . 

وقال البحرمى فى حاشيته أن القرعة لا 
تحصل العتق بل هو حاصل وقت اعتاق 
المريض وانما هى تميز العتيق عن غيره ٠‏ 

وجاء فى الشرح المذكور : ولو علق بهما 
أى بنقيضين ازوجته وعبده » كأن قال : ان 
كان هذا الطائر غرابا فزوجتى طالق والا 
فعبدى حر . 

وجهل الحال منع منهما لزوال ملكه عن 
أحدهما.» فلا يتمتع بالزوجة ولا تصرف فى 


(1) المرجع السابق . 


١ اثبات‎ 


العبد الى بيان لتوقعه » فان مات قبل بيانه 
لم يقبل بيان وارثه بل يقرع « أى يعمل 
قرعة »6 فلعل القرعة تخرج على العبد فانها 
مؤثرة فى العتق دون الطلاق © فان خرجت 
القرعة على العبد عتق » وان خرجت على 
الزوجة بقى الاشكال » اذ لا أثر للقرعة 
فى الطلاق " . 
مذهب الحثابلة : 

أما الحنابلة فانهم يعتبرون القرعة طريقا 
من طرق القضاء والحكم » بل هى عندهم 
كالحكم » وتجرى عندهم فى الطلاق 
والنكاح والعتق والأموال والقسم بين 
الزوجات والسفر بهن وغير ذلك ا بحرى 
فيه النزاع والتخاصم : 

جاء فى كشاف القناع ؟ فى باب القسمة : 
فاذا تمت القسمة بأن عدلت السهام 
وأخرجت القرعة لزمت القسمة لأن القاسم 
كالحاكم وقرعته كالحكم . نص عليه لأنه 
مجتهد فى تعديل السهام كاجتهاد الحاكم 

وفى الطرق الحكمية لابن القيم ؟ : قال 
أحمد فى رواية اسحاق بن ابراهيم وجعفر 
ابن محمد : القرعة جائزة . 

وقال يعقوب بن بختان : سئل أبو عبد 
الله عن القرعة ومن قال انها قمار » قال : 
ان كان ممن سمع الحديث » فهذا كلام 
رجل سوء يزعم أن حكم رسول الله صلى 
الله عليه وسلم قمار . 


(؟) حاشسية اليج رفى على شرح المنهج 2 
ص١؟‏ ©) 8ما؟ . 

9) ج11 ص7.05ا. 

(؟) ص997” وما بعدها ٠‏ 


١1/ى8/‎ 


قال اسحاق : قلت لأبى عبد الله أتذهب 
الى حديث عمران بن حصين ف العبيد ؟ 
قال : نعم . 

وقال مهنا : سألت أحمد عن رجل قال 
لامرأتين احداكما طالق أو لعبدين أحدكما 
خر > قال. + قن اختلقوا قنة. 

قلت : ترى أن يقرع بينهما ؟ 

قال :انعم . 

قلت : أتحيز القرعة فى الطلاق ؟ 

: :قال : نعم » وفى النكاح اذا زوج الوليان» 


ولم يعلم السابق منهما يقرع بينهما ٠‏ فمن , 


خرجت عليه القرعة حكم له بالتكاح وأنه 
الأول هذا منصوص أحمد ف روابة ابن 
منصور وحنبل . 

ونقل أبو الحارث ومهنا لايقرع فى ذلك 
وفى الدابة تكون فى يد رجل لا يملكها 
وهى لأحد رجلين لا يعرفه عينا أقرع بينهما 
فمن قرع صاحبه « أى خرجت له القرعة » 
حلف وسلمت اليه 1 
هذهب الظاهرية : 


وى مذهب الظاهرية ذكر ابن حزم 
الظاهرى فى المحلى أن من أوصى بعتق 
رقيق له لا يملك غيرهم أو كانوا أكثر من 
ثلاثة لا ينفذ من ذلك شىء الا بالقرعة . 


4 


ثم ذكر صورا للوصية : بعتق عبيده 
الذين لا مال له غيرهم : أو يعتق أكثر من 
ثلث كل واحد منهم باجمال ودون ذكر 
أسمائهم » فان الوصية يكون فيها حق لله 
تعالىي وحق للورثة » ولابد من القسمة 


ليتميز حق الله من حق الورثة » ولا سبيل 
الى تمييز الحقوق والانصباء فى القسمة الا 
بالقرعة » فوجب الاقراع بينهم . فمن خرج 
عليه سهم العتق علمنا أنه هو الذى استحق 
العتق: يموت الموصى وأنه حق الله تعالى 
ومن خرج عايه سهم علمنا أنه لم ,بوص فيه 
الموصى وصية جائزة وأنه من حق الورثة » 
وهذا صريح فى اعتبار القرعة وجوازها » فى 
العتق والقسمة ١‏ . 


«ذهب الزيدية : 
جاء فق النكز الزجان ؟ + القرعة مسروغة 
فى القسمة اجماعا وفى غيرها الخلاف » 
وعند الزيدية هى توجب الملك لاقراعه صلى 
وعند الامام بحيى وبعض الأصحاب انما 
شرعت لتطييب النفوس لا للملك ؛ أو تعيين 


كالعقد » واقراعه صلى الله عليه وسلم بين 
نسائه لتطييب نفوسهن فقط اذ له السفر 
فين قاء.. 

وجاء فى البحر أيضا ؟ : قالت العترة 
يصح تعليق العتق فى الذمة كأحدكم حر 
اذ هو قربة كالنذر بخلاف الطلاق ويؤخذ 
بالتعيين كمن نذر بمجمول + فان مات قيله 
عتقوا جميعا اذ لامخصص لبعضهم فاستحق 
كل منهم قسطا فسرى الى باقيه . 

قال القنافس'والليف نى عد يل 
يقرع بينهم كفعله صلى الله عليه وسلم اذ 
انع ودلحة افيندا رحن اعنام اعردب 
مسن ا 


(') جع صرلمء 1 ٠.‏ 
9) جح صه١؟ ٠,‏ 


فأرق أريعة واعتق اثنين »؛ ولاقراعه بين 
نسائه فى السفر » ولمساهمة يونس عليه 
السلام وق كفل مريم عليها السلام . 
قلنا : أما الأعبد فمخالف للأصول » اذ 
الحرية لا يطرا عليه الرّق اخباعا > وآما 
غيرهم فلتطييب النفوس لا لأمر أوجبه . 
وليست طريقا شرعيا . وما استدلوا به 
معرض للاحتمال . 

وجاء فى البحر الزخار أيضا ١‏ : وقالت 
العترة اذا أوقعه ‏ أى الطلاق ‏ على 
غير معينة فى نيته كاحداكن كذا وقع على 
واخناة لأسيتها © ته قال القايشة فلنين 
وعن المويد بالله له تعيين من شاء اذ يجوز 
شبوته فى الذمة . 

وهذا كله ظاهر فى أن القرعة معتبرة عند 
الزيدية فى القسمة » والخلاف بينهم فى أنها 
تثبت الملك أو لا . 

أما فى غير القسمة كالعتق والطلاق » فان 
القرعة غير معتبرة اذ ليست طريقا شرعيا . 
مذهب الامامية : 

ويقرر الشيعة الامامية أن القرعة مشروعة 
بالكتاب والسنة » ويقولون ان موارد القرعة 
الواقم واشتبه علينا ظاهرا لعارض .' 
وثانيهما : ما كان مرددا .بين شيئين أو 
أكثر ولم يكن معينا فى الواقع . ويطلب فيه 
التعيين . 


. 1١97.ص حلا‎ )١( 


اثبات ميل 


شركاء ولم يتراضوا على القسمة بينهم » 
وقد اختلفوا فى معنى القضاء بالقرعة» فقيل 
انها بنفسها فاصلة وميزان للقضاء دون 
حاجة الى اليمين معها » وقيل ان المشسهور 
أن القضاء بها بحتاج الى اليمين " . 
وفى المختص, النافع : ولو أعتق مماليكه 
عند الوفاة أو أوصى , بعتقهم ولا مال سواه 
عتق ثلثهم بالقرعة » فمى تجرى عندهم فى 
فيما ذكره صاحب عوائد الأيام . 
مذهب الاناضية : 


والقرعة. مشروعة عند الاباضية » وقد 


عقد صاحب شرح النيل بابا فى قسمة القرعة 


وقال انها هى الاآصل وتكون بعد تقويم 
الأنصباء وتعديلها » واذا حلف الشركاء أن 
تنسموا يبرون فى حلنهم بقسمة القرعة 
« فساهم فكان من المدحضين » » « وما كنت 
لديهم اذ يلقون أقلامهم » . 

وكان النبى صلى الله عليه وسلم اذا أراد 
أخذها معه . 

وقال لرجلين لما اختلفا : « استهما © . 
وأمر أن ,يقرع بين حمزة وقتيل آخر فى 
ثوبين ليكفن كل منهما فى الشوب الذى 
يخرج له . 
وقعوا عليها فى طهر واحد » فقال : أنا مقرع 


(؟) عوائد الايام للقرافى صرلخم؟؟ © والقضِسساء 
للاشتيانى ص .94 » والمختصر النافع ص191 ٠‏ 


1 


بيتكم فمن وقع السهم له فله الولد وعليه 
لكل من صاحبيه ثلث الدية » وعجب من 
يصح أنه أفكره » وهذا دليل على أن القرعة 
مشروعة عندهم كطريق لقطع النزاع وأنها 
تجرى فيما ذكر كله ١‏ . 
الوالسسنيطة 

تعريف الفراسة : 

الفراسة 8 هى النظر الفاحص المثست 
الناثىء عن جحودة القريحة وحدة النظر 
وصفاء الفكر . 

قال ابن القيم الحنبلى فى الطرق 
الحكمية " : ولم يزل حذاق الحكام 
والولاة يمستخرجون الحقوق بالفراسة 
والأمارات » فاذا ظهرت لم يقدموا عليها 
شهادة تخالفها ولا اقرارا . 

وقد صرح الفقهاء كلهم بأن الحاكم اذا 
ارتاب بالشهود فرقهم وسألهم : كيف 
تحملوا الشهادة وأين تحملوها . وذلك 
واجب عليه » متى عدل عنه أثم وجار فى 
الحكم . : 

وكذلك اذا ارتاب بالدعوى سأل المدعى 
عن سبب الحق وأين كان ونظر فى الحال » 
هل قتفى صحة ذلك . ْ 

وكذلك اذا ارتاب بمن القول قوله 
والمدعى عليه » وجب عليه أن يستكشف 
الحال ويسال عن القرائن التى تدل على 
صورة الحال”. 


(1): شرح النيل باب قسمة القرعة . 
(؟) صيلم؟ وما يعدها . 


.وقل حاكم أو وال اعتنى بذلك وصار له 
فيه ملكة الا وعرف المحق من الممطل 
وأوصل الحقوق الى أهلها . 


. 


ثم ذكر فراسة عمر بن الخطاب وقضائه 
بها فى بعض المسائل » وفراسة على بن أبى 
طالب كذلك وفراسة بعض القضاة السابقين 
كشريح واياس بن معاوية وأبى حازم 
وغيرهم . 

وذكر شواهد من فراسة بعض الحكام 
والأمراء وما كان لها من أثر فى كشسف 
الحقيقة والوصول الى الح » وأن هؤلاء 
الخلفاء والقضاة والحكام والأمراء كانوا 
سنون الأحكام ف كتير من الملتبائل! على 
الفراسة » وهو يرى أن الفراسة طريق من 
طرق القضاء والحكم 0 


مذهب امالكية : 


وى مذهب المالكية : النص الصريح على 
عدم حجنواز القضاء بهما » وأن القضاء 
بها من باب الظن والتخمين » وذلك فسق 


2 
وجور 0 


ونقل القرطبى فى تفسيره عن القاضى أبى 
مك وك الغرى 01 قال الترابية له ثيتت 
شرعا » مدركة قطعا وليست الفراسة منها . 


وقال صاحب التبصرة: والحكم بالفراسة 
مثل الحكم بالظن والحزر والتخمين وذلك 


.فسق وجور من الحاكم » والظن يخطىء 


و لصمما ٠.‏ 


(9) التبصرة ابن فرحون المالكى ج؟. ص١٠‏ وما 
بعدها . 


وا 


سم 3 
امغر 


المعنى اللغوى : 


أثر الثىء بقيته » والجمع آثار » والاثر 
أيضا ما بقى من رسم الشىء » والأثر أيضا 
ما نتج عن شىء فدل على أن ذلك الشىء 
قد كان » كقولهم : النبات أثر لنقطر لأنه 
حصل به ودل عليه » ومنه قوله تعالى : 
« فانظر الى آثار رحمة الله كيف بحيى 
الأرض بعد موتها » ١‏ . 


ومواقع الأقدام آثار يستدل بها على 
السائرين » ومنه قوله تعالى : « فهم على 
آثارهم بهرعول © ١‏ 2 قال هم أولاء على 
أثرى © 5" . 


فذلك تعبير عن سلوكهم طريق من 
سبقهم » متتبعين آثارهم » والأثر أيضا : 
الخبر » لأنه بقية توثر لمن بخبر عنه » ومنه 
اطلاق الآثار على السسنن المروية عن النبى 
صلى الله عليه وسلم . 


والأثر ( بس كون الشاء بعد الهمزة 
المفتوحة ) : نقل الحديث ورواته » ومنه 
أثرت العلم أثره أثرأ 4 أى روائه » وأصله 
تبعت أثره 0 . 

. سورة الروم © .ه‎ )١( 

(؟) سورة الصافات ؛: .لإ . 

6) سورة طه ؟ إلم . 


(5) انظر مادة «أثر 4 فى كل من القاموس ولسان 
العرب ومفردات الراقب الامفهائى . 


معنى الأثر فى مصطلح الحديث : 
علماء مصطلح الحديث يطلقون «الأثر» 
أحيانا على ما يروى من اللسنة مرفوعا أو 
موقوفا أو مقطوعا » وأحيانا يفرقون بين 
المرفوع فيسمونه خبرا » والموقوففيسمونه 
أثرا 
ثرا . 


وبوضح ذلك ما ذكره السيوطى 9 ف 
التدرب » واللووى فى التقفرب » اذ 


يقولان ما نصه : 


« الموقوف هو المروى عن الصحابة قولا 
لهم أو فعلا أو نحوه » أى تقريرا « متصلا 
كان »6 اسناده « أو منقطعا » ويستعمل فى 
غيرهم » كالتابعين « مقيدا » فيقال : وقفه 
فلان على الزهرى ونحوه » وعلد فقهماء , 
خراسان تسمية الموقوف بالاثر » والمرفوع 
بالخبر » قال أبو القاسم الفورائى أحد 
فقهاء خراسان : الفقهاء يقولون الخبر ما 
بروى عن النبى صلى الله عليه وسلم » 
والاثر ما يروى عن الصحابة . 


المراد بالاثر فى استعمال الفقهاء : . 
| ) يستعمل الفقهاء أحيانا كلمة الأثر 
أو الآثار » فيما يروى من السنة عن 
النبى صلى الله عليه وسلم مرفوعا 0 أو 
موقوفا » أو غير ذلك » كقولهم : والآثار 
دالة على كذا » أو وقد استدل على هذا 
بالأثر المروى عن فلان ؛ أو المرفوع أو 


سس 


(ه) انظلر ص5.١1!‏ من كتلاب تدريب الراوى شرح 
تقريب. التواوى للسيوطى المطبوع يمصر 1لاا1 ها . 


55 او جاتر م اجالة 


المنقطع » أو المتصل الى غير ذلك » جربا 
على التوسع فى المعنى الاصطلاحى للأثر . 
ب ) وأحيانا يستعملون كلمة الأثر مضافة » 
فيقولون : آثر العقد » وأثر الفسخ » وآثر 
التكاح الفاسد » وأثر الاقرار » وأثر اللعان 
ونحو ذلك ويذكرون الأثر حين يتكلمون 
عن الاستدلال بآثار الأقدام وما يتصل يها 
من القافة « انظر قافة:» وبذكرون أثر كل 


فى المصطلح المضاف اليه . 


: المعنى اللغوى‎ ٠ 
ش الاثم : الذب وأن يعمل الانسان ما لا‎ 
يخل له » وجمعه آثام » ويقال أثم فلان‎ 
بكسر الثاء ) يأثتم ( بفتحها ) اذا وقع فى‎ ( 
: الاثم فهو آثم‎ 
: ؟ - المعنى اللاصطلاحى‎ 

والفقهاء يستعملون كلمة الاثم » بمعنى 
المعصية » كقولهم : اذا حلف على اثم 


بريدون فعل معصية » فيجب عليه ألا يفعله 


وتكقن عن صينة -. وكتواهم. 4 فرت الخير < 


ا وقذف المحصنات اثم » والغصب اثم » 
3 والعش الم 4 وهكذا .0 ْ 
كما يستعملوته بالمعنى اللفوى كقولهم 
هل أثم اذا أكره على. تناول المحرم 6 وهل 
بأثم من آخر زكاة الفطر عن وقتها ٠.‏ 


التعريف اللغوى : 

الاجابة والاستجاية » بمعنى » وهو 
زبخ الكلام © تقول ألجابه عن يسؤاله + 
واستجاب الله دعاءه 6 قال الله تعالى 3 «فانى 
قريب 1 أجيب دعوة الداع اذا دغان » 
فليستجيبوا لى ١‏ .. » 

وفعله : أجاب بحيب 6 والمصدر 
الاجابة . 

والمجاوبة والتجاوب : التجاور » وتجاوب 
القوم : جاوب بعضهم بعضا ” 


أما عند الفقهاء فلا يكادون بخرجون بها 
عن هذا المعنى اللغوى . 
أولا ‏ اجابة المؤذن للصلاة : 


مذهب الحنفية ٠‏ 


يذهب الحنفية الى وجوب اجابة المؤذن » 
وقال الحلوانى بالندب » وذلك. فى اجابة 
اللسان وبالوجوب ف المثى بالقدم على 


من سمع الأذان » ولو جنبا لا حائضا 


ونفساء وسامع خطبة. » وق صلاة جنازة 
وجماع ومستراح وأكل وتعليم علم وتعلمه 
بخلاف القركن بأن يقول بلسانه مثل ما 


٠ الآية رقم 145 من سسورة البقرة‎ )١( 
٠ .(؟) لان العرب مادة جوب‎ 


يقول الموذن اذا كان ييوذن بالعربية من غير 
لحن فى الأذان الا فى الحيعلتين فيحوقل » 
وفى « الصلاة خير من النوم ») فيقول 
صدقت وبررت » ولو تكرر سماع الأذان 
أجاب الأول ١‏ . 


مذهب الشافعية : 


أما الشافعية فيذهبون الى استحباب . 


الاجاية على المؤذن :من سمعة ثم يمللن على 
النبى صلى الله عليه وسلم لما روى عبد الله 
ابن عمرو بن العاص أن النبى صلى الله عليه 
وسلم قال : « اذا سمعتم المؤذن فقولوا 
ل م يقول ثم صبلوا على فا من صلى 
على مرة صلى الله عليه بها عشرا © . 


فأ ندع ذلك وهو ف الشلذة لم لات :نه 


فى الصلاة » فاذا فرغ أتى به وان كان فى . 


قراءة أتى به ثم رجع الى القراءة لأنه .يفوت 
والقراءة لا تفوت " 


ويقول الشافعية ان الاقامة كالأذان فى 


00 0 قول عند التلفظ باقامة 
: : أقامها الله وأدامها " . 
مذهب الحتابلة : 


أما الحنابلة فيقولون يسن لمن سمسع 
المؤذن أن يقول كقوله الا فى الحمعلة فاته 
يقول لا حول ولا قوة الا بالله ويستدلون 
على ذلك بما فى الصحيحين عن أبى سعيد 


)١(‏ حاشية ابن عابدين جرء أول صفحة [5؟ وما 
بعدها . 

() المهذب جزء أول صفحة مه . 

(9) شرح المنهاج بهامشحاشية قليوبى وعميرة 
جا ص١؟١1‏ طبع الحلبى ٠.‏ 


اجابة | ؟وا 


مرفوعا « اذا سمعتم الموذن فقولوا مشل 


ما يقول © . 


ويفصلون الأمر فيقول صاحب الأنكت 
والموائد السنية : وظاهر الأمر على 
الوجوب وقد قال به هنا بعض العلساء 
واكثرهم على الاستحباب كقولنا وقد ورد 
ما يؤخذ منه صرفه عن ظاهره وهو ما رواه 
جماعة منهم مسلم عن أفس أنه عليه الصلاة 
والسلام كان يغير اذا طلع الفجر وكان ' 


يستمع الأذان فان سمع أذانا أمسك والا 


أغار » فسمع رجلا يقول الله أكبر الله أكبر 
فقال النبى صلى الله عليه وسلم : على. 
الفطرة » ثم قال : أشهد أن لا اله الا الله 
فقال : خرجت من الثار . 


ولمدتي :اانا القن ورووالة لقره 
وغيره على أنه لا بجحب اجابة المؤذن . 


وظاهر كلام صاحب المحرر وكلام 
الأصحاب أنه يكرر مثل ما يقول المؤوذن 
شكرر سماع الأذان للصلاة الواحدة » وأنه 
اذا سمع الأذان وهو يقرأ قطم القراءة فاذا 
فرغ عاد عليها لأنها لا تفوت وكذا اذا دخل 
المسجد والموذن يؤذن وافقه ثم أخذ فى 


..التحة ؟. 
مذهب الالكية : 
وبقول المالكية : وندب. حكابءة الأذان 


لمنامعه بأن يقول مثل ما يقول المؤذن من 


تكبير أو تشهد لنتهى الثمهادتين على 


المشهور ولو كان السامع فى صلاة تمل 


فيندب لاحلاه الالحرا مت إل قري 


(؟) المحرر فى الفقه ج١!‏ ضنخم؟" وما بعدها . 
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الشسهادتين أو أبدل الحيعلتين بالحوقلتين 
والا فتبطل ١‏ . 


مذهب الظاهرية ٠:‏ 2 


أما ابن حزم الظاهرى فيقول : ومن سمع 
المؤذن فليقل كما بقول المؤذن سوراء من 
أول الأذان الى آخره وسواء كان فى غير 
صلاة أو فى صلاة فرض أو نافلة » حاشا 
قول المؤذن حى على الصلاة » حى على 
الفلاح » فانه لا يقولهما فى الصلاة ويقولهما 
فى غير صلاة » فاذا أتم الصلاة فليقل ذلك » 
مستشهدا فى ذلك بالحددث السابق ذكره فى 
مذهب الشافعية ؟ . 


مذهب الزيدية : 


ويرى الزيدية أن يقول السامع كالموذن 
لقوله صلى الله عليه وسلم « اذا سمعتم 
النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن » وقال : 
« من قال حين يسمع ذلك دخل الجنة 6 . 
ويقول كالمقيم أيضا » ويحوقل فى الحيعلة 
فيهما » ويقطع ما هو فيه لذلك الا الصلاة » 
فان: قل + فكالدعاء فيها وتنسيه الى يحي 
من فقهائهم انه يبقول أقامها الله وأدامها » 
عند قول مقيم الصلاة « قد قامت 
الصلاة » ". 


ويقول الزيدية أيضا : « وندب لسامع 
الأذان أن يحوقل بأن يقول لا حول ولا 


. قوة الا بالله العلى العظيم ويدعو » * . 


. الدردين جا صلام2»؛ 8م والحاشية‎ )١( 
٠ المحلى لابن حزم ج"؟ صرلكمة!‎ )0( 

(؟) البحر الزخار جا صهةا ٠‏ 7 

()) شرح الازهار جا[ صر"؟؟ . 


مذهب الامامية : 

ويقول الشيعة الحعفرية : وستحب 
الحكاية لغير الموذن اذا سمع كما و 
المؤذن وان كان فى الصلاة الا الحيعلات 
فيها فيبدلها بالحوقلة ولو حكاها بطل لأنها 
ليست ذكرا » وكذلك يحوز ابدالها فى 1 
غيرها » وبردد المجيب عبارة الموؤّذن فى 
سكتته بين كل عبارة وأخرى أو برددها معه» 
ووقت حكاية الفصل بعد فراغ المؤذن منه 
أو معه » وليقطع الكلام اذا مسمعه غير 
الحكابة وان كان قرآنا » ولو دخل المسحد 
أخر التحية الى الفراغ منه * . 
مذهب الأباضية : 

جاء فى كتاب الوضع فى الفقه الاباضى 
الحديث الوارد فى اجابة المؤذن وهو قوله 
صلى الله عليه وسلم : « اذا سمعتم الأذان 
فققولوا مثل ما يقول الموذن » ' . 

ثانيا ‏ اجابة الدعوة الى الوليمة : 
مذهب الحنفية : 

يذهب الأحناف الى أن اجابة الدعوة 
سنة » قال عليه الصلاة والسلام : « من لم 
يجب الدعوة فقد عصى أبا القاسم » . 

قال فى الهدابة : ومن دعى الى وليمة 
أو طعام فوجد ثمة لعبا أو غناء فلا بأس بأن 
بقعد ويأكل » وهذا اذا كان بعد الحضور » 
ولو علم قبل الحضور لا يحضر لأنه لم 


بازمه حق الدعوة " . 


(ه) الروضة البهية شرح اللمعة الدمشقية ب 
جا ص"الا . 

(5) كتاب الوضع ص#9إم طبعة مطبعة الفجبالة 
الجديدة إجمنى ٠١‏ 

(/9) كتاب الهداية : الجزء الرابع صرياةه . 


أجابة > 


مذهب امالكية : 

ويذهب المالكية الى وجوب اجابة 
الدعوة » وهو ف الأكل بالخيار » وى 
الترمذى عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه 
قال : « من دعى فليجب » فان شاء طعم 
وان شاء ترك » . 


وقال ابن رشد : الأكل مستحب لقوله 
عليه السلام « فان كان مفطرا فلياكل وان 
كان صائما فليصل ( أى يدعو ) لضاحب 
الوليمة » ١‏ . 


وسقط وجوب الدعوة وجود غناء 
ورقص نساء وآلة لهو غير دف . 
مذهب الشافعية : 
وليمة العرس » وجب عليه الاجابة لما روئ 
ابن عمر .رضى الله عنه أن النبى صلى الله 
عليه وسلم قال : « اذا دعى أحمدكم الى 
وليمة فليآتها » . 

ومن الشافعية من قال : هى فرض على 
الكفابة أن القصد اظهارها » وذلك محصل 
بحضور البعض " » وقيل انها سنة . 

وأما وليمة الختان والولادة فالاجابة 
الخلاف ؟ . 

وانما تحب أو نسن بشرط ؛ ألا بخص 
الأغنياء بالدعوة وبشرط اسلام الداعى » 
ا السالك جدا ص4.؟ ٠‏ 


() المهذب ج11 ص56 ٠‏ 8 
(0) شرح المحلى على منهاج الطالبين ج؟ طبعة 


الحلبى ١‏ 
() شرح المحلى على منهاج. الطالبين ج؟ طبعة 
الحلى . 1 ْ 


من دعى الى ' 


وألا يكون المدعو مرخصا فى ترك الجماعة 
أو الجمعة » وألا يكون المقصود المماهاة 
وألا ,يكون الداعى فاسقا أو ثريرا » وآلا 
يكون المدعو قاضيا الا مع أصله أو فرعه 
وألا تتعارض الدعوة مع ما هو أهم كأداء 
الشهادة وأن بتعين المدعو . 


وجهان : أحدهما تجب الاجابة للخير » 
والثانى. لا تجب لأن الاجابة لنتواصنل 
واختلاف الدين بمنع التواصل . 


وان كانت الوليمة ثلاثة أيام أجاب فى 
اليوم الأول والشانى وتكره الاجابة فى 
اليوم الثالك" لا زوي. أن سعية ين المببنين 
رحمه الله دعى مرتين فأجاب ثم “دعى الثالثة 
فحصب الرسول . 


وعن الحسن رحمه الله أنه قال : الدعوة 
أول يوم حسن والثانى حسن والثالث رباء 
وسمعة ٠‏ وان دعاه اثنان ولم .يمكنه الجمع .. 
بينهما أجاب أسبقهما لحق السبق » فان 
استويا فى السبق أجاب أقربهما رحما » فان 
استويا فى. الرحم أجاب أقربهما دارا » فان 
استويا فى ذلك أقرع بينهما . 


الدف يجوز فى الوليمة » فان دعى الى 
موضع فيه منكر من زمر أو خمر فان قدر. 
على ازالته ازمه أن يحضر لوجوب الاجابة 


لذ 


ولازالة المتكر » وان لم يقدر على ازالته 
لم يحضر » لما روى أن رسول الله صلى 
الله عليه وسلم نهى أن يجلس على مائدة 
بدار فيها الخمر . 

ومن حضر الطعام فان كان مفطرا ففيه 
وجهان : أحدهما بلزمه أن يأكل » لما روى 
أبو هريرة رضى الله عله أن النبى صلى الله 
عليه وسلم قال َم اذا دعى أحدكم الى 
طعا فليجب ء فان كان مفطرا فلياكل » وان 
كان شاكنا : سل 10 


والثانى : لا يجب » لما روى جابر رضى 
الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم : « اذا دعى أحدكم الى طعام فايجب 
فان شاء طعم » وان شاء ترك »6 . 


وان دعى 3 صائم لم تسقط عنه 
الاجابة للخبر » ولأن القصد التكثير 
والتيرك بحضوره » وذلك يحصل مع 
الصوم » فان كان الصوم فرضا لم يفطر » 
وان كان تطوعا فالممس تحب أن يفطر لأنه 
يدخل السرور على من دعاه وان لم يفطر 
جاز ' . 
مذهب الحنابلة : 


ويرى الحنابلة وجوب اجابة الدعوة اذا 
كان الداعى مسلما وعين المدعو » وقيل هى 


اجابة 


فرض كفاية » وقيل مستحبة . ولا تجب مع 


٠ المهذبي ج؟ صها‎ )١( 


من يجوز هحره ولا من عمم بدعوته ولا 
من دعى بعد اليوم الأول » ولا يجوز لمن 
حضر الوليمة قطع صوم واجب ويستحب 
الأكل للمتنفل والمفطر . وقيل ان لم ينكسر 
قلب الداعى باتمام النفل فهو أولى . واذا 
علم فى الدعوة منكرا كالخمر والزمر 
وأمكنه الأتكان حمر وأكن والا فلا وخر 
ولو حقير فشتاهد مشسعر ١‏ آزاله ان قدو 
وجلس والا انصرف وان علم به ولم يره 
ولم يسمعه فله الجلوس " . 


مذهب الظاهرية ٠‏ 


أما ابن حزم الظاهرى فيقول : وفرض 
على كل من دعى الى وليمة أو طعام أن 
يجيب الا من عذر فان كان مفطرا ففرض 
عليه أن يأكل » فان كان صائما فليدع الله 
لهم » فان كان هنالك حرير مبسوط أو 
كانت الدار مغصوبة أو كان الطعام 
ولا بجلس . عن نافع أن ابن عمر كان يقول 
عن النبى صلى الله عليه وسلم : اذا دعا 


أحدكم أخاه فليجبه عرسا كان أو نحوه . 


وعن أبى هريرة قال : قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم : «. اذا دعى أحدكم 
فليجب » فان كان صائما فليصل » وان كان 


مانا قلطت .+ 


(9) المحرر ج؟ صية؟ © .5 . 


وصح عن أبى هريرة : من أم بحب 


مذهب الزيدية : 


وبندب عند الزيدية حضور الوليمة 
بشروط سبعة : أولها أن تعم الفقير والغنى » 
والشانى : حيث تكون فى اليوم الأول 
والثانى » والثالك : ألا يكون هناك منكر » 
والرابع : أن بعين الداعى من يدعوه بنفسه 
أو برسوله أو بكتاب » والخامس ألا بدعوه 
لخوف منه أو لطمع فى جاهه أو اعانته على 
بائل > والسادين : آله مكون :الذاعى قاميقا 
أو شريرا » والسابم : آلا يكون آكثر مال 
الداعى حراما .. 


وندب أيضا اجابة المسلم الى طعامه وان 
لم نكن معه وليمة » واذا اتفق داعيان أو 
أكثر فيستحب له اجابتهم جميعا » ويندب 
له تقديم اجابة الأول ثم الأقرب نسبا ثم 
الأقرب بابا » فاذا استويا أقرع بينهما " . 


مذهب الاعامية : 


أما الشيعة الجعفرية : فيستحبوق اجابة 7 


الدعوة للوليمة عند الزفاف " وقد حكم فى 
الشرائع بكراهة الصوم نديا لمن دعى الى 
طعام » واستدل عليه فى الجواهر بما دل 


على النهى عن معارضة المؤمن وترّك اجابته . 


وقد قيل ان مقتضى اطلاق النص 
والفنتوى عدم الفرق بين من هيا. لهم طعاما 


. ه١‎ 625.8 المحلى جاكة ص‎ )١( 
. التاج المذهب جذا ص١4 © الم)‎ )9 
(؟) جامع المقاصد  للمحقق الكركى  يابالنكاح‎ 


اجابة /3 


وغيره وبين من ,يشق عليه المخالفة وغيره » 
ونص الفاضلان على اشتراط كونه مؤمنا 
ولعله لكونه المتبادر من الأخ » ولأنه الذى 
رعابته أفضل من الصوم ؛ . 


ثالثا ‏ اجابة المستفتى : 


يقول ابن القيم © : ان سأل سائل عن 
الحكم فللمسئول «التان : احداهما أن 
يكون عالما به » والثانية أن بكون حاهلا 
به » فان كان جاهلا حرم عليه الافتاء » وان 
كان عالما بالحكم فللسائل حالتان : احداهما 
أن يكون حضر وقت العمل ( أى جاء 
السائل الى المفتى لسكؤاله عن واقعة حدثث) 
وقد احتاج الى السؤال » فيجب على المفتى 
المبادرة على الفور الى جوابه » الثانية أن ' 
يكون قد سأله عن الحادثة قبل وقوعهما 
فهذا لا يجب على المفتى أن يجيب عنها » 
وأطال فى ذكر الأدلة.( انظر : افتاء ) . 


رابعا ‏ احابة الاستغاثة : 


بقطم الصلاة » سواء استغاث بالمصلى أو 


:لم بعين أحدا فى الاستغاثة (انظر : اغاثة) . 


خامسا اجابة الخصوم عند القاضى : 


لا خلاف بين الفقهاء فى الزام المدعى 
عليه بالاجابة على الدعوى اذا ما طلب منه 
ذلك . 


(6) الجواهر :باب الصوم جح" ص.ه؟ ٠‏ 
(0) أعلام الموقعين جا صلاه١!‏ طبع مصطفى محمد 
(1) ابن عابدين جا ص"9م) ٠‏ 


موا 


جاء فى البدائع ١‏ عن حكم 
الدعوى وجوب الجواب على المدعى عليه 
لأن قطع. الخصومة والمنازعة واجب ولا 
يمكن ذلك الا بالجواب » .2 ' 

وفى المغنى ” اذا جرر المدعى دعواه 
فللحاكم أن سأل خصمه الجواب قبل أن 
يطلب المدعى ذلك . 


وق الدردير وحاشية الدسوقى 3 بازم 
المدعى عليه أن يجيب المدعى على دعواه 


بشىء محقق أو بالاتكار ( إنظر : دعوى ؛. 


وقضاء ) . 


سادسا ‏ اجابة المرأة فى التكاح : 


جاء فى كتاب الهداية فى الفقه الحنفى : 
التكاح ينعقد بالايجاب والقبول » فلو 
. استآذن الثيب فلابد من رضاها بالقول 
لقوله عليه الصلاة والسلام « الثيب 
تشاور » ولأن النطق لا يعد عيبا منها وقل 
الحياء بالممارسة فلا مانع من النطق فى 
0000 


وف الكنز وشرحه للعينى * ان استاذن 
الولى البكر اليالغة فسكتت أو ضصحكت 
فهو اذن منها ( انظر : تكاح ) . 


() ححا اص)؟؟؟ ٠.‏ 
(؟) جة ص5م طبعة المنار ٠.‏ 

جع ص»166 . 
(5) الهدابة جا ص0١‏ وما بعدها . 
(ه) جدذا صه؟١‏ . ْ 


سابعا ‏ اجابة طالب الضيافة : 

للفتهاء خلاف وتفصيل فى اجابة ااضيف ١‏ 
الى طلب الضيافة » فيذهب الظاهرية 
- كما ينقل عنهم ابن حزم ١‏ -- الى أنهما 
فرض . 

وكذلك المالكية " على تفصيل . 


ونقل الشوكانى * أنها ليست واجبة 
عند الجمهور ( انظر : ضيافة ) . 
الاجابة الى الاسلام : 

يقول الحنفية : ان الاجابة الى الاسلام 
بعد الدعوة اليه تقتضى الكف عن القتال 
وكذا فى الجزية بالنسبة لغير المرتدين 
ومشركى العرب . 
٠‏ حاء فى الهداية ؟ : اذا دخل المسلمون دار 
الحرب فحاصروا حصنا أو مديئنة دعوهم 
الى الاسلام فان أجابوا كفوا عن قتالهم » 
وان امتنعوا دعوهم الى أداء الجزية » وهذا 
فى حق من تقبل منه الجزية ومن لا تقبل 
منه كالمرتدين وعبدة الأوثان لا يقبل منهم 
ألا الاسلام فان بذلها من تقبل منهم الجزية 
فلهم ما للمسلمين وعليهم ما على المسلمين 

وقالوا ٠'‏ ف المرتد : يعرض عليه الاسلام 
فان كانت له شسهة كشفت عنه وبحبس ثلاثة 
أيام فان أجاب الى الاسلام والا قتل (انظر: 
مرتد ) . 


ثامنا 


ماسم مم 9 


(5) المحلى لابن حزم ج1ة ص7١‏ طبعة مثير ٠‏ 

9) الدردير ج؟ ص87 والحاشية ٠‏ 

(4) نيل الأوطار حلم صلاه١ ‏ الطبعة الأولى - 
المطبعة المثمانية المصرية ٠‏ 

(ة) الهداية مع فتح القدير ج)؛ صام؟ ٠.‏ 

٠ الهدابة مع فتح القدير ج: ص186‎ )٠١( 


535كظ5, 


إنحجارة 


: التعريف بها لغة‎ - ١ 


بقال: آكر :العىء اكراه :وار العيال 
صاحب العمل رضى أن يكون أجيرا عنده 


وجمعه أجراء » ومنه قوله تعالى : « على ' 


ان تأجرنى ثمانى حجج » ١‏ . 
وأجّر خلانا على كذا أعطاه أجرا . 
والفعل من باب قتل » وعئد بنى كعب 
من باب ضرب . 
ويقال آجرت الدار فأنا مؤجرها » كما 
يقال كجرت فأنا مؤؤّاجر . 
وأجر من فلان الدار أكراها له وأجر 
فلانا الدار أكراه اياها وآتجره مؤْؤاجرة 
استأجره » واستأجره اتخذه أجيرا كما شال 
اثتجر على فلان بكذا عمل له بأجر » ويقال 
فى معنى أجره أكراه فهو مكر وكاراه فهو 
مكار واكتراه استأجره فهو مكتر وأكرانى 
والأجرة الكراء والكروة . 
والاجارة الأجرة على العمل . 
والأجر عوض العمل وجمعه أجور وجمع 
الأجرة أجر " . 1 
؟# التعريف بها شرعا : 
يعرفها الفتهاء بأنها عقد يفيد تمليك 
المنفعة بعوض »© وبذلك تميزت من الجعالة 
لأن الجعالة ليست عقدا وائما ننشا بارادة 
الجاعل وحدها » ومن البيع والهبة لأنهما 
)١(‏ الآية /ا؟ سورة القصص . 


)3( القاموس والمصمباح والمعجم الوسيط » مادة 
«أجر . 


شدان تلك الأعيان » ومن العارية 


والوصية بالمنفعة لأن التمليك بهما بالمجان . 


5 فق تعريف الاحارة بذلك اختلاف 
بين الفقهاء جميعا » وانما يختلفون فى 
العبارة الدالة على هذا المعنى من ناحية 
استعمال لفظ بدل لفظ له معناه أو من ناحية 
زيادة بيان وتفصيل كما فى تعريف بعض 
الحنابلة لها فى « كشاف القناع » بأنها 
قد على ملقية منالحة وملرمة تكد فين 
فشيئا مدة معلومة من عين معلومة أو 
موصوفة فى الذمة أو عمل معلوم بعىموض 
ا : 


واستثنوا من المدة ما فتح من الأرض 
عنوة وترك لأهله بالخراج على أن يكون 
أجرة له مراعاة للمصلحة العامة التى 
استوجبت ذلك فانه قى نظر الحنابلة بعد 
متروكا فى بد أهله بطريق الإجارة دون 2 
تقدير مدة لذلك » ولذا يبقى فى أيديهم لا . 
ينزع متهم .. 

وينتقل بالوراثة الى ورثتهم فيتتوارثون 
منافعها كما تتوارث الأعيان " . 


وكذلك استثنوا الصلح مع صاحب أرض 
على حق ادعى عليه نظير بدل أو عوض هو 
أن بحرى المصالح فى تلك الأرض ماء أرضه 
الفاضل من ريها أو حاجتها من الماء فى ريها 
على أن يكون ذلك حقا له دائما » ققد 
أجازوا ذلك على أنه اجارة للمجرى » فى 
أرض المصالح بلا اشتراط مدة بل تعد 
اجارة مستمرة ؟ . 

8) كشاف القناع جا ص لهه” . 


()) منتهى الارادات جا ص ؟؟) طبعة مكة 
المكرمة . 


٠*٠‏ 1 اجارة 


ويد شاع عند كثير من الفقهاء استعمال 
اسم الاجارة وما اشتق منها فى استئجار 
الآدميين واستعمال اسم الكراء وما اشتق 
منه فى استئجار غيرهم ومع ذاك فقد 
يستسملون اللفظين دون تفرقة بينهما فى 
الاستعمال .١‏ 

وفى الشرح الكبير للدردير ؟ أن المالكية 
يسسمون العقد على منافع الآدمى وما يقبل 
الاتتقال كالثياب والأوانى ما عدا السفن 
والحيوان اجارة » والعقد على منافع ما لا 
بقبل الاتتقال كالأرض والدور » وكذلك 
شام السفن والدواب كراء » وهذا هو 
لحان انلك عدي روه نومار 
أحد اللفظين محل الخ 


الاجارة # محلها 


محل الاجارة المنافع فلا ترد الا على 
منفعة ) والمتفعة نوعان : 

منفعة أشياء : وهى ما يكتسب من الأعيان 
كمنافع الدور والثياب والحيوان ونحو 
ذلك . 

ومنفعة أعمال : وهى ما يقوم به العمال 
من الأعمال التى تطلب منهم كالخياطة 
والصياغة والصناعة والنجارة والبناء والحمل 
ونحو ذلك ٠‏ 


وا كان محلها المنافم كان الواجب فيها 
عند تمامها تسليم ذلك المحل الى من تملكه 
استيفاء لحقه » غير أن المنافم لا نتصور 
فيها التسليم بذاتها لأنها أعراض » فقام مقام 
ذلك تسليم العين التى تطلب منها المنفعة 


٠. شرح النيل جاه صه للاباضية‎ )١( 
.2 ؟) جا ص5‎ 


وتسكين المنتفع من الانتفاع بها » واعتبر 


ذلك نسلمما للمنفعة نفسها » وذلك واضح 


فى اجارة الأشياء . 


أما فى اجارة العمال على الأعم_ال فان 
تسليم العمل المطلوب يتم اما بقيام العامل 
الأجير بالعمل فعلا والتخلية بينه وبين 
المؤجر واما بتسليم نفسة الى مسداأ جره 
واستعداده لأن يقوم به كما ف الأجير 
الخاص ) الوحد ( 5 

ولذا لو سلم نفسه الى مستأجره مدة 
الاجارة كلها مستعدا للقيام بالعمل استحق 
الأجرة » وان لم يعمل لأنه فعل ما. يطلب 
منه وما يستطيع أن يقوم به وذلك محل 
اتفاق دين المذاهب 1 


٠‏ وبناء على ما ذكر لم تجز اجارة الشجر 
والكرم لأخذ ثمره كما فى استئجار البساتين 
لأخدذ أثمارها لأن الشمر عين لا منفعة فلا 
ترد عليه الاجارة 6 وكذلك لم بحز استتحار 
شاة لأخدذ لبنها أو أولادها أو صوفها ولا 
استئجارها لترضع جديا أو طفلا ولا 
استئجار الآجام والبرك لأخذ ما يكون فيها 
لرعى ما فيها من الكل ولا استئحار الفحل 
تملك عين لا منفعتها » والى هذا ذهب 
الحنفية " ومالك ؟ والشافعية * والحنابلة ١‏ 
كما ذهب الى ذلك أيضا ابن حزم من 
الظاهرية! والزيدية* . 
ا 

()) الشرح الكبير ج) ص ٠ 5٠١‏ 

(ه) نهاية المحتاج جاه ص 65١؟ ٠‏ 

(5) كشاف القناع ج١1‏ ص57؟ ٠‏ 


() المحلى حلم ص 146 ٠‏ 
(م) شرج الأزمار ج"؟ ص؟5؟)؟ ٠‏ 


. وأما الشيعة الامامية : فقد جاء فى كتاب 


تحرير الأحكام ١‏ لهم : < ولا يجوز استتجار 
شحر لأخذ ثمره » كما جاء فيه أيضا مانصه 
وف جواز استتئجار الغنم والابل والبقر 
٠‏ أو شعرها أو ويرها اشكال كما جاء فيه 
أيضا : ودحوز كراء بئر أو عين لأخذ الماء 
منها أما شراء الماء فلا يصح © . 


والحكم الأول الخاص باستئجار الشسجر 
لأخذ ثمره يبدل على أن الشسيعة الامامية 
كغيرهم فى أنهم لا يجوزون ورود عقد 
الاجارة على الأعيان ومن ثم كان فى قولهم 
بجواز استتجار الغنم لأخذ لبنها وصوها 
اشكال ؛ وربما دل هذا على وجود خلاف 


فى الفقه الشيعى ف تجويز اجارة عين لأخذ 


ما تنتجه من ماء أو لبن ونحوه » ومن ثم 
جاز استتجار البثر لأخذ مائه تتيجة لهسذا 
الخلاف وان لم يشر صاحب الكتاب الى 
هذا الخلاف » وربما كان ذلك من قبيل 
الاستثناء وأن المذهب الشسيعى برى عدم 
الجواز الا فيما نص على جوازه . 
الاباضية : 

أما الاباضية فقد جاء فى شرح النيل جواز 
كراء البئر أو العين لأخذ ماله » وان ذلك 

واجان ذلك الحنفية لتيوم ابلوئ * 

واستثنى الفقهاء من هذا الأصل اجارة 
الظئر للارضاع مراعين فى ذلك أن الاجارة 


. حا ص195؟‎ )١( 
٠. شرح الئيل جه صرية"؟‎ )9 
. ؟) الدر المختار جاه ص”؟؟‎ 


اجارة ١؟‏ 


فى هذه الحال على ما تقوم به الظئر من 
أعمال ومنافع للطفل من حمل ورعاية وحفظط 
وغير ذلك من الأعمال التى تصلح أن تكون 
محلا لعقد الاجارة » أما اللبن فتابم لذلك . 

وذهب ابن عقيل من الحنابلة الى جواز 
استئحار البئر ليستقى منه أياما معاومة أو 

وف المغنى أن القول بهذا يقتضى جواز 
يعلوفة > 

كما نصوا على جواز الاستئجار على 
والأقلام ودخوله فى الاجارة من قبيل دخول 


| التايع ومثله خيط الخياط وكحل الكحال 


ومرهم الطبيب وصبغ الصابغ ؟أوماء 
الحمام » وذلك مع ملاحظة ما فى الحمام من 
الاتتفاع بالأدوات والمكث فيه » ومثل هذه 
المسائل كثير فيما جرى به العرف : 


وفى المحلى لابن حزم * : ولم يجز مالك 
اجارة القطيع من ذوات اللبن للحلب » كما 
أجاز استئجار البقرة للحرث مع اتسنتراط 

وقد جاء بالتاج والاكليل للمواق ما يدل 
على ذلك 30220.35 

فقد جاء فيه جواز أن بكترى البقرة 
ويشترط حلابها لأن الغرر خف بما انضاف 


() كشاف القناع ج؟ ص”7؟؟ ٠‏ 
(ه) حلم صما مسألة 5و١( ٠.‏ 
١‏ هامشي, جه من الحطاب صن؟؟؟ ٠‏ 


ين اجارة 


اليها من الكراء كما خف فى الغنم اذا كثرت 
وجاء فى متن خليل ما يدل على أن شرط 
جواز الاجارة فى هذه المسائل ألا يكون 
القصد منها أصالة الحصول. على عين والا 


كانت ممئوعة .١‏ 


وجاء فى الشرح الكبير للدردير : ولا 
يجوز استثجار شجر لأخذثمره ولااستتجار 
شاة لأخذ لبنها » ثم ذكر بعد ذلك : أنه 
اذا اكتردت أرض. أو 0 وكان فيها سجر 
مثمر جاز أن يشترط فى عقد الاجارة دخول 
هذا الشجر فيه فيكون للمستاجر ثيره » 
وذلك اذا توافرت الشروط الآنية : 


١‏ - ألا يكون ثمر هذا الشجر قد بدا 
صلاحه » فأما اذا بدا صلاحه فانه يجوز 
اشتراطه مطلقا بلا قيد ولو كان ثمره كثير 
القيمة » وذلك على أساس أن ذلك الشرط 
حينئذ يجعل العقد عقدين » عقد على اجارة 
العين وعقد على شراء الثمر واجتماع عقد 
الاجارة مع عقد البيع جائز 

؟ - أن يكون بدو صلاح هذا الثمر 
فى مدة الاجارة فان كان بدو صلاحه عادة 
بعد المدة لم بجز ذلك الششرط وفسدت به 
الاجارة وان كان قليل القيمة . 

ع« أن يكون هذا الشرط قد قصد به 
دفع الضرر عن العاقدين ٠‏ 

أن تكون مدة الاجارة وجيبة لا 
مشاهرة . 

ه - أن تكون قيمة الثمر ثلث مجموع 
ما توجر به العين مضافا اليه قيمة الثمر أو 


. التاج للمواق جده ص]21)‎ )١( 


أقل » فان زادت على الثلث لم بجز وفسد 
العقد . 


وليس يجوز مثل هذا الشرط فى الأرض 
المستأجرة يكون فيها زرع الا اذا نقصت 
قيمته عن ثلث مجموع ما تؤجر به الأرض 
مضافا الى ذلك قيمة الزرع ” 


وفى اغائة اللهفان ؟ الحنبلى : أن مالكا . 
برق وان اعارة الشاة مدة: معلومة "رطلتها 
لأخذ لبنها » وخالفه فى ذلك الباقون ووجه 
قوله أن اللبن يحدث بعلفه وخدمته 
كحصول الغلة ببذر الزرع وخدمته لا فرق 
بينهما » وقد جاز اجارة الأرض لذلك كما 
أنه يجوز اجارة بئر لمائها مدة معلومة معأن 
حصول الماء ليس من عمله » ويجوز اجارة 
ركة لكخد ما فيها من السك 


ومما تصل بهذا الموضوع » ما أشرنا 
اله من اجارة الث واجارة الحكام «كسراء 
الحمام » وهاك تفصيل حكمهما'. 


اجارة الظئى 
وللمسترضع أن يستآجر ظئرا لقوله 
تعالى : «وان أردتم أن تسترضعوا دم 


ل ا نيتم 
بالمعروف © 5+ 


ويجوز استتجارها اجر معن كما يجوز 
استتئحارها بطعامها وكسوتها ولها عند ذلك 


(؟) ج؟ صء١؟‏ © |1 من الدردير طيعة الحلبى ٠.‏ 
(0) جم صة؟ . 
(5) الآية 197 من سورة البقرة ٠‏ 


اجارة 0 0 


الوسط عند الامام لجريان العادة بالتوسعة 
على الظئر شفقة على الولد بالانفاق ولهما 
الأجر عند الحنفية ان أرضعته أو دفعته الى 
من أرضعته من جارة لها أو ظئر آخر 

استاجرتها لذلك كان الغرض. من .«الالجارة 
غذاء الطفل وقد تحقق ذلك يعملها وعمل 
الثانية يعتبر كعملها لأنه حدث بأمرها 
وللعامل أن يعمل بنفسه وبغيره ما لم ينهه 
المؤجر عن ذلك ويشترط عليه أن يعمل 
بنفسه واذا كانت المرضع زوجا كان ازوجها 
فسخ هذه الاجارة اذا لم تكن باذنه متى 
كان التكاح ظاهرا فان لم يعلم الا بتصادقهما 
فليس له الفسخ 4 وللمستأجر فسخها بحبل 


المرضع ومرضها وفجورها فجورا بينا وغير 


ذلك من الأعذار . 


وتنتقض بوفاة اق ونه أبيه لأنه 
انما عقد للطفل لا لنفسه وعليها كل ما 
يقفى العرف بالزامها به كغسل الطفل 
وغسل ثيابه واعداد طعامه اذ الأصل فى 
توابع العقود التى لا ذكر لها فى العقد أنها 
تحمل على عادة كل بلد » ولهذه الملاحظة 
صحت هذهالاجارة من حبث أنها نعد اجارة 
على ما حصل الطفل عليه من منافعم بحسب 
العرف واللبن تابع كالصيغ فى الاستئجار 
على الصباغة ونحو ذلك » والأجرة فيها 
على الأب الموجر فى ماله ان لم ,يكن للطفل 
مال والا ففى مال الطفل » واذا أرضعته 
بلبن شاة أو غذتنه بطعام ومضت المدة فلا 
أجر لها اذ لم تأت بالعمل الواجب عليها 
بالعقد وهو الارضاع ١‏ 


. البدائع جع ص.17 © اص06؟‎ )١( 


والى هذا ذهب مالك * » غير أن مالكا 
جعل لها الفسخ بموت الأب اذا لم يعجل 
لها الأجر ولم يترك مالا ولم ,ننطوع به 
متطوع من وارث أو غيره . 

ويرى الشافعى جواز اجارة الظئر لاحاجة 
اليها الأند نما دين موعيدة 
الارضاع ومكانه ومن تعيين !١‏ رضي برونه 
أو وصفه لاختلاف شريه. باختلاف سلنه 
وتكلف المرضع بأن تتناول ما يكثر به اللبن 
وتتسوك ما يقله ولو مسقته لبن غيسرها 
استحقت الأجرة ان لم يشترط عليها ذلك ؟ . 

والى هذا ذهب الحنابلة ؟ » فصححوا . 
اجارة الظئر بطعامها وكسوتها للعرفوتنتهى 
الاجارة بانقطاع اللبن واذا لمترضعه وسقته 
اللبن من ثناة أو أطعمته أو دفعته الى غيرها 
فأرضعته فلا أجرة لها لأنها تعرف ما التزمت 
به من قيامها بارضاعه . 
مذهب الظاهرية : 

قال ابن حزم * : وجائز استتئجار المرأة . 
ذات اللبن لارضاع الصغير مدة مسماة ' 
لقوله تعالى : « فان أرضعن لكم فآنوهن . 
أجورهن ١6‏ . | 

ثم قال بعد ذلك : ولا يجوز استتحار 
فاة للك اغيلا + واجاز مالك اجارة” 
القطيع لا الشاة والشاتين للحلب . 
مذهب الزيدية : : 

ولا يختلف مذهب الزيدية عما ذهب اليه 


غيرهم من جواز اجارة الظئر بأجرة مسماة 


(؟) الشرح الكبير للدردير والدسوقى غليه ج] 
ص19 . 

(9) نهاية جاه ص397 ٠‏ 

(4) كشاف ج؟ ص18 ٠‏ 

(0) المحلى جلم ص56م! همسألة رقم 958؟1 ٠.‏ 

(1) الآبة 8 غن سورة الطلاق7ء 


:5 اجارة 


غير أنهم يجمالون حكمها حكم الأجيسر 
الخاص ان أفاد العقد معها ذلك» وعندكذ لا 
قتصح اجارتها بنفقتها للجهالة الا أن تقدر 
قيمتها فتصح » وليس لها أن تتوجر نفسها 
من آخر الا باذن مستأجرها ولا تحضن 
غيره ولا ترضعه الا باذن واذا تعيبت. بمرض 
أو حبل كان للمسترضع فسخها ولها أن 
تفسخ الا لحقها من المضرة بعد ابتداء 
مدتها ولابد فيها كما تقدم من تعيين المدة 
والمكان والطفل »؛ ولابد من اذن زوجها . 


ويرى الزيدية أنها تضمن ما يسيب 
الطفل من عيب غير غالب أو عيب ناتج عن 
اهمالها وتقصيرها أو مخالفتها للعقد فاذا 
سقنه لبن شاة فمرض فعليها علاجه ودواؤه 
حتى برأ واذا مات وكان هذا مما يتلف به 
الأطفال ألزمت بديته ١‏ . 


مذهب الامامية : 
ويرى الشيعة الامامية أن استئجار الظثر 
بطعامها وكسوتها غير جائز للجهالة وكذلك 


استئجار الخادم على هذا الوضع ولو بين 
ذلك بما ترتفع به الجهالة جاز بشرط تعيين 


وقت الدفع اليما ء واذا كانت الاحارة ٠‏ 


ولابد فى استئجار الظئر من تعيين المدة 
والصبى بالمشاهدة ومكان الارضاع وبيان 
العوض وبيان المعقود عليه أهو خدمة الصبى 
وحمله وما الى ذلك مما جرت به العادة فى 


. 196 2 شرح الأزهار وحاشيته جم صخلا؟‎ )١( 
: ٠ (؟) تحرير الاحكام جا؟ ص؟6؟‎ 


رعايته وحضاتته واللبن تابع حينئذ كساء 
البئر فى الدار » والصبغ فى الصباغة والخيط. 
فى الحياكة أم المعقود عليه الارضاع وماعدا 
ذلك تابع . 


والأقرب الثانى وهو أن المعقود عليه 
للارضاع ولذا تستحق الأجرة به وان لم 


تخدمه دون العكس 3 


وجواز الاجارة فى هذه الحال مع أن 
المعتقود عليه عين ترخيص دعا اليه 
الاستحسان ؛ ويكون ارضاع الولد على ' 
وضع يصلح به حاله » ولو سقته لبن الغنم 
أو دفعته الى غيرها فأرضعته لم تستحق 
أجرا ولا يجوز اجارة زوجة للارضاع الا 
باذن زوجها . ش 


وفى جواز اجارة الرجل زوجته لارضاع 


المذهب : عدم جوازه 6 وجوزه ابن 
ادريس وهو جيد يويده أن ليس للرجل 
اجبار زوجته على ارضاع ولدها منه ولكن 
يجوز له استئجار زوجته على ارضاع واده 
من غيرها وتنتهى الاجارة بوفاة الطفل 
وأحرة الارضاع على الطفل ان كان له مال 
لأن العقد له ولذا لا سطلل سوت 
والده 'ء٠‏ ش 


مذهب الآباضية : 


جاء فى شرح النيل : اجارة ا مرضع واردة. 
فى القرآن » قال تعالى : « فان أرضعن لكم 
فآنوهن أجورهن © » وهى سنة جرت فى 


(؟) تحرير الاحكام ج؟ر ص8؟؟ ٠‏ 


59١ احارة‎ 


الجاهلية والاسلام » وقد استرضع رسول 
الله فى بنى سعد » وينبغى تخير المرضع فلا 
تكن محتوتة وله رمناء ولا محدومة بول 
مشركة » وتجوز اجارتها الى سنتين وعليها 
حفظه واطعامه وشبعه وغسل ثبابه ولا 
تخرج به الا باذن والده ولا تعطيه لغيرها من 
النساء لترضعه الا على الاضطرار ولا 
تطعمه قبل المدة الا اذا استغنى عن اللبن 
ولا تثرك ارضاعه الى لبن الأنعام . 


فان مات الطفل أو اتنهى لبنها اتتهت 
اخارتها ولا ناي الا نان روهها والاجرة 
لها اذا أرضعت أذن لها أم لم يأذن ولاتاخذ 
رضيعا آخر الا باذن من أبى الأول » ولها 
ارضاع ولدها معه » فان أضر ذلك 
بالرضيع ردته لوليه وللام ارشع ولدها 
بأجرة وان كانت فى نكاح أبيه وحن 
أجرا الا بالارضاع بنفسها ١‏ . 


وجازت اجارة الحمام استحسانا للعرف 
وان انعقدت على جهالة فى مقدار المكث 
فبه ومقدار م ستعمل من ماثئه . 


١ 


وتضمنت كذلك تملك عين هو الماء الذى 


إستعمله المستأجر لغسل بدنه » ذهب الى 
ذلك الحنفية "* » وكراهة عثمان رضى الله 
عنه محمولة على ما فيه من كشف العورة . 
والى هذا ذهب المالكية " » والشافعية ؟ » 
والحنايلة * . 

. شرح النيل جده صإلا » هلا‎ )١( 

(؟) الدر المختار جام صره” . 

(9) الشرح الكبير للدردير ج) ص8 . 


(؟) نهاية المحتاج جده ص719 طيعة الحلبى ٠‏ 
(ه) كثاف القناع جما ص؟56؟ . 


وفى المحلى لابن حزم » واستئجار الحمام 
جائز ويكون البثر والساقية تبعا فى اجارته > 
ولا موز عقد اعارة مم اللذاحل فيه ولكن 
يعطى مكارمة فان لم برض صاحب الحمام 
بما أعطى ألزم الداخل فيه بعد خروجه بما 
يساوى بقاءه فيه فقط لآن مدة بقائه قبل 


على مجهول . 
مذهب الامامية : 


وذهب الشسيعة الامامية الى جوازها ' » 
وقد جاء فى شرح النيل » ويجوز كراء 
الحسام جميعه ان أكراه بأجر معلوم الى 
مدة معلومة ولا يجوز له أن يدخل صاحيه 
فيه ولا غيره الا باذن المكترى » . ويستنفع 
المكترى بمائه وبما فيه من المراجل والقدور 
وغيرها ولا ينتفع بالازار » وقيل يستعمل 
كل ما بصلح لدخول الحمام ولا تفق 
صاحب الحمام مع من يدخل فيه على أجرة » 
ولكن يأخذ ما يعطيه اياه وقيل يجوز 


الاتفاق 4 
الاجارة # آأركانها 
مذهب الحنفية : 


برى الحنفية أن ركنها الصيغة التى 
يصدرها العاقدان دالة على معناها وانشائها 
وهى تتكون من الابجاب والقبول ) 
والابجاب هو ما يصدر أولا منهما دالا على 
معناها من كل لفظ بدل عليه كالاجارة 


(5) حلم صص..١‏ مسآلة 17517 . 
9 شرائع الاسلام ج١1‏ صصل/77 . 
(8) شرح النيل جاه ص)»66م ٠‏ 


51 اجارة 


والاستئحار والاكراء والاكتراء أو كتابة 
تدل على ذلك أو اشارة ممن يعجز عنها 
كذلك . 

والقوولاهواها عبت انان سيم نارق 
كقبلت ورضيت ونحوه مما أشرنا اليه 
آنا . 
كأجرتك سكنى دارى شهرا بكذا خلاف 
بين | لحنفية . 

ذكر فى البحر أنها لا تنعقد بذلك لآن 
المنافع معدومة . 


جاء فى البزازية أن فى المسألة قولين ١‏ 


وهما قولان عند الشافعية والزيدية ؟ . 


وبرى غير الحنفية من الفقهاء كالشافعية - 


والمالكية والحنايلة » أن أركانها الايجاب 
والقنول © ويعير عنهما بالصينة والفاقدان 
والأجرة والمنفعة » بينما يرى الحنفية أن ما 
عدا الابجاب والقبول من قبيل الشروط 
وفى سان ما يشترط فى أركانها مما سبق 
يانه ما عدا الأجرة والمنفعة برجم الى 

والعاقدان فيها المؤجر » وهو مملك 


المنفعة » والمستأجر وهو متملك المنفعة + ' 


ويقال للمنؤجر : آجر » ومتواجر » ومكر » 
ومكارى 6 وللمستأجر مكترى ١‏ 


٠ ابن عابدين جاه ص" طبعة الحلبى‎ )1١( 
(؟) نهاية المحتاج جاده صالا؟ ©» شرح الأزهار ج؟‎ 
5 ٠. 165 ص‎ 


الآجارة : شروطها 


للاجارة شروط فى عاقديها وشروط ى 
الصيغة وشروط فى محلها وهو المنفعة 
وشروط فى الأجرة وهى بدل المنفعة » وهذه 
الشروط منها شروط تتعلق بانعقادها » فاذا 
لم يتوفر شرط منها فيها لم تنعقد وشروط 
تنعلق بصحتها فاذا لم نتوفر شرط منها كانت 


غير صحيحة ٠‏ 


وشروط تتعلق ينفاذها فاذا لم يتوافرشرط 


وشروط تتعلق بلزومها على ما ذهب اليه 
الجمهور من "أنها عقد لازم » فاذا لم ,نتوفر 
شرط منها-فيها كانت غير لازمة عند جميع 
الفقهاء . 5 


ومما تعلق من هذه الشروط بالعاقدين 
أو بالصيغة شروط عامة يجب توافرها فى 
كل عقد » ولذا يرجم الى بيانها فى مصطلح 
شرل عرولا تعرض هنا الااما اع : 
شروط محلها وهو المنفعة . 


وشروط بدل المنفعة وهو الأجرة ».وقد 
ذكرنا ستة شروط تشترط فى محلها خمسسة 
منها تعد شروطا صحة والأخير بعد شرط. 
تفاذ ولذا كانت الاجارة عند فقده موقوفة 
على اجازة مالك المنفمة ان كان لها مالك 
كما سياتى يبان ذلك تفصيلا . 


شروط محلها : وهو المنفعة 


عقد الاجارة أى المعقود عليه » وهى عرض 
ليس له وجود عند انشاء العقد » ولذا رأى 


اجارة ا 


الفقهاء من الحنفية قيام الأعيان ف الاجارة 
مقام منافعها واعتمار وحجودها وحودا 
منافعهما حتى يتعلق العقد بموجود ىق 
الخارج 4 وذلك تنيحة لما برأه الحنفية من 
أن الأصل فى العقود أن ترد على موجود 
عند التعاقد » وذلك أصل فيه اختلاف 
الفقهاء ( انظر مصطلح : عقد « مخله » ) . 
ويشترط فى المنفعة الشروط الآنبة : 
الشرط الأول 
عند التعاقد علما تنتفى به ١‏ لجهمالة المؤدية 
لذكرها مع الاشارة اليها . 
فأما علمها بالعرف فمى مثل اجارة الدور 


والحوانيت فى الأماكن المختلفة » ذلك لأن - 


اسنتعمال الدور معروف عرفا وكذلك 
استعمال حوانيت كل ناحية من نواحى 
السوق أو البلد » ففى هذه الحال تنعقد 
الاجارة فيها على منفعتها المتعارنة لأن 
المعروف عرفا يعد فى حكم المشروط نصا 
فيتقيد بها المستأجر :ولا يخرج عنها . 

ومن ذلك اجارة الأرض لزراعتها اذا 
قضى العرف بزراعتها بصنف معين فلايجوز 
للمستأجر أن يتجاوزه الى ما يضر بالأرض 
أو يضر بغيره ولكن اذا نص فى العقد على 
أن يزرع فيها ما يشاء لم يتقيد بالعرف 
حينئذ لأن النص أقوى دلالة منه . 

وأما معرفتها بذكرها مع أوصافها ففى 
مثل الاستئجار على صبغ هذا الثوب بلون 
كذا أو على خياطته بشكل كذا أو على نقل 


المتاع المعين من جهة كذا الى جهة كذا وغير 
ذلك من الأمثلة . 


وأما معرفتها بالاشارة فقى مشل 
الاستئجار على حمل هذا المتاع من هذه 
الجهة الى هذه الجهمة أو على هدم هذا 
البناء ونحو ذلك . 


هذا ومن عناصر العلم بها بيان محلما 
وان مكانها . ١‏ 


سان محل العقد 


فأما بيان .محلها فيكون ببيان العين 
التى وقعت عقد الاجارة على منفعتها كما فى 
استئجار هذه الدار للسكنى ؤاستئجارهذه 
الأرض للزراعة » فلو قال أجرنك احدى . 
هاتين الدارين لم يصح العقد لأن المعقود 
عليه مجهول لجهالة محله جهالة مفضية الى 
التزاع . 


: مفمة‎ ١ - ١ 


ولما ذكر. قال أبوحنيفة : ان اجارة المشساع 
غير جائزة وان كان المستأجر مبين القدر 
كنصف أو ثلث أو غير ذلك لأن المحل 
المستأجر لشيوعه فى العين المسماة مجهول . 


وذهب ضاحياه الى جوازر اجارة المشاع 
لأن الشيوع فيه لا يمنع الاتتفاع به لامكان 


ولم يمرق أبو حنيفة فى الحكم بين 
اجارته للشريك فى العين واجارته لأجنبى 
للسبب نفسه وهو جهالة المحل . 
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وعلى هذا الأصل لو استأجر انسان 
طريقا من دار ليمر فيها وقتا معلوما لم ,بجز 
فى قياس أبى حنيفة لأن البقعة المستأجرة 
غير معلومة عن بقية الدار وعندهما يجوز . 


ومما يتفرع ما تقدم أنه لو استأجر 
علو منزل يبنى عليه لا يجوز فى قياس أبى 
حنيفة » لأن البناء عليه يختلف خفة وثقلا 
ومن الثقل ما يضر بالسفل ولا ضابط لذلك 
فصار المعقود عليه مجهولا بخلاف ما اذا 
انتاح آرها لنئ عليهنا: لان الأرض الا 
تتأثر بثقل المناء » وتجوز هذه الاجارة على 
قول صاحبيه لأن بناء العلو بحدده العرف 
حينئذ فلا يتناول العقد ما يضر السفل 
وعلى هذا الأساس يعرف حكم كثير من 
الفروق المماثلة ١‏ . 


ا ان اقب 


وأما بيان مكانها فانما يكون فيما 
يحتاج فيه الى هذا البيان كما فى اجارة 
الدواب وما يشبهها » اذ أن عدم بيانه يفضى 
م النزاع » فاذا استأجر دابة للرجوب دون 
بيان مكان فالاجارة فاسدة الا أن سمى 
موضعا معلوما كأن يستأجرها ليركبها الى 
بلدة كذا » واذا استأجر دابة ليحمل عليهما 
. متاعا وجب بيان ما يراد حمل المتاع اليه 
وبيان المتاع المحمول لأن ما يحمل يختلف 

مدة الاحارة 

وكذلك من عناصر بيانها » بيان مدتها » 

اذا كانت المنفعمة المعقود عليها قاباة 


. البدائع للكاسانى جد صيرؤلا١ وما بمدها‎ )١ 


للاستمرار واليقاء » اذ أن سائها جنك 
بذكر اسمها غير كاف للعلم بها علما لا 
يؤدى الى.النزاع اذ أنها فى هذه الحال 
تكون غير معينة المقدار » وذلك كالاستئجار 
للسكنى والزراعة والليس والخدمة 
واستئحار الأجير الخاص ونحو ذلك »© ففى 
مثل هذه الأحوال يحب ذكر المدة لتكون 
معيارا لما وقع عليه العقد والمنفعة . 


فاذا أغمل ذكر المدة فى هذه اأأحوال 
فسد العقد . 


' والمدة فى هذه الأحوال بحب اتفاقا أن 
دوق متهددة > وه انا أن دكن بشكرة 
كسنة وشهر ويوم أو محددة كسنة كذا أو 
شهر كذا » فان ذكرت منكرة ابتدأت 
الاجارة من وقت العقد اذا لم ينص فيه 
على وقت لابتدائها » ولم يكن فى العقد 
خيار شرط » فازعين فى العقد وقت لبدايتها 
اتدأت منه كاستتئجار الدار انتداء من 
الشهر الآتى » وان كان فى عقد الاجارة خيار 
شرط انتدأت من وقت سقوط الخبار » 
وان ذكرت المدة محددة معينة تقيدت 
الاجارة بها واتنهت بانهائها » واذا بينت 
المدة فى العقد على أنها مشاهرة أو مسانهة 
دون سان مدة تنتهى باتتهائها الاجارة وجب 
يان أجرة الشهر والسنة فتقم الاجارة 
حينئذ على الشهر الأول التالى للعقد » فاذا 
اتنهى كان لكل من العاقدين فسخها قبل 
مضى اليوم الأول من الشهر التالى بشرط 
اعلام العاقد الآخر بذلك فاذا مفى اليوم 
الأول دون فسخ ازمت الاجارة فيه 
وهكذا » وكذلك الحكم ف المسانهة . 


وهذا اذا لم يبين للاجارة مدة اجمالية 
تنتهى باتنهائها أما اذا بين كأجرتك دارى 
عشر سنين على أن يكون كل شهر بكذا 
فانها تصح فى كل المدة . 


واذا عجل المستآجر فى مثل هذه الأحوال 
أجرة مدتين أو أكثر كان ذلك التعجيل انا 
لدة بقاء الاجارة لازمة فتلزم فى المدة التى 
عجلت عنها الأجرة » وعلى ذلك لا يصحح 
استتجار.غامل. بدون ذكر بيان العمل الذى 
بطلل منه ولا بدون ذكر مدته اذا كان 
العمل من الأعمال التى تمتد » كما لا يصح 
استئجار مسكن أو أرض بلا بيان مدة 
الأنيارة ولا اس تجار ذابة الركوي :دوق 
نان مذ الركوب او مسافة تعدا نا 
يتفرع على ما سبق بيانه ١‏ . 


واذا استأجر أجيرا ليعمل له عملا فقد 
قالوا ان كان العرف أن يكون العمل من 
طلوع الشمس الى العصر فهو على ذلك 
وان كان الى الغروب فهو على ذلك وعلى 
الجملة فان بيان ما تعلق بالمدة من 
بداية واتنهاء خاصا بالعمل يرجع فيه الى 
العرف » واذا استأجر شخص رجلا للممل 
عنده يومين فعمل فى اليوم الأول وامتتم 
من العمل فى اليوم الشانى أجبر عليه فان 
مضى اليوم الثانى لم يطلب منه أن يعمل 
لاتنهاء الاجارة بانتهاء مدتها وله أجر مثل 
ما عمل .١‏ 


)١(‏ البدائعم ج؛ ص"لما. وما بعدها » والدر المختار 
وابن عابدين جاه ص" )2 ل 1١5١6)‏ ) .5 )ه"” . 


(؟) الفتاوى الهندية ج؛؟ ص5(؟ . 


الترديد فى المنفعة 


ومما ينتصل بذلك أن يتضمن العقد 
ترديدا بين عينين أو ترديدا بين منفعتين » 
كما اذا قال أجرتك هذه الدار شهرا بكذا . 
أو هذه الدار الأخرى شهرا بكذا أو أجرتك 
هذه الدابة لتركبها الى بلدة كذا بكذا أو 
الى بلدة كذا بكذا » والعقد فى هذه 
الأحوال جائز عند أبى حنيفة وصاحبيه » 
وكذلك الحكم اذا كان الترديد بين ثلاثة 
أمور قياسا على حجواز ذلك ق البيسع 
المستمل على خيار التعيين لأن الاجارة 
فسد العقد ٠.‏ 


وعلى هذا الحكم الترديد فى أنواع 
الخباطة وأنواع الصماغة ومشثل ذلك فى 
الحكم ما اذا قال له ان خطت هذا الثوب 
فبدرهع وان خطت هذا الثوب الآخرفبدرهم 
والعمل فيهما سواء اذ أن مثل هذه الحهالة 
لا تؤدى الى المنازعة فالتخيير فى الواقم انما 
هو بين ايفاء منفعتين معلومتين فلا جهالة 
ولأن الأجر على أصل أصحابنا لايجب الا 
بالعمل » وحين بأخذ فى أحد العملين تعين 
الأجر المستحق ٠.‏ 


واذا أجره الحانوت على أنه ان جعله 
مكانا للحدادة فيعشرة دراهم » وان جعله 
لبيع الأقمشة فبخمسة دراهم . جاز فى قول 


أبى حنيفة وخالفه فى ذلك صاحياه . 


وجه قولهما أن الأجر عند ذلك انما 
لايدرى أى المنفعتين ستستوفق فكان البدل 
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مجهولا بخلاف التخيير بين أنواع الخياطة 
لان الآجرة تعيتلك حب باشداء المسال 
وبارتدائه بتعين أحد العملين وعند ذلك 
تون" الاعرة وكين العمل دلوم عه 
بداته . 


ووجه قول أبى حنيفة أن التخيير بين 
منفعتين معلومتين فحاز العقد دون جهمالة 
مفضية الى النزاع لأنه بالتخلية ف الحانوت 
يجب أقل الأجرين » وانما تحب الزيادة عند 
انتداء العمل وتعينه عند ذلك » وهذا 
الخلاف يجرى فى كل ما يجب فيه الأجر 


بالتسليم ولا يعلم الواجب به وقت التسليم 


فهو باطل عندهما جائز عند أبى حنيفة ١‏ . 


واذا حصل التخيير فى العامل كما اذا 
قال المستأجر للأجير ان خطته أنت سفسك 
فآجرك كذا وان خاطه تلميذك فالأجر كذا » 
فهذا والترديد بين أنواع الخياطة سواء فى 
الحكم ؟ . 
مذهب الالكية : 

يشترط المالكية فى المنفعة أن تكون لها 
قيمة بأن تكون مملوكة على وجه خاص 

كما يشترطون وجوب العلم بها على وجه 
لا يإودى الى النزاع ولا الى عدم امكان 
الأعيان إذا انعقدت الاجارة على منفعة عين 
معينة ولا يكفى فى ذلك وصفها بخلاف ما 
اذا انعقدت على منفعة فى الذمة كما اذا 
إستآجر دابة لتوصله الى مكان كذا . 


. البدائع ج) صما ؛ كها‎ )١ 
٠ ؟) البدائع ج) صرلا14ا‎ 


كما يجب بيان ما يحمل فى الاجارة على 
الحمل وبيان المدة فيما سمنتد من المنافع 
وتكون المدة معيارا له » وذلك على الوجه 
الذى سبق بيائه فى مذهب الحنفية 5 


وقد أجاز المالكية الكراء لمدة معينة 
كسنة وشهر يدون ذكر مبداً لها وعندئذ 
يكون المبدأ وقت العقد سواء أكان الكراء 
مشاهرة أو وجيبة ( مدة محددة ) كسنتين 
واذا كان الكراء مشاهرة دون ذكر مدة 
تنتهى عندها الاجارة كأن استأجر دارا 
للسكنى كل شهر بكذا صح العقد » وكان 
لكل من 'العاقدين فسخه فى أى وقت شاء 
سواء أكان ذلك فى الشهر الأول أو فيما 
بعده . 


وللمكترى أن يخرج متى شاء ويلزمه من 
الأجرة بقدر ما سكن وهذا أحد أقوال 
ثلاثة عند المالكية . 

ثانيها لزوم العقد فى الشهر الأول فقط » 
ولكل من العاقدين الفسخ فيما بعده . 

وثالثها : لزوم العقد فى أى شهر مسكن 
فى بعضه » فلا يكون لأحدهما أن يشسخها 
بالنسبة لهذا الشهر » ولزم المكترى جميع 


أجرة هذا الشهر وان لم يشغل المسكن فى 


باقيه » وهذا اذا لم يعجل المكترى أجرة 
شهر أو أكثر فان عجل ازمت الاجارة فيما 
نقد من أجرته » فلو عجل أجرة عشرة أشهر 
ازمت فيها واذا شرط عدم لزوم العقد مع 
التعجيل ببعض الأجرة فسد لا يازم عليه 
من كراء بخيار مع نقد الأجرة وهذا غير 
جائز . 


أما اذا كان العقد وجيبة على مدة معينة 
كسنة أو سنتين أو كان على مدة فنص فى 
العقد على نهايتها كأجرتك منزلى الى أول 
سنة كذا فان العقد فى هذه الحال بكون 
لازما حدث تعجيل فى الأجرة أم لم يحدث 
ما لم يشترط أحدهما من الفسخ بنفسه 
ولم يكن نقد الأجرة ١‏ . 
مذهب الشافعية : 


ولا يختلف الشافعية عن الحنفية فيما 
ذهبوا اليه من وجوب العلم بالمنفعة محل 
العقد على ما مضى بيانه » غير أنهم لا 
يجوزون الاجارة بالمشاهرة الا أن تكون 
لمدة كأجرتك هذه الدار لمدة سنتين كل 
شهر بكذا أو أجرتكها شهرا بكذا وما زاد 
فبحسابه " . 


. وتبداًالمدة من وقت العقد ولا يرى 
الشافعية صحة العقد اذا ما تضمن تخييرا 
بين منفعتين بأجرتين قياسا على البيع اذ لا 
يروك فيه قبوله لخيار التعيين . 
مذهب الحئابلة : 

ويرى الحنابلة كذلك وجوب العلم 
بالمنفعة علما لا يتؤدى الى النزاع والعلم بها 
يكون اما بالعرف أو بذكرها مع وصفها 
أو نحو ذلك ولا يجوز تجاوز ما يقفى به 
العرف فيها » ويكفى العرف لتعبين المنفمة 
التى وقع عليها العقد عند عدم النص عليها 
اذا ما وجد عرف ينها كاستئجار دار فى 
حى سكنى سنة دون ذكر ما يبقصد من 
استئجارها فى صلب العقد . 


(1) الشرح الكبير للدردير ج) ص"0؟ 2 4 » 
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ويرون فساد العقد اذا ما تضمن التخيير 
بين منفعتين بأجرين ف إعقد واحد 
كاستئحاره خياطا بعشرة دراهم لخماطة هذا 
القوت: أن غاطة علق وضف معان بكسن ' 
ان خاطه على وصف آخر واجارته الأرض 
سنة بعشرين جنيها ان زرعها قطنا وبخمسة 
عشر ان زرعهما قمحا ونحو ذلك اجهالة 
الأجرة الواجمة عند العقد " . 


وبحب عند الحنايلة فى الاجارة لمدة أن 
تكون معينة كشهر كذا أو معينة البداية 
كشهر انتداء من يوم كذا ؛ فلو استأجره 
دارا شهرا بلا تعيين لم يصح العقد » واذا 
وقعت على شهر معين على أن ما زاد عليه 
فبحسابه صح العقد عن الشهر الأول فقط 
للعلم به دون ما بعده واذا وقعت مشاهرة 
صح العقد عن الشهر الأول وكلما دخل شهر 
لزم المستأجر الأجرة ان لم فسخ العقد 
أحدهما فى أوله لأن دخوله لشهر بمنزلة 
ابتداء عقد جديد عليه يسبب شروعه فى 
الاتتفاع فيه مع تحقق الرضا من الجانبين 
والانفاق على الأجرة » ولكل من العاقدين 
الفمسخ عقب كل شهر ينقضى على الفور فى 
آول الشهن الثالى + + 
دذهب الظاهرية * 

برى ابن حزم فى المحلى وجوب بيسان 
المنفعة التى ورد عقد الاجارة عليها بيانا 
سكن من التنفيذ دون منازعة » واذا كانت 
مما يمتد فلابد من ذكر مدتها لتكون معيارا 
لها كالسكنى فى الدور والركوب ف الدواب 


(؟) كشاف القناع ج؟ ص1895؟ 2 م1 . 
() كشاف القناع ج؟ صكم؟ 2 .19 . 
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اجارة 


ونحو ذلك » لأن الاجارة على خلاف ذلك 
أكل للمال بالباطل ١‏ . 
مذهب الزيدية : 

ويرى الزيدية أن الاجارة لا تصح الا ف 
منفعة معلومة علما لا يؤدى الى النزاع فلا 
تصح فى أجرتك احدى دوابى لركوبها الا 
بخيار لأحدهما مدة معلومة » وذلك هو 
خيار التعبين » وبحب ذكر المدة فى كل ما 
قبل الامتداد من المنافم كالسمتك. 
والزراعة ونحوهما » وتبتدىء المدة من 
وقت العقد اذا لم تعين بدايتها فيه كأجرتك 
الدار سنة » ويحجب تعيين المنفعة اذا ما 
تعددت منافع العين المستأجرة واختلفت 
أضرارها وآثارها مثل أن يستأجر ما يصلح 
أن يكون سكنا ومحلا للتحارة أو عاملا 
بعمل أعمالا مختلفة أو أرضا تصلح لزراعة 
كثير من النبات المختلف » أما اذا كانت 
العين لا تصلح الا المنفعةواحدة » أو كانت 
منافعها المتعددة مستوية الضرر والأثر لم 
بحب التعيين . 


وكذلك اذا قفى العرف بتعبين احداهما 
ون اتناس عن الشمنة مفدية عله أن 
يستعملها فى غير تلك المنفعة اذا كانت 
مضرتها مماثلة أو أقل ما لم يشترط عليه 
ألا يستعملها فى غيرها " . 


واذا عقدت الاجارة على مدة ولم ,يذكر 
فيه وقت ابتدائها كسنة مثلا صح العقسد 
وابتدأت من وقت العقد ومدة الاجارة لا 
حد لأكثرها » أما أقلها فهو ماله أجرة عادة 
أما ما لا أجرة له فلا تصح الاجارة معه ) 


:(1) جلم ص18 مسألة 1144 ٠.‏ 
(؟) شرح الازهار ج؟ صوت؟ وما بعدها ٠‏ 


كأن ستأجر دارا لحظة واذا أجر الدار كل 
شهر تكذا أو كل سنة بكذا فالاجارة فاسدة 
لحهالة مدة الاجارة . 
مذهب الامامية : 

شترط الشيعة الامامية لصحة الاجارة 
أن 'تكون المنفعة معلومة اما تتحديد العمل 
وتقديره كخياطة هذا الثوب واما بالمدة مع 
ذكرها كالسكنى فى الدار » وقيل ما يودى. 
الى العلم بها علما يمنع المنازعة كالعرف » 
كبيان المحمول فى الاجارة على الحمل مع 
ذكر المدة أو المكان . 


ولو جمع بين المدة والعمل كأن يقول 
المؤجر للأجير ان عملت هذا العمل اليوم 
فلك درهمان وان عملته فى غد فلك درهم 
كان الأظهر جواز الاجارة » ويستحق 
الأجير الأجرة بنفس العمل سواء أكان 
ذلك فى ملكه أو فى ملك المستأجر . 


ولا يتوقف تسليم الأجرة على تسليم 
العمل » ولا تسليم العمل على تسليع 
الأجرة » ولو جمع بين العمل والمدة » كأن 
يستأجره على أن بخيط هذا الثوب اليوم 
قيل بيبطل لأن استيفاء العمل فى المدة قد 
لا نتنفق فيه تردد ٠‏ 


واذا لزمت المدة فى العقد قيل يجب 
اتصالها بالعقد حتى لو أطلق أو أضاف 
بطلت » وقيل عند الاطلاق تبدأ المدة هن 
وقت العقد واذا عين شهرا متأخرا من العقد 
بطلت فى قول » وى قول تجوز » وهذا 
ما جاء فى كتاب تحرير الأحكام اذ جاء فيه 


ما نصه : ولا شترط فى مدة الاجارةاتصالها 


اجارة ‏ زلف 


بالعقد فلو آجره المحرم وهما فىه رجب 
صح حتى لو أجر لاثنين فى زمنين متواليين 
صحك الاجارة ٠‏ 


ويجب تعيين ماسيحمل على الدابة اما 
بالماهدة أو :بالوصف واذا تعين ليس له 
حمل غيره ما لم يشترط » وفى استئجار 
العين لابد من تعيينها وى استتئجارها 
للركوب يجب تعبين الوقت والمسافة وفى 
استئجار الصانع لابد من تعيينه لاختلاف 
الصناع فى الصناعة والدقة ١‏ . 


ولاتجوز مع التخيير بين عينين كدارين 
واذا تضمنت المنفعة مدة وجبت أن تكون 
مضبوطة لا تحتمل الزيادة ولا النقص كسنة 
وشهر ويوم » ولو استأجر الدار كل شهر 


بكذا ولم يعين الأشهر قال الشيخ يصح . 


ويكون له المسمى ف شهر واحد وأجرة 
المثل فى الزامد عليه والوجه البطلان فى 
الجميع ويكون له أجر المشل عند 
الاسستفاء ؛:واذاة كات الأجارة فى الدقة 
مثل أن يستآجر دابة للركوب جاز أن تكون 
معجلة أو مؤخرة » واذا ذكرت المدة بالأشهر 
ففى حسابها بتبع ما بين ىق مذهب 
الحنفية " . 
مذهب الأباضية : 

يرى الاباضية وجوب العلم بالمنفئمة 
لصحة الاجارة " » فهذا شرط لا خلاف فيه 
سن الفقهاء » وقد قدمنا فى بان المذاهب 


)١(‏ شرائع الاسلام ص"7١7‏ »© وما بعدها ج؟ صرمع» 
65 2 5197 . 

(؟) تحرير الاحكام . باب الاجارة . 

؟) شرح النيل جاه ص”) . 


السابقة طريق العلم بها وبأى درجة يكون 
كما قدمنا كذلك ضرورة ذكر مدة محددة 
لا يمتد من المنافع لتكون المدة معيارا لها 
وليس فى ذلك خلاف بين المذاهب فيجب عند 
الأباضية . 


ويحجب فى التعريف بالمنفمة ذكر المدة 
فيما بحتاج فيه الى المدة وهو ما تعمد 
المدة معيارا له كالمنافع الممتدة من 
الخدمة والسكنى ونحو ذلك ؛ أما فيما 
لا يمنتد من الأعمال فلا يلزم فيه ذكر 
مدة الا بقصد التعحجيل »© ولابد أن تكون 
المدة محددة كيوم أو شهر أو سنة بشرط 
ألا تكون مما لا يحتمل الاستيفاء فيها كألف 
سنة فى استئجار أجير أو مدة لا سلغها عمر 
الانسان عادة أو سلغها ولكن العادة تقضى 
بعدم امكان استمرار العامل فى العمل 
المستأجر عليه طيلة تلك المدة كما ذكروا أنه 
لا يجوز الاستتئجار على مدة مجهولة 
كاستئجاره أنباما » ولا التخبير دين مدد أو 
مختلفة بأجرة هى كذا » ولا التخبير بين 
أماكن متفرقة متباعدة للعمل فيها 
كالاستئجار على أن يخدم سنة اما فى 
الاسكندرية أو القاهرة فى مدة هى كذا 
بأحرة هى كذا . 


كما لا يجوز تقييد العمل بزمن معين كأن 
يستأجر حاثكا على خياطة هذا الثوب اليوم 
لأن خياطته قد لا تتم فى اليوم . 

وشافل ماحاة ىق الدضيو ان 01 الكمارة 
تجوز بثلاثة أوجه بأجرة معلومة بصنف 
معلوم الى أجل معلوم مما تجوؤ فيه 
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الاجارة » وكل ما كان حاضرا فاس: جر 
من يعمله فلا يحتاج فيه الى ذكر الأجل مثل 
أن يستأجره على أن يبذر له هذا البذر 
أو يحصد له هذا الزرع أو يكيل له هذا 
الشعير أو يطحنه أو يقطع له هذا الثمر أو 
غير ذلك مما قد يحتاج فى انجازه الى أيام 
ولكن لا بعد الزمن معيارا له لتعينه 
بالمشاهدة أما ما لا ستغنى فيه عن ذكر 
الأجل لأنه المعيار المعرف له فلابد فيه من 
ذكر الأجل كرعاية الحيوان وحراسته 
وسكنى المنازل والارضاع والخدمة ونحو 
ذلك » وهذا بخلاف ما شقل أو بحمل فلا 
يحتاج فيه الى ذكر الأجل » وانما يشترط 
سان مكان ابلاغه . 


ولا يجوز علد ذكر الأجل أن يكون 
مجهولا لأن الحهالة فيه جهالة لا جمل 
عار لف يذ اك ميد اكه 4 


وان عقدوا الاجارة الى أجل معلوم 
والعمل ففهذا الوقت أو على أن يكون 
العمل والأجر الى أجل معلوم أو عقدوا 
على أن ينقدوا الأجر ويكون العمل الى 
أجل معلوم فذلك جائز على ما اتفتقوا 
عليه ١‏ . 


والزاقتق نات الاقتين وتتتيدزرها فى 
المذاهب يرجع فيه الى مصطلح « أجل »© . 
ويحتسب يوم العمل بالشروع فيه عند 
طلوع شمسه على الأقل » فاذا شرع فى 
العمل بعد طلوع الشمس لم يحتسب له » 
ويحتسب له انتداء من الغد » ويجوز 


. 6.6) شرح النيل حده ص؟5؟‎ )١( 


عندهم التأجير سنة غير معينة البداية 
ذلك يجب الشروع فيه عند طلب الموجر 
اداه كالدين الشابت فى الذمة حالا بيجب 
أداؤه عند طلبه من الدائن » واذا أدى 
الأجير العمل بلا طلب أجزأه ذلك » وجاز 
العقد على سنة كل شهر منها بكذا فيستحق 
الأجير من الموجر بحساب ما عمل فى الشهر 
وقيل لا يستحق أجرا على الموجر الا اذا 
عمل الشهر كله ولكل من العاقدين فى هذه 
الحال خيار الفسخ متى شاء » وقيل ليس 
للأجير حق الفسخ اذا شرع فى العمل الا 
عند نمام الشهر » ولا يقبل الفسخ منه فى 
أثنائه كما لا يقبل أيضا من الموجر فى هذه 
الحال واذا تضمن العقد بداية المدة ألزم 
الأجير بالعمل من حينه فاذا لم يبدأ حين 
العقد صح العقد ويحبر ما فات من العمل 
اما بعمل فى وقت آخر بعد المدة واما 
نقص الأجرة " . 
الشرط الثانى 

أن يكون استيفاؤها مقدورا» وهو 
شرط لصحة الاجارة ٠.‏ 

مذهب الحنفية : 

برى الحنفية أن تكون المنفعة مسكنة 
التحقق مقدورا استيفاؤها حقيقة ودون حرج 
شرعى ؛ ذلك لأن العقد لا يكون وسيلة الى 
نيل المعقود عليه بدون ذلك » ورتبوا على 
ذلك عدم حجواز استئحار الآبق لعدم القدرة 
على استيفاء المنفعة. المطلوبة منه وعدم جواز 
اجارة المغصوب لغير غاصبه وعدم جواز 
اجارة المشغول بمال المؤجر اذا كان ذلك 


(0) راجع شرح الثيل جاه ص وما بعدها الي 
ص 1ه ٠.‏ 


اجارة 


نلا 


يحول بين المستأجر وبين كمال انتفاعه به » 
ومما خرج على هذا الشرط أيضا عدم 
جواز استئجار الفحل للضراب والكلب 
مقدورة التسليم والاستيفاء » اذ لا يمكن 
اجبار الفحل على الضراب ولا اجبار الكاب 
على الصيد . ١‏ 


ومما خرج على ذلك أضا عدم جواز 
الاستئجار على تعليم القرآن والصناعات » 
اذ أن الأجير لا يستطيع تسليم العمل بنفسه 
فان تعليم التلميذ يتوقف على قبوله اباه 
وذلك غير مقدور للمعلم ومثله عدم جواز 
الاستئجار على المحظور شرعا لأن المعصية 
غير مقدورة الاستيفاء شرعا لحظرها 
كاستئجار النائحة للنوح واستتجار انسان 
لقتل والضرب والسب وما الى ذلك مما 
بحرم فعله واجارة مكان ليتخذ كنيسة أو 
حانوتا لبيع الخمور » وكذلك الاستتجار 
علق تمل الحسن لساريها او .بائمينا لا إن 
بريقها . 


وكذلك لا يجوز استتئحار الشخص أباء 
ليستخدمه ولو كان أبوه ذميا أو رقيقا 
لا فى ذلك من الاستخفاف به وكل ذلك 
محظور .١‏ 
مذهب اللمالكية :. 

يرى المالكية رأى الحنفية فى أنه .يشترط 
ق المنفعة القدرة على تسلييها سا ومرعا 


. البدائع جع صلام1 © وما بمدها‎ )١( 


أو بعير شارد أو عين غير مملوكة لمؤجرها 
هى ولا منفعتها » أو عين بعيدة بحيث لا 
كس الوضصول اليها للاتتفاع بها » كما 
فرعوا على ذلك عدم جواز استتئحار 
الأخرس للتدريس والأعمى للكتابة والأشل 
لعمل يعمل باليد اذا كان مشروطا عليه أن 
يعمل بنفسه " . 
مذهب الشافعية : 

واشترط الشافعية أن يكون المؤجر قادرا 
وشرعا ليتمكن المستأجر من استيفائها 
والقدرة على ذلك تشمل ملك الأصل أو 
استأجر والمقطع له أن يوجر ما أقطعه اياه 
الامام خلافا لمن ذهب الى أن المقطع له لا 
يملك المنفعة وانما أبيحت له وهذا ما لم 
يؤذن بأن جر والا كانْ له أن يوجر اتفاقا 


للقدرة على التسليم .. 


ومما فرعوه على ذلك عدم جواز 
استئجار آبق أو مغصوب لغير غاصبة اذا لم 
يكن المؤجر قادرا على اتنزاعه منه قبل 
التسليم وعدم جواز استتحار أعمى لحفظ 
أمتعة يحتاج حفظها الى النظر وعدم جواز 
استئجار أرض لزراعتها ولا ماء لهاء أو كانت 
سبخة لا تنبت بخلاف ما لو كانت صالحة 
وكان لها ماء ولو بالمطر المعتاد . 

وذهبوا كما أشرناء الى أن امتناع التسليم 
شرعا فى الحكم كامتناعه حسا » وفرعوا على 
ذلك عدم جواز الاستئجار على فعل محظور 
كقتل وضرب واستتجار حائض لخدمة 


(1) الشرح الكبير ج» صيةا ٠‏ 


5111 اجارة 


مسجد وتعليم قرآن اجارة عين بخلاف 
اجارة الذمة كالاستئجار على تعليم القرآن 
مطلقا » ومثله استئحار زوجة حرة لرضاع 
أو غيره بغير اذن زوجها على الأصح 
لاستغراق أوقاتها بحقه ما لم يكن هو 
المستأجر لها » وقيل يجوز لأن محل العقد 
غير محل النكاح » اذ لا حق له فى لبنهما 
وخدمتها وان كان يجوز له فسخ الاجارة 
نا ل تن 

مذهب الحنابلة : 

والى هذا الشرط ذهب الحنابلة بناء على 
أنها بيع للمنافع فى واقع الأمر وان كان لمدة 
فاشبهت بيع الأعيان فى وجوب القدرة على 
التسليم وبنوا على ذلك ما بناه غيرهم عليه 
من عدم جواز اجارة الآبق والحمل الشارد 
والمغصوب ممن لا بقدر على أخذه من ,بد 
اي 


دذهب الظاهرية : 


جاء فى المحلى لابن حزم الظاهرى جواز 
الاجارة على تعليم القرآن والعلم مشاهرة 
وجملة » ومما خرج على هذا الشرط 
استئجار عين لا منفعة لها كاستئجار أرض 
لا ماء لها مطلقا أو أرض سسبخة للزراعة 
' ونحو ذلك كما فرع على هذا الشرط حكم 
اجارة المشاع وذلك نظرا الى عدم القدرة 
على تسليمه لشيوعه واستلزام ذلك عدم 
قدرة المستأجر على استيفاء حقه لعدم 
تحديد محله. ؛ وسيأتى بيان حكم اجارة 
المشاع ' . 

)١(‏ نهاية المحتاج جاه ص5؟ وما بمعدها طبعمة 
الحلبى » 4م؟ من النهاية ٠‏ 


(؟) كثقاف القناع ج؟ ص»6؟ة!| . 
(؟) المحلى جلم ص)؟! وما بعدها . 


: مذهب الزيدية : 
وكذلك ذهب الزيدية الى هذا الاشتراط 
وفرعوا على ذلك عدم جواز استتئجار. 
أجير لنزح البحر وحائض لكنس المسنحد 0 
وكذلك الاستئجار على المعاصى كالاستئجار 
على السحر والنوح » وكذلك الاستئجار 
على ححتين فى سنة واحدة . 


وذهب الناصر والمؤيد بالله الى صحة 
التأجير على التعليم وكذلك لا يبصح 
استئجار الفحل للضراب لأن الموجر لا يقدر 
على تسليم محل العقد لأنه من فمل' 
الحيوان ؟ . : 


مذهب الامامية ؛ 


ويرى الشيعة الامامية أنه يشسترط فى 
المنفعة آن: مكون اتكتفاقها امقدورا فلو آخر 
عبدا آبقا لعمل لم تجز له الاجارة * . 


اجارة المشاع 


رأى الحنفية » والشافعية » والزيدية 2 
والشيعة الامامية » وابن حزم » والاباضية : 

يرى أبو حنيفة رحمه الله أن اجارة 
الحقبة ‏ الساكنة لقي القترياك: لذ جور وان 
كانت معلومة القدر كنصف وثلث » وذهب 
الى هذا الرأى الأباضية وعللوا ذلك باتتفاء 
الاتتفاع بها وحدها مع الشيوع » لأن كل 
جزء من أجزائها مشترك ولم يفصل صاحب 
شرح النيل بين أن يكون الكراء للشريك 
آر لخي كاغو يذهب اتن طيقة والملة 


(4) شرح الازهار ج؟ ص.9؟ ٠‏ 
(6) تحرس الأحكام حا صرلظة:1؟ وشرائع الاسلام 
ج؟ ص7"5؟ ٠.‏ 


"1 


المذكورة تقتضى جواز تأجيرها للشريك 
لامكان الاتتفاع بها حينئذ متى لم يكن هناك 
شريك آخر ١‏ . 


وجوز صاحياه تأجير الحصة الشائعة ف 


جميع الأحوال من غير تفصيل وهو مذهب 
الشافعية " » والزيدية "» والشيعة الامامية ؛ 


واليه ذهب ابن حزم فى المحلى * . 


ذلك لأن الاجارة ضرب من المعاوضة 
كالبيع » واذا جاز بيع المشاع جاز تأجبسره 
والمشاع الاتتفاع به مقدور بالمهايأة » وكما 
جازت اجارته للشريك اتفاقا تجوز اجارته 
لغيره ؛ واذا كان الشسيوع الطارىء لا 
سد الاجارة فكذلك المقارن ؛ اذ الواقم 
أن الطارىء فيها مقارن أيضا لتجدد الاجارة 
آنافا نا . 


ووجه قول أبى حنيفة أن المعقود عليه 
مجهول لجهالة محله اذ الشائع اسم لجزء من 
الكل غير محدد كالثلث » وهو غير معين » 
فأشبه اجارة عامل من عاملين » ثم أن منفعة 
الشائع غير مقدورة التسليم والاستيفاء اذ لا 
تسليمه بتسليم باقى العين معه وذلك غير 
معقود عليه والاتتفاع به يطريق التمابؤو 
ليس هو الانتفاع الذى يقتضيه العقد وهو 
الاتتفاع بالحصة فى كل المدة اذ أن التهايئو 
اتتفاع بالكل فى بعض المدة وهذا غير 
مقتضى العقد ان كانت المهاياة زمنية » أما 


٠ شرح النيل جده صرهه‎ )١( 
٠. نهاية المحتاج جاه صا97؟‎ )0 
. شرح الازهار ج؟ صرة)؟‎ )9 
٠ تمحرير الأحكام ج؟ ص7؟؟‎ )( 
. ١15 مسألة‎ ٠٠٠١ (ه) حم ص‎ 


اذا كانت مكانية فا الاتتفاع فيها يكون 
ببعض المستأجر وبغيره ٠.‏ 


وف الاجارة للشريك روايتان عن أبى 
حنيفة » كما أن الثميوع الطارىء فيه 
روانتان عنه كذلك » فى رواية بفسد الاجارة 
كالشيوع المقارن وف رواية لا يفسد وهى 
المشهورة لأن ما يشترط لارتداء العقد 
ليس بلازم أن يشترط لبقائه . 

وسواء عند أبى حنيفة أن تكون العين 
كلها لرجل فأجر نصفها لآخر أو كانت لاثنين 
فأجر أحدهما حصته فيها » وهذا ما ذكره 
أبو طاهر الدياس أن أبا حنيفة انما يرى 
عدم جواز اجارة المشاع فيما اذا أجر المالك 
بعض ما يملك ؛ أما اذا أجر كل ما يملك 
فالعقد جائز بلا خلاف » والصحيح ما ذكره 
الكرخى . 


وسواء فى هذا الحكم عنلده أيضا أن 
تكون العين المشتركة مما يحتمل القسمة 
أو مما لا يحتملهما غير أن المالك اذا أجر 
مشاعا ثم سلم بعد الافراز والقسمة صحح 
العقد . 


ويجوز عند أبى حنيفة اجارة مالكين 
لواحد ؛ لأن المنسافع تدخل فى بده جملة 
واحدة من غير شيوع ثم يستوفيها من غير 
مهابأة » واذا مات أحد المؤوجرين فانقضت 
الاجارة بموته لم تفسد لطروء الشيوع 
عليها . 


يقد ” اجارة 


وكذلك يجوز عنده أن يوجر واحد العين 
جملة واحدة ثم يشبت الشيوع تنيجة 
لاختلاف المستأجرين وذلك ما يزول 
بالتهائر ١‏ . 

ومما خرج على عدم جواز الاجارة فى 
الشائع عند أبى حنيفة ما اذا استأجر شخص 
آخر على العمل فى شىء هو فيه شربك» كما 
اذا كان لاثنين متاع أو طعام مكرك عدن 
مقسوم فاستأجر أحدهما صاحبه على أن 
يحمل نصيبه الى مكان معلوم فحمل الطعام 
أو المتاع كله الى ذلك المكان » فعلى رأى 
أبى حنيفة لاتجوز هذه الاجارة ولايستحق 
أجرا على هذا الحمل » لأ زالمنفعة فى هذه 
الحال غير مقدورة الاستيفاء لتعذر تسليم 
الشائع بنفسه ومحل الاجارة شائع فلم 
تكن المنفعة فيه مقدورة التسليم » وانما لم 
يجب أجر المثل لأن وجوب أجر المثل يتف 
على استيفاء المعقود عليه ولم بوجد بخلاف 
ما اذا استأجر رجل بيتا ليضع فيه طعاما 
مشنتركا إبينة-وين صاحن: البيت أو سفيئة 
لينقل بها متاعا مشتركا بينه وبين صاحب 
السفينة فوضع المتاع فى البيت أو نقله 
بالسفينة فان الاجارة هنا جائزة لأن التسليم 


فيها يتحقق بتسليم البيت أو السفينة ولو . 


لم يتم وضع المتاع أو نقله . 
أما فه مسألة الحمل فان التسليم الموجب 
للأجر لا بتحقق بدون العمل وهو الحمل 
والمشاع غير مقدور الحمل بنفسه . 
وعبارة البدائع صريحة فى أن هذا الحكم 
محل اتفاق بين أبى حنيفة وصاحبي * اذ 


() البدائع جع صن.١م!‏ » لإخرر ع هما , 


قول ان هذه الاجارة غير جائزة عند 


آصنها بن . 


ثم ذكر أن الأصل فى ذلك أن كل موضم 
لا يستحق فيه الأجر الا بالعمل لا تجوز 
فيه الاجارة على العمل فى الحمل مشتركا 
وما يستحق فيه الأجر من غير عمل تجوز 
الاجارة فيه لوضع العين المشتركة فى المكان 
النقاض : 


وفقه هذا الأصل ما ذكرناه من أن ما لا 
يجب فيه الأجر الا بالعمل لابد فيه من 
امكان ايماء العمل ولا تمكين فى العين 
المشتركة فلا يكون المعقود عليه مقدور 
التسليم فلا يكون مقدور الاستيفاء فلم 
تجز الاجارة وما لا قف وجوب الأجر فيه 
على العمل يكون المعقود عليه مقدور 
التسيليم والاستيفاء بدونه فتجوز فيه 
الاجارة » وعلى هذا يخرج ما اذا استأجر 
رجل آخر على أن يحمل له طعاما بعينه الى 
مكان مخصوص بمقدار معين منه فانه لا 
إيصح وهى المسألة المعروفة بقفيز الطلحصان 
المصورة فى الاجارة على طحن مقدار من 


البر بقفيز منه . 


ذلك لأن الاجارة لو صحت لفسدت 
من حيث صحت اذ الأجير فى هذه الحال 
يصير شريكا بأول جزء من العمل بقدر 
أجره فيكون عمله بغد ذلك عملا فيما هو 
شريك فيه » وذلك لا يجوز لما تقدم ولكن 
فى هذه الحال بكون للأجير أجر مثله أن 
المؤجر قد استوف المنفعة بعقد فاسد فيجب 
عليه أجر المثل لا يتجاوز به قيمة الأجر 
المتفق عليه لأن الواجب ف الاجارة اافاسدة 


لفن 


الأقل من الأجرين أجر المثل والأجر المتفق 
عليه ١‏ . 
مذهب الالكية : 

أجاز المالكية اجارة المشاع فى كل ما لا 
تختلف أجزاؤه ف الاتتماع به حودة 
ورداءة فان اختلمت بأن كان الاتتفماع 
بجانب منه خيرا من الاتتفاع بجانب آخر 
جازت ان عينت الجهة التى تقع فيها الحصة 
المشاعة المستأجرة 6 وذلك منعا للنزاع ” 8 


مذهب الحنابلة : 

لا تصح اجارة حصة شائعة ف عين 
مشتركة بين اثنين لغير أحد الشريكين فيها 
لأنها اذا أجرت لغيره لم ملك مؤجرها أن 
يسلمها الا بتسليم نصيب صاحبه فى العين 
ولا ولابة له عليه أما اذا كانت العين كلما 
مالك واحد فانه يجوز له أن يوجر حصة 
شائعة منها لآخر لقدرته على التسليم اذ 
العين كلها له فيستطيع أن يسلمها الى 
المستأجر فان أجر باقبها فى هذه الحال 
لاخر ففى صحة العقد حينئذ وجهان » واذا 
أجرها لاثنين أو لأكثر لم يصح »ء واذا 
أجرها مالكاها لواحد بعقد وأحد صحلعدم 


لآخر باذن صاحبه » واذا كان لجماعة فاجر 
أحدهما حصته لواحد منهم بغير اذن الباقين 
. لم يضح العقد » وفى رواية عن الامام أن 
اجارة الشائع جائزة فى جميع أحواله وعليه 
العمل ؟ . 
<< () المرجم. السابق 4 ص١!ا‏ >2 لإذا 2 لما . 


(؟) الشرح الكبير وحاشية الدسوتىعليه جوص6») 
9) كشاف القناع جظ ص)ة؟ . 


الشرظ الثالث 


أن تكون المنفعة مقصودة وهذا شرط 
صحة » فقد جاء فى البدائع ؛ : ويجب أن 
تكون المنفعة مقصودة اذ يعتاد استيفاؤها 
بعقد الاجارة » ويجرى التعامل بها بين 
الناس فلا يجوز استئجار الأشجار لتجفيف 
الثياب عليها ولا للاستظلال بها لأن هذه 
المنفعة غير مقصودة من الشحر عادة وقال 
أبو بوسف : اذا استأجر ثيابا ليبسطها فى 
بيته ليزينه بها ولا يجلس عليها فالاجارة 
فاسدة لأن بسط الثياب ليس منفعة 


مقصودة عادة . 

وفى كشاف القرناع ": وشترط فى 
الاجارة أن تكون المتفعة فيها مباحة لعير 
ضرورة مقصودة عادة » فلا تصح اجارة 
نقد أو شمع أو ثياب ليحلى به الدكان » 


ولا اجارة طعام ليجمل على المائدة تجميلا 


لها ثم برد . لأن هذه منافم غير مقصودة 


وفى نهاية المحتاج 7 يشسترط أن تكون 
المنفعة مقصودة فلا تصح اجارة تفاحة 
لشمها » والى ذلك ذهب الشيعة الجمفرية " 
والمالكية * فلم يجوزوااس تجار البساتين 
ونحوها للفرجة والشم . 

ولكن جاء فى كشاف القناع أيضا أنه 
يصح استئجار النتقد ليتحلى به أو ليوزن 
به فخالفوا غيرهم فى اعتبار هذه المنئعة 
غير مقصودة » ويصح استتئجار الشسجر 

(4) جع ص5]1؟ ٠‏ 

(0) ج؟ ص١ة؟‏ . 

(5) جاه ص/ا؟؟ . 


(7) تحرير الاحكام جا صره؟؟ . 
(8) الشرح الكبير ج) صيذا , 


حي اجارة 


لنبسط عليه الثياب وتجفف أو للاستظلال 
بظله » واستئجار الطيب ٠لشمه‏ »© وخالفوا 
غيرهم فى أن هذه المنفعة غير مقصودة أيضا 
أو لا قيمة لها ١‏ . 


كما أجازوا استئحار الكتب للقراءة ٠‏ 


والنظر لا | لمحف ف حين أن غيرهم لم 
بحوز ذلك لأن المنفعة فى هذه الاحارة 
ليست لها قيمة » كما جاء فى تحرير الأحكام 
للشيعة الحعفرية " . 


ويجوز اجارة الحلى والثياب لازنة 
والتجمل » والأقرب جواز اجارة الدراهم 
والدنائير للنظر والتحلى مدة معلومة » كما 
يجوز استئجار الحبال والشسجر لتجفيف 
الثياب أو لبسطها عليها حتى يستظل بظنها 
سواء أكانت ثانتة أم مقطوعة » واستئحار 
الفحل للضراب مع الكراهة بشرط التقييد 
بالمرة أو بالمرات » واستئجار الطيب والند 
للشم. للصحيح والمريض ؛ وأساس ذلك 
اختلاف المذاهب فى عد هذه المنافم مقصودة 
أم غير مقصودة » وبظهر أن ذلك مرجعه 
الى اختلاف الأعراف : 


الشرط الرابع 

ألا تكون المنفمة مطلوبة من الأجير 
فعلها قبل الاجارة وهذا شرطا صحة 
وفى هذا الشرط ذهب الحنفية الى عدم 
جواز الاجارة على ما هو فرض أو واجب 
على الأجير قبل الاجارة فان كان فرضا 
أوواجبا عليه قبل الاجارة لم تصح وفسدت 
لأن من أتى بعمل مستحق .عليه قبل طاب»ه 


(1) ج؟ ص؟؟؟ ٠.‏ 
() جا ص!90؟ 2 590]اء. 


منه بالأجر لا يستحق عليه أجرا ؛ وبناء على 
هذا لا تجوز الاجارة على الصوم والصلاة 
والحج لأن ذلك من فروض الأعيان ولا. 
على تعايم الملم لأنه فرض عين ولا على 
تعليم القرآن لأن ذلك استئجار على عمل 
مفروض كالصوم والصلاة » ولأن تعليم 
القرآن من ناحية أخرى غير مقدور الاستيفاء 
فى حق الأجير لتعلقه بالمتعلم وتوقفه عليه 
فكان استئجارا على ما لا ستطيعه . 


وقد روى أن أبى بن كعب أقرأ رجلا 
فأعطاه قوسا فسأل النبى صلى الله عليه 
وسلم عن ذلك فقال عليه السلام : أتحب أن 
يوسك الله بقوس من نار ؛ قال لا » فقال 
عليه السلام روه :+ 


ولا تصح الاجارة على الحهاد لأنه فرض 
عين عند عموم النفير » ولا على الأذان 
والاقامة والامامة ., 2 


فقد روى عن عثمان بن أبى العاص 
الثقفى أنه قال : آخر ما عهد به الى رسول 
الله صلى الله عليه وسلم أن أصلى بالقوم 
صلاة أضعفهم » وأن أتخذ مؤذنا لا بأخذ 
أجرا على الأذان . 


ولكن يجوز الاستئجار على تعليم اللغة 
والأدب لأن ذلك ليس بفرض ولا واجب » 
وكذلك يجوز على بناء المساجد والربط 
والقناطر لذلك » ولا يجوز الاستئجار على 
غسل الموتى لأنه واجب » أما على حمأهم 
الى القبر فقد ذكر فى بعض الفنتاوى 
أنه جائز على الاطلاق » وفى بعضها أنه جائز 
ان وجد من يقوم بالحمل غير الأجير والا 


5١ 


لا » ويخرج على هذا أنه لا يجوز أن 
مشاخر الرجل ابنه لخدمته لأن خدمة الأب 
واجبة على الابن » ولا استئجار الزوج 
زوجته لخدمة منزل الزوجية لأنها واجبة 
عليها لما روى أن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم قسم الأعمال بين على وفاطمة » فكان 
عليها العمل فى البيت »© ولأنه من ناحية 
أخرى عمل ينتفع به الأجير فلا يمستحق 
عليه أجرا » ولا يجوز استتئجار الرجل 
زوحجته على ارضاع ولده منها بخلاف 
ارضاع ولده من غيرها » ولكن يبحوز 
استئجارها لارضاعه اذا كانت الأجرة من مال 
الولد ليساره لأنها من نفقته ونفقة الولد فى 
ماله اذا كان له مال » ومن فم جاز أن 
تستأحر المرأة زوجها للخدمة فه البيت أو 
لرعى غنمها لأن ذلك غير واجب عليه ١‏ . 


ومفاد ما تقدم من الفروع وتوجيهها 
جواز الاستئجار على ما هو مندوب أو 
فرض كفابة عند انشاء عقد الاجارة لأن 
المنفعة التى وقع عليها التقد حينئذ غير 
متعينة على الأجير لأنه انما يستحق الأجر 
بعمل بلزمه بعقد الاجارة لا بغيره . 


مذهب الالكية : 


وذهب الالكية الى أنه لا تجوز الاجارة 
على ما هو مطلوب من الأجير بعينه قبل 
العقد ولو لم يكن فرضا كركعتى الفجر » 
بخلاف ما هو مطلوب منه على وجه الكفاية 
كغسل الميت أو حمله فيصح الاستئجار 
عليه ما لم يتعين ذلك على الأجير بخلاف 


)0( البدائع جد ص!١١6|‏ © ؟ؤ| . 


صلاة الجنازة فلا بحوز الاستثحار مهنا 


ومقتفى ذلك أن المندوب من الصلاة 
والصوم لا يجوز الاستئجار عليه كما صرح 
بذلك الدسوقى ف تعليقه على هذا 
الموضوع 6 وقد صرح أضا أن المندويات 
مثل غيرها كالذكر والقراءة بحوزالاستئجار 
عليها ؛ وجازت الاجارة على تعليم فقه وتعليم 
الفرائض ؛ كما ذكر ذلك ابن بونس مخافة 
أن بقل تعلم العلم الششرعى ووسائله كعام 
النحو والميان ونخوها » وكذلك تحوز 
الاجارة على تعليم القركن لقوله صلى الله 
عليه وسلم ان أحق ما أخذتم عليه أجرا 
كتاب الله تعالى " . 


وجتؤاف أ أذلك: :ان تكوق" الاحارة عن 
تعليمه مشاهرة كل شهر بكذا أو وجيبة أو 


مله ؟. 
مذهب الشافعية : 


وذهب الشافعية الى أنه لا بصح 
الاستئجار على فعل عبادة تجب فيها النية 
بحيث يتوقف حصولها على النية كالصلاة 
والصوم والامامة » وبدخل فى ذلك الانفل 
والجهاد لأنه فرض وجوزوا الاستئجار على 
الحج والعمرة عن ميت ومعضوب ( زمن 
لايستطيع الحركة) وعلى تفقة وزكاة وكفارة 
وأضحية وهدى وذبح وصوم عن ميت ©» 

(؟) الشرح الكبير وحاشية الدسوقى عليه جه 


ص16 2 151 552 . 
(؟) الشرح الكبير للدردير ج) ص١١ ٠‏ 


1" اجارة 


وسائر ما يقبل النيابة » وان توقف على 
النية » لما فيها من شائبة المال . 

.كما تصح فى كل ما لا تجب فيه نية» 
. وتصح فى المباحات كالاصطياد وتصح فى 
تجهيز ميت ودفنه وق تعليم القرآن كله 
أو بعضه وان تعين على الأجير تعليمه 
للحديث السابق ذكره » ولا تصح لقضاء 
ولا تتدريس علم الا اذا عين المتعلم وما 
سيتعلمه ولا تصح لقراءة شىء من القرآن 
أو الحديث ١‏ . 


مذهب الحتابلة : 


وذهب الحنايلة الى أنه لا تصح الاجارة 
على عمل لا بقع من فاعله الا قربة له كالحج 
والعمرة والأذان والاقامة والامامة والصلاة 
وتعليم القركن والفقه والحديث والقضاء » 
لما روى عبادة بن الصامت قال : علمت ناسا 
من أهل الصفة القركن فأهدى لى رجل 
منهم قوسا فذكرت للنبى صلى الله عليه وسلم 
فقال : « ان سرك أن يقلدك الله قوسا من 
ثار فاقبلها » رواه أبو داود . 


وتصح الاجارة على ذبح الأ سحية 
والهدى وتفرقة الصدقة وعلى تعليم الخط 
والحساب والشعر المباح وعلى بناء المساجد 
والقناطر وفى استئحار والد ولده لخدمته 
خلافا للحنفية ؟ . 


وقال ايبن حزم الظاهرى فى المحلى : ولا 
تجوز الاجارة على الصلاة ولا على الأذان 


. نهاية المحتاج جاه ص18 وما بعدها‎ )١( 
. (؟) كساف القناع ج؟ ص5؟5؟ © ..8 وما بمعدها‎ 


ولكن يعطى عليهما الامام من أموال المسلمين 
على وجه الصلة ويصح أن يستأجر الامام 
والمؤذن من أهل المسحد على الحضور 
معهم عند حلول أوقات الصلاة مدة معينة 
فيقومان بهما فى وقتهما لحضورهما كما 
لا تجوز الاجارة على واجب تعين على 
الأجير من صبوم أو صلاة أو حج أو فيا أو 
ذلك أكل للمال بالباطل ؛ لأن الطاعة 
المفترضة لابد من عملها » والمعصية مفترض 
اجتنابها » فأخذ الأجرة على ذلك لا وجه 


له ". 


ثم قال بعد ذلك : وجاز للمرء أن يأخذ 
الأجرة على فعل ذلك عن غيره مشل أن 
بحج عنه التطوع أو يصلى عنه التطوع أو 
يؤذن عنه التطوع أو يصوم عنه التطوع 
لأن كل ذلك ليس واحبا على أحدهما ولا 
عليهما والعامل يعمله عن غيره لا عن نفسه 
فلم بطع فى ذلك ولم بعص ؛ أما المستأجر 
فقد أنفق ماله فى ذلك تطوعا لله تعالى فله 
أجر ما اكتسب بماله . 


ثم قال : ولا تجوز الاجارة فى أداء فرض 
من ذلك الا عن عاجز أو ميت لا ورد فى 
على جواز أن يعملها المرء عن غيره » فكان 
الاستئجار فى ذلك جائزا لأنه لم بأت عنه 
و 5 

وكذلك الصلاة المنسية وما فات وقتها 
بالنوم والمنذورة اذ هى لازمة للمرء الى 


7) المحلى حلم ص!؟ةا مسألة ؟.١!‏ » ص؟9ا 
© ْ 


حين موته فالاجارة فى أدائها عنه جائزة » أما 
المتروكة عمدا فليس على تاركها أن يصليها 
اذ ليس بقادر عليها لفوات وقتها فلا يجوز 
أن يؤدى عنه ما ليس مأمورا بأدائه ١‏ . 
مذهب الزيدية : 

ذهب الزيدية الى أن الاجارة لا تصح 
على واجب سواء أكان فرض عين أم فرض 
كفاية على الأصح كالقضاء والحهاد وغسل 
الميت المسلم والصلاة عليه والأذان وتعليم 
القرن والشهادة وساكر العلوم الدنية 6 
وتجوز فى المندوب والمباح والمكروه دون 
المحظور " . 
مذهب الامامية : 

وذهب الشيعة الامامية الى أنه لا تجوز 
الاجارة على الصلاة بالناس ولا على الأذان 
ولا على صلاة الانسان لنفسه وححه لنفسه 
ولا على أداء زكاته عن نفسه بلا خلاف . 


وتجوز الاجارة على الصلاة عن الميت كما 


تجوز الاجارة على الحج وتعليم القرآن 


مع الكراهة وتعليم الشعر والحساب والفقه 
ونحو ذلك » ويجوز استئجار كتب | 
والفقه والأدب للنظر فيها والحفظ منها على 
اشكال ؟ . 
1 
مذهب الاباضية : 


| آما الاباضية فقد ذهبوا الى أن الاجارة 


لا تجوز الا على منفعة لها قيمة على اتفراد. 


أى قيمة فى تفسها كالحمل » فلا تجوز على 


. ١*”.6 المحلى جلم ص؟؟!ا مألة‎ )١( 
شرح الازهار كان ص5؟١.؟ ا ء.‎ (3) 
. (؟) تحرير الاحكام جا ص*”9؟‎ 


رخف 


تعليم مطلقا كعلم الفقه والنحو وانامة 
ونحو ذلك من علوم الاسلام . 

وكذلك لا تجوز على ماعة ولو كانت 
نافلة لأن الأكل بالدين حرام . 


وفى كتانب الديوان : لا يصلى خلف من 
بأخذ الأجرة على صلاته فان صلى أخند 
خلفه فلا اعادة عليه » ولعل مبنى ذلك على 
أن صلاة المأموم غير مرتيطة بصلاة الامام 
وذهب بعضهم الى جواز اجارة الامام 
وتكون على مداومة حضوره فى وقت معين 
الى المسجد ومراقبة مصالحه لا على تفس 
الصلاة » ومن ثم لا تجوز الاجارة على 
الصلاة والصيام » وتجوز الاجارة على 
الامامة مع الأذان والقيام بالمسحد لا على 
الصلاة بانفرادها . 


ولا تجوز على منفعة محظورة بل يجب 
أن تكون مباحة فتجوز علي الدلالة على 
الغريم وعلى القاتل وتجوز على الشهادة 
ان خاف فوت قوته وقوت أهله ؟ . 


. الشرط الخامس 


عدم انتفاع الأجير بعمله المعقود عليه 
فان كان ينتفع بعمله. لم تجز الاجارة لأنه 
حينئذ يكون عاملا لنفسه فلا يستحق 
الأجرة اذ لا يستحق انسان أجرا على عمله 


وعلى هذا يخرج الاستئجار على الطاعات 
فرضا كافت أو واجبة أو تطوعا لأن المنطوع 
يستحق الثواب على الطاعة فيكون منتفعا 


(8) شرح النيل جاه ص5 201.2 [4201 44469 . 
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بعمله فلا يستحق أجرا » والى هذا ذهب 
الحنفية وبنوا على ذلك أن الاجارة على 
طحن مقدار من البر بجزء معلوم منه 
مطحون فاسدة » وأن الاجارة على عصر 
ش مقدار من السمسم بجزء معلوم من دهنه 
فاسدة » وأن الاجارة على نسج مقااار 
من الغزل بحزء منه بعد نسجه فاسدة » 
واذا قام الأجير بذلك لم يكن له الا أجر 
مثل عمله . 


وقد جوز هذه الاجارة بعض مشابخ 
بلخ » ومنهم محمد بن سلمة » ونصر بن 


وهذه المسألة هى المعروفة عند الفقهاء 
يقفيز الطحانوالأصل فيها مارواه الدارقطنى 
عن أبى سعيد الخدرى أن النبى صلى الله 
عليه وسلم نهى عن قفيز الطحان ٠‏ 


وقد فسره كثير من العلماء بطحن الطعام 
يجزء معلوم منه مطحونا » وقد جملوا ذلك 
احا تابو علية غير ولارا فشباد الاجر 
حين ذلك بأنها 2 تتضمن استحقاق الأجير 
أجرة على عمله فى ماله ولا يستحق الانسان 
مالا نظير قيامه بالعمل فى ماله بأخذه من 
غيره أذ أنه أكل للمال بالباطل » ذلك لأنه 
يصير شريكا بأول جزء من العمل لاستحقاقه 
الأجر عليه فيكون عمله بعد ذلك عملا فيما 
هو شريك فيه فلا يجوز ١‏ 


بالشروع فى العمل عند الحنفية ويستحق منه 


٠ ا65١]؟‎ © البدائع ج) صاذا‎ )١( 


مما يعمل فنه كان شائعا فى محله كله وكان . 


الأجير شريكا للمؤجر فى ذلك المحل وكان 


عمل الأجير عملا فيما هو مشترك بينهما ولا 
تصح الاجارة على عمل ف مال مشترك بين 
المؤجر والأجير وعلىهذا فسدتالاجارة على 
طحن مقدار من الحبوب على أن يكون 
للأجير مقدار معين منها بعد الطحن كثلث أو 
قفيز أو نحو ذلك » ولا تفسد اذا ما انعقدت 
على طحن هذا المقدار يقفيز من الدقيق أو 
بقدح من الدقيق يدفعه المؤجر من أى دقيق 
شاء اذ أن الأجر فى هذه الحال ليس جزءا 
من العمل واستحقاقه لا يبحمل الحبوب 
مشتركة بين المؤجر والأجير 
مذهب امالكية : 

وذهب المالكية الى أن الاجارة تمسد 
اذا كانت على حمل طعام ونحوه لبلدة كذا 
و اا 
الذى استوؤجر به حين العقد أو بشتر 
0 
بتعجيله وعجله فان تم ذلك صحت والا 


ودغتفر التأخير اليسير كاليومين والثلاثة 
وكذلك تفسد الاجارة عندهم اذا قال 
المستأحر للأجير : اعصر زيتونى وماعصرت 
فلك نصفه مثلا » أو احصد زرعى وأدره 
ولك نصفه . 


ولكنهم لم يذهبوا هذا المذهب للعلةالتى 
علل بها الحنفية مذهبهم فى مثل هذه 
المسائل بل عللوا ذلك بعلة أخرى ©» ففى 
حمل الطعام بنصقه قالوا ان الأجر عين » 
واذا كان الأجر عينا كنصف هذا الطعام 
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أو كدابة ونحو ذلك لم يجز تأخير قبفمه 
اذا كان أجرا على منفعة فى الذمة كالحمل 
فان ذمة الأجير تشغل به بناء على العقد 
فاذا لم يقبض كان ذلك كبيع معين تآخر 
قبضه اذ الأمر حينئذ لا يمدو أن يكون 
معاوضة بين الأجر الذى هو عين والمنفئمة 
التى التزم بها الأجير .» وقد تملك الأجير 
. بناء على ذلك العين بما التزم من منفعة 
هى الحمل . 

ولكن اذا سلمت العين التى جعلت أجرا 


حين العقد اتنفى تأخير القبض فتصح 
الاجارة . * 


وكذلك اذا اشترط فى العقد قبضه فى 
الحال أو جرى العرف بذلك » اذ المعروف 
كامشروط لأن العقد حينئذ يكون قد تم 
على أساس القبض فى الحال فكان التأخير 
فيه غير مراعى » وف الزيتون والزرع عللوا 
الفساد بجهالة الأجر لأنه لا يدرى مقدار 
ما يخرج من الزيت بعد عصر الزيتون ولا 
مقدار ما يكون من الحبوب بعد الحصد 
ولذا أجازوا الاجارة اذا قال الممستأجر 
زيتونى ولك نصفه لاتنفاء الجهالة خينئذ . 


وف الشرح الكبير للدردير : وجازت 
الاجارة. بصاع دقيق يدفعه رب القمح لمن 
لجيه له منه أو فى غزره. تطبر يلحم هآو 
بصاع زيت يدفعه رب الزيتون لمن بعصره له 


على عدم الخروج لكون الشأن فيه ذلك 


فتمنع الاجارة. وفى الحنطة ونحوها يحمل 


أجرا لعصره اذا لم يختلف كل من الحب أو 


الزنتون فى الخروج » فان اختلف بأن كان 
يخرج منع ذلك للجهالة » فان شك فى 


على الخروج فيجوز لأن الشأن خروج 
الدقيق من الحب ١‏ . 


مذهب الشافعية . 


وف نهاية المحتاج للرملى الشافعى " : 
ولا تجوز الاجارة على سلخ شاة مذبوحة 
بجلدها ولا على طحن بر ببعض الدقيق أو 
بالنخالة التى تخرج منه للجهل بثخانة الجلد 
ورقته بعد السلخ وينعومة الدقيق وخشوتته 
بعد الطحن لانتفاء القدرة عليها حالا ( أى 
عند العقد ) ولنهيه صلى الله عليه وسلم عن 
قفيز الطحان»وقد فسر بأن يجعل أجر الطحن 
لحب معلوم قفيزا مطحونا . 


جعل أجرة الحابى عشر ما يجبيه من النقود 
وذلك للجهل بمقدار الأجر عند العقد » ثم 
قال : ولا أثر لوقوع العمل المكترى له 
فى ملك غير المكترى (وهو الأجير) لوقوعه 
بطريق التبعية كما لو ساقى شريكه وشرط 2 
له زيادة من الثمر . 

.واختار السبكى أنه ان استاجر على 


الكل أو أطلق ولم تدل قرينة على أن المراد 
الاستئجار على العمل فى حصته فقط امتنع 


وهو مراد النص لوقوع العمل فى ملك غير 


المكترى قصدا فان كان الاستئجار على 


)١(‏ الخرثشى جلا صل والشرح الكبير جا صيةه 


0) جاده صاع؟ 0٠‏ 


هق ْ اجارة 


اليه الحنفية . 


مذهب الحنابلة : 


وى مطالب أولى النهى من كتب 
الحنابلة ١‏ : ولا بأس بحصد زرع بسدس 
ما يخرج منه:أو نصفه لحديث جابر أن 
النتبى صلى الله عليه وسلم أعطى خيبر 
لأهلها على الشطر ولا يعارض هذا ما سبق 
ذكره من حديث الدارقطنى أنه صلى الله 
عليه وسام نهى عن عسئب الفحل وعن قفيز 
الطحان لحمله على قفيز من المطحون فلا 
بدرى مقدار. الياقى بعده وقد لا سقى الا 
القليل فتكون المنفعة مجهولة » وعلى ذلك 
لم ير الحنابلة فى النهى عن قفيز الطحان ما 
ركه الحلفية . 


دلهب الظاهرية : 


وف المحلى " : وجاز اعطاء الغفزل 
نحو ذلك فان تراضيا على أن شسحه 
النساج ويكونا شريكين فيه جاز ذلك وان 
اتفقا على أن بيكون لأحدهما لم يلزمه وكان 
للنساج من الغزل أجر بمقدار عمله حتى 
اذا تم نسجه استحق جميع ما سمى له 
وكذلك بحوز اعطاء الثوب للخياط بحزء 
منه مشاع أو معين وأعطاء الطعام للطحين 
بجزء منه كذلك » واعطاء الزيتون للعصير 
كذلك » وكذلك الاستئحار بجميع هده 
الزيبوت بحزء منها . 


() جلا ص7)ه . 
0) جلم صر4ةا مالة و18 . 


دذعب الزيدية : 


وفى شرح الأزهار للزيدية ' : ويبصح 
أن يستأجر آخر على حمل طعام ببعض 
المحمول كس.دسه بعد الحمل أو على رعى غنم 
بنصفها » نص عليه الهادى ف المنتخب . 


وقال زيد بن على والناصر لا تصح هذه 
الاجارة لأن الأجير قد استؤجر على حمل ' 
ملك نفسه وملك غيره » أما لو استأجره 
على حمل نصف هذا الطعام بنصفه الآخسر 
فلا خلاف فى صحة هذه الاجارة ولو 
ابتاك من فس لعولا مكلك نا حسعة 
أو تعمل له سكاكين بنصفها بعد العمل » 
فان ذلك لا يصح » ذكره الهادى ق 
الفنون . 


قال ابن أبى الفوارس للهادى قولان فى 
المحمؤل والمصنوع قول يصح فيهما جميعا 
وقول لا يصح فيهما جميعا » وقيل بل 
المادى يفرق بين المحمول والمصنوع لأن 
الصنعة معدومة فلا تصح أجرة بخلاف 
المحمول فهو موجود » قال وقد أشير فى 


الأزهار الى ضعف هذا القول . 


مذهب الامامية : 
وق تحرير الأحكام للامامية؛ : ولو 
استأجر آخر لسلخ شاة ميتة بحلدها أو 


وقال الشيخ - آى الطوسى - : يجوز 
ولو استأجره لرعى الغنم مدة معينة بنصقها 


(5) جما صرهم؟ ٠.‏ 
() ج؟ ص7؟؟ 2 م5 . 
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ج51 و النناه وهنا من عن النقدة قه السنة 
وكذا لو استآأجره لرعيها بشاة معينة فيها 
ولو كانت مجهولة لم إيجز ولو استآجره 
لحصد الزرع بحزء منه معلوم كالسدس 
جاز وكذا استئجار الطحان بالنخالة أو 
بقفيز من الدقيق جائز . 


مذهب الاباضية : 


وف شرح التيل للاياضية ١‏ : وان دفم 
له صوفا أو كتانا ليعمله ثوبا أو دفع له 
جلودا ليدبغها أو ذهيا أو فضة ليصنعهما 
حليا بتسمية قدر منها لم يجز » ولو فمل 
كان له أجر مثله » وقيل جوز . 


. شرط نفاذ . 


اتفقت المذاهب الثمانية التى نحن بصدد 
بيان الحكم فيها على أنه يشترط فى ترتب 
كثار الاجارة عليها أن تكون المنفعة مملوكة 
للمؤجر » وهذا الشرط يتضمن ما اشترمله 
من ذهب الى أن المنافع أموال وهو أن 
تكون المنفعة متقومة » أى ذات قيمة فى 
٠‏ نفسها » لأنه لا يملك الا ما كان له قيمة 
والاتفساق على هذا الشرط آساسه أن عقد 
الاجارة يفيد تمليك المنفعة كما قدمنا » ولا 
يملك الا ما كان مملوكا فوجب لذلك أن 
يكون يل 
لها السستاخر . 


٠ جاه صءه‎ )١( 


وقد جاء فى كتاب شرائع الاسلامللشيعة 
الامامية : يشترط فى الاجارة أن تكون 
المنفعة مملوكة » اما تبعا لملك العين أو 
منفردة » ولذا كان للمستأجر أن ؤؤجر » 
الا أن يشترط عليه استيفاء المنفعة بنفسه » 
واذا أجر الفضولى بطلت اجارته » وقيل : 
وقفت على اجازة المالك وهو حسن . 


ومما ينبغى ملاحظته أن ملك العين يترتب 
عليه ملك منافعها ؛ ومن ثم كان لمالك العين 
ينفصل ملك المنافع عن ملك العين كما هو 
الحال فى المستأجر لعين والموصى له بالمنفعة 
والمستعير عند الحنفية والمالكية والموقوف 
عليه والمقطع عند من يرى: أن الاقطاع 
تمليك للمنفعة لا للعين » وى هذه الحال 
يلاحظ أن ليس كل من يملك المنفعة يملك 
أن يملكها غيره بالاجارة بل يرى أن بعض 
من .يملك المنفعة لا يملك أن يملكها غيره 
وهاك السان : 


بالنسية للمستأجر يرى أنه سلك أن 
يوجر فى بعض الأحوال دون بعضها عند 
الحنفية » وسيأتى بيان ذلك وبيان آراء 
المذاهب فيه عند كلامنا على تصرف المستأجر 
فى المتفعة . 


وبالنسية للموصى له بالمنفعة فان ااوصية 
له بها قد تكون مطلقة وقد تكون مقيدة. 
بالاستعمال وقد تكون مقيدة بالاستغلال. 
وقد تكون عامة . 


للا 


ويرئ الحنفية أنه لا يملك التأجير اذا 
كانت مقيدة بالاستعمال ١‏ لأنه ملكه بالمجان 
والتمليك بالاجارة تمليك بعوض وهو 
أقوى من التمليك مجانا ومن ملك الأضعف 
لا سلك الأقوى وبيان الآراء فى ذلك 
بالنسبة. لجميع المذاهب يرجع اليه فى 
الوصية عند الكلام على تصرف الموصى 
له . 


وبالنسبة للمسنتعير يرى الحنفية أنه لا 
. سلك التأجير ؟ لأن ملكه بالمجان فلا 
يملك أن يوجر كما تقدمء ولأن الاعارة 
غقد غير لازم والاحجارة عقد لازم » ولا 
يبنى اللازم على غير اللازم وسان الآراء فى 
ذلك يرجع اليه فى الاعارة عند الكلام على 
تصرف المستعير . 


. وبالنسبة للموقوف عليه فانه مع كونه 
مالكا للمنفعة لا يملك أنفرحر عند الحنفية 
الا اذا كان له ولاية التأجير بأن جعمل 
ناظرا على الوقف أو أعطى له الواقف حق 
التأجير أو خلا الوقف ص ناظر وانحصر 
الاستحقاق فيه " . 


الكلام فى الولاية على الوقف ومن له 
استعلاله . 


ولاببة 


وبالنسبة للمقطعم له فانه يملك التأجير 
على رأى من يقول ان الاقطاع تمليك 
للعين » وعلى رأى من يقول انه تمليك 


. ؟5١ص الدر المختار وابن عايد بن جاه‎ )١( 
٠ (؟) تبيين الحقائق للزيلعى جاه صهم‎ 
٠ 5١ص الدر المختار وابن عابدين ج؟‎ )( 


اجارة 


للمنافع » وبيان الأحكام فى ذلك يرجم اليه 
عند الكلام على الاقطاع ؛ 


وانما يكون هذا الشرط شرط نفاذيترتب 
على عدم تحققه وقف العقد على الاجازة 
من ذى الشأن اذا كان محل العقد وهو 
المنفعة مملوكا أما اذا لم يكن له مالك 
كأن تكون منفعة مباحة أو منفعة محظورة 
بحرم تملكها أو غير متقومة كان حينئد 
شرط صحة والاجارة عند فقكه غير 
صحيحة » أو شرط انعقاد كما بأتى بيان 
ذلك . 1 


وقد رتب الفقهاء على هذا الشرط أنه 
لا يجوز استئجار حائط يستظل بظله لأنها 
منفعة غير مملوكة لمالك الحائط * . 


وكذلك اجارة الأعيان المباحة للاتتفاع 


وكذلك لا ينفذ اسستئحار دابة من غير 
مالكها ولا دار من غير مالكها لأن المؤجر 
لا يملك منافع عين هى ملك غيره » وهذه 
هى اجارة الفضولى وهى متوقفة على اجازة 
المالك فان أجازها قبل استيفاء المنفعة. نفذت 
والا بطلت » وان أجازها بعد استيفاء المنفعة 

تجز الاجارة وكانت الأجرة للعاقد 
الفضوتى لا للمالك » لأن المنافع باستيفائها 


"قن اديت وفرعة عن الال اشمناء” 


وان وقعت الاجازة فى أثناء الاتتفاع 
قبل اتنهاء مدة الاجارة صحت الاجارة فى . 


(؟) الاشباه للسيوطى ص 585 ٠‏ 
(ه) البدائم ج») صلالا١‏ © ١978‏ . 
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قول أبى بوسف لمقاء مدة الاجارة فاعتس 
بقاء المدة شاء لها 6 فصلحت لأن تكون 
محلا للاجازة . 


وفى قول محمد صحت فيما يأتى من 
المدة ولم تصح فيما مفى » لأن كل جزء من 
أجزاء المنفعة معقود عليه + فكان كأنه قد 
عقد عليه بعقد مبتدأ » وبمضى الزمن 
ينعدم ما استوف فيه من المنافع فلا تلحقه 
الاجازة بخلاف ما لم يستوف ولا تطيب 
الأجرة للعاقد عندما تكون له لأنها بدل 
ما لا يملك وهذا بخلاف استئجار الفضولى 
فانه اذا أضاف العقد الى نفسه وقم له ولا 

وكذلك نص الالكية على أنه لا يجوز 
اسستتجار زهور لشسعها أو للشمتع بنظرها 
واستتجار نار للاستضاءة » وكذلك استتحار 
كلات اللهو للعزف لأن جميع هذه المناقم 


غير متقومة شرعا " . 


والى ذلك ذهب الشافعية ؟ والْنابلة + 
فقد جاء ى كشاف القناع : ولا تصح اجارة 
نقد أو شمع وأوان لتحميل بست أو دكان 
يجوز اجارة كتاب لقراءة فيه " والى هذا 
ذهب الزيدية أيضا ” » والشسيعة الامامية " 


ونتضمن هذا الشرط أيضا ألا تكون 
المنفعة محظورة شرعا لأن المحظور شرعا لا 


. ١9ا8ص بدائم الصنائمع ج؛‎ )١( 

(؟) الشرح الكبير للدردير جة ص؟١‏ طيعة الحلبى 
(9؟) نهابية المحتاج جه ص56 . 

() كشاف القناع ج؟ ص![؟! »2 554 . 

(ه) منتهى الاأرادات جا صىلا؟ . 

(5) حاشية شرح الأزهار جلا ص87؟ و5064 . 

0) تحرير الاحكام جدا ص8؟؟ . 


يملك » وعلى هذا لا تجوز الاجارة على 
النناضي كالقدارة على البرقة والمقيل 
والسب ونحو ذلك » وعلى هذا اتفقت 
كلمة المذاهب الثمانية 4 . 


ومما فرعه الحنفية على هذا الشرط عدم 
نواد البشتهاز الولد والذه الخدية ران 
اهانة الوالد باستخدامه محظور » وأجاز 
ذلك الحنابلة مع الكراهة وعلى ذلك فليس 
كل محظور عندهم لا تصح الاجارة عليه بل 
فيما يكون محرما ؟ . 


وزاقعتك: أن الامعتمار عن السبامية 
الاجارة فيه باطلة ولا تملك بهما الأجرة » 
وبعد الاستيلاء عليها غصبا ولذا كان هذا 
الشرط فى ذلك الموضع شرط انعقاد كمبا 
بعد شرط انعقاد أيضا فى اجارة ما لا يتقوم 
من المنسافع أما فى اجارة ما لا يلى عليه 
المؤجر من المنافم فهو شرط تفاذ عند الحنفية 


الأجرة وشروطهاط 


الأجرة أو الأجر فى الاجارة هو بدل 
المنفعة التى وقع عليها عقد الاجارة فهو فى 
الاجارة كالثمن فى البيع اذ كلاهما عقد 
معاوضة ولذا كان كل ما يصلح ثمنا فى البيع 
يصلح أجرة فى الاجارة وما لا يصلح ثمنا 


(4) كشاف القناع ج؟ ص(!65؟ ونهاية المحتاج جاه 
ص7١‏ والبدائع ج) ص858؟ والشرح الكبير جع 
ص١٠‏ وشرح الاأزهار ج؟ ص"7.6 »2 والمحلى جدلمر 
ص؟9! وما بعدها » وتحرير الاحكام جا صلم)؟ . 
وشرح النيل جاه ص١٠‏ . 

(9) البدائع ج) ص١٠١١‏ وكثشاف القناع بج 


ص؟؟51؟ . 


خرى 


فى البيع لا يصلح أجرة فى الاجارة ولكن 
ليس كل ما يصلح أجرة يصلح ثمنا » فالمتفعة 
: تصلح أجرة فى الجملة وذلك عند اختلاف 
البيع اذ البيع لا يكون الا بمبادلة عين بعين . 


: 2 1 مقي : 


يرون أنه يجب فى الأجرة أن تكون مالا 
معلوما متقوما » والأصل فى اشتراط العلم 
بالأجرة قوله صلى الله عليه وسلم : من 
استأجر أجيرا فليعلمه أجره » ويحصل العلم 
بالاشارة اليها وبالتعيين والبيان » ويكون 
العلم بها اذا كانت عينا بالاشارة أو بالتعيين 
والبيان وعند الاشارة اليها لا يحتاج الى 
دك متها ولا فرعي ولا عتياتها مستواء 
أكانت مما نتعين بالتعيين أم مما لا نتعين 
بالتعيين كالنقود » واذا لم تكن عينا كان 
العلم بها بالبيان والوصف المزيلين للجمالة 
المؤدية الى النزاع وذلك يكون يبيان الجنس 
والنوع والصفة والقدر غير أنه اذا لم يكن 
فى البلد الا نوع واحد من النقود لم يحتج 
فى العلم بها الى ذكر النوع والوزن واكتفى 
بذكر الجنس والقدر » وان كان فى اليلد 
نقود مختلفة كانت من النقد الغالب » وان 
تعدد النقد الناكب وجت: البيان :وال فسد 
العقد » ولابد من بيان مكان ايفائما اذا 
ما كان لها حمل ومئونة عند الامام » وعند 
أبى بوسف ومحمد لا يشترط ذلك » وبتعين 
مكان العقد مكانا للايفاء » وما صلح من 
اي 
والموزونات والعدديات المتقاربة لا بشثر 
ذكر أجل للوفاء » ويصح ل 
وتأجيله » وعند عدم الاشتراط يرجع فى 


0 به د 00 4 - المشاحة 
تان اسان يانه . 


وأما ما لايصلح ان لايكون دينا فى الذمة 
فمنه مايصح فيه السلم كالثياب ونحوهافانها 
عند عدمالاشارةاليها تكو زمعرفتها بأوصافها 
وعندئذ لابد من ذكر أجل للوفاء والتسليم 
لأن الوضع فيها عندئذ كالسلم فلا تثبت دينا 
فى الذمة الا بالتأجيل ولذا رح ما 5 
الأجل ومنه ما لا يجرى فيه السلم كالدواب 
والأرض ونحوهما فانه لايصير معلوما بذكر. 
جنسه ونوعه وصفته وقدره لعدمانضباطه يل 
لابد من تعيينه بالاشارة اليه ألا ترى أن ذلك 
لايصلح أن يكون نا فى البياعات وانما بعد 
مبيعا دائما له حكم المبيع فلا يصلح أن يكون 
أجرا فى الاجارات حتى يشار اليه وما كان 
منها مشارا اليه كان حكمه حكم الثمن اذا 
كان عينا حتى لو كان منقولا لم بصح 
التصرف فيه قبل قبضه وان كان عقارا فعلى 
الخلاف فى ذلك بين الشيخين ومحمد » ولو 
استآجر أجيرا بأجر معلوم مع طعامه أو دابة 
بآجر معلوم مع علنها لم بجز لجهمالة مقدار 
الأجر بسبب الجمالة فى مقدار الطعام 


والعلف وكان ذلك هو القياس فى استئجار 


الظئر الا أنه قد أجيز للعرف » وفرعوا على 
ذلك أن من استآجر دارا بأج, معلوم وشرظط 
عليه المؤجر تجصيصها أو اصلاح شىء من 
جدرها أو أبوابها أو نحو ذلك كان العقد 
فاسدا لأن المشروط صار جزءا من الأجرة 
وقيمته مجهولة فكان الأجر 000 
ذلك الأرض نستاجر بأجر معلوم على أن 


يكون على المستأجر كرى مراويها وحفر 


مصارفها و نحو ذلك . 


تغرف 


0 يصح أن تكون الأجرة منفعة هى من 
0 المعقود عليها كاجارة دار 
0 أخرى واجارة أرض 
لزراعتها بزراعة أرض أخرى ويجوز أن 
تكون منفمة من غير جنس المنفعة المعقود 
عليها كاجارة دار للسكنى بزراعة أرض » 
وفى اجارة منفعة بمنفعة من جنسها اذا 
استوفى أحد العاقدين دون الآخر 


روى عن أبى يوسف أنه لا أجر عليه 
للآخر » وقال الكرخى : الظاهر أن عليه أجر 
المثل » وجه رواية أبى بوسف أنه حين قوبلت 
المنفعة بجنسها ولم تصح هذه المقابلة كان 
بازاء المنفمة المستوفاة ما لا قيمة له وهو 
٠‏ المنفعة فكان الآخرراضيا. ببذلالمنفعة لصاحبه 
بلا بدل » ووجه ما ذكره الكرخى أنه قد 
استوفى المنفعة بعقد فاسد وبه تتقوم المنافم 
كما تتقوم بالعقد الصحيح كما فى استئجار 
شىء لم يسم له عوضا أصلا فاذا سمى 
. العوض وهو المنفعة كان ذلك أولى بالتقويم' 
واذا ردد المؤجر بين أجرين فى زمنين بأن 
قال : ان عملت هذا العمل اليوم فلك دينار» 
وان عملته غدا فلك نصف دينار » ذهب 
الامام الى أنه يستحق الدينار ان عمله فى 
اليوم الأول » وان عمله فى اليوم الثانى 
فليس له الا أجر مشله لا ينقص عن نصف 


دينار ولا يزيد على دينار » وقال أبو بوسف . 


ومحمد : الشرطان صحيحان جائزان فله 
دينار ان عمله فى اليوم الأول » وله نصف 
دينار ان عمله فى اليوم الثانى » وقال زفر 
والشافعى : الشرطان باطلا والاجارة فاسدة 
لأن الترديد بين عمل فى يومين ترديد فى 


. 156 2 1١١7ص البدائع جع‎ )١( 


الواقع بين عملين فبكان المعقود عليه مجهولا 
مترددا بين عمل اليوم الأول وعمل اليوم 
الثانى » ووجه قول الصاحبين أن ما نم ليس 
عقدا واحدا بل هما عقدان بين فى كل منهما 
محله وأجره » والأجير ان تفذ العقد الأول 
استحق الأجر المبين به » وان عدل عنه الى 
الثانى لما جعل له من خيار فعمل العمل فى 
اليوم الثانى كان له أجره » ووجه قول أبى 
حنيفة أنه قد اجتمع فى اليوم الثانى بدلان 
مختلفان قدرا » ذلك لأن بدل العمل فىاليوم 
الأول يستمر الى اليوم الثانى بدليل أنه اذا 
لم يذكر لليوم الثانى بدل وقام الأجير بالعمل 
فيه استحق على عمله المسمى فى العقد وان 
لم قم به فى اليوم الأول وعليه يكون أجر 
العم فى اليوم الثانى مترددا بين أجر اليوم 
الأول وأجر اليوم الشانى فكان مجهولا » 
وذلك مفسد للاجارة فى اليوم الشانى فاذا 
عمل استحق أجر المثل لا.ينقص عن نصف 
دينار ولا يزيد على دينار لاتفاق الطرفين على 
ذلك فى العقد " 


استحقاق الأجرة 


يرى الحنفية : أن الأجرة لا يستحقها آجر 
العين على مستآحرها ولا الأجير على 
مستتأجره بمحرد العقد » وائما تستحدق 
باستيفاء المنفعة أو بالتمكن من استيفائها فلا 
يستحقها مؤحر العين الا اذا خلى بينها وبين 
مستأجرها » ولا يستحقها الأجير الا بالعمل 
ان كان أجيرا مشتركا أو الا بتسليم بنفسه 
اذا كان أجيرا خاصا " » واذا كان الأجر عيئا 
مشارا اليها وكان مما له حمل ومئونة احتيج 


(0) البدائع ج؟ صرلكهم1 ٠‏ 
) البدائع جا ص8.١14‏ . 


خرف 


أبى يوسف ومحمد لا شترط ذلك » ويتعين 


فسد العقد عند الامام » أما عند صاحبيه فلا ' 


سد » وائما يكون مكان الانفاء مكان العقد 
حيث تكون العين المستأجرة كالدار والأرض» 
أما فى الاجارة على العمل فحيث يوفى 
العمل » وفى الحمل حيث استوفى المؤجر ) 
فكلما حمل له مسافة أخذ حصته من الأجر 
مع مراعاة أن تكوف هذه المسافة مما يستأجر 
عليها عادة » وهذا اذا لم بعين للوفاء مكان » 
فاذا تضمن العقد تعيينه وجب أن يكون 


الوفاء فيه واذا كان الأجر مما ليس له حمل 


ولا مئونة فان المؤوجر يطلبسه من المستأجر 
حيث وجده بعد أن يكون قد استحقه » واذا 
كان الأجر عينا معينة أشير اليها أو وصفت 
بما بعينها كأن تستأجر دار للسكنى سنة 
نقير هذه الدابة وجب تسليمها عند 
استحقاقها : أما اذا كان دينا فانه يشبت فى 
الذمة بالعقد وذلك كالنقود أو المثليات أو 
المنافم وحينئذ فقد يكون حالا واجب الوفاء 
غند استحقاقه » وقد يكون مترجلا اذا شرط 
فى العقد تأجيله الى أجل معين وعندئذ يوفى 
عند حلول أجله ويصح حينئذ تعجيله وذلك 
بدفعه قبل أجله كما يصح اشتراط تعجيله فى 
العقد وعندئد يجب أداؤؤه قبل الاتتفاع 
والتمكن منه » غير أن ذلك لا يصح الا اذا 
كانت الاجارة منحزة أما اذا كانت مضافة 
فان شرط التعجيل يكو زشرطا فاسدا مفسدا 
للعقد " لأنه يتناف مع مقتضاه فان مقتضاه 
أرجاء آثاره الى الوقت الذى أضيف اليه » 
)١( ٠‏ البدائع ج) ص5؟| 


عن محيط السرخبى . 
(1) الدر المختار وابن عابدين جاه صلا . 


٠‏ والهندية ج) ص"!) 


ومن آثاره تملك الأجرة وأداؤها فيكونان 


هذا المقتفى باشتراط تعجيلها لأنه الغاء 


للقنضى العقد » ولاشتراط تعجيل الأجرة 
وتأجيلها أثر فى حكم الاجارة يبين فى 
حكمها » والأجر المسمى هو ما تم الاتفاق 
عليه فى العقد بين المتعاقدين ويستحق فى 
العقد الصحيح باتتفاع المستأجر أو تمكنه 
من الاتتفاع » وأجر المشل هو ما تقوم به 
المنفعة فى عرف الناس وتعاملهم » ويجب 
بالاتتفاع فعلا فى الاجارة الماسدة سبب 
جهالة العضة "أى .جوتالة النقحة كنا" بح 
لوصى مقابل عمله اذا لم يتقدر له أجر ولا 
يعمل مثله الا بأجر ؛ وللمضارب فى المضاربة 
الفاسدة بسبب مشاركة رب المال له فى 
العتل"* > ومن الؤاعد التى ذهن اليهنا 
الحنفية لا يجتمع أجر وضمان فلا أجر على 
الغاصب اذا اتتفع بما غصبه ولا أجر على 


خلاف ما تم عليه العقد لأنه بمخالفته العقد 
لم يصر أمينا وكانت بده على العين يد ضمان. 


مذهب المالكية : 


يشترط المالكية فى الأجر ما يشترطونه فى 
الثمن وهو أن يكون مالا متقوماطاهرا 
منتفعا به مقدورا على تسليمه معلوما ذاتا 
وأجلا أو حلولا على وضع لا يودى الى 
النزاع »وعلمه ذاتا يكون اما بوصفه وذلك 
سيان جنسه ونوعه وقدره واما برؤيته 
والاشارة اليه » وعلمه أجلا يكون سيان 


(9) الدن المختار وابن عابدين جه ص".ه © جا 
ص78 طبعة الحلبى ٠‏ 


رخفا 


أجله أو حلوله وبناء على ما ذكر لا يصلح 
النجس أجرا وكذلك المتنجس الذى لا يقبل 
التطمير ولا مالا ينتفع به اتتفاعا مباحا شرعا 
كآلة اللهو ولا البعير الشارد لعدم القدرة 
على تسليمه وللاكتفاء فيه بالعلم الذى لا 
يكون معه نزاع عادة . 


وأجاز مالك أن يؤجر الخياط على خياطة 
مايحتاج اليه الممواجر هو وأهله من الثياب فى 
السنة وان يوجر الخباز على خبز ما يحتاج 
اليه المؤاجر من الخيز فيها اذا ما عرف حال 
المواجر وما يحتاج اليه من ذلك مع جمالة 
المنفعة المعقود عليها وذلك لجريان العرف 
بذلك ولهذا أجيزت اجارة الظئر بنفقتها مع 
ما فى النفقة من الجهالة لأنها جهالة لا تؤدى 
الى النزاع » وقال أصبغ فى استتجار العامل 
للعمل فى الكرم على النصف مما يخرج منه 
لا بأس فيه ومثله الأجير يسستاجر لحراسة 
الزرع وله بعضه لتعارف الناس ذلك ولذا 
قال سحئنون : لو حملت أكثر الاجارات على 
القياس ليطلت وأصاب النا س حرج 21 
ولذلك جاز كراء دابة بعلفها أو بطعام 
صاحبها كما جاز كراء دابة بدراهم معلومة 
ص ل 
ركوبه ". 


واذا كانت الأجرة دينا تشضغل به ذمة 
المستأجر بالعقد كديئنار وجب تعجيلها ان 
شرط فئ العقد تعجيلما أو جرى المرف 
بذلك سبواء أكانت المنفعة المعقود عليها دينا 


)١(‏ الشرح الصغير للدردير ج]. ص79؟ ( بلفة 
السالك ) ٠‏ والمواق جه ص.76؟ هامش الحطاب . 


)2( الشرح الكبير ج11 صه 7 ٠‏ 


آلة أم لمتكن ديناكسكنى دارمعينة غير أنهاذا 
كانت المنفعة المعقود عليها دينا وجب تعجيل 
الأجرة لحق الله تعالى حتى لانترتب علىذلك 


: ابتداء دين بدين وهو منهى عنه لأنه ان لم 


تعجل كانت دينا فى مقابلة منفمة هى دين 
أيضا فى ذمة الأجير ولكون التعجيل فى هذه 
الحال حقا لله تعالى لايجوز التنازل عنه ممن 
يكون منه التنازل وتفسد الاجارة اذا لم 
تعجل الأجرة » أما اذا لم تكن المنفعة دينا فان 
تعجيل الأجرة فى هذه الحال يجب حقا 
لمستحقها تنفيذا للشرط الصريح أو المعروف 


على ذلك فساد الاجارة كمن يستأجر دارا من 
آخر شهرا ليسكنها بثلاثة دناير مثلا فلا 
بيجب لصحتها عندئذ تعجي ل الأجرة واذا شرط 
التعجيل أو كان ذلك مقتفى العرف وجب 
على المستأجر التعجيل لذلك بخلاف ما اذا 
استأجر شخصا عاملا ليصلحله آلة بدينارفان 
المنفعة فى هذا المثال دين تشغل به ذمة العامل 
والأجر كذلك دين تشسغل به ذمة المستاجر 
فيجب لكى يتجنب ابتداء الدين بالدين 
اشتراط جل الأجر أو:جريان القرق ,ذلك 
ثم تعجيله فعلا مراعاة لحق الله تعالى حتى اذا 
لم يشرط التعجيل ولم يكن عرف فسدت 
الاجارة وان عجل فعلا ذلك لأن الاجارة حين 
تنعقد فى هذه الحال تنعقد على ابتداء دين 
بدين اذ لا يقتفى عقد الاجارة. بحسب 
طبيعته الا تأخير الأجر الى وقت العمل وذلك 
مايصير به الأجر دينا وبلاحظ أن ذلك 
مشروط بألا تكون المنفعة قد شرع فيها أو 
لم يتآخر الشروع فيها الى ثلاثة أيام والا 
كانت الاجارة صحيحة حينئذ لعدم تر 


5 


المحظور وهؤ ابتداء الدين بالدين اذ تعمد 
المنفعة حينئذمقبوضة جميعهابناء علىماذهبوا 
اليه من أن قبض الأوائل يعد قبضا للأواخر 
وقبل لابدامن التعجيل, آيضنا فى هذه الحال 
ودلك على وآ من بسر أن قبض الأوائل 
لا بعد قبضا للأواخر ولا يكفى فى تعجيل 
الأجرة عند وجوبه تعجيل بعضها بل لابد من 
تعجيلها كلها الا عند الضرورة فعند ذلك 
يكفى تعجيل البعض ومثلوا لذلك بعقد كراء 
الحاج مع جمال فى مصر فى رمضان أو 
أوائل شوال على أن يحمله الى مكة فانه 
يكفى فى هذه الحال تعجيل اليسير من 
الآجرة لأن تعجيلها كلها يؤودى الى ضياع 
الأموال س.بب هرب الجمالين اذا قبضوا 
الأجر كله فان لم تكن المنفعة دينا سواء شرع 
فيها أم لا أو كانت دينا وقد شرع فيها فلا 
يجب تعجيل الأجر بل يجوز تأخيره؛ وأما اذا 
كانت الأجرة عينا معينة كهذه الدابة أو هذا 
الثوب ونحو ذلك فانه يجب لصحة الاجارة 
فى هذه الحال اشتراط تعجيلها فى العقد أو 
جربان العرف بذلك حتى لا نترتب على العقد 
بدون ذلك يبع معين يتأخر قبضه وذلك غير 
جائز اذ أن الأجرة فى هذه الحال هى عين 
قوبلت بمنفعة وقد جعلت عوضا عنها وبيما 
تملكها الأؤجر فتكون كمبيع معين لا يقبل 
التأخير فى قبضه فان لم يكن شرط بالتعجيل 
ولم يكن العرف قد جرى بذلك كانت الاجارة 
فاسدة » ولو عجلت الأجرة فعلا لأن عقد 
الاجارة بحسب وض عه وطبيعته لا ينعقد 
موجبا لقبض الأجرة فى الحال وانما يقتفى 
تأخير قبضها الى استيفاء المنفعة التى قوبلت 
بها و لايلزم المستأجر فيه من الأجر الا بقدر 
ما اتتفع ألا ترى أنه اذا حال بين الممستأجر 


اجارة 


وبين اتتفاعه فى أثناء مدة الاجارة مانع لم 
يلزم من الأجر الا بقدر اتتفاعه وذلك بخلاف 
عقد البيع فانه يوجب تقد الثمن فى الحال 
اذا لم يشترط تأجيله لمايترتب عليه من قبض 
المبيع حتى تتحقق المعادلة بين البدلين فى 
القبيض أما الركوب والسكنى مثلا فى عقد 
الاجارة فلا يقبضان دفعة واحدة فلم يجب 
لذلك قبض بدلهما دفعة واحدة فئ الحال 
وبذلك يتضح أن عقد الاجارة بدون اشتراط 


' قيض ما يجب قبضه فى الحال وهو 


الأجرة المعينة وذلك ما بوجب فساده ولافرق 
فى هذه الحال بين أن تكون المنفعة المعقود 
عليها دينا فى الذمة كنقل متاع أو ليست 
بدين كسكنى دار » وقد نصوا على أنه يغتفر 
التأخير الى ثلاثة أيام » وبناء على ما تقدم 
اذا لم .يكن الاجر معينا ولم. مكن. فى العقد 
شرط بتعجيله ولم بجر العرف بتعجيله ولم 
تكن المنفعة التى هى محل العقد دينا ثابتا فى 
الذمة لم يجب تعجيل الأجر وكان على 
المستأجر منه ما يعادل ما استوفاه من المنفعة) 
أجره فيدفعه مياومة أو مشاهرة عند عدم 
المشاحة فى التعجيل والتأخير وهو الأصل فى 
الاجارة فى مثل اجارة العقار والرواحل 
والآدمى للخدمة والأوانى للاستعمال ١‏ أما فى 


مثل اجارة الصناع والأجراء فليس لهم الأجر 


الا بعد تمام العمل الا عن تراض بدفعه قبل 
ذلك أو عن شرط بتعجيل دفعه قبل اتداء 
العمل أو شرط بتاجيله الى ها بعد العسل 


)١(‏ الشرح الكبير للدردير والدسوقى عليه ج4 
ص"؟ وما بعدها . والشرح الصغير والصاوى عليسنه 
ج؟ ص"9؟؟7؟ ومابعدها . والمواق هامشش الحطاب جه 
ص97 وما بعدها ٠‏ 


اجارة . ّْ وع؟ 


وذلك هو الأصل فى الاجارة » وفى المدونة : 
اذا أراد الصانع أو الأجير تعجيل الأجر قبل 
الفراغ وامتنع رب الثىء حملوا على 
المتعارف بين الناس فان لم يكن لهم سنة لم 
يقض لهم بشىء الا بعد الفراغ وأما فى 
الأكرية فى دار أو راحلة أو فى اجارة بيع 
السلع ونحوها فبقدر ما مضفى وليس لخياط 
خاط نصف القميص أخذ نصف أجرته اذا لم 
بأخذه على ذلك بل حتى نتمه » ومقتضى هذا 
أن ذلك انما يكون عند المشاحة والا فليس 
على رب الشىء من حرج أن يعجل للأجير 
أجرته » وذكر الدسوقى أن ذلك فيما 
اذا بقى العقد الى.اتمام العمل فان انفسخ 
قبل اتمامه لم يكن للأجير أو الصانع من 
الأجر الا بحساب ما عمل » ثم ذكر الدردير 
. بائع منفعة يده ان كان لا يحوز ما فيه عمله 
كالبناء والنجار فهو أجير وان كان يحوز 
ما يعمل فيه فان كان لم يدخل فيه شيئا من 
عنده كالمداد والخياط فصانع وان كان 
يدخل فيه شيئًا من عنده كالصباغ فبائع 
صانع . 


ولا يستحق المؤجر أن يعجل له ثىء من 
الأجر الا بتمكن المستأجر كما لا ستحق 
الأجير شسيئًا من أجره الا باتمام عمله 
فمستأجر الدار لا بلزمه أن ينقد الا بقدر 
ما سكن ما لم يكن شرط بتعجيل الأجر 
وكذلك الأجير ١‏ . 


واذا ردد المؤجر بين أجرين فى ز منين فسدت 
الاحارة وذلك نحو أن شول للأجبر الخائط 


. المواق جه ص468# والشرح الكبير للدرديئر‎ )١( 


جة صن8.م6 . 


ان خطت ثوبى هذا اليوم فلك نصف دينار 


وان خطته غدا فلك ربع دينار وذلك للجهل 


بقدر الأجر فان خاطه لم يكن له الا أجر مثله 
بالغا ما بلغ ومحل ذلك اذا وقع العقد مازما 
ولو لأحدهما فان وقع على الخيار لكل منهما 
جاز العقد اذ لا عبرة بالغرر مع الخيار فاذا 
تم الاتفاق على أحد الأمرين كان هو المعقود 
عله ". 

مذهب الشافعية : 


يشترط الشافعية فى الأجرة ما يشترط فى 
ثمن المبيع فيجب أن تكون معلومة جنسا 
وقدرا وصفة اذا لم تكن معينة ذفان كانت 
معينة كفت رؤيتها والاشارة اليها فلا تصح 
اجارة دار بعمارتها ولا دابة بعلفها ولاسلخ 
شاة بجلدها ولا طحن بر ببعض دقيقه كثلثه 
للجهل بثخانة الجلد وسلامته وبنعومةالدقيق 
وقدره ولعدم القدرة على تسليم الأجرة فى 
الحال . 


والأجرة فى اجارة الذمة كرأس المال فى 
السلم لأنها فى واقع الأمر سلم فى المنافع ». 
ولذا يجب قبضها فى المجلس ولا بصح 
الابراء منها ولا أن يس تبدل بها غيرها ولا 
بحال بها ولا بحالعليها ولا توجل . 


: أما فى اجارة العين فهى كالثمن فلا بحب 
قبضها فى مجلس العقد سواء أكانت دنا آم 
عينا معينة » واذا كانت دينا جاز الابراء منها 
والاستبدال بها والخوالة بها وعليها وجاز 
فيها التعجيل والتأجيل بالشرط واذا أطلقت 
عن ذكر ذلك وجبت معحلة كثمن المبيع المطلق 


(؟) الشرح الكبير جع ص7 . والشرح الصغير 
للدردير ج؟ ص»6؟! وما بعدها ." 0 . 


م 


لأن المؤجر يملكها بالعقد ولكن لا يستحق. 


استيفاءها الا بالتمكين من العين فان تنازعا 
فيمن يبدأ به فالحكم فى ذلك حك البيع واذا 
كانت الأجرة معينة لم يجز تأجيلها لأنالأعيان 
لا تقبل التأجيل وملكت فى الحال نفس 
العقد كما يملك المستأجر المنفعة به فى اجارة 
العين ويكون ملك الأجرة ملكا مراعى فكلما 
مضى جزء من الزمان على السلامة ظهر أن 
ملك المؤجر قد استقر على ما يقابل ذلك ولا 
يستقر ملكها كلها الا باستيفاء المنافع كلها أو 
تفويتها ومتى قبض المكترى العين المكتراة 
وأمسكها حتى مضت مدة الاجارة استقرت 
الأجرة عليه وان لم ينتفع ولو لعذر منعه من 
نحت بده حقيقة أوحكما » وكذلك لو كان 
الأجير حرا وسلم نفسه حتى مضت مدة 
الاجارة استقر له الأ:جر على متوجره وان لم 
يعمل ١‏ ويتعين محل العفد مكانا لتسليم 
الأجرة الى المؤوجر عينا كانت أم دينا " . 
مذهب الحنابلة : 


شترط فى الأجر أن يكون معلوما لأنه 
كالثمن فى البيع ان كان يثبت دبنا فى الذمة 
وكالمبيع ان كان أجرا وأن يكون معلوما 
بوصفه الكاشف عنه ان كان منفعة وقد روى 
عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال : من 
استأجر أجيرا فليعلمه أجره والعلم يكون 
بالرؤية مع الاشارة أو بالصفة وذلك بذكر 
الجنس والنوع والقدر واذا علم بالمشاهدة 
وكان ذا أجزاء كالصيرة ‏ أى كونه القمح 
ونحوه -- ولميعلم قدره ففيهوجها نأ شبههما 


)0غ( نهاية المحتاج جه ص "1737 5 
)١(‏ نهاية المحتاج جاه ص7؟7؟؟ . 


احار 5 


الجواز لأنه عوض معلوم فجازت به الاجارة 
كما جاز به البيع » والثانى لابجوز لأن العقد 
قد ينفسخ بعد تلف الصبرة فلا يدرى بكم 
يرجع فوجب معرفة القدر لذلك والأول 
أولى » وكل ما جاز ثمنا فى البيع جاز عوضا 
فى الاجارة ولذا جاز أن يكون الأجر عينا أو 
منائمة 4 :وأذا كان عتفية جار أن مكون من 
نين التففيحة امنود طليهننا كسك ذار 
بسكنى دار أخرى وجاز أن يكون من غير 
جنسها كسكنى دار بزراعة أرض وجازت 
الاجارة بطعام موصوف ولم تجز الاجارة 
على سلخ بهيمة بجلدها لأنه لا يدرى أييخرج 
سليما أم معيبا ثخينا أم رقيقا فان سلخت 
وجب أجر المثل » ولو استأجر راعيا لرعى 
غنم بثلث لبنها أى صوفها لم بجز نص عليه 
أحمد لأن.الأجر غير معلوم وليس هذا كدفع 
دابة الى من يعمل عليها بنصف ربحها لأنه 
انما جاز تشبيها بالمضاربة لأنها عين تنمى 
بالعمل فجاز اشتراط جزء من اللماء 
لمالكها » والأمر فى الغنم ليس كذلك لأن 
النماء الحاصل فى الغنم لا يقف حصوله على 
عمله فيها فلم يجز الحاقه بذلك ولكن ان 
استأجره على رعيها مدة معلومة بنصفها صح 
لأن العمل والأجر كلاهما معلوم ويكون 
النماء بينهما بحكم الملك لأنه ملك الجزء 
الذى جعل أجرا منها فى الحال فكان له 
عازه + «واحقلفت الرواية هن اأحدعه :سو 
اسستأجر أجيرا بطعامه وكسوته أو جعل له 
آجرا وشرط معه طعامه وكسونه فقد روى 
عنه جواز ذلك وهو مذهب مالك واسحاق 
وروى عن أبى بكر وعمر وأبى موسى رضى 
الله عنهم أنهم استأجروا الأجراء بطعامهم . 
وكسوتهم وروى عنه أيضا أن ذلك اتا يجوز 


فى الظئر فقط دون غيرها واختاره القاضى 
وروى عله رواية ثالئنة هى أن ذلك 
لا يجوز بحال لا فى الظئر ولافى غيرها 
للجهالة » وفى اغاثة اللهفان ١‏ : : يجوز 
استئجار الدابة يعلفها. والمرضع بنفقتها 
وهو مذهب مالك ومنعه الشافعى وجوزه 


أبو حنيفة فى المرضع دون غيرها » ولا بأس ‏ 


فى الاستئجار على حصضد الزرع بجزء 
مشاع منه وتجوز الاجارة اذا كان الأجر 
معلوما بالعرف والعادة وان لم يذكر فى 
العقد » فمن دفع ثوبه الى خياط ليخيطه أو 
قصار ليقصره من غيره عقد بلفظ ولا شرط 
ولا تعريض بأجر مثل أن يقول له خذ هذا 
فخطه أو اقصره وأنا أعلم أنك انما تعمل ذلك 


بالأجر وكان الخياط أو القصار محةرفين : 


لذلك ففعلا فلهما الأجر المعتاد لأن العرف 
الحارى بذلك يقوم مقام القبول فصار كما 
لو دخل حماما أو جلس فى سفيئة فنقلته اذ 
شاهد الحال يقتضيه فحل ذلك محل 
الاتفاق بالعبارة » فأما اذا لم يكونا محترفين 
لذلك لم يستحقا الأجر الا بالشرط أو 
بالتعريض به لأنه لم يجر عرف يقوم مقام 
العقد فكان العمل تبرعا نص على ذلك 
احمد » واذا قال شخص لخياط : ان خطت 
هذا الثوب اليوم ة فلك ربع دينار وان خطته 
غدا فلك نصف ذلك لم تصح الاجارة لأن 
العقد واحد تردد العوض فيه بين أمرين 
فثبتت فيه الجهالة وتجب الأجرة بنفس 
العقد فتثبت فى الذمة وان تآخرت المطالبة 


بها كالثمن والصداق سواء أكانت فى اجارة . 


عين أم فى اجارة ذفة. ويجوز اشتراط تأجيلها 
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أو تعجيلها اذا كانت دا كما بحوز العقد 
دون اشتراط تأجيل أو تعجيل " . 


مذهب الظاهرية : 


قال ابن حزم فى المحلى : وتجوز الاجارة 
بكل ما بحل ملكه وان لم بحل سه 
كالكلب والهر والماء والثمرة التى لم يبد 
0 والسنيل الذى لم ببس فتستأجر 
ار يكلب معين أو كلب. موصوف فى 
الذمة أو بشرة قد ظهرت ولم يبد صلاحها 
وبماء موصوف فى الذمة أو معين محرز أو 
بهر كذلك 6 وقياس .الاجارة على البيع فى 
ذلك باطل " واجارة المنفعة بالمتفعة جائزة 
كمن أجر سكنى دار بسكنى دار أخرى أو 
خدمة عبد بخدمة عبد آخر أو سكنى 
بخدمة أو بخياطة فكل ذلك جائز اذ لم يأت 
نص بالنهى عن ذلك وهو قول مالك خلافا 
لأبى جنيفة الا أن تختلف المنفعتان وكذلك 
الدواب ويستحق من الكراء بقدر ما قطع 
من الطريق لأن العمل الذى هو محل 
العقد محدود » وقال مالك : لاكراء الا أن 
يبلغ الفاية وهذا خطأ لأله تسخير بلا 
أجرة وبلا طيب نفس وهذا لا بعضده 
قرآان ولا ”مينة ولا قباس وليس اله -وعيه 2 
ولا تجوز الاجارة الا بمضمون مسمى 
محدود فى الذمة أو بعين معينة متميزة 
معروفة الحد والمقدار وقال مالك : يحوز 
كراء الأجير بطعامه واختج بخبر أبى 
هريرة : كنت أجيرا لابنة غزوان بطعام بطنى 
وعقبة رجلى 2 ٠‏ | 
© النس جب منة وما بعدها ‏ وكشاف القناع جام 
ص6لم؟ وما بعم دها ص!؟ ومنتهى الارادات جا 
ص 5977 مطبعة أنصار السنة . 
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ينما 


قال أبو محمد : وهذا لا دليل فيه فقد 

يكون هذا تكارما منغير عقد والا فمقدار 
دو الناس فى 
الأكل اختلانا متفاوتا 


هذهب الزيدية 


ويشترط فى الأجرة العلم بها ويكون 
العلم بها بالاشارة اليها أو بسيان حنسهما 
ونوعها وقدرها وكل ما يعملم به الثمن فى 
البيع ويصح أن تكون عينا معينة وأن 
تكون دينا فى الذمة ويصح أن تكون 
منفعة مثل أن.يستأجر دارا سنة بزراعة 
قطعة أرض معينة سئة » فان اختلفت 
المنفعتان فذلك جائز باتفاق أئمة الزيدية 
وان كانت من جنس واحد كسكنى د 
سكنى دار أخرى فالمذهب جواز ذلك 
وهو قول القاسم ويحيى » وجاء فى الكافى 
عن أكثر الأصحاب : أن ذلك لا يجوز وما 
يصلح أن يكون ثمنا فى البيع يصلح أن 
يكون أجرة فى الاجارة وما لا يصلح ثمنا 
للا يصلح أجرة وقال الصادق والناصر : 
لا تصح اجارة الأراضى بالطعام وتملك 
الأجرة فى الاجارة الصحيحة بالعقد » وجاء 
فى شرح الابانة أنها لا تملك بالعقد بل 
لا بد من القبض وسيأتى تفصيل ذلك » 
ويصح الاستئجار على حمل طعام ببعض 


المحمول كنصفه أو ثلشه وعلى رعى العنم . 


بثلثها نص على ذلك الهادى » وروى عن على 
يصح لأنها اجارة على حمل ملك نفسه وملك 


غيره » أما لو استأجره على حمل نصف ‏ 


هذا الطعام بنصفه فلا خلاف فى صحة 
ذلك » ولو استأجر من ينسج له غغزلا 


بنصف المنسوج بعد العمل لم يصح » ذكره 
الهادى وعلى ١‏ . 


الشسعة الامامية 5 


الأجرة لازمة فى عقد الاجارة وركنفيه 
وشترط أن تكون معلومة بالوزن أو 
الكيل فيما يدخلانه بعد معرفة جنسها 
ونوعها أو الماهدة مع الاشارة وفى 
الاكتفاء بالمشاهدة عن بيان مقدارها بالكيل 
أو بالوزن فيما يدخلانه اشكال وجزم 
الشيخ بجو از الأاكتفاء ٠0‏ دم جاز أن 


يقالا أن تكون الاجارة عينا أو منفعة. 
اختلف جنسها مع المنفعة المعقود عليها أو 
اتفق كسكنى دار بسكنى دار أخرى 
زكاستخدام سكي وجاز نهب الإطلاق 
بشرط وصنها وصفا يرفع الجهالة » وأن 
تكون معينة موصوفة معلومة المقدار » 
وجازت بطعام موصوف » واستئجار دار 
بعمارتها جائز مع التعبين والا فلاءواستئجار 
سلخ شاة بجلدها لا يجوز » وقال الشيخ : 
يجوز » واستئجار على رعى غنم مدة معينة 
كمفها اب رقتاء مطلوبة نه لف 6ل النناء 
بين العاقدين من حهين العقد على النسبة » 
وفسدت لو استأجر بلبنها أو نسلها كما 
يفسد استئجاز الأجير بطعامه وكسوته 

واه كاد عدر آم قرفا ولد مين 
الطعام والكسوة بما يرفع الجهالة جاز 
بشرط تعيين وقت الدفع » واستتجار الدابة 
بعلفها جائز ان عين والا لا.» ولو استأجره 
لحصد الزرع بحزء معلوم منه لكين 


)١(‏ شرح الأزهار جلا صمه؟ وما بعدها وص180 
وما بعدها . 


احرلا 


جاز وكذلك اذا استأجر الطحان بالنخالة 
أو بقفيز منها فان ذلك جائز » واذا استأجر 
الخياط لخياطة ثوب بدرهم ان خاطه اليوم 
وينصف درهم ان خاطه الغد فللشيخ ىشصحة 
هذه الاجارة قولان أحدهما الجواز » وله 
المسمى » وثانيهما الجواز فى اليوم الأول 
والفساد فى اليوم الثانى فله فيه أجر المثل 
لا يزاد على درهم ولا ينقص عن نصاف 
درهم » ولو قيل بالبطلان فيهما وثبوت 
أجر المثل كان وجبها ١‏ . 


مذهب الاباضية : 


يشترط الأباضية لصحة الاجارة العلم 
بالأجرة كما يشترطون العلم بالمنفعة المعقود 
على التراضى ويجوز أن يكون الأجر عملا 
على عمل من جنسه أو من غير جنيسه 
كاجارة على حرث أرض بحرث أرض 
أخرى فى زمن آخر واجارة على حرث 
أرض بحفر بئر » ومنع أصحاب الديوان أن 
يكون الأجر منفعة وقالوا لا يجوز الكراء 
الا بكيل معلوم مما يكال أو ,يوزن أو بعد 
أو يسح كالأرض أو بما يشاهد وان جهل 
كيله أو وزنه أو عدده أو مساحته مع 
العلم بنوعه والا لم يجز » وكل ما يجوز 
البيع به تجوز به الاجارة ويجوز فى الأجر 
أن ينقد وقت العقد وأن وخر نقده عنه » 
واذا كان على عمل كان نقده بعد الفراغ 
منه الا اذا كان منجما فعلى نحجومه كأن 
يقول اللأجر : كل يوم بكذا أو كل شهر 
أو كل متعدد من ذلك فاذا نمت مدة نندت 


. تحرير الأحكام ج؟ ص56 2 مغ5‎ )١( 


أجرتها » ولا تجوز الاجارة بالمجهول غير 
الحاضر كالثياب والأوانى " » ومن 
الاباضية من أجاز بيع المنافم ومن استؤجر 
بعمل معين على أنه ان عمله اليوم فأجره 
دنار وان عمله غدا فأجره نصف دنار 
سواء اقتصر على ذلك أم زاد فقال وان 
عملته بعد غد فلك ربع دينار أو قال له 
المؤجر ان عملته اليوم فلك هذه الدابة » 
وان عملته غدا فلك هذه الدابة مشيرا الى 
أخرى أو قال له المؤجر : ان ركبت هذه 
الدابة الى بلدة كذا فالأجر نصف ديار 
وان ركبتها الى بلدة كذا وهى أبعد من 
الأولئ فالأجر دينار ففى جواز ذلك وعدم 
جوازه قولان كما هو حكم ذلك فى البييع 
يخير فيه بين سلعتين بثمنين والمختار المنع 
كما فى البيع . 


تأجيل الأجر وتعجيله 


اذا كان عقد الاجارة خاليا مما بدل على 
وجوب تعجيل الأجر أو تأجيله ولم يكن 
عرف بوجب تأجيلا أو نعجيلا فان استحقاق 
المؤجر للأجرة لا يشت الا عند استيفاء 
الممستأجر المنفعة المعقود عليها عند الحنفية 
على الوضع الذى سنبينه ولكن اذا عجلها 
المستأجر فى هذه الحال فدفعها الى المؤجر 
فانه يتملكها فى جميع الأحوال دون انتظار 
لاسشيفائه المنفمة ولم يكن له حينئذ أن 
ستردها وذلك محل اتفاق بين جميسع 
المذاهب » واذا شرط فى عقد الاجارة 
تعجيل الأجرةصح هذا الشرط ولزم ووجب 


(0) شرح اليل جده صم © صلا »؛ ص77 وما 
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اجارة 


الوفاء به اذا كان العقد منجزا وعندئذ يكون. 


للمؤجر أن يمتنع من تسليم العين المستأجرة 
الى أن تودى اليه الأجرة المسترط تعجيلها 
سواء أكانت دينا أم عينا معينة فان لم تود 
اليه كان له حو. طلب فسخ الاجارة بسبب 
ذلك ويتملكها ستاآحر حينئذ بالشرط 
فتكون ملكا له منذ انشاء العقد » ولا بعد 
هذا الشرط منافيا لمقتضى العقد بالنظر ال ىأأنه 
عفد معاوضة يقتضى المساواة بين البدلين فى 
ثبوت الملك فى كل منهما فى وقت واحد لأن 
ذلك انما يكون عند خلوه من شرط التعجيل» 
أما عند اشتراطه فمقتضاه معاوضة بشرط 
التعجيل اعتبارا بشرطهما لقوله صلى الله عليه 
وسلم : المسلمون عند شروطهم ويكون 
اشتراط التعجيل اسقاطا لحقه فى المساواة 
ين البدلين كاشتراط تأجيل الثمن فى البيع 
يعتبر اسقاطا لحقفه فى قبض الثمن حالا 
ويكون للمؤجر حينكذ أن يحتبس ما وقع 
عليه العقد حتى يستوفى الأجر وهذا ماذكره 
الكرخى فى جامعه اعتبارا بحق البائم فى 
حبس المبيع الى أن يستوفى الثمن لأن المنافم 
فى الاجارة كالمبيع فى البيع »؛ والأجر فى 
الاجارة كالثمن فى البيع » ولا يقال : لافائدة 
فى هذا الحبس لأن الاجارة اذا وقعت على 


مدة وحبس المؤجر العين بطلت الاجارة فيها ' 


أو فى مدة حبسها اذ أن حبسها وسيلة الى 
أدائها » فاذا أصر المستأجر على عدم الأداء 
كان للمؤجر الفسخ ويلاحظ أن همذا 
لابجرى فى الاجارة على المسافة فيما اذا أجر 
الدابة اتنهاء مدةتبطل بفواتها الاجارة وانما 
يترتب عليه اتخاذه حاملا على أداء الأجرة 


وكذلك يكون للأجير اذا لم تسلم اليه 
الأجرة فى هذه الحال أن يمتنع. عن العمل 
المعقود عليه حتى يستوفى أجرته طبقا 
للشرط ويكون له حق الفسخ اذا لم تؤد اليه 
أما فى الاجارة المضافة فان اشتراط تعجيل 
الأجر فيها غير صحيح ولا يترتب عليه أثر 
لأنه فى هذه الحال يتنافى مع ما ضرح به فى 
العقد بالنظر الى اضافته اذ معنى اضافته 
ارجاء آثاره رسن آثاره قبض الأجرة 
واستحقاقها فيكونان مرجأين باضافته. الى 
وقت الاضافة واشتراط التعحيل مخالفة 
لذلك المعنى والغاء له ولأن العقد المضاف الى 
وقت لا يكون موجودا بالنظر الى آثاره قبل 
حلول ذلك الوقت ولا يجوز أنيتغير معناه 
هذا بالشرط فيعد موجودا موجبا لتعجيل 
الأجرة فى حين أنه غير موجود فلا يبصحح 
الشرط لذلك والشروط الفاسدة تفسد عقد 
الاجارة وعند عدم الاضافة لا يجب تعجيل 
الأجر لاقتضاء العقد المساواة بين العوضين 
وهو فى هذه الحال ليس بمضاف صريحا 
فيبطل هذا عند التصريح بخلافه وذلك 
باشتراط التعجيل واذا شرط تأجيل الأجرة 
صح ذلك الشرط سواء كان تالاجارة منجزة 
اشتراط تأجيلها حال اضافتها ما ستوجب 
تعجيلها الى وقت قبل الوقت الذى أضيفت 
اليه لما تقدم بيانه ويجوز فى هذه الحال أن 
يكون تأجيلها الى ما بعد انقضاء مدة الاجارة 
اذ أن ذلك يتسق مع مقتضى العقد فيما ذهب 
اليه الامام لأن الأجرة لا تجب عنده الا.فى 
آخر المدة فلا حرج أن تؤجل الى ذلك الوقت 
أو بعده وكذلك الوضع على الول بأنها انما 
تجب شيئًا فشيئا لأنها فى وضعها كالثمن فى 


البيع يجوز فيه التأجيل الى الوقت الذى يتم 
الاتفاق عليه ومقتفى قولهم أن الأجرة فى 
الاجارة اذا كانت عينا كانت كالمبيع فى البيع 
أنها لا تقبل التأجيل فى هذه الحال الى مابعد 
استحقاقها واذا عجلت الأجرة فى هذه الحال 
صح ذلك لأن التأخير فى أدائها انما ثبت حقا 
للمستأجر باشتراطه فيملك ابطاله بالتعجيل 
كما لو كان عليه دين ممؤجل فعجله ولأن 
العقد سببلاستحقاق الأجرة فاذا مااستحقت 
بالتعجيل فقد استحقت بعد أنعقاد سبيب 
الاستحقاق وتعجيل الحكم قبل الوجوب 
وبعد وجود سبب الاستحقاق جائز واذا لم 
يكن شرط وكان عرف وجب اتباع العرف 
فاذا اقتضى تأجبلا أو تعجيلا كان الأمر كما 
يقنضى ١‏ » وقد سبق بيان مذهب المالكية 
عند كلامنا على الأحكام المتعلقة بالاجارة اذا 
ما كانت الأجرة دينا أو عيئا . 


ذهب الشافعية الى وجوب قبض الأجرة 
فى مجلس العقد فى اجارة الذمة وهى اجارة 
موصوف من دابة ونحوها لحمل أو ركوب 
ونحو ذلك أو عامل لالزامه فى ذمته بعمل من 
الأعمال كخياطة وبناء لأن الأجرة فى صذه 
الحال كرأس مال فى سلم اذ أن الاجارة فى 
مثل ذلك تعد سلما فى المنافع فيجب قبضها 
فى المجلس و لايصح الابراء منهما ولا آن 
يستبدل بها ولا حال بها ولا عليها ولا يجوز 
تأجيلها سبواء تآخر العمل فيها عن العقد أم لا 
. وأما فى اجارة العين كما فى اجارة معين من 
عقار أو حيوان ونحوها فهى : فى الحكم كثمن 


)00 البلنائع جا ص؟.؟ و5١١1‏ و4١٠1‏ وتبيين 
الحقائق للزيلعى جم صره١!‏ »؛ مني4.! . 


5:١ 


فى البيع فلا يجب قبضها ف المجلس معينة 
كانت أو دينا ويحوز أن نشغل بها الذمة كما 
بجوز حينئذ الابراء منهما والاستبدال عنها 
والحوالة بها وعليها واشتراط تعجيلها 2 
واشتراط تأجيلها ان كانت دينا اذ أنها فى 
حكم الثمن فان كانت معينة لم يجز تأجيلها 
لأن الأعيان لا تقبل التأجيل " . 
مذهب الحنابلة : 

ذهب الحنابلة الى أن المؤجر ملك الأجرة 
كاملة فى وقت العقد الا أن يكون شرط 
نتأجيلها ؛ جاء فى المغنى فى كلامه على أحتكام 
الاحارة : الحكم السادس : اذا شرط تأجيل 
الأجر فهو الى أجله وان شرط منجما يوما 
يوما أو نحو ذلك فهو على ماتم الاتفاق عليه 
لأن اجارة العين كبيعها وبيعها يصح بثمن 
خال أو مؤجل فكذلك اجارتها " . 


دذهب الزيدية : 


ويرى الزيدية جواز اشتراط تعجيل 
الأجرة ف الاجارة واشتراط تأجملها : واذا 
لم يشترط فيهما تأجيل ولا تعجيل وجبت 


دذهب الظاهرية : 

جاه فى العلى لابن سيوم ١‏ بولا تحور 
اشتراط تعجيل الأجرة ولا تعجيل شىء منها 
ولا اشتراط أخررها الى أجل و لاتأخير شىء 
النىء المستأجر ولا تأخير العمل المستأجر له 
طرفة عين فما فوق ذلك لأنه شرط ليس فى 


(؟: نباية المحتاج ذه |18 وما يمدها . 
(؟!؛ المغنى جام ص6 62 165. 
0) شرح الأزهار ج” صلالم؟ >2 لحمم؟ ٠.‏ 
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كتاب الله فهو باطل ومن هذا استئجار دار 
حكراة أو عدموتاح أودانة ميا درا 
عمل مستاجر أو غير ذلك كذلك قبل تمام 
الاجارة التى هو مشغول فيها لأن فى هذا 
العقد اشتراط تأخير قبض الشىء المستأجر أو 
العمل المستأجر له وقد أجاز بعض الناس 
اجارة ما ذكرنا قبل اتقضاء مدته باليومين 
ومنع عند الأكثر وهذا تحكم فاسد ودعوى 
باطلة بلا برهان وليس الا حراما فيحرم جملة 
أو الا حلالا فيحل جملة » وقالوا : هو فى 
المدة الطويلة غرر » فقلنا : وهو أيضا فى 
الباعة غرر # رولا فزق :أذ له ياو اليد 
وااسخةك بعد بلرقة عون الا الله تال وأ رقنا 
فيكلفون الى تحديد المدة التى لا غرر فيها 
والمدة التى فيها غرر وأن يأتوا بالبرهان على 
ذلك والا فهم قائلون فى الدين ما لاعلم لهم 
به فان تأخركل ذلك بلا شرط فلا بأس به ١‏ . 


مذهب الششيعة الامامية : 


يملك المؤجر الأجرة بمجرد العقد مع خلوه 
من شرط التعجيل أو التأجيل كما يملكها 
كذلك بالعقد مع اشتراط التعجيل سواء أكان 
محل العقد منفعة فى الذمة أو منفعة عين 
معينة ولا يشترط فى ذلك استيفاء المنفعة ولا 
مغضى وقتها ء واذا كانت الاجارة على عمل 
ملك الموجر الأجر بالعقد أيضا وفى استحقاق 
قبضه قبل العمل نظر.» واذا اشترط تأجيل 
. الأجر صح الشرط أن يكون الأجل مضبوطا 
. ولو شرطه منجما يوما بيوم أو شهرا بشهر 
. مثلا جاز ولو خالف فى توقيت النجوم صح 
أيضا بشرط الضبط " . 


. صن1845‎ 1١15. المحلى حلم مسألة‎ )١( 
. (؟) تحرير الأحكام ج81 صلاه؟‎ 


اجارة 


مذهب الأباضية : 


ذهب الاباضية الى جواز تأجيل الأجر 
بشرط أن يكون الأجل معلوما كما ذهبوا الى 
جواز الاجارة على أن يكون العمل والأجر 
الى أجل معلوم أو على أن يكون العمل الى 
أجل معلوم وأن يكون الأجر غير مؤجل بل 
ينقد فكل ذلك جائز على ما اتفق عليه 
العاقدان ' وجاء فى شرح النيل أيضا أن 
ما قيل من أن عدم قبض الأجر فى مجلس 
العقد نودى الى الشسبه ببيع الدين بالدين » 
وأن ذلك يوجب بطلان العقد حينئذ نظر 
ضعيف للاجماع على جواز الاجارة بلا قبض 
ولم نر أحدامنعها أو أبطلها اذا لم يحدث فى 
المجلس قبض وف الأثر من عمل بالاجارة الى 
أجل جاز ولو عمل ذهبا أو فضة بوزن من 
الذهب أو الفضة لأنه عمل لا يدخله الريا ؟ : 
ه - الاحارة - صفتها ‏ حكمها : 


الاجارة قد تكون صحيحة » وقد تكون 
غير صحيحة فالصحيحة هى ما توافرت 
فيها جميع شروط انعقادها وصحتها وكذلك 
شروط نفاذها على ماذهب اليه الشافعية ومن 
رأى رأيهم وغيبر الصحيحة خلافها » ومرد 
ذلك الى اختلاف اصطلاح الفقهاء فيما يعد 
صحيحا من العقود وما بعد غير صحيح منها 
فالحنفية ومن برى رأيهم يروث أن العقد 
الصحيح هو ما كان سببا صالحا لترتب آثاره 
الشرعية عليه » وذلك عندما تتحقق معناه 
وتسلم أركانه ومحله ولم يعرض له من ' 
الأوصاف ما بجعله منهيا عنه شرعا » وغير 
الصحيح ما كان على خلاف ذلك فأصضابه 
الخلل بنقص بعض أركانه أو لعدم وجود 


0) شرح اليل جاه ص؟9] 6 .م . 
(5) شرح النيل جاه ص؟؟١ ٠.‏ 


محله أو لاتتقاء معناه أو لعدم سلامته مما 
اقنضى كراهة الشارع له فنهى عنه » غير أن 
الحنفية بقسمون غير الصحيح قسمين : فاسد 
وباطل فان كان عدم صحته تخلل فى أركانه 
أو محله أو لانتفاء معناه كان هو الباطل وان 
كان لصفة فيه كرهها الشارع فنهى عنه فهو 
الفاسد ويقولون أنه ماشرع بأصله لا بوصفه 
وغير الحنفية لا يفرقون فى الحكم بين 
الحالين » وعلى هذا الأساس ذهب الحنفية 
الى أن الاجارة قد تكون صحيحة وقد تكون 
فاسدة وقد تكون باطلة ولكل نوع من هذه 
الأنواع حكمه وذهب غيرهم الى أنها اما 
صحيحة واما غير صحيحة ولكل من هذين 


النوعين حكمه « راجع مصطلح عقد » . 
صفتها : 


جمهور الفقهاء على أنها عقد لازم ما عد! 
بعض الاباضية وشريح وغيرهم ممن سيأتى 
ذكرهم فقد كان شريح يرى أنه يفيد اباحة 
برى جواز فسخها بلا عدر من أحد طرفيها 
أما من يرى لزومه من الفقهماء فيرى أنه 
لا يجوز لأحد عاقديه أن يستبد بفسخه وانما 
يفسخ باتفاقهما وهذا ما يسمى بالاقالة » 
ويكون لازما اذا ما خلا من الخيارات التى 
تجيز فسخه كخيار الشرط والرؤية والعيب 
انظر مصطلح « خيار » وفيما يلى بيان. 
المذاهب فى ذلك .270 
هذهب الحنفية : 

برى الحنفية أن عقد الاجارة عقد لازم 
فاذا اقترن القبول فيه بالايجاب تم العقدولزم 


اجارة 
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ولم يجز لأحد العاقدين أن ينفرد بفسخه متى 
كان خاليا من خيار الشرط أو خيار الرؤية أو 
خيار العيب أو غيرها من الخيارات وما 
يستوجب فسخه من الأعذار التى سيأتى 
بنانها غير أنه اذا كان مضافا كأن جره داره 
التى فى جهة كذا ابتداء من السنة التى تلى 
سنة العقد فقد اختلف الحنفية فى لزومها قبل 
مجىء وقت اضافتها » ذهب بعضهم الى أنها 
تكون لازمة فلا يملك المؤجر أن يتصرف فى 
العين المستأجرة بمجرد تمام العقد باخراجه 
عن ملكه وذهب آخرون الى عدم لزومها 
فأجاز أن يتصرف فى المين المؤجرة بما 


جاء فى الدر المختار ونقل ابن عابدين عن 
الخانية « لو كانت الاجارة مضافة الى الغير 
ثم باع من غيره قال فى المنتقى فيه روايتان 

والفتوى على أنه يجوز البيع وتبطل الاجارة 
المضافة وهو اختيارالحلوانى ثم قال:والظاهر 
عدم لزومها من الجانبين لا من جانب المؤجر 
فقط فلكل فسخها كما هو. مقتفى اطلاقهم»١‏ 

مذهب المالكية : 

كان العاقد لها رشيدا مكلفا مسواء أكانت 

منجزة أم مضافة " فقد جاء فى الشرح الصغير . 
وشرط لزومها التكليف والرشد والطوع 1 

مذهب الشافعية : 

ستقل أحد العاقدين بفسخها . 


)١(‏ البدائع ج) ص١١٠‏ والدر المختار وابن عابدين 
جه صكاا . 


(؟) الشرح الكبير والدسوقى عليه جاه صلا . 
(9) جك ص59 . 


يرى الحنايلة ‏ أنها عقد لازم أيضا فقد 
جاء فى المغنى :. والاجارة عقد لازم من 
الطرفين ليس لواحد منهما فسخها لأنها عقد 
معاوضة كالبيع سواء أكان له عذر أم لا' ‏ 
ولذا يلزم مجر العين بتسليمها الى 
مستأجرها ويازم الأجيربالعمل الذى استؤوجر 
عليه فاذا هرب الأجير أو شردت الدابة أو 
هرب بها المؤجر لم تنفسخ الاجارة وانما 
يثبت للمستاجر خيار الفسخ فان فسخ فلا 
كلام وان لم يفسخ وعادت العين فى أثناء 
المدة كان له أن ينتفع بها ليستوفى ما بقى له 
واذا كانت الاجارة على عمل فى الذمة 
استؤجر من مال الأجير من يقوم به فان تعذر 
كان للمتاءن الس ”+ 
دذهعب الظاهرية : 

ويرى ابن حزم من أهل الظاهر ‏ أنها 
عقد لازم كذلك فقد جاء فى المحلى : وقد 
روى عن شريح والشعبى وصح عنهما أن كل 
واحد من طرفيها ينقض الاجارة اذا شاءقبل 


تمام المدة وان كره الآخر وكانا يقضيان بذلك ٠‏ 


ولا نقول بهذا لأنه عقد عقداه فى مال يملكه 
المؤاجر فهو مأمور بانفاذه وكذلك معاقده 


آجره " . 


هذهب الزيدية : 
ويرى الزيدية - أنها عقد لازم يجسر 
الممتنع عنه على المضى فيه والوفاء لصاحيه 


. ٠١ص المغنى حا‎ )١( 

(9) كشضاف القناع ج؟ ص؟9.؟ . 

9) حلم صيفهةها ٠.‏ 

(؟) التاج الملذهب ج؟ ص؟١!‏ 2 (١95‏ . 


وجاء فى شرح الأزهار : - ان الأصم 
وابن علية والنهروانى والقاسانى يرون أنهما 
عقد غير لازم * . 
مذهب الامامية : 

يرى النسعة الامامية ‏ أنها عقد لازم 
أيضا فقد جاء فى تحرير الأحكام' : وهى عقد 
لازم من الطرفين ولا يبطل الا بالتقايل أو 
أحد الأسباب الموجبة للفسخ كوجود عيب 


. فى الأجر المعين أو فى العين المستآجرة أو 


افلاس المستأجر له ولا تنفسخ بالأعذار 


مذهب الأباضية : 


جاء فى شرح النيل : هل عقد الاجارة 
لازم كالبيع والرهنسواء فيضت الأجرة أملم 
تقفبض شرع ف العمل أم لم شرع فيجبرلذلك 
الأجبر على العمل والمستأجر على نقد الأجرة؟ 
هذا هو الظاهر بالنظر الى القياس على سائر 
العقود وللأمر بالوفاء بالعهود » وقيل هو 
جائز - أى غير لازم -- ولكل من العاقدين 
الرجوع فيه ولو بعد قبض الثمن والدخول 
فى العمل ما لم يتمه وهو ظاهر قول أبى 
زكريا فى كتاب الأحكام وقيل اذا قبضت 
الأجرة لزم العقد ولو لم يدخل فى العمل 
ويجبر حينئذ على العمل وقيل اذا دخل فى 
العمل ازم العقد ولو لم ينقد الأجرة وقيل 
اذا دخل فى العمل وتقد الأجرة ازم . 


انه لازم مطلقا أو جائز مطلقا وهو المعمول 
به فى بلادنا أو لازم بالشروع فى العمل أو 


(ه) شرح الأزهار ج؟ صرلة)؟ ٠‏ 
(7) ج]؟ ص1ا"ا؟ .0 


اجارة ددن 
بالشروع ف العمل مع قبض الأجر أو لازم أما الآثار التى وعدنا بذكرها فهى . 
بالقيضش ولو بلا شروع أقوال ثم قال 


والصحيح عندى القول بالازوم مطلقا ١‏ . 
حكمها : 


ذهب الحنفية : 


التتازة اباامكيفة وأما فانستفة واي : 


باطلة . 


عل امع : 


اذا ما استوفت الاجارة شروط تماذها . 


فنفذت ترتب عليها آثارها الآنية » وقبل ذكر 
هذه الآثار ناخص ما ذكره الحنفية فى حكم 
الاجارة المطلقة فقد قالوا ان حكمها لا شت 
نفس العقد لأن العقد فى عق لعل نقد 
على حسب حدوث المنافع فكان العقد فى 
حقه مضافا الى حين حدوث المنفمة فيثيت 
حكمه عند ذلك ؛ ولأن المنفعة لا تحدث فى 
وقت واحد بل تحدث متجددة بتجدد الزمن 
كان ثبوت الحكم أيضا على هذا الوضع 
وكان عقد الاجارة بمثابة عقود متحددة 
بتجدد المنافع والزمن ومن ثم لم يكن لمستأجر 
العين اذا ما أخر مالكها تسليمها اليه فلم 
يسلمها الا بعد مضى ١‏ بعض المدة أن يمتنع عن 
تسلمها فى باقى المدة للاتتفماع بها الا اذا 
ترتب على ذلك ضرر بأن كان له غسرض 
صحيح فى انتفاعه بالعين فى الجزء المنتقضى 
من المدة ؟ . 


. ١67 شرح البيل جاه صةة )ا ص‎ )١( 
. (؟) البدائع ج) ضالا1‎ 


أولا # تسليم البدلين-المنفعة والأجر- 
اما تسليم المنفعة التى هى محل العقد فانه 
يتم بتسليم العين التى وقع عليها العقد أو 
التى تطلب منها المنفعة.فى اجارة الأعيان كما 
فى اجارة الدور والدواب والآلات والثياب 
وتفوم التخلية بين العين وبين المستاجر مقام 
حلعها امش عت ١‏ كود ناجم عن أن 
يتسلمها تسلما يؤدى الى الاتتفاع بها كما 
نتم أيضا بتسليم العين محل العمل المسنتأجر 
عليه منفذا فيها العمل فى اجارة الأجراء 
المشتركين وبتسليم الأجير الخاص. نفسه فى 
اجارة الأجراء الوحديين - أى الخاصين ‏ 
ويجب أن يتم ذلك اثر العقد اذا ما كانت 
الاجارة منجزة ولم يكن فيها خيار شزط فان 


“كانت مضافة وجب ذلك الأثر علد مجىء 


الوقت الذى أضيفت اليه وان كان فيها خيار 
شرط وجب عند ائنهاء الخيار ويكون تسليم 
محل العقد وهو المنفعة انتداء على الوجه 
الذى شرحناه متى لم .يكن هناك شرط 
بتعجيل 'الأجرة أما اذا شرط تعجيل الأجرة 


فلا بحق ذلك التسليم اللا بدفع الأجرة 
فعلا ". ٠<‏ 


وأما تسليم الأجرة فان كان هناك شرط 
بتعجيلها أوبتأجيلهالزم فلاتسلم الا فموعدها 
على حسب الشرط فاذا شرط تعجيلها وجب 
البدء بتسليمها الى المؤجر وكان له أن يمتنع 
من تسليم العين المطلوبة منفعتها كما يكون 
للأجير أن يمتنع من العمل حتى تؤودى الأجرة 
اليهما تنفيذا للشرط لأنهما لما شرطا تعجيسل 


(5) بدائع جع ص).؟ . 
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الأجرة أزم اعتبار شرطهما لحديث : المسلمون 
عند شروطهم ؛ وتملك الموجر أو الأجير البدل 
كما قدمنا وجاز تصرفه فيه بالهبة والابراء 
والشراء وبكل تصرف يملكه البائع فى الثمن 
واذا شرط تأجيلها صح الشرط ووجب على 
المؤجر أن يسام الى المستأجر ما وقع العقد 
عليه دون أن يكون له حق فى طلب الأجرة 
الا حين بحل وقت دفعهما كما يجب على 
الأجير العمل كذلك دون طلب للأحرة 
ويلاحظ أن شرط التعجيل فى الاجارة 
المضافة قرطل قانبه على هما بيتاة- سانا 
للمخالفكه لمتتفى الحقد وانه لذلك مكوون 
مفسدا للعقد ؛ اما اذا لميكن ف العقد شرط 
بقفى ذلك فكان العقد مطلقا فان الأجرة 
يجب تسليمها حينئذ عند استحقاقها للمؤجر 
أو للأجير وهى لا تستحق الا بتملكها وذلك 
ما سيأتى بيانه فيما يلى . وعندئذ يجب البدء 
بتسليم ما وقع عليه العقد فيجب على الاجر 
تسليم العين المستاجرة ويجب على الأجير 
.تسليم نفسه أو الوفاء العمل المطلوب منه 
وهذا اذا كانت الاجارة منحزة أما اذا كانت 
مضافة فلا يتأتى فيهما اشستراط التعجيل 
للأجرة لما مر وانما يبصح فيها التأجيل الى 
ما بعد اتتهاء الاجارة أو الاطلاق وفى هذين 
الحالين يكون حكم تسليمها هو نفس الحكم 
فى الاجارة المنجزة عند التأجيل أو الاطلاق. 

ثانا ح ملك المتقعة والكتدرة + أما ملك 
المنفعة فلا بحب بالعقد وحده لأن المنافع 
معدومة والمعدوم لايملك وانما يتحقق بالعقد 
عند استفائها لأن ذلك هو وقت وجودها 
فكلما استوف المستآجر قدرا من المنافع تملكه 
ولهذا كان حكم عقد الاجارة بالنسبة للتملك 


والمضافة ‏ أما ملك الأجرة فائما بشبت عند 
تملك المنفعة أو عند تعحيلها أو عند اشتراط 


تعحملها فالأجرة عند الحنفية لا تملك بالعقد 


الا بأحد معان ثلاثة » أحدها : شرط تعجيلها 
فى العقد ثانيها : تعحيلها من غير اشتراط 
ثالثها : استيفاء ما شَابلها وهو المعقود عليه . 


فأما تملكها باستيفاء ما شابلها من المعقود 
عليه فلأن عد الاجارة عقد معاوضة ومقتضى 
المعاوضة المطلقة عدم بوت الملك فى أحد 
العوضين دون الآخر فاذا لم يثبت فى 
أحدهما لم يثبت فى الآخر اذ لو ثبت فيه لم 


تكن المعاوضة حقيقية اذ لا يقابله حينئذ 


عوض والمساواة فى عقود المعاوضات: مطلوبة 
للعاقدين ولا مساواة الا بوت الملك فى 
الموضين فى وقت واحد ولا كانت المنفعة 
معدومة عند انشاء العقد ولم يشبت الملك فيها 
عند انشائه لذلك لم يثبت أيضا فى الأجرة 
فى الحال كدين فى ذمة الممستأجر ان كان 


الأجر غير عين كما شت فيهافالحال اذكانت 


. عينا تحقيقا للمساواة التى هى مقتضى 


المعاوضة وقد كان أبو حنيفة يقول أولا: 
ان الأجرة لا تحب الا بعد مضى مدة الاجارة 
ان كان هناك مدة أو بعد استيفاء المنفعة ان 
لم تكن مدة وهو قول زفر ثم رجع فقال انها 
تحب يوما قفيوما عند وحود مدة أو حالا 
وهكذاءوذكر الك رخ ىأ نه تسلم أجرة كلمرحلة 
اذا اتتهى اليها فى قطع المسافات وهو قول 
الصاحبين ووحه قول الآمام الأول أن منافم 
المدة أو المسافة من حيث أنها معتبود عليها 
ثىء واحد فما لم يستوفها كلها لا يجب شىء 


من بدلها كمن يستأجر خياطا ليخيط له ثوبا 
فخاط بعضه فلا يستحق الأجر حتى يخيطه 
' كله ؤوجه قوله الثانى وهو المشهور أن ملك 
البدل وهو المنفعة انما يحدث على حسب 
حدوثها شيئا فشيئا فكذلك ما يقابله وهو 
الأحر ومقتفى هذا أن تسليم الأجر يجب 
ساعة فساعة الا أن ذلك متعذر فاستحسن 
فقال يوما فيوما ومرحلة فمرحلة لأنه أيسر 
وعن أبى بوسف فيمن استأجر بعيرا الى مكة 
أنه عليه من الأجر ثلث الطريق أو نصفه اذا 
بلغ ذلك استحسانا ووجهه أن السير الىثلث 
الطريق أو نصفه منفعة مقصودة فى الحملة 
فاذا وجد ذلك القدر لزمه تسليم بدله وعلى 
هذا يخرج ما اذا أبرأ المؤاجر الممستأجر من 
الأجر أو وهبه له فانه لا يجوز فى قول أبى 
بوسف عينا كان الأجر أو دينا وقال محمد ان 
كان دينا جاز ووجه قول أبى يبوسف ان 
الأجر لم يملكه المواجر بمطلق العقد الخالى 
من شرط التعجيل ولا ابراء عما ليس بمملوك 
للمبرىء وكذلك لا تصح الهبة اذ هبة غير 
المملوك للواهب غير صحيحة ووجه قول 
محمد ان الابراء لا يصح الا بقول من المبرأً 
فاذا قبل المستأجر فقد قصدا صحة الابراء 
ولا صحة له الا بشبوت الملك فيثبت له الملك 
بمقنضى التصرف تصحيحا له وأيضا الابراء 
اسقاط واسقاط الحق بعد وجود سبب 
الوجوب جائز كالعفو عن القصاص بعد 
الجرح المؤدى الى الموت وسيب الوجوب 
هنا موجود وهو العقد ولو أبرأه عن بعض 
الأجرة جاز فى قولهما أما على أصل محمد 
فانه بجوز ابراء الكل فأولى أن يجوز الابراء 
من البعض وأما على أصل أبى يبوسف فلان 
ذلك حط من الأجرة فيلحق بأصل العقد 


اجارة 
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وحط الكل لا يمكن ال<ائه بأصل العقد ولا 
سبيل الى تصحيحه للحال لعدم الملك واذا 
كانت الأجرة عينا من الأعيان ووهبها المؤجر 
للمستأجر قبل استيفاء المنافع لم يكن ذلك 
نقضا لعقد الاجارة عند أبى يبوسف وذلك 
لعدم صحة الهبة لعدم الملك فالتحقت بالعدم 


وقال محمد ان قبل المستاأجر الهبة بطلت 


الاجارة وان ردها لم تبطل ذلك لأن الأجرة 
اذا كانت عينا كانت فى حكم المبيع ومايقابلها 
فى حكم الثمن والمشترى اذا وهب المبيع قبل 
القبض من البائع فقبله يبطل البيع كذا هنا 
أما اذا رد المستآجر الهبة لم تبطل الاجارة 
لعدم تمام الهبة فاذا ردت التحقت بالعدم 
هذا اذا وقع العقد خاليا عن شزط تعجيل 
الأجرة فاما اذا شرط فيه تعجيلها فانها تملك 
بالشرط ووجب التعجيل وذلك لأن ثبوت 
الملك فى العوضين فى زمن واحد واجب 
لتحقق. معنى المعاوضة المطلقة وتحقيق 
المساواة التى هى مطلوب العاقدين فاذا 
شرعمل التعجيل لم تكن المعاوضة المطلقة هى 
المطلوبة بل المطلوب معاوضة معتبرة بشرط 
التعجيل فيجباعتبا رشرطها لقولهصلىاللهعليه 
وسلم. المسلمون عند شروطهوفثبت الملك فى 
العوض قبل ثبوته فيما يقابله وللمؤجر حينئذ 
حبس مأ وقع عليه العقد حتى يستوفى الأجرة 
ذكره الكرخى فى جامعه لأن المنافع فى باب 
الاجارة كالمبيع فى باب البيع والأجرة فى 
الاجارة كالثمن فى البيع وللبائم حبس المبيع 
الى أن يستوفى الثمن فكذلك للمستأجر 
حبس المنفعة الى أن يستوفى الأجرة المعجلة 
فان قيل لا فائدة فى هذا الحبس لأن الاجارة 
اذا وقعت على مدة فحبست فيها المنفعة بطلت 
الاجارة فى تلك المدة ولا شىء فيها من الأجر 


ل 


فلم يكن الحبس مفيدا فالجواب ان الحبس 
يفيد من ناحية أنه مصاحب بطلب الأجرة فاما 
أن يعجل واما فسخ العقد على أن هذا لايلزم 
عندما تكون الاجارة على المسافة اذ لا بطل 
العقد هنا بالحيس واذا شرط فى عقد 
الاجارة أن لا تسلم الأجرة الا بعد انقضاء 
مدة الاجارة أو بعد الاستيفاء فهو جائز لأنه 
شرط صحيح موافق لمقتضى العقد أما اذا 
عحل الأجرة من غير شرط فلأنه لما عجل فقد 
غير مقتفى مطاق العقد وله هذه الولابة لأن 
تأخيرها ثبت حقا له فيملك ابطاله بتعجلها 
كما لو كان عليه دين مؤجل فعجله وبالاضافة 
الى هذا فان تعجيل الحكم قبل الوجوب 
وبعد وجود سببه جائز كتعجيل الكفارة 
بعد الجرح المؤدى الى الموت . 

وعلى الجملة فعقد الاجارة ان كان مطلقا 
.عن شرط التعجيل والتأجيل وجب على 
المؤجر تسليم العين ابتداء وعلى الأجير 
الخاص تسليم نفسه وعلى الأجير المشترك 
الوفاء بالعمل لأن الأجرة لا تجب بالعقد 
المطلق أما ان تضمنت شرطا بتعجيل الأجرة 
أو تأجيلها فانه يلزم ذلك وعند اشتراط 
التعجيل يكون للمئؤجر أن يمتنع عن تسليم 
. العين المستأجرة حتى يستوفى الأجرة 
وللأجير الخاص أن يمتنع عن تسليم نفسه 
وللأجير المشترك أن يمتنع عن ايفاء العمل 
حتى تؤدى الأجرة وعند شرط التأجيل 
لا يجب تسليم الأجرة الا عند انقضاء 
الأجل ١‏ . 
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واذا حدث بعد اشداء الاجارة مابحو[بين 
المسنتأجر وبين اتتفاعه بمقنضى عقد الاجارة 
بسبب ليس من قبله كغصب العين أو مرض 
الأجبر أو اتقطاع ماء رى الأرض فان 
الأجرة تسقط مدة عدم الانتفاع فضلا عن أن 
ذلك يعد عيبا بوجب خيار الفسخ لمن أصابه 
الفرر وهذا أصل عام عند الحنفية ومحل 
اتفاق بينهم وبين غير هم من الفقهاء " . 


مذهب المالكية : 


معاوضة بين المنافم وبدلها وان المنافع 


ا لاتحدث مرة واحدة بل تحدث جزءا فحزءا 


بحسب ما بقيض منها وما بحدث بحدوث 
الزمن وعلى ذلك فلا تتحقق المعاوضة بين 
المنافم وبدلها الا على هذا الأساس ولذا 
لا يملك الأجر الا على حسب ما يقبض من 
قبض عن شرط أو غيره ٠‏ 

وعلى ذلك فمذهب المالكية يقارب 
مذهب الحنفية فيما يترتب على عقد الاجارة 
من الملك فى البدلين وفى الشرح الكبير 
للدردير ان الأصل فى ثمن المبيع هبو الحلول 
والأصل فى الأجرة التأجيل الا فى مسائل 
قاله ابن القاسم وقد ذكرنا فيما مضى ان 
الأجر قد يكون معينا وقد يكون غير معين 
وفى كلا الحالين قد يكون فى مقابلة منافم 
بعة أو «نفهونة فى الذية وك كل "انان 
بحدث من المستأجر أو الأجير شروع فيهما 
أم لا وفى كل اما أن يشترط فى العقد تعجيل 


(؟) تحفة المحتاج جلا ص ١إاه‏ . 


الم 


الأجر أو لا يشترط واذا لم شترط فقد 
يكون العرف جاريا بتعجيله أو لا يكون فيه 
عرف فهذه أحوال بينا فيها جميعها الحكم 
بالنظر الى ضحة العقد. وقشاده ‏ ناه على 
تعجيل الأجرة وعدم تعجيلها وذلك فيما سبق 
وذكرنا أنه اذا لم يكن الأجر معينا وام 
يشترط تعجيله ولم بجر بذلك عرف ولم تكن 
المنفعة التى تقابله مضمونة لم بجب فى هذه 
الحال تعجيله واذنذ فيجب مياومة فى مثل 
كزاء التقسان واترواحن والاواى والادوات 
والعمال للخدمة فكلما استوفيت منفعة بوم 
أو جزء من الزمن معين أو تمكن من استيفائها 
لزم ما يقابلها من الأجر 


أما فى الصانع. والأجير على عمل فلا 


يستحقان الأجرة ولا يملكانها الا بالتمام فقد 
جاء فى المدونة اذا أراد الصناع أو الأجراء 
تعجيل أجورهم قبل الفراغ من العمل وامتنع 
الموجر حملوا على المنتعارف بين الناس فى 
ذلك فان لم يكن للناس سنة ولا عرف لم 
كش اهم بي الا بهد التراع يمن العمل آما 


تفصيل ذلك وبيانه ونتيحة ذلك أن عقد 
الاجارة عند المالكية عندما يكون صحيحا 
بفيد ملك الأجرة فى الحال وذالك فى الأحوال 
التى :يجب لصحة العقد فيها تعجيل الأجرة 
سواء أكان ذلك نتيجة شرط أو عرف وكذلك 
فيما تعجل فيه الأجرة فعلا ولا بيترتب عليه 
فى غير هذه الأحوال عندما يكون صحيحا 
الا أجرة ما بقى من عمل أو زمن وذلك فى 
غير الصناع والأجراء أما فى عقودهم فان 
الأجرة لا تملك ولا تستحق الا بتمام العمل 


ما لم يكن شرط أو عرف بالتعجيل فيفيد ' 


العقد الملك عند ذلك فيما شرط أو تعورف 
تعجيله وعلى أساس ملك الأجرة تملك 
المنفعة ١‏ . 


مذهب الشافعية : 

يرى الشافعية أن عقد الاجارة يفيد ملك 
المنفعة المعقود عليها والأجر فى الحال بمحرد- 
انعقاده وبه يملك المؤجر الأجر فى الحال 
سواء أكان الأجر دينا أم عينا وسواء أكان 
الدين مؤجلا أم غير مؤجل غير أن المؤجر 
لا ستحق استيفاء الأجر الا نتمكين المستأجر 
من الانتفاع أو باتتفاعه فعلا ويتحقق التمكين 
بتسليم العين المستأجرة الى المستاجر فاذا 
نسلمها وظلت تحت بده الى اتنهاء مدة 
الاجارة ان كان لها مدة أو بقيت معه المدة 
التى تمكنه من الانتفاع بها الاتتفاع المعقود 
عليه استقرت الأجرة دينا فى ذمته وان لم 
ينتفع فعلا وكذلك الوضع فى استئجار الأجير 
تثبت الأجرة دينا فى ذمة الموجر بمحرد العقد 
ولا ستحق الأجير قبضها الا بمغى المدة ان 
كان خاصا أو ما بعمل ان كان مشتركا وهذا 
اذا لم تكن الأجرة عينا فان كانت عينا تملكها 
المستأجر أو الأجير فى الحال أيضا ويكون 
ملك الأجرة ملكا مراعى » بمعنى أنه كلما 
مضى جزء من الزمن على وجه السلامة 
بأن بدلها من الأجر قد استقر باستيفاء ما 
يقابلها . وكما تملك الأجرة بالعقد وتستقر 
فى ذمة المستاجربتمكنه من الانتفاع وان لم 
ينتفع فعلا تملك المنفعة أيضا به فى اجارة 
العين واذا نص ف العقد على تعجيل الأجرة 
أو تأجيلها لزم ذلك واذا لم ينص على ذلك 


)١(‏ البداية لابن رشد ج) صربهكُا والشرح الكبير 
للدردير والدسوقى. عليه ج) ص ٠‏ 
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ويلاحظ أن الأجرة اذا كانت عينا لم تقبل 
التأجيل واذا كانت الأجرة دينا بدأ المؤجر 
بتسليم العين الى المستأجر ١‏ كما فى البيع . 


الس سطع دع ) 

ووجه ما ذهب اليه الشافعية ان عقد 
الاجارة انما هو عقد معاوضة.كعقد البيع 
المنفعة فيه كالمبيع فى البيع والأجر فيه كالثمن 
فاذا ما انعقد انعقد على المعاوضة بين البدلين 
فآفاد الملك فيهما كما فى البيع . 

مذهب الحنابلة : 

جاء فى المغنى لابن قدامة ان الاجارة اذا 
تمت وكانت على مدة فان المستأجرعلك المنافم 
المعقود عليها الى تلك المدة ويكون حدو: 
على ملكه وبهذا قال الشافعى وقال أبوحنيفة 
تحدث المنافم على ملك المؤجر ولا يملكها 
المستأجر بمحرد العقد واستدل ذهب 
الحنابلة بأن الملك عبارة عن حكم بيترتب عليه 
تصرف مخصوص وقد كانت هذه المنفعة 
. المستقلة ملكا لالك العين يتصرف فيها 
كتصرفه فى العين فلما أجرها صار المستآجر 
مالكا للتصرف فيها كما كان يملكه المؤوجر 
فثبت أنها كانت ملكا لمالك العين ثم اتتقلت 
الى المستأجر - وكذلك يملك الموجر الأجرة 
بمجرد العقد اذا أطلق ولم يشترط المستأجر 
أجلا كما بملك البائع 'اثمن بالبيع وقال مالك 
وأبو حنيفة لا يملكها بالعقد ولا يستحق 
المطالبة بها الا بوما فيوما أو اذا اشترط 
تعجيلها وجه قولنا أن الأجرعوض أطلق ذكره 
فى عقد معاوضة فيستحق بمطلق العقد 
كالثمن والصداق وأما اذا كانت الاجارة 
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احارة 


على عمل فان الأجر يملك بالعقد أيضا ولكن 


ابن أبى موسى » من استتؤوجر لعمل معلوم 
استحق الأحر عند ايفاء العمل وان استؤجر 
فى كل يوم بأجر معلوم فله أجر كل يوم 
عند تمامه وقال أبو الخطاب الأجر يملك 
بالعقد ويستحق بالتسليم ويستقر بمفى 
المدة وانما توقف استحقاق تسليم الأجر 
على العمل لأنه عوض ذفلا يستحق الا.مع 
الاجارة على الأعيان لأن تسليمها جرى 
مجرى تسليم منافعها ومتى كان العقد على 
منفعة فى الذمة لم يحصل تسليم المنفعة ولا 
ما يقوم مقامها فتوقف استحقاق تسليم الأجر 
على تسليم العمل " . 


هذهب الظاهرية * 


قال ابن حزم فى المحلى ان الاجارة عقد 
لازم الوفاء به واجب " وهو عفد يقتفى 
مقابلة المنشسة بالأحسر ‏ فشكل ما عمال الجر 
شيئًا مما استؤجر عليه من العمل استحق من 
الأجر بقدر ما عمل فله طلب ذلك وأخذه 
وله تأخيره بغير شرط حتى ننم عمله أو يتم 
جزء من العمل جزء من الأجر وكذلك كل 
ماا ستغز المستأجر الثىء الذى استأجره 


' فعليه من الأجرة بقدر ذلك أيضا ؟ ٠.‏ 


مذهب الزيدية : 


ذهب الزيدية الى أن الأجر يملك بالمقد 
ولكنه يستقر بمضى المدة أو ما فى حكمها 


(؟) المغنى جا ص؟! وما بعدها ٠‏ 
5 جم صهها ٠.‏ 
(؟) المحلى حلم مسألة ٠ 1١515١‏ 


"١ 


من تسليم العمل ومعنى استقراره أنه 
لا يتقضى ويصير حقا تصح المطالبة به بأحد 
أمور ثلاثة : أحدها تعجيله قبل الوفاء 
بالعمل فاذا عجل صار حقا للمؤجر مستقرا 
لا يجوز استرداده ما لم فسخ العقد من 
أصله ‏ ثانيها اشتراط تعجيله فاذا اشترط 
ذلك فى العقد لزم وكان للمؤجر أن يطالب 
بأدائه » ثالثها تسليم العمل فى الاجارة على 
الأعمال أو التمكين من الاستيفاء فاذا مكن 
المستأجر من أن يستتوفى المنفعة من دون 
مانع من الانتفاع استحق الموجر الأجرة واذا 
استوفى المستأجر المنفعة فعلا استحق المؤجر 
الأجرة بالأولى ١‏ وكما تملك الأجرة بالعقد 
تملك به المنفعة أيضا عند الزيدية ويجبر 
الحاكم كلا من العاقدين على الوفاء بما 
تعاقد عليه لأنه قد لزمه بالعقد . 


مذهب الامامية : 


الآجارة عقد لازم من الطرفين لا يبطل 
الا بالتقايل أو بأحد الأسباب المستوجبة 
للفسخ ويملك المستأجر المنفعة المعقود عليها 
بالعقد ويزول ملك المؤوجر عنها ويلزمه الأجر 
بالتمكن من الاتتفاع ولو لم ينتفع . واذا 
تمت الاجارة بأركانها ملك المستأجر المنافم 
المعقود عليها الى المدة ويكون حدوثها على 
ملكه لا على ملك المؤجر ويملك المؤجر 
الأجرة بمحرد العقد مع الاطلاق أواشتراط 
التعجيل ولا يشترط فى ذلك استيفاء المنفعة 
ولا مفى وقتها سواء أكانت معينة كالثوب 
أو غير معينة واذا كانت الاجارة على عمل 
ملك الأجير الأجر بالعقد أيضا وهل يستحق 
تسلمه قبل أن يسلم العمل * فيه نظر فان قلنا 
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بذلك وكان العمل فى ملك الصائع لم يبرا 


من العمل ولا يستحق الأجر حتى يسلم العين ؛ 
محل العمل وان كان فى ملك المستأجر 
استحق الأجر بنفس العمل ولو استؤجر 
كل بوم بأجر معلوم استحق أجر كل يوم 
فيه واذا استوفى المستأجر المنفعة استقر 
الأجر وكذلك اذا سلمت العين الى المستأجر 
ومضت المدة من غير مانع استقر الأجر وأن 
لم ينتقع وكذلك اذا استؤجر للعمل ومضت 
مدة يمكن استيفاؤٌه فيها مثل أن يستأجر 
دابة ليركبها الى موضع معين ومضت مدة 
يمكن ركوبها فيها وكذلك لو بذل المؤجر 
العين فامتنع المستأجر من أخذها مع امكانه 
ومضت مدة الاستيفاء » استقرت الأجرة 
ففى كل ذلك يستقر الأجر ” . 


مذهب الآداضية : 

جاء فى شرح النيل أن عقد الاجارة يفيد 
مقابلة الأجرة جميعها بالمنفعة المعتقود عليها 
جميعها لا مقابلة جزء من الأجرة بجزء من 
المنفعة ومن ثم لا يملك المؤجر الأجرة الا 
بتمام استيفاع المنفعة وعلى الأجير الاتيان . 
بالعمل أول الوقت واذن فلا يجوز أن 
نتصرف الج فى الأجرة الا بعد تمام 
استيفاء المنفعة ولا الأجير فى أجرته الابعد 
تمام العمل ولا يجوز أن ,نتصرف كل منهما 
فى جزء منها مقابل استيفاء جزء من المنفعة 
فلعل المستأجر لا يصل الى تمام الاستيفاء 
فكيف يجوز التصرف فى أجرة ما لميستوف 
ذلك مقتضى العقد ومن الاباضية من جوز 
للمؤجر التصرف فى كل الأجرة قبل العمل 
وعندئذ يجب على المستكجر الاستيفاء وذلك 
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قول من قال أن عقد الاجارة لازم وان 
الأجرة تملك بالعقد كما يملك الثمن بالبيع 
واستيفاء المنفعةلازم للمستأجر بالعقد ويجبر 
على أداء الأجرة بالعقد كما بحير الأجير 
على العمل به واختار الشيخ جواز تصرف 
المؤجر فيما يقابل ما تم استيفاؤه من المنفعة 
على أساس أن الأجرة مقابل المنفعة وانه كلما 
حصل جزء من الاستيفاء حصل جزء من 
الأجرة يجبر المستآجر على أدائه ١‏ ويجوز 
له التصرف فى الأجرة كلها سواء دخل فى 
العمل أم لم يدخل ان أخذها بضمان العمل 
كأن يقول ان العمل فى ذمتى التزم به ولا 
أعدل عنه . ومن هذا يتبين رأى الاباضية 
فيما يفيده عقد الاجارة من حكم . 


بينا أن عقد الاجارة من عقود المعاوضات 
كالبيع ومن ثم كان قابلا لما يقبله البيع من 
الخيارات فيقبل خيار الشرط وخيار الرؤية 
وخيار العيب وخيار التعيين وخيار فوات 
الوصف على ما بين ف الخيارات ( ارجع الى 
مصطلح خيار ) غير أننا نذكر هنا ما تقاتضي 
طبيعة عقد الاجارة من الأحكام . 


خيار الشرط : يجوز لأى من العاقدين 
منفردا ولهما جميعا اشستراط الخيار فى 
امضاء العقد وفسخه وتفصيل القول فى 
ذلك يرجع فيه الى مصطلح « خيار 
الشرط ») واشتراطه يمنع انعقاد العقد فى 
حق حكمه مادام الخيار قائما لحاجة من 
اشترطه لنفسه الى دفع الغبن عن تفسه وعلى 
هذا يكون لمن له حق الخيار أن يفسخ العقد 


)١(‏ شرح النيل جده ص١١٠‏ ء 
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فى مدته أو أن يمغى فيه وذلك بأن يصدر 
منه ما يدل على ذلك من قول أو فمل أو 
تصرف فاذا مضت المدة دون أن يصدر منه 
ما يدل على فسخ أو امضاء لزم العقد وقد 
علمت ما ذهب اليه الحنفية من أن عقد 
الاجارة لا يفيد ملكا فى الأجرة ولا فى 
المنفعة بمجرد صدوره على الوجه الذى 
شرحناه وعليه فليس بيترتب على العقد فى 
مدة الخيار الا عدم لزومه بالنظر الى :من 
شرطه لنفسه فلا يكون لأى منهما ملك 
بمقتضاه واذا كان مشروطا للأجير فان خياره 
يسقط بشروعه فى العمل كما يسقط كذلك 


بالنظر الى المستآحر الذى شرط لنفسه 
الخيار شروعه فئ الاتتفاع واذا كان مشروطا 


للمؤجر سقط خياره بتمكين الممستأجر أو 
الأجير من الاتتماع أو من العمل وليس 
لاشتراط تعجيل الأجرة أثر عند اشتراط 
خيار الشرط لعدم انعقاد العقد حينئذ فى 
حق الحكم الا أن يسقط الخيار فيظهر أثره 
وتبدأ مدة العقد من وقت سقوط الخيار » 
ذلك ما ذهب اليه الحنفية وفى تفصيل ذلك 
وبيانه فى المذاهب يرجم الى مصطلح خيار 
الشرط . غير أن مما يختص بعقد الاجارة 
من أحكام خيار الشرط ما ذكره الزيدية . 
فى شرح الأزهار وحاشيته ما حاصله ” أن 
عقد الاجارة اذا تضمن اشتراط الخيار فقد 
تجعل مدته من مدة الاجارة وقد تجعل قبل 
انتداء مدة الاجارة وقد لا ينص على ثىء 
من ذلك فاذا جعلت مدته قبل مدة الاجارة 
كأآن ستاجر خض دارا هر كذا وله 
الخيار ثلاثا من آخر الشهر السابق عليه 
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فعلى رأى من يرى صحة اضافة الاجارة. 
م العقد والشرمل ٠‏ وعلى رأى من إنرى 
عدم صحة الاجارة المضأفة لم يصح العقد . 


واذا جعلت مدته من مدة الاجارة بان 
جعلت مدة الخيار ثلاثة الأيام الأولى منمدة 
العقد وكان شرط الخيار للمؤجر فصدر من 
المؤجر فبها ما يدل على فسخه العقد اتفسخ 
كأن يسكن المؤوجر الدار فى المدة وذلك 
لاعراضه عن العقد بذلك . وان كان شرط 
الخيار فيها للستآاجر صح العقد والشرط 
ودكان له الخيار فى تلك المدة ويسقط خياره 
بسكناه فيها على قول لدلالة ذلك على 
امضائه العقد وقيل لا يسقط خياره بذلك 
لأن الخيار قد جعل له ليتروى ولا بد له من 
مدة يتروى فيها قبل امضائه العقد والتزامه 
به ولم بجعل له هذا الحق الا فى مدة العقد 
التى جعل له فيها حق الانتفاع بمقتضاهوعلى 
ذلك يكون اقدامه على السكنى أمرا متفقا 


عليه نتيجة اشتراط الخيار فلا بعد دليلا على . 


الرضا فاذا أمفى العقد مع ذلك كان عليه 


أجر المدة كلها وان فسخ لم يلزمه الا أجر 
مدة انتفاعه ان انتفم 1 


وان أطلق اعتبرت الثلاث من مدة الاجارة 
لابندائها عقب العقد ان سكن فيها المستأجر 
وان لم يسكن لم يبدأ العقد الا بعدها قيل 
وفى هذا نظر اذ يلزم من ذلك فساد الاجارة 
لجهالة المدة اذ عند انشاء العقد لا يعلم هل 
اتدأت مدته اثره أم بعد أيام الخيار ويحتمل 
أن يقال انه عند الاطلاق تكون مدة الخيار 
من مدة العقد كما يحتمل أن يقال ان العقد 
لا يستقر حتى تمر مدة الخيار فتبداً المدة 
من آخر مدة الخيار . 


رك 


خيار الرؤية 


برى الحنفية أنه يمنع لزوم العقد بيمد 
تمامه ولا يحول دون نفاذه وترتب أثره عليه 
ولا يحتاج الفسخ بسببه الى قضاء أو رضا' 
ويترتب عليه أثره بقول صاحبه فسخت 
ووشبت فى عقد الاجارة للمستاآجر اذا 
استأجر من الأعيان ما لم ير كما يشبت كذلك 
للأجير المشترك فى كل عمل يختلف باختلاف 
المحل اذا لم ير المحل قبل العقد ١‏ فيكون 
له بعد تمام العقد أن يفسخه بما يفيد ذلك 
من قول أو فعل . ذلك ما ذهب اليه الحنفية 
والشيعة الجعفرية وفى بيان أحكامه على 
التفصيل وثبوته فى عقد الاجارة اختلاف 
فى المذاهب بيانها فى مصطلح خيار الرؤية . ٠‏ 


خيار العيب 


بشبت للستأجر خيار الفسخ يسبب 
العيب باتفاق المذاهب سواء أكان العيب 
قديما قبل انشاء عقد الاجارة أم حدث بعده 
قبل ابتداء الاتتفاع أم بعد ابتدائه اذ أنه فى 
هذه الأحوال جميعها يفوت به غرض 
المستأجر وبفوات غرضه يزول ما يجب فى 
المعاوضة من توافر التراضى المبنى على 
التعادل بين البدلين فى زعم الطرفين ورأيهما 
ولا لوحظ فى عقد الاجارة من تجددالبادلة 
واستمرارها طيلة مدته وما بتبع ذلك من 
استمرار التعادل والتكافؤ بين البدلين كان 
انعدامها بالعيب الحادث سببا فى بوت 
الخيار بخلاف البيع لانتهاء المبادلة فيهباتتهاء 
الإيجاب والقبول . والمراد بالعيب ما يوجب 
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تقص أجر مثل العين المستأجرة أو ما يفوت 
به غرض المستأجر والغالب عدمه فى العادة ١‏ 
مما يضر بالانتفاع . والعيب فى عقد الاجارة 
نوعان : نوع نترتب عليه انعدام الاتتفاع 
كلية . ونوع بيترتب عليه نقصه . 


وما يترتب عليه انعدام الاتتفاع سواء 
كان قبل ابتدائه وقبل التمكن منه أم حدث 
بعد ابتداء العقد وفى أثناء الانتفاع ينفسخ 
به العقد دون حاحة الى قيام الممستأجر 
بفسخه كما تفيدها بعض الروايات عند 
الحنفية فقد جاء فى اجارة الأصل لمحمد بن 
الحسن اذا سقطت الدار كلها كانلمستأجرها 
أن يخرج منها سواء أكان صاحب الدار 
شاهدا أم غائبا . فان هذا الحكم دليل 
الاتفساخ حيث أجاز للمستأجر الخروج من 
الدار مع غيبة المؤجر ولو لم تنفسخ توقف 
جواز خروجه والفسخ على حضوره ووجه 
ذلك الحكم أن المنفعة المطلوبة من الدار قد 
بطلت بالسقوط اذ المطلوب منها الاتتفاع 
بالسكنى وقد بطل ذلك وبذلك انقدم 
المعقود عليه فيبطل بانعدامه العقد . وجاء فى 
روايات أخرى ما يدل على أن العقدلاينفسخ 
ولكن يشبت للمستآجر حق الخيار ف ىالفمسخ 
فقد ذكر فى كتاب الصلح من الأصل اذا 
صالح على سكنى دار فانهدمت لم ينفسخ 
الصلح وروى هشام عن محمد فيمناستأجر 
بيتا فقيضه م انهدم فيئاه الموجر فقال 
المستأجر بعد نائه : لا حاجة لى فيه » أنه 
قال : ليس للمستأجر ذلك » وكذلك لو 
أراد المستأجر أخذه وأبى عليه المأوجر 
لميكن للمؤجر ذلك اذ أن هذا 
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بدل على أن الاجارة لم تنفسخ ووجهه ان 
الدار بعد اتهيارها لمتنعدم منفعتها به اذ بقى 
لها الاتتفاع بسكناها بواسطة خيمة تضرب 
فيها فلم .يفت بانهدامها المنفعة المعقود عليها 
رأسا فلم نفسخ العقد على أنه ان فات 
نهائيا فقد فات على وجه نتصور عوده ولو 
باعادة البناء وهذا يكفى لبقاء العقد والأصل 
فى ذلك أن العقد المنعقد بيقين يبنى ما دام 
لم يفقد فائدته نهائيا ببقين اذ اليقين لا يزول 
بالشك . وقال القدورى : الصحيح أن العقد 
ينفسخ فى مثل هذه الحال لأن المنفعة 
المطلوبة من الدار قد بطلت وضرب الخيمة 
فى الدار ليس بالمنفعة المطلوبة منه ولا من 
الدار عادة فلا يعتبر بقاؤها لبقاء العقد. 
وقال محمد فيمن استأجر رحى ماء سنة 
فاتقطع الماء بعد ستة أشهر وأمسك الرحى 
حتى مضت المدة فعليه أجر ستة أشهر مدة 
وجود الماء ولا ثىء عليه لما مفى بعد ذلك 
لأن منفمة الرحى قد دطلت فيه فانفسخ 
العقد 


وفى الأشباه أن الأجرة للأرض كالخراج 
على المعتمد فاذا استأجر الأرض للزراعة 
فأهلك الزرع آفة وجب من الأجرة ما قابل 
المدة قبل الاهلاك وسقط مابعد ذلك وهذا 
ما اعتمده صاحب الولواجية لكن جزم فى 
الخانية برواية عدم سقوط شىء من الأجرة 
حيث قال : أصاب الزرع آفة فهلك أو غرق 
ولم ينبت لزم الأجر كله لأنه قد زرع فعلا 
ولو غرقت قبل أن يزرع فلا أجر عليه. 
وذلك لانفساخ الاجارة بذلك ؟ . 


(؟) الدر المختار جاه ص؟أه ٠.‏ 


وأما ما نترتب عليه نقض الاتتماع من 
العيوب فان العقد به يصير غير لازم فيكون 
للمستأجر حق الفسخ بخيار العيب فلو 
استأجر ذابة يركبها أو دارا يسكنها فعرجت 
الدابة أو انهدم بعض بناء الدار فالمستأجر 
بالخيار ازشاء مضى على الاجارة وان شاء 
فسخ اذ الاجارة بيع المنافع وهى تحدث 
شيئا فشيئا فكان كل جزء من أجزاء المنافم 
معقودا عليه فاذا حدث العيب كان هذا عيبا 
قد حدث بعد العقد وقبل القبض فأوجب 
الخيار لذلك واذا أمضى المستأجر العقد فلم 
يفسخ كان عليه كمال الأجرة لأنه رضى 
بلمعقود عليه مع العيب فيلزمه البدل جميعه 
واذا زال العيب قبل أن يفسخ العقد بأن 
شفيت الدابة أو بنى المؤجر ما سقط من 
البناء بطل خيار المستأجر لأن الموجب للخيار 
قد زال والعقد قائم فيزول الخيار . 


واذا كان العيب مما لا بيترتب عليه اخلال 
ولا ضرر بالانتفاع لم يكن للمستأجر بسببه 
خيار اذ أن ذلك لم يمس المعقود عليه وهو 
المنفعة بنقص ولا يثبت الخيار الا عندتقصها 
وليس للمستأجر ان يفسخ عند ثبوت الخيار 
له الا بحضرة المؤجر لأن فسخ العقد لايجوز 
( الا بحضرة عاقديه أو من يقوم مقامهما فان 
لع نتسكن من ذلك فى حضرته رفع أمره الى 
القضاء ١‏ . 
مذهب الالكية : 


تنفسخ الاجارة بتلف العين المستاجرة 
ومثله فى الحكم زوال الاتتفاع المعقود عليه 
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الاتتفاع بها لعيب طرأ سواء أكان ذلك قبل 
انتداء الاتتفاع أم فى أثنائه كان للمستأجر 
خيار الفسخ بالعيب ؟ ومن العيوب أن تكون 
الدابة عضوضا أو لا تبصر ومثل ذلك كل 
ما ينقص الانتفاع عن القدر المعتاد وفقه 
المسألة أن الضرر اذا كان يسيرا لم يكن له 
اعتبار كسقوط شرفات منزل السكنى اذ 
لا تنقص به السكنى واذا زاد عن ذلك بحيث 
يمس السكنى كقلع البلاط وسقوط البياض 
لزم العقد وحط من الأجر بقدر ذلك واذا 
ضر ضررا غير معتاد خير الممستآأجر بين 
الامضاء والفسخ . 


مذهب الشافعية : 


الأصح عند الشافعية أن الاجارة تنفسخ 
بزوال المنفعة المعتقود عليها نهائيا كما فى 
انهدام الدار المستأجرة ولو بفعل المكترى 
غير آنه يلزم بالعوض وسواء فى الحكم أن 
يحدث ذلك قبل تسلم العين المستأجرة أم 
بعده واذا حدث بعد التسلم ومفضى مدة 
يجب للثلها أجرة انفسخت فيما يأتى بعدها 
من الزمن ووجب على المستآجر أجرة ما 
اتتفع أما اذا ترتب على العيب نقص الاتتفاع 
لا زواله لم تنفسخ الاجارة وانما يكون 
للمستأجر خيار الفسخ وهو على التراخى ان 
لم يبادر المؤجر بالاصلاح فان قام به قبل 
الفسخ سقط الخيار ومن العيوب الموجبة 
للخيار غصب العين المستأجرة وانما نكون 
الخيار على التراخى اذا لم نترتب عليه تفريق 
الصفقة والا وجب أن يكون على الفور ولا 


)3( الشرح الكبير للدردير والدسوقى عليه ج11 
ص١٠؟‏ 6 5١‏ »5 6 .هم . 


كه" 


يبت خيار العيب فى اجارة الذمة اذ يحب 
فيها الاتيان بالبدل فلا يترتب على العيب 
تقص الاتتفاع ١‏ . 
مذهب الحنابلة : 


جاء فى المغنى من استأجر عينا مدة فحيل 
بينه وبين الاتنفاع بها فذلك على ثلاثصور: 
احداها أن تتلف العين فان كان ذلك قبل 
قيضها انفسخت الاجارة بغير خلاف نعلمه 
لتلف المعقود عليه قبل تسليمه وان كان عقب 
قبضها انفسخت أيضا فيما بقى من مدتها 
ويجب الأجر فيما مضى ان كان لثله أجر 
ويسقط أحر ما بقى من المدة » ثانيا أزيحدث 
للعين ما يمنع تفعها فان لم ببق لها نفع أصلا 
فالحكم كما تقدم فى الصورة الأولى وان 
بقى لها نفع خلاف ما استؤجرت لأجله كدار 
انهدمت فان من الممكن الاتتماع بعرصتها 
فى وضع أحطاب أو نصب خيمة فا 
انتفساخ العقد كما تقدم أيضا لآن المنفعة 
التى وقع العقد عليها قد انعدمت فانفسخت 
لذلك الاجارة لزوال محلها وخالف القاضى 
فى الأرض المستأجرة ينقطع ماؤها وأثبت 
للمستأجر خيار الفسخ وهو منصوص 
الشافعى لأن المنفعة لم تبطل جملة اذ يمكن 
. الاتتفاع بعرصتها فاش به ذلك ما لو تقص 

واذا كان النفع الباقى فى الأعيان مما 
لا بباح استيفاؤه بالعقد كدابة استاجرها 
اركوب فصارت لا تصلح الا للحمل أو 


لمنفعة الباقية لا يملك استبقاؤها معسلامتها 
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فلا يملك تعيبها وأما اذا أمكن الاتتفاع 
بالعين فيما اكتراها له على ضرب منالقصور 
مثل أن يمكنه زدع الأرض بغير ماء لم 
تنفسخ الاجارة لأن المنفعة المعقود عليها ام 
تزل بالكلية فأشبه ما لو تعيبت وكان 
للستأجر خيار الفسخ الا فى الدار اذا 
انهدمت فان فيها وجهين أحدهما لا تنفسخ 
الاجارة وثانيهما تنفسخ لزوال اسمهابهدمها 
وذهاب المنفمة المقصودة منها » ثالثها : أن 
تغصب العين المستأجرة وعند ذلك شت 
للمستأجر خيار الفسخ فاذا مضت المدة ولم 
يفسخ كازله مطالبة الغاصب بأجرالمثل عوضا 
عن حقه وذلك قيمة ما كان بملك بالعقد » 
وعلى القول بعدم ضمان منافع الغصب 
ينفسخ العقد بالغصب دون حاجة الى فسخه 
من المستأجر . 


وعلى الجملة اذا اكترى عينا فوجد بها 
عيبا لم يكن له عام به فله فسخ العقد بغير 
خلاف نعلمه وانث رضى به ولم فسخ لزمه 
جميع الأجر ومما بوجب الخيار ان يحدث 
خوف عام بمنع من سكنى الدار المستأجرة 
أو أن تحصر البلد فيمتنع الذهاب ال ىالأرض 
المستأجرة للزرع أو انقطع الطفرق فى 
استئجار دابة لركوبها الى محل معين وكان 
هو الطريق اليه أو نحو ذلك مما بحول 
بين المستأجر وبين الاتتفاع مما لا بد له فيه ” 

ا خار العس فى شسة 
اراقع سباح حار لفيا ا 
الأحكام ) . 
مذهب الظاهرية : 

جاء فى المحلى لابن حزم أنه تنف سخ 
الاحجارة بهلاك المستأجر أو بخروجه عن ملك 


(؟« المغنى جا ص58 ؟ »© إلا . 


مؤاجره بالبيع أو بالهبة أو بأى وجه من 
الوجوه وينفذ البيع والهبة والاخراج عن 
الملك بأى سبب يقتفى ذلك فكل ذلك مبطل 
للاجارة ان حدث قبل القبض وفيما يبقى من 
المذة أن يعداث يده وان هذا عو كول 
| الشسعبى والحسن البصرى واللورى 

وغير هم ١‏ 


مذهب الزيدية : 


اذا ذهب العيب بمنفعة العين كلها كخران 
الدار المستأجرة وغصيها بطل العقد قولا 
واحدا اذا حدث ذلك قبل القبض »2 وفى 
حدوثه بعد القبض قولان أحدهما بيبطل 
وثانيهما يكون للمستأجر الخيار فلا يبطل 
الا بالفسخ وانما يبطل العقد بزوال الاتتفاع 
بالعين لانعدام محل العقد واذا حدث بعد 
القبض ثم زال قبل الفسخ لم يبطل العقد 


اجارة 


على أحد القولين وعلى المستأجر الاستمرار” 


فيه لزوال موجبالفسخ وعليهأجرة المدةالتى 
اتتفع فيها واذا أخل العيب ببعض الاتنتماع 
كان للمستأجر فسخ العقد وعليه تر كالاتتفاع 
فورا اذ الاستمرار فيه بعد ظهوره بعد رضا 
بالعيب فيبطل به الخيار وانما يحب عليه 
الك فورا اذا لم يكن هناك خوف على 
تفسه فان خيف على النفس من الترك 
فورا كان له الترك على التراخى دون أن 
بعد ذلك رضا حتى يتمكن منه . وقيل اذا 
ترتب على الترك خوف ضرر بالنفس أوبالمال 
لم ,يجب فورا وانما بجب اذ ومن عدم 


الضرر بهما فاذا استآجر دابة لركوبها فظهر 


2) المحلى حلم صكهما » ما مسبألة (9؟‎ )١( 
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له عيب فيها فى أثناء الطريق وخاف على 
نفسه ان ترك ركوبها أو على ماله فلا بلزمه 
ترك ركوبها فورا فى هذه الحال بل حتى 
يصل بها الى حيث ,أمن على تفسه وماله على 
القول الثانى ويجب عليه أجر انتفاعه عن 
مدته بعد حدوث العيب وحصة ما اتتفع قبل 
حدوثه من الأجر المسمى وتقدير الأجر 
الواجب بعد حدوث العيب ان ينظر الى أجرة 
العين سليمة والى أجرتها معيبة ونسب 
الفرق بين الأجرتين الى أجرتها سليمة وعلى 
هذا الأساس ينقص الأجر المسمى فاذا كانت 
الأجرة وهى سليمة ثلاثين والأجرة وهى 
معيبة عشرين كان المرق عشرة وهو ثلث 
الأجرة سليمة فينقص الثلث من الأجرة 
المسماه وعلى هذا الأساس تقدر الأجرة 
الوائحة ؟ . 


جاء فى تحرير الأحكام اذا “استأجر دارا 
أو أرضا للزراعة فانهدمت الدار أو غرقت 
الأرض أو انقطع ماؤها فى أثناء المدة فان ل 
الاجارة فيما بقى وليس للمستاجر الفسخ 
فيما مضى وبناء عليه اذا حدث ذلك قبل 
ابتداء الاتتفاع انفسخ العقد ولا أجر على 
المستأجر وان لم يذهب العيب بجميعالاتنتفاع 
فالأقرب ثبوت الخيار للمستأجر بين المسخ 
والامضاء بالجميع ولا تبطل الاجارة بدون 
فسخ واذا لم يختر أحدهما لجهله أو لغير 
ذلك كان له الفسخ بعد ذلك . ولو كان 
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النفع الباقى لا يجوز له استيفاؤه بالعقدكما 


لو استآجر ذابة للركوب فصارت لا ا 


الا للحمل أو بالعكس انفسخت الاجارة من 
ع فسخ واذا أمكن الاتتفاع ممع نقصه 
كأن يمكنه الزرع بغير ماء أو كان الماء 
ينحسر عن الأرض ااتى. غرقت على وجه 
يملع معه يعشذن الزرع فيخبر المبتاجر بن 
نفسه واذا كان الحادث لا يضر لم يكن 
للمستأجر الخيار ولو حدث العيب ببعض 
الفين: المستاجرة دون عض خير المستالخر 
امساك الباقى بحصته من الأجرة لا بكل 
الأحرة . 


مذهب الأناضية : 


جاء فى النيل وشرحه ١‏ مايدل على أن من 
استأجر أجيرا فهلك أثناء مدة اجارته بمرض 
أو هرب أو بأية آفة بعد أن قام الستأجر 
بدفع أجره الى ربه عن مدة الاجارة كلها 
فليس للمستأجر استرداد ما شابل قية مدة 
الاجارة من الأجر المدفوع وكان عطبالأجير 
عليه كمن اشترى دابة فتسلمها ثم عطبت بعد 
تسلمها فانها تهلك عليه » وقيل : له أن سسترد 
من الأجرة ما يقابل المدة الباقبة بحسابها واذا 
لم يحصل قبض للأجرة فعلى قدر العمل ان 
وقع من العيوب ما بشع منه ولو بحبس 
ظالم كما يجب الرد ان كان امتناع العمل 
من جهة المؤجر» واذا انهدمت الدارالمستأجرة 
قبل تمام مدة الاجارة وقد قبضت أجرتها 
أجبر ربها على بنائها واصلاحها ويسقط عنه 


0و شرح النيل جاه ص.ه! الى ص."١|‏ . 


من الأجرة ما يقابل مدة عدم الاتتفاع بها 
وبعوض عنها أياما أخرى فان امتتسع رد 
مايقابل: باقى مدة الاجارة علىةول من الأقوال 
فى لزوم عقد الاجارة واذا تم الناة ية 
انقضاء المدة وجب رد ما يقابل الفائت أو 
الاتفاق على أن بسكن مدة أخرى وقيل ان 
له أن سسكن مدة أخرى وليس لهالاسترداد 
لما يقابل تلك المدة ان لم يتفقا واذا لم تقبض 
الكجرة اللطيك أحرة مدة الاتتفاع فقط 
وترد الأعيان المستأجرة بعيب اذا كان العيب 
من الموجر الا أن يشاء المستأجر فيمضى 
الاجارة بلا تقض وبذلك يكون له خيار 
العيب الا أن يرضى بالعيب فيلزمه الأجسر 
بتمامه وقيل اذا ثبت الخيار لأحد* العاقدين 
تبك للأكير كتهنا فثلا فى النقية الا 
برضاهما جميعا والا وجب فسخه وقيلليس 
السمتناه فسخ العقد بالعيب فى العين 
المستأجرة وانما ينقص الأجر بقدر ما يقابل 
العيب ( ويرجع الى باقى أحكام الخيار 
بالعيب فى مصطلح خيار العيب ٠‏ ) 


خيار التعيين 


أجاز الحنفية فى الاجارة خيار التعين 
كما أجازوه فى البيع خلافا لزفر وأحمد 
فى اجارة احدى عينين كما يخير البائم 
المشترى فى شراء احدى عيئنين وانما أجازوا 
ثمن كل عين فى حال البيع -- وقد اختلفوا 
فى اشتراط توقيته وفى اشتراط الخيار 
فيه حال البيع فاشترط و ٠.‏ ذلك || 4 
وخالئف آآخرون ب راجع مصطلح ( خيار 
التعيين فى البيع ) . 
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وقياسا على ذلك أجاز الحنفية التخبير 
فى الاجارة بين عينين أو ثلاث لا أكثر 
استحسانا كأن يقول أجرتك احدى هاتين 
الذارين بعشرة جنيهات لكل منهما شهريا 
أو هذه بعشرة والأخرى بنسعة كما أجازوا 
التخيير فيها بين مسافتين مختلفتين بأجرين 
مثل أجرتك هذه الدابة الى قليوب بخمسين 
قرشا أو الى امبابة بعشرين قرشا أو بين 
عملين كأجرتك لخيباطة هذا الشوب بعشرة 
قروش أو هذا الثوب بخمسة عشر قرشا 
لا يزيد فى ذلك على أن بخيره بين ثلاثة 


ووجه جواز ذلك أن الموجر خير المستأجر 


مدلن معلومن فكان اله فول أحه المقدين 
كما لو قال له ان رددت بعيرى من موضع 
كذا فلك خمسة قروش وان رددته من 
موضع كذا فلك عشرة قروش وكما لو قال 
له ان سرت بدابتى هذه الى مبوضع كذا 
فبثلائين قرشا وان سرت عليها الى موضع 
كذا فبثلاثين درهما والمسافة واحدة وقد 
أجازوا هذا التخيير فى الاخارة فودكائف 
ببنهم فى عدم اشتراط الخيار فى. العقد 
معه وعدم اشتراط التوقيت بخلاف البيع 
لأن باب الاجارة أوسع من باب البيسع 
وكذلك أجازوا التخيير فى صفة العمل كان 
يقول المؤوجر ان خطت هذا الثوب بصفة 
كذا فلك عشرة دراهم وان خطته بصفة كذا 
فلك عشرون درهما كما أجازوا التخبير فى 
' الصباغة مثل أن يقول ان صبغت هذا الثوب 
بكذا فلك عشرون قرشا وان صبغته بكذا 
فلك خمسة وعشرون فكل ذلك جائز عند 
الحنفية لا ضير فيه لأن الجهالة فيه لا تفضى 
الى منازعة وانما ,يفسد العقود من الجهالة 


ما يفضى الى. ال منازعة وخالف زفر فى ذلك 
فذهب الى فساد العقد لما فيه من الحهالة . 


ولو قا لالمؤجر للمستأجر أجرتك هذه 
الدار شهرا على أنك ان عملت فيها حسدادة 
فباربمة جنيهات وان سس كنتها فبثئلاثة 
فالاجارة جائزة فى قول أبى حنيفة خلافا 
لصاحبيه » وجه قولهما ان الأجر لا يجب 
بالاتتفاع فعلا وانما بجب بالتمكين والتخلية 
وعند ذلك لا يدرى أستعملها لاحدادة أو 
للسكنى فكان البدل مجهولا بخلاف ما اذا 
كانت الاجارة على العمل اذ ,يجب الأجر به 
وعند البدء فيه بتعين فيتعين الأجر عندئذ 


وت رتفع الجهالة ووجه قوله أن التخبير فى 


هذا العقد بين منفعتين معلومتين فيجوز كما 
فى التخيير بين عملين والغالب هو تعيين 
احدى المنفعتين عند التمكين والتخلية فكان 
المدارعلى الغالب على أنه لا جهالة فى الأجرة 
عند التمكين اذا لم تعين المنفعة اذ الواجب 
حينئذ أقل البدلين وعلى هذا الخلاف كل 
ما كان أجره يجب بالتسليم ولا يعلم 
الواجب به وقت التسليم فهو فاسدعندهما 
صحييج عنده وأى المنفعتين استوفى وجب 
أجرها واذا امسك الدار ولم ينتفع حتى 
مضت المدة فعليه أقل المسميين واذا خيرفى 
العامل فقال ان خطته أنت فالأجر عشرون 
وان خاطه تلميذك فالأجر خمسة عثر فهو 
جائز وقد تقدم حكم ما اذا ردد فى الأجر 
فى زمنين ١‏ . 
مذهب الالكية : 

جاء فى الحطاب ان أجرت خياطا بخيط 
لك ثوبا على أنه ان خاطه اليوم فبدرهموان 
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خاطه غدا فبنصف درهم » أو قلت له ان 
خطته على صفة كذا فبدرهم وان خطته على 
صفة كذا فينصف درهم لم يجز اذ هو من 
ى بيعة فان خاطه فله أجر مثله 
زاد على التسمية أم تقص وقال بعض 
المالكية فى المسألة الأولى الا أن يزيد أجر 
المثل على الدرهم أو ينقص عن نصفدرهم 
فلا يزاد ولا نقص . وهذا كما يرى بدل 
على أن التخبير فى جميع صوره غير جائز 
فى الاجارة لأنه بيعتان فى بيعة . لكن جاء 


وجه بيعتان ة 


اجارة 


فى الدسوقى تعليقا على القول بفساد 2 


الاجارة فى الصورة الأولى : اعلم أن محل 
الفساد فى هذه الصورة اذا وقع العقد على 
أن الخبار فيه لكل منهما جاز وذلك لأن 
الغرر لا يعتبر مع الخيار لأنه اذا اختار أمرا 
فكأنه ما عمد الا عليه اذ عقد الخيار منحل . 
أما دفع دراهم بعد العقد زيادة على المسمى 
ليسرع فى العمل فذلك جائز . وظاهر هذا 
أن التخيير على الحيلة فى عقد الاجارة 
جائز اذا لم يكن هناك الزام لاحد المتعاقدين 
بالعقد بل كان لكل منهما الخيار فىامضائه 
ومقنضى هذا أنه جائز عند المالكية 
اقتراط الحيان لكل مهيا ف لد : 
مذهب الشافعية : 

نص الشافعية على أن الأجرة تملك بالعقد 
فاذا حصل فى العقد تخمير وترديد فأية أجرة 
تملك يه . 

وهذا يفيد عدم جواز خيار التعيين فى 
الاجارة عندهم ويويد هذا ما تقله الكاسانى 
٠.‏ ؟ 


)١(‏ الحطاب جده ص8؟.1 ؛ والشرح الكبير ج؛ صلا 
() البدائع ج صهما ولمنهج جلا ص5م١‏ . 


جاء فى المغنى ب ان قال ان خطت هذا 
الثوب اليوم فلك درهم وان خطته غدا 
فلك تصف درهم 
احداهما لا تصح الاجارة وله أجر المثل ان 
واسحاق وأبىثور 4 ثان.هما دم نصح الاجارة 
قال ان خطته روميا فلك درهم وان خطته 
فارسيا فلك نصف درهم ففيه وجهان ناء 
على التى قبلها والخلاف فيها كالخلاف فيما 
لقا 


فعن أحمد فيه رواتان : 


دذهب الزيدية : 


ذهب الزيدية الى أن التخيير للعامل اما 
فى العمل مثل أن يقول على أن تخيط هذا 
الثوب قميصا أو قباء واما فى العين مثل أن 
يقول على أن تزرع هذه الأرض أو هذه » أو 
فى الأجرة مث لأنتقول على أن تخيط هذا 
الثبوب بخمسة أو هذا الثوب بعشرة واما 
فى نوع الاستعمال فى العين المؤجرة مع 
الأجرة مثل أن تقول أجرتك هذا الدكان 
على أنك ان عملت فيه حدادا فالأجرة عشرة 
وان بعت فيه قماشا فالأجرة خمسة فان 
مضت المدة التخلية والخبار فيها 
للمستأجر ولم يفعل أيهما لزمه الأقل من 
الأجرين لأنه المتيقن والأصل براءة الذمة 
من الزائد فان فعلهما معا فالمختار أنه بلزمه 
أجر الثوب الأول ولا شىء له على الشبوب 
الثانى لأن الشروع فى الأول اختيار له فلم 
يكن له أن يعمل الثانى . وفى مسألةالدكان 
يلزمه أجر ما شرع فيه من الاستعمالين 


9ج ملام ٠‏ 


اجارة 


لتعيينه بالاختيار وفى الاستعمال الثانى أجر 
المثل وفى الثويين يستحق أكثر الثمنين 
ولا شىء للأخر لأنه متبرع وقد يكون 
التخئير فى المسافة مثل أن يستأجر الدابة 
الى موضع كذا بكذا أو الى موضع كذا 
بكذا فالاجارة فى هذه الور كلها صحيحة 
وان لم شترط لأحدهما خيار فى مدة 
معلومة ويكون عليه أجر ما قطعه من 
المسافتين . أما الخبار فى الأعمال والأعيان 
فهو للاجير وفى مسألة الركوب ونحوه 
للمستأجر ولادد من ذكر الخيار لأحدهما 
مدة معلومة نحو أن يقول أكريتك هذه 
الحانوت أو هذه ولى الخيار ثلاثة أيام أو 
لك فان لم يذكر خيارا معلوما فسدت 
الاجارة كالبيع ١‏ . 
مذهب الامامية : 

اذا استأجر احدى الدارين لم يجز ” . 
مذهب الأباضية : 

جاء فى شرح النيل " ومن اسنتؤجر لعمل 
معين أن عمله فى بومه فبأربعة دراهم وان 
فى غيره فبثلاثة دراهم وان استأحر الدابة 
الى مكان كذا فبعشرة دراهم والى مكان 
كذا فيثمانية دراهم فقولان والمختار الع 
' لشبه ذلك ببيعتين فى بيعة . 


( راجع مصطلح خيار ) . 
أحوال الصيغة 
قد تكون الصيغة منحزة: وقد تكون 


ث0 6ه 


شروط وقد لا تقترن . 


. التاج المذهب ج؟ صملا‎ )١( 
. (؟) تحرير الأحكام جا صه؟‎ 
٠, !؟) جاده ص15‎ 
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التنحيز : 

تكون الصيغة لعقد الاجارة منجزة 
اذا لم يضف الايجاب فيها الى زمن 
مستقبل ولم يعلق على شرط غير موجود 
محتمل الوقوع كأجرتك هذه السيارة شهرأ 
أو هذه الدار شهرا. فتنشاً الاجارة عند 
قبول الابحاب اثر الاتنهاء منه » وهو ما يراد 
بالتنجيز وليس ينافى ذلك ما يلاحظ فىعقد 
الاجارة من أنه عقد على المنافع ومن أن 
المنافع لا تحدث دفعة واحدة مما ستوجب 
أن يكون استيفاء المستأجر لحقه فى أزمان 
نماقة تجرء بعد مام عد الاحارة: فان 
ذلك لكتريد أقنافة فى النقد .اتنا عو دن 
طبيعته وليس. فى صحة الاجارة على التنجيز 
خلاف بين المذاهب فذلك هو الأصل فى 
العقود ما عدا الوصية والايصاء . ١‏ 


الاضافة : 
تكون صيغة الاجارة مضافة اذا أضيف 
الإيجاب فيها الى زمن مستقبل كأجرتك هذه 
الدار ابتداء من السئة المقبلة أو بعد يومين 
مثلا أو نحو ذلك فصحة الاجارة معالاضافة 
محل اختلاف بن الفقهاء . 
ب الحنفية : 


فالحنفية يرون جواز اضافة عقد الاجارة 


فاذا أضيف الى زمن معبن انتداً العقديحلول 


ذلك الزمن ولذا يجب أن تكون بدايته 
معلومة فاذا كانت مجهولة فسد العقد 
للجهالة مثل أن يقول شخص لآخر أجسرتك 
هذه الدار يوم ينزل المطر أو يوم تهبالرياح 
أو استأجرتك لعمل كذا فى أرض كذا بوم 
أملكها اذ لا يعلم متى ببتدىء العقد وهو 
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وفى جامع الفصولين لو قال أجرتكغدا فيه 
اختلاف والمختار الجواز وفيها اذا باع المؤجر 
أو وهب قبل مجىء الوقت المضاف اليه 
يفتى بجواز ما صنع وتبطل الاجارة ثم لورد 
المبيع على البائع بقضاء أو رجع الواهب فى 
هبته قبل الوقت عادت. الاجارة ولكن لو 


عادت اليه بملك جديد لا تعود ' . 


مذهب المالكية : 

كذلك أجازوا اضافتها فقد جاء فى الشرح 
الكبير للدردير" بفيد جواز استئجار أىشىء 
من حيوان أوغيره مدةتلى مدة أخرى باجارة 
سابقة لنفس اأثىء المستأجر لمن استأجره 
ولغيره مثل أن يكون قد أجر شخص دارا 
لفلان مدة سنة معينة ثم يتوجرها له ف ىأثناء 
المدة سنة أخرى تلى هذه السنة أو بترجرها 
لغيره مدة تلى هذه السنة . 
مذهب الشافعية : 

يفرقون بين اجارة الذمة واجارة الأعيان 
' فيجوزون اضضافة اجارة الذمة الى زمن 
مستقبل . كأن يوجر شخص آخر ليحمل 
متاعه من بلدة كذا الى بلدة أخرى أول 
الشهر الآنتى وذلك لثبوت الالتزام فى ذمة 
الأجير دينا عليه والدين يقبل التأجيل ٠‏ أما 
اجارة الأعيان فا ميجوزوا فيها الاضافة فلا 
تجوز اجارة عين لمنفعة مستقبلة كاجرتك 
هذه الدار السنة المقبلة أو الشهر الآتى بعد 
أيام مثلا وهذا كما يرى من قبيل اضافة 


)١(‏ الدر المختار لابن عابدين ج؛ ص.6؟ طبعة 
1 الحلبى ٠‏ 

)١(‏ جام ص١٠‏ طبعة صبيح والمواق جاه صر2.7 
هامش الحطاب . 


اجارة 


هذا المنم بعض صور منها أن تكو زالاجارة 
لبلا لمنفعة فى النهار التالى له ووجه الاستثناء 
فى هذا ظاهر اذ الليل تابع للنهار كما أجازوا 
اجارة أرض ازراعتها قبل ريها اذ المعنى فى 
ذلك تمكين المستاجر من اعدادها للزراعة 
وكذلك أجازوا اجارة شخص للحج عنالغير 
مع خروج قافلة بلده وهذا كما بظمر عن 
اجارة الذمة فى الواقم وكذلك أجازوا 
اجارة دار سلد غير بلد العاقدين أومشغولة 
بأمتعة اثر اخراجها منها بشرط عدم مضى 
مدة لها أجر والوجه فى هذا ظاهر أيضا 
وكذلك استثنوا اجارة عين لمستأجر مدة تلى 
مدة أخرى لو استأجر فيها هذه العين أو 
لموصى له بمنفعتها اذا كانت المدة تلى مدة 
اتتفاعه بالوصية وذلك لاتصال المدئين فاشبه 
مالو استأجرها مدة واحدة تساوى مجموع 
المدتين وقبل لا بصح ذلك أيضا كما لاو 
أجرت لغيره . ولو قال شخص لآخر أجرنك 
هذه الدار سنة فاذا اتقضت فقد أجرتكها 
سنة أخرى لم يصحلآن ذلك تعليق والاجارة 
لا تصح مع التعليق كما لو علق اجارتها. 
بمجىء الشهر الآتى ولو استأجر شخصدارا 
من مستا جرغا كان للتشالك أن عجره 
للمستأجر الثانى مدة تلى مدته لأنهالمستحق 
لمنفعتها وبه جزم صاحب الأنوار وهومقتفى 
كلام القاضى والبغوى واليه مال مصاحب 
الروضة . وفى اجارة الوارث الدارلمستأجر 
استأجرها من مورثه فى حياته مدة تلىمدة 
اجارته تردد والأقرب الجواز لأن الوارث 
نائب عن المورث قال الزركثشى وهذا كله 
بشرط اتصال المدنين والا لم يبصح ". 


3( نهابة المحتاج جاده ص7١‏ . 


احارة 
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مذهب الحنابلة : 


مستقبل مطلقا سواء أكانت اجارة ذمة أم 
اجارة عين ١‏ . 


وف المغنى : ولا يشترط فى مدة الاجارة 
أن تلى عقدها بل لوأجره سنة خمس وهم فى 
سنة ثلاث صح العقد وقال الشافعى لايصح 
كما ذهب الى أنه لا يجوز أن يكترى بعيرأ 
بعينه الا عند خروجه لذلك ولنا أن همذه 
اجارة يصح العقد عليها مع غيرها فجاز 
العقد عليها مفردة مع عموم الناس كالتى 
تلى العقد وانما تشترط الأجرة على تسليم 
العين عند وجوب تسليمها كالمسلم فيه ولا 
فرق بين كونها مشغولة وغير مشغولة عند 
العقد الا ترى أنه يجوز أن يوجرها من 
المكترى مدة تلى اجارته ولا تلى العقدواذا 
صح ذلك فلابد من بيان اتداء المدة كما 
لابد من بيانه نهائيا فاذا أطلق ابتدات من 
حين العقد ” ١‏ 


ملعب الظاهرية : 


ويرى ابن حزم الظاهرى انه لا يجوز 
واشتراط تأخير الشىء المستأجر ولا تأخير 
: العمل المستأجر له طرفة عين فما فوق ذلك 
لأنه شرط ليس فى كتاب الله تعالى فمو 
باطل ومن هذا استئجار دار مكتراة أو عبد 
مستآجر أوادابة مستاجرة أو عامل مستاجر 
أو غير.ذلك . كذلك قبل تمام الاجارة التى 
هو مشغول فيها:لأن فى هذا العقداشتراط 
تأخير قبضه الثىء المستاجر أو العمل 


. كشساف القناع ج؟ صا؟؟‎ )١( 
. المغنى جك ص5‎ )0( 


المستاحر له وهذا صريح فى عدم جواز 
اضافة الاجارة وعدم جواز تعليقها أيضا 0 


ذهب الزيدية : 


والزيدية يذهبون الى عدم جواز اجارة 
الأعبان فى زمن مستقبل سواء أكانتمؤجرة 
أم لا ويرى المويد بالله والناصر أنها تصاح 
مع الاضافة وقيل ان كانت منؤجرة فعلا لم 
تصح والا جازت اضافتها أما اجارة الذمة 
وهى الاجارة على الأعمال فتصح اضافتها 
الى وقت مستقبل 5 . 
هذهب الامامية : 

والشيعة الامامية أجازوا اضافة الاحارة 
بدليل أنهم أجازوا السلم فيها وليس 
الاضافة " إلكن جاء قبل ذلك فى تحرير 
الأحكام واوشرط ف عقدالاجارة مدةمتآخرة 
عنالعقد قالالشيخ لمبحز العقدوقال صاحب 
التحرير وعندى فيه نظر وجاء فى موضع 
آخر فى الصفحة نفسها لا يشترط فى مدة 
الاجارة اتصالها بالعقد ولو أجره عن شهر 
المحرم وهما فى رجب صحت والخلاصة 
أن عندهم فى جواز اضافتها قولين كما فى 
شرائع الاسلام ١‏ وفى اجارة الذمة يجوز 
التعجيل والتأجيل لأن الالتزام فيما دين 
ولكن لو استآاح ه لخياطة ثوب فى خمسة 
أيام بعد شهر لم بجز ولو استاجره هذا 
الوقت شهرا بكذا وما زاد فيحسابه صصح 
فى شهر فقط .. ظ 


(؟) المحلى حلم صما مسألة .1( . 
(؟4 شرح الأزهار ج؟ صى/ا15؟ 2 558 ٠.‏ 
(ه) تحرير الأحكام جاا ص68؟ 2 لاه] . 
(5) جا ص»2؟١‏ : 


511 
مذهب الأباضية : 

ويرى الاباضية كما جاء فى شرح النيل ١‏ 
ما يدل صراحة على جواز اضافة البيع والهبة 
تعليقها. وم نالسائغ أن بجعل ذلك دليلا على 
أنهم يجوزون اضافة الاجارة وتعليقها . 


التعليق 

مذهب الحثفية : - 

يرى الحنفية عدم جواز تعليق الاجارة 
على الشرط لأنها تمليك والتعليق عندهم 
مفسد للتمليكات سواء أكانت فى الأعيان 
آم ف المنافع لأنها انما شرطت لافادة آثارها 
فى الحال واستثنوا من ذلك الوصية لأنها 
بطبيعتها عقد مضاف وذلك ما بحعله قابلا 
للتعليق اذ هو فى الحقيقة ضرب من الاضافة 
وبناء على هذا اذا أجر شخص آخر أرضه 
فى جهة كذا ان زوجه ابنته مثلا فالعتقد 
فاسد". 


مذهب الالكية : 


فقد نص القرافى فى فروقه على أن الاجارة 
فاسدة مع التعليق كان قدم زيد فقد أجرتك 
كذا ". 


مذهب الشافعية : 


وكذلك يرى الشافعية عدم جواز تعليقها 
كنا قص على ذلك فى تهاية المحتاج 4 


٠. ٠١١ص جه‎ )١( 
٠ (؟) جامع الفصواين ج؟ ص؟‎ 


(*) الفروق للقرافى ج1١‏ ص؟؟1 طبعة دار أحياء 
الكتب ٠.‏ 


(6) جاده ص»!؟ طبعة الحلبى ٠‏ 


اجارة 


مذهب الحنابلة : 


جاء فى مطالب أولى النهى ولا يشترط 
أن تلى مدة الاجارة العقد فتصح اجارة عين 
لسنة خمس فى سنة أربع . وهذا ما يدل 
على جواز اضافة الاجارة لمعرفة انتداء 
مدتها ولا يدل على جواز تعليقها لجهمالة 
ابتداء المدة سبب جهالة حدوث الشرط 
المعلق عليه ولكن جاء فى الاختيارات لابن 
القيم * : ومن الحكام من يرى أن الاجارة 
لا تجوز الا اذا أمتكن الانتفاع بالعين 
المستأجرة عقب العقد فان أراد أن يستأجر 
أرضا للازدراع ذكر أنه يستأجرها مقيلا 
ومراحا ومزدرعا ونحو. ذلك حتى تكون 
المنفعة ممكنة أثر العقد . وهذا بدل على 
عدم جواز اضافة الاجارة وتعليقها وعلى 


' ذلك يكون فى جواز اضافتها رأيان عندهم 


وفى تعليقها رأى واحد هو عدم الجواز . 
مذهب الظاهرية * 


ويرى ابن حزم الظاهرى : عدم جواز 
تعليق الاجارة كما أشير الى ذلك فى حكم 
اضافتها عنده 3 
ذهب الزيدية : 

جاء فى شرح الأزهار : ان عقد الاجارة 
على وقت مستقبل لا يصح سواء أكانت 
العين مؤجرة أم لا وفى الابانة ان كانت 
مؤجرة لم 'نجز والا جاز وهذا فى غير الأعمال 
فانه يصح عقدها على وقت مستقبل مطلقا 
وهذا يدل على عدم ضحة تعليقها اذالتعليق. ' 
اجارة فى وقت مستقبل فى غير الأعمال 


(ه) مطالب آأولى أانهى جلا ص؟17؟ والاختبارات 
ص اى. 


(5) المحلى حلم ص45! مسألة 1596| , 


ولكن جاء فى حاشية شرح الأزهار : ولعل 
التعليق .يدخل الاجارة الصحيحة فيكون 
الحكم ل وقم به الشرط ١‏ 

مذهب الامادية : 

عدم جواز 0 عنده ” 


مذهب الأباضية : 


اجارة 


لفن 


1 شروطا صحبحة ومنها شروطافاسدة ومنها 
رونا بلطلا . وعر نيا الفرل الجيرم اه 


ما جاء به شرع أو جرى به عرف أو جاء 


. مؤؤكدا لمقتضى العقد كما عرفه الشافعيةيانه 


مقتضى ما أشير اليه فى اضافتها أنهم . 


يجوزون تعليقها أيضا ' . 
الاشتراط فى الاجارة 


لكل عقد آثار شرعية رتبها الشارع عليه 
دون حاجة الى النص عليها عند انشائهوهذه 
الآثار قد لا نفى برغبات العاقدين وأغراضهما 
وعندئذ بحتاجان الى اشتراط فى العقد عند 
انشائه ما بحقق لهما ما يرغبان فيه من انشاء 
العفد غير أن هذه الشروط التى يرى 
العاقدان اضافتها اليه عند انشائه تحقيقا 
لغرضهما شروط متعددة. مختلفة ومنها 
ما نتفق وما شرع لأجله العقد ومنهامايخالف 
مقتضاه ويتعارض مع آثاره الشرعية لذلك 
لم ترك أمر الاشتراط. فى العقود فوضى 
بدون .ضوابط بل حددت. لها خدود :تحب 
لذ “خهاو زها الأفند ال :وهده 'الحتتدوة 
اككانة: .ميمة وكنها لكلف انظاز النقياء 
فأوسعهم حدودا الحنابلة والشيعة وأضيقهم 
حدودا الظاهرية وفيما بين ذلك سائرالمذاهب 
على اختلاف بينها وقد جعل الحنفية منها 


. جلا صلكه ©2 ه1556‎ )١( 
. ؟١0©ص (؟) تحرير الاحكام ج!‎ 
. 1١1م فرق شرح النيل جاه‎ 


ما كان فى مصلحة العقد اشتراطه وأريد به 
غرض صحيح واقتران عقد الاجارة وغيره 
من العقود بالشرط الصحيح لا يؤثر فى 
مس لاا الرنا واج التعب 1م 
اقترانهة بعير الصحيح فانه بفسله عند 
الحنفية اذا كان الشرط فاسدا وهو ما لم 
تنوفر فيه شروط الصحيح وفيه منفعة لأحد 
العاقدين أو لآخر غيرهما . 


وجاء فى الدر المختار أن الاجارةتفسدها 


الشروط المخالمة لمقتضى العقد وان كل 
ما يفسد البيع يفسدها كجهالة المستأجر أو 


الأجرة أو المدة وكاشتراط اصلاح محل 


المنفعة أو القيام بمغارمه كما تفسد بعدم 
النسمية ولكن اذا كان باطلا بطل وصحالعقد 
وف بيان الشروط الصحيحة وغير الصحيحة 
وان أثرها اذا اقترنت بعقد الاجارة خلاف 
بين المذاهب يرجع اليه فى مصطاح « اشتراط 
أو شرط © ؟أ. 
المدة فى عقد الاجارة 

ذكرنا فيما سبق أن محل عقد الاجارة اذا 
كان منفعة ممتدة تستمر مع سير الزمن 
وجب لصحتها بيان مدتنها لتكون معيارا 
وتقدير! لمحل العقد سواء أكانت تلك المنفعة 
عملايقوم به عامل كالخدمة فى منزلوحراسة 
المنازل ورعى الأغنام ونحو ذلك وكذلك 
الحكم اذا كان محل الاجارة مجرد اتتفاع 


(؟) ألدر المختار لابن عابدين جاه ص؟ طبعة الحلبي. 
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ممتديبغيه المستأجر من العين التى استأجرها 
كالسعتى فى المنارل. والركوت هن الدوات 
اذا لم يقيد بمسافة معينة واللبس فىالثياب 
وما الى ذلك. وأما اذا كان المحل منفعة معينة 
محددة كاصلاح آلة ونسخ كتاب وشق 
طريق وإناء منزل والتوصيل الى مكان معين 
فلا تحتاج الاجارة الى ذكر مدة لما لتعين 
محلها بوصفه . وبلاحظ أنه لا فرق فىذلك 
بين أن تتعلق المنفعة بعين كدار ودابة وبين 
أن 'تنعلق بشخص من الأشخاص سواء أكان 
أجيرا خاصا كموظف فى مصلحة أو أجيرا 
مشتركا كحداد وخيباط وراع للغنم وحارس 
للمزارع غير أنه بالنسبة الى الأجير الخاص 
.لا تعرى الاجارة عن المدة لأن العقد يقم 
عليهما فى الواقع وبالنسبة الى الأجير 
المشترك قد يجب فيها ذكر المدة كما فى 
الراعى يرعى الغنم بكل من يطلب اليه ذلك 
وقد لا بيجب فيها ذكر المدة كالحدادوالنجار 
وما الى ذلك أما الأعيان فالكثير الغالب فى 
استئحارها أنهاتستأجر بمنفعة لها تمتد مع 
الزمن ولذا لا تعرى اجارتها عن مدة اللهم 
الا اذا استأجر قلما لنسخ كتاب ففى مشل 
ذلك لا تتوقف صحة الاجارة على مدة واذا 
ما لزم فى عقد الاجارة وجب أن تكون 
محددة حتى تصلح معيارا ووجب يان 
بدايتها فان لم يذكر لها بداية ابتدات من 
وقت العقد وعند سان بدايتها فان العفد 
ستدىء من ذلك الوقت مع ملاحظة ماسبق 
ذكره بالنسبة الى الشافعية ومن ذهب 


احارة 


مذهبهم وهو وجوب ابتداء الوقت فى. 


الاجارة من وقت العقد دائما وعدم صحة 
اضافتها وأقل مدة تصصح بها الاحارة هوماله 


أجر عرفا فاما مالا يعطى فيه أجر عرفالقصره 


كاستتئجار دار للسكنى خمس دقائق فلا 
تصحح فعه الاجارة . ولا حد لأكثرها عند 
الحنفية . جاء فى الفتاوى الهندية ١‏ ويصح 
عقد الاجارة على مدة معلومة أبة مدة كانت 
قصرت المدة كاليوم ونحوه أم طالتكالسنين 
كذا فى المضمرات واذا وقع عقند الاجارة 
على أشهر مثلا معدودات فان كان فى غرة 
الشهر وقم على الأهلة بلا خلاف حتى: اذا 
نقص الشهر يوما كان عليه كمال الأجرة 
وان وقع فى أثناء الشسهر احتسب. ثلاثين 
يوما بالاجماع وكمل من أيام الشهر التالى 
ان كانت المدة شهرا واحدا فان كانت أشهرا 
معدودات ففى احتساب المدة حينئذ روايتان 
عن أبى حنيفة احداهما تقضى باعتبار 
الشهور كلها بالأيام وثانيتهما تقضى باكمال 
الشهر الأول من أيام آخر الشسهور مع 
احتساب ما بين ذلك بالأشهر الهلالية وهذا 
اذا لم يقض العرف بخلاف ذلك فان كان 
العرف يقضى بارادة الأشهر القشسمسية لا 
القمرية اعتمد العرف وارجع فى تفصيلهذه 
الأحكام وببانها فى المذاهب الى مصطلح 
« أجل © . ش 


واذا وجب لصحة عقد الاجارة ذكر مدة 
له كان الشرط فيها أن تكون مدة للعمل 
الذى تم عليه العقد فيها أجر عرفا فان لم 
يكن له فيها أجر عرفا لم تصح الاجارة 
لفوات شرط تقويم المنفعة محل العقد وهذا 
ما بحد به أقلها ولا حد لأكثرها عندالحنفية 
فيجوز أذتقع على سنين معدودة تعجل 
أجرتها أو لا تعجل على حسب ما يتم عليه 
العقد واستثنوا إحارة الأعيان الموقوفة 


. 1١ةهص جح‎ )١( 


فقالوا لا بجوز أن تزيد مدة الاجارة فى 
الضياع على ثلاث سنين وجاء فى الجوهرة 
ان الحكم كذلك فى أرض اليتيم وجاء فى 
حاشية الرملى أنه يجرى أيضا فى أراضى 
بيت المال وان الفتوى على ذلك صونا لها 
. عن دعوى الملكية فيها استنادا الى طول 
المدة ١‏ « وارجم فى تفصيل ذلك وبيانأحكام 
المذاهب فيه الى مصطلح « اجارة الوقف » 


مذهب الالكية : 


وذهب المالكية الى أنه بجوز كراء الدار 
الى مدة لا تتغير فيها غالبا وينقد الأجرة 
عليها ذكرذلك ابنشاش فاما مالا يؤمنتغيرها 
فيه لطول المدة أو لضعف البناء وشبه ذلك 
فيجوز العقد دون نقد الأجرة ما لم يغلب 
على الظن أنها لا تبقى الى المدة المعينة فلا 
يجوز كراوها اليها قال مالك لا بأس باجارة 
العبيد عشر سنين الى خمس عشرة سنةوقال 
ابن يونس تجوز اجارة الدور الى ثلاثين 
سنة بنقد وبآجل لأنها مأمونة ؟ . 

مذهب الشافعية : 


ويرى الشافعية " صحة عقد الاجارة فى 
العين على مدة تبقى فيها تلك العين بصفاتها 
المقصودة على ما يظن غالبا كسنة فى نحو 
ثوب وعشر سلوات فى الدابة ومائة سنة 
أو أكثر فى الأرض سواء أكانت وقفا أم 
لا وفى قول لا يزاد هى مدة الاجارة على 
سنة لأن الحاجة تندفم بذلك وفى قول لا 
تزيد على ثلاثين سنة لأن الغالب تغير الأشياء 
بعدها . 

)١(‏ الدر المختار لابن عابدين جه ص؛ طيعة الحلبى. 

(؟) الحطاب والمواق جده صلا.؟ ومابعدها والشرح 
الكبير ج) ص١١ ٠‏ 

(؟) نهاية المحتاج جاه ص15١.”؟‏ . 
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مذهب الحنابلة : 

ويرى الحنابلة ان مدة الاجارة لا حد 
لأكثرها بل يجوز اجارة العين المدة التى 
نبقى فيها وان طالت. وهذا قول كافة أمل 
العلم وعند الشافعية فى ذلك قولان ؛ . 
هذهب الظاهرية : 


وف المحلى لابن حزم : وجائز اس تئجار 
الدور والدواب وغبر ذلك الى مدة قصيرة 
أو طويلة اذا كان مما يمكن بقاء المؤوجر 
لا يكن بقاء أحدهم اليها لم يجز العقد 
وكان مفسوخا أبدا 6 
«ذهب الزيدية : 
1 وبرى الزيدية أنه لا حد لأكثرها أيضا أما 
أقلها فهو ماله أجرة عرفا أو ما فى حكىم 
ذلك كالأعمال المحصورة المعينة كالخئاطة 
ونحوها ' . 
مذهب الامامية : 

وق تحر يرالأحكام للشيعة ليسلمدةالاجارة 
حد لأكثرها بل يجوز على ما نتفق عليه 
العاقدان سنة أو ثلاثين سنة أو أكثر واذا 
ذكرت المدة لم يجب تفسيط الأجرة فيهما 
على الأيام أو على الأشهر أو على السنين 
ولو قسطت جاز . 
مذهب الاباضية : 

وجاء فى شرح النيل ومن شرط المدة 
لا يبلغ اليه عادة كخدمة عبد ألف سنة أو 


() المغنى جا" صلم ٠‏ 
(ه) المحلى حلم صريهلما مسألة ١554‏ . 
(5) التاج المذهب جا ص]الا . 


»> : ش اجارة 


غشرة آلاف سنة مما لا بعاش اليه عادة أو 
مما بعاش اليه لكن العادة ألا يطيق تلك 
الخدمة من عاش اليه . 
المدة فى عقد الاجارة 

مذهب الحنفية : 

واذا شرطت المدة فى عمل محدد معين 
لا يمتد كأن يستأجر شخص آخر ليخيط له 
هذا الثوب اليوم ونحوه قدم ذكر اليوم أو 
أخره فالعقد فاسد عن د أبى حنيفة وعند 
صاحميه العقد جائز وعلى هذا الخلاف اذا 
استأجر دابة لتوصله الى بلدة كذا فى ثلاثة 
أيام مثلا وجه قولهما ان المعقود عليه هو 
العمل لأنه المقصود من العقد وهو مع لوم 
فكان ذكر المدة للتعجيل ولم تكن المدة 
معقودا عليها فلم ينع ذكرها من صحة 
العقد فان وقع العمل فى المدة المبينة وجب 
الأجر كله وان لم بنته فى المدة المعينة وجب 
اتمامه بعد المدة بمقتغفى العقد غير أنه اذا 
لم نتم الا بعد المدة المعينة تبين ان استحقاق 
المسمى لم تنوافر شروطه ووحب بذلك أجر 
المثل لا يزاد على ما شرط فى العقد ومعنى 
ذلك أن العقد بتبين فساده بانتهاء المدة قبل 
تمام العمل اذ أن وجوب أجر المشل دون 
المسمى دليل صيرورة العقد فاسدا ل 
ووجه قول أبى حنيفة أن المعتقود عليه 
مجهول لأن العقد تضمن أمرين كل منهما 
يجوز أن يكون معقودا عليه وهما العمل 
والمدة أما العمل فالأمر فيه ظاهر وأما المدة 
فلأنه لو استأجر شخصا يوما للخبازة من 
غير ذكر مدة جاز وحكمها مختلف لأن العقد 


على المدة يقتضى وجوب الاجر من غير عمل ' 


لصيرورته ذلك أجيرا خاصا والعقد على 


العمل يقتضى وجوب الأجر بالعمل لأنه 
يصير أجيرا مشتركا واذا صلح كل منهما لأن 
تكون محلا للعقد وايس أحدهما بأولى من 
الآخر فى اعتباره محلا له كان المعقود عليه 
مجهولا وذاك يوجب فساد العقد وليس 
هذا مثل الاجارة على العمل بشرط أن ينتهى 
فى يومه اذا لم يجعل الوقت فى مثل هذا 
معقودا عليه بل. جعل صفة للعمل بدليل انه 
لو لم يعمل شيئا فى اليوم الأول وعمل فى 
اليوم الثانى استحق أجر المثل لأنه قام بعمل 
غير ما تم عليه العقد » ذلك ما ذهب اليه 
الحنضة ١‏ . 


مذهب الالكية : 


ويرى المالكية أنه اذا جمع بين العمل 
والزمن فان كان الزمن مساويا للعمل 
بحيث يقضى العرف أو العادة باتمام العمل 
فيه فقد ذكر ابن رشد ان الاتفاق على 
المنع وفساد العقد وذكر فيه ابن عبد السلام 
أن القول بعدم الجواز أحد قولين مشهورين 
ثانيهما عدم الفساد » وان كان الزمن أوسع 
من العمل عادة فقد ذكر فيه ابن عبد السلام 
الاتفاق على الجواز وذكر ابن رشد فيه أنه 
ممنوع على المشهور وجائز على خلافه وعلى 
القول بالفساد فالواجب باتمام العمل أجر ' 
المثل بالغا ما بلغ ". . 


مذهب الشافعية : 


ويرى الشافعية انه اذا جمع بين الزمن 
والعمل بأن استأجره ليخيط هذا الثوب هذا 


2” البدائع ج) ص186.‎ )١( 
١١ص‎ 6 الشرح الكبيبير للدردير ج] ص"؟!‎ )0 
0 ٠ وحاشبة الدسوقي عليه‎ 
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اليوم لم يصح العقد فى الأصح للغرر اذ قد 
يتقدم العمل أو يتآخر كما لو أسلم فى قفيز 
حنطة على أن يكون وزنه كذا حيث لا يضح 
السلم لاحتمال زبادته أو نتقصه وذهب 
السبكى الى أن الشوب اذا كان صغيرا 
يفرغ من خياطته فى الزمن المحدد صح ولا 
عبرة باحتمال حصول عائق لآنه خلاف الغااف 
فلا يلتفت اليه وهذا اذا لم يقصد بالزمن 
الاستعجال بل قصد به التقدير فان قصد به 
الاستعجال فقط صح العقد لأنه فى هذه 
الحال ,يكون غير منظور اليه عند المتعاقدين 
والقول الثانى يصح العقد ١‏ . 


مذهب الحثابلة : 


وبرى الحنابلة أنه اذا جسع بين الزمن 
والعمل كما لو استأجر أجيرا ليخيط له هذا 
الوب فى هذا اليوم لم يصح العقد لأنه قد 
يفرغ منه قبل اتقضاء اليوم فانه استكمل 
فى بقية اليوم فقد زاد على المعقود عليه وان 
لم يعمل فقد ترك العمل فى بعض زمنه الذى 
تضمئه العقد وذلك غرر يفسد به العتقد 
ولكن يصح الجمم بين المدة والعمل جعالة 
لأنه يفتقر فيها مالا «فتقر فى الاجارة واذا 
تم العمل قبل انقضاء المدة لم يلزمه العمل 
فى بقيتها لأنه وفى ما عليه قبل مدته فلا 
بلزمه شىء آخر كلمدين يقضى الدين قبل 
أجله وان مضت المدة قبل تمام العمل كان 
للمستآجر فسخ العقد لأن الأجير لم .يف له 
بشرطه فان رضى البقاء على العقد لم يملك 
الأجير الفسخ لأن الاخلال من قبله وعند 
اختيار امضاء العقد يكون الأجير مطالبا 


سس ل سوسم 


٠ نهاية المحتاج جاه ص6الا؟‎ )١( 


بالعمل لا غير وان فسخ العقد كان للأجير 
أجر مثل ما عمل " . ش 
دذهب الزيدية : 


اذا جمع بين العمل والزمن بأن شرط 
المستأجر على الأجير عملا معينا فى زمسن 
حدده كأن شرط عليه أن يوصل هذا الحمل 
الى بلدة كذا فى خمسة أيام فزاد عليه ا 
فسدت الاجارة واذا فعل كان له أحر المثل 
لآ يويد علق امس انما “فلات الأحارة 
فى هذه الحال لأنه لا يعلم محل العقد أهو 
العمل أم المدة . 
مذهب الامامية : 

جاء فى تحرير الأحكام اذا جمع بين ' 
المنفعة والزمن كما لو استأجره ليخيط هذا 
الثوب فى هذا اليوم قال الشيخ لا يجوز 
لامكان الفمل فى أقل من ذلك الزمان أو 
أكثر - ويحتمل الجواز لأن الأجارة وقعت 
على العمل والمدة انما ذكرت للاس تحال 
وحينئذ ان انفرد قبل المدة لم يكن لهأنيلزمه 
بالعمل فى باقيها والا كان للمستاجر فسخ 
العقد خان فسخه قبل البدء فى العمل فلا 
أجرة وان أتم شيئا منه كان له أجر مثله 
واذا اختار المستأجر الامضاء كان له الزام 
الأجير بباقى العمل خارج المدة لا غير وليس 
للأجير حق الفسخ 2 
مذهب الاباضية : . 

جاء فى شرح النيل أنه عند الجمع بين 
المذة والعمل فى عقد الاجارة اختلاف فقيل 


(؟) مطاالب أولى النهى شرح غابة المنتهى جا 
ص65 ٠‏ : 
(9) تحرير الأحكام ج؟ ص0؟5؟ ٠‏ 


57 


بالجواز وقيل بعدمه لأنه قد يتم العمل قبل 
الأجل أو بعده ١‏ . 1 
الاجارة الصحيحة أنواعها 

والاجارة ضربان : اجارة ذمة واجارة عين : 

ذلك لأنها قد تفع على منفعة عين أو 
شخص ولهذا النوع صورتان : أولهما أن 
كون هذه القية هه كيرة' الى ايند معلومة 
كاجارة دار للسكنى وثوب للبس وأجير 
للخدمة وضابيطها أن تكون منفعة مستمرة 
معبارها الزمن لا تقدر الا به وثانيهما أن 
تكون هذه المنفعة غير مقدرة بالزمن ولا 
يتوقف تعيينها عليه كاصلاح آله أو حمل 
متاع الى مكان كذا أو شق طريق الى جهة 
كذا أو غزل مقدار من الصوف أو نسج 
مقدار من الغزل أو هدم جدار معين أو نشر 
خشبة -- والمنفعة فى هاتين الصورتين كما 
يرى قد تكون منفعة عين وقد تكون منفعة 
شخص واذا كانت منفعة عين فقد تكون 
عينا معينة بالاشارة اليها أو بالتسمية 
والوصف كهذه الدار أو كدارك بجهة كذا 
وقد تكون غير معينة وانما دل عليها بأوصاف 
تنطبق على أعيان كثيرة تجمعها وتندرج 
تحتها -- وفى هذه الحال الأخيرة تكون 
الأجسارة"احارة كيه وذلك لفيفدل ذنية 


المؤجر بتقديم هذه ا'عين التى دل عليها. 


بأوصافها ايستوفى هنها المستأجر المنفعة 
التى وقع عليها العقد وذلك بخلاف الحال 
السابقة عليها اذ لا تشغل ذمة المؤجر بشىء 
وليس عليه الا أن يمكن المستأجر من العين 
المستأجرة والفرق بين الحالين واضح ففى 


. شرح النيل جاه ص1 6 .م‎ )١( 


الحال السابقة حال اجارة الذمة اذا قدم 
المؤجر العين الى المستآجر فتلفت قبل تمام 
المعقود عليه لم تنفسخ الاجارة وكان عليه 
أن يقدم عينا أخرى وهكذا حتى يستوفى 
ما تم التعاقد عليه ” وفى الحال الأولى اذا 
مكن الموجر المستأجر من العين فتسلمها ثم 
هلكت قبل تمام العسل انفسخت الاجارة 
لانعدام محلها وهو منفعة هذه العين التالفة 
سبب تلفها بخلاف الحالة فى غير التعيين 
فان محل العقد لا يزول ولا يعدم تلف 


'عليه الوفاء بها بأى عين بقدمها وهذه الحال 


هى ما تسمى باجارة الأعيان أو الأشياء واذا 
المنازل وحراسة المزرعة ورعى الأغنام وقد 
تكون منفعة لا يتوقف تقديرها على الزمن 


وهذه الحال هى ما قسمى باجارة الأشخاص 


أو العمال والمستأجر فبها يسمى أجيرا وهو 
اما خاض وقال :له الأجير الواحد اذا فا قضر 
على العمل للمستأجر فى زمن معين كيوم 
أو شهر فلم يكن له أن يعمل لغيره فيه أو 
أجير مشترك وهو ما يجوز له أن يتقبل 
العمل ممن يطلبه اليه وان تمدد فى وقت 
واحد ومحلالعقد فى الأجيرالخاص هوالزمن 
المعين فى عقد الاجارة ولذا لم يكن عليه 
الا ان يسلم نفسه فيه سواء عمل أم. لم 


(0) بدائلع ج؛ ص١١‏ . الشرح الكبير جة ص؟6؟ 
ونهاية المحتاج جاه ص..؟ وص١1١؟‏ والمفنى جا ص.ه 


"١ 


يمكن من العمل فيه ومحل العقد فى الأجير 
المشترك هو منفعته التى شغلت ذمته ووجب 
عليه الوفاء بها ولذا كانت اجارة الأجير 
المسترك من اجارة الذمة دائما ذلك 
بيان عام لأنواع الاجارة وفيما يلى بان 
أحكامها . : 
اجارة الأعيان 

لقد علمت أن الاجارة لا ترد الا على 
المنافم فهى محل العقد أو المعقود عليه فى 
عقد الاجارة وهى كما بلاحظ معدومة عند 
انشاء العقد ولهذا يرى الحنفية اقامة الأعيان 
مقام منافعها فى عقد الاجارة واعتبر وجودها 
وجودا. لمنافعها حتى نتحقق الارتباط بين 
المتعاقدين ومن ثم لم تصح اجارة معدوم ‏ 


وبناء على ذلك اذا وقم عقد الاجارة على . 


منفعة عين من الأعيان فقد يكون من قبيل 
اجارة الذمة كما قدمنا وقد يكون اجارة 


لعين معينة غير أن من الأعيان ما لا تتصور: 


فيه اجارة الذمة وهو العقار لوجوب تعيينه 
فى عقد الاجارة . 


فان كان من قبِيسل اجارة الذمة التزم 
الموجر بموجبه أن يأتى بالعين التى تتودى بها 
المنفعة محل العقد وان تكون غلى وفق 
ما تضمنه العقد من شروط وأوصاف فبها 
: والا كان له ان يمتذسع من تسلمها وليس 
للمؤجر أن يمتنع من تسليم العين للمستأجر 
حتى تودى اليه الأجر الا اذا كان قد شرط 
تعجيله اذ أنه لا يستحق الأجر بالعقد وائا 
ستحقه بتمكن المستاأجر من الانتفاع أو 
باشتراط تعجيله ولذا لم يكن له الامتناع عن 


التسليم الا عند اشتراط التعجيل كما يلاحظ 
ان اشتراط التعجيل لا يصح فى الاجارة 
المضافة لما قدمنا وأنه يكفى فى التسليم 
التخلية بين العين وبين المستأجر على وضع 
لا يوجد معه مانع يمنعه من تسلمها 
والانتفاع بها وهذا اذا كان العقد خاليا 
من ختار الترط أما عند بوت غبار الفرط 
فانما يجب التسليم بعد سقوطه ١‏ واذا كانت 
العين المستأجرة دابة وجب مع بيانها بيان من 
يركبها ان كانت الاجارة للركوب وماسيحمل 
عليها ان كانت للحمل أن ذلك مما يتفاوت 
ويختلف باختلاف الناس وبيان الغاية التى 
التوجرت الها وهات الدة واحكات: الى عر 
ذلك مما يحدث النزاع يسبب ترك بيانه 
واذا كانت أرضا وجب يبان ما بذزدع فيها 
والا فسدت الاجارة واذا كانت دارا للسكنى 
لم يجب بيان الساكن كما سيآتى ؟ . 


واذا مفى بعض مدة الاجارة دون تسليم 
للعين فأراد المؤجر تسليمها بعد مضى 
بعضها فليس للمستأجر أن يمتنع من نسلمها 
فى باقى المدة اذا لم بكن فى المدة المعينة 
وقت يرغب فيها لغرض فيه قد فات فان فات 
بتأخير تسليمها كان للمستأجر الخيار فى 
تسلمها وفسخ العقد لذلك ؟ . 


ويجب أن تكون العين سليمة من العيوب 
التى : تحول دون الانتفاع بها أو تؤدى الى 
نقصه نقصا .يفوت به غرض المستأجر والا 


. ١الاص بدائم جع‎ )١( 
1 ٠. بدائع ج) ص186‎ )5( 
. (؟) البدائعم ج صهمه! والدر المختار جاه ص‎ 


لكف 


اجارة 


خيار الفسخ كما قدمنا فى الخيار يسبب 
العيب ١‏ - أما الأجرة وأداؤها فعلى حسب 
ما اتفق عليه المتعاقدان قدرا وتعجيلا وتأجدلا 
اذا اختار امضاء العقد وهذه الأحكام 
كلها لا تختص باجارة العين التى هى من 
قبيل اجارة الذمة بل تثبت أيضا فى اجارة 
العين المعينة طلب منفعتها - ذلك ما ذهب 
اليه الحنفية . 
مذهب المالكية : 

ولم يخالف المالكية فيما ذكرنا من أحكام 
مع مراعاة ما فصلناه فيما سبق خاصابالأجرة 
وحلواها وقبضها ' ومع ملاحظة أنهم 
أجازوا كراء دابة أو دار أوسفينة لمدة معينة 
بأحر معلوم على أن المستآجر ان استغنى 
فى أثناء هذه المدة أو فى أثناء المسافة المعينة 
فى العقد كان له حق الفسخ وحاسب المؤجر 
وأعطاه بنسبة ما انتفع مع مراعاة الصعوبة 
والسهولة وتصديقه فى استغنائه لأنه أمين 
أما ان استأجر ذلك على أنه اذا زاد على 
ذلك فبحسبانه لم بجز الا اذا عين غاية لما 
يريك زبادتة لاشتمال التعاقد حينئد على 
صفقتين فى صفقة ؟ . 


واذا وقعت الاجارة على منافع فى الذمة 
كأجرتك على فعل كذا فى ذمتك ان شئت 
فعلته بنفسك أو بغيرك أو على أن تحملنى 
على دوابك وجب تعجل الأجرة حتى لا يقابل 
.دين بدين ؟. 


. تحفة الفقهاء جا صلّاه‎ )١( 

(؟) الشرح الكبير ج)؛ ص!! الى 56421١5‏ . 
(9) الشرح الكبير ج)؛ ص١٠ ٠.‏ 

)ع الشرح الكبير جاه ص" . 


مذهب الشافعية : 


ويرى الشافعية ‏ أنه يجب فى اجارة 
الذمة ان عقدت بلفظ أو لفظ اجارة 
وجوب تسليم الأجرة فى المجلس كما يجب 
تسليم رأس مال السلم فى مجلس العقد 
لأنها تعد حينئذ سلما ىق المنافع فيمتنع فيها 
تأجيل الأجرة سواء تآخر العمل فيها عن وقت 
العقد أم لا كما يمتنع حينئذ الاستبدال بها 
والحوالة بها . أما فى اجارة العين كما سنيأتى 
فيجوز فى الأجرة التأجيل والتعجيل غير أتها 
اذا كانت عينا معينة لم .,بجز تأجيلها لأن 
الأعيان لا تفبل التأجيل * ويشترطون فى 
اجارة الذمة للركوب لا للحمل ذكر جنس 
نوع الدابة وذكورتها وانوثتها ويوجبون على 
المؤجر فى اجارة الذمة الخروج مع العين 
ان كانت دابة ليتعهدها وليعين الراكب فى 
ركوبه ونزوله بحسب العرف والحاحة وعليه 
رفع الحخسل وخطهة وشكه وحلهة وعلبهة 
الرعابية والمعونة فى غير الدابة بحسب العرف 
وليس عليه فى اجارة العين الا النخلية بين 
العين والمستأجر . 


تأتى فى اجارة الذمة اذا كانت الاجارة على 
ثلا تصيح الاجارة اذا قال له الزمتك خباطة 
هذا الثوب فى بومين مثلا' ٠.‏ 
مذهب الحناباة : 

وررى الحنايلة عت أنه شترط استقصاء 
صفات السلم فى عين مستأجرة موصوفة فى 
١‏ (ه) نهابة الاحتاج جاه ص؟ا؟ . 


(5) نهاية المحماج جده دص ثل!ا؟ 1856 6لمؤ19؟ وما 
بعدها . 


الذمة كما براعى ذلك فى عين معينة غائبة 


احارة 


قبض الأجرة فى اجارة الذمة سحلس العقد' 


حتى لا يصير ببع دين بدين وليس لهم 
أحكام مخالفة فيما سبق متعلقا بوجوب 
التسليم وخلوالعيب من العينو نحوه ووجوب 
والرعاية بحسب ما يقضى به العرف ١‏ . 


ذهب الزيدية : 


يرى الزيدية ما يراه سائر الفقهاء فى 
اجارة الأعيان مطلقا سواء كانت احارة ذمة 
أو اجارة عين فى وجوب تسليم العين على 
المكرى أو التخلية بينها وبين المكترى بحيث 
لا يكون هناك مانع من الانتفاع بها واذا كان 
المستأجر أرضا للزراعة بين ما سيزرعه فيها 
واذا كان دابة بين عنا سيركب ان كانت 
للركوب وما سسيحمل ان كانت للحمسل 
وتنفسخ الاجارة بالتلف اذا كانت لعين معينة 
وبجب الاستبدال على المكرى ان كانت 
اجارة ذمة دون أن يكون للمكترى خيار 
ويصحب المكرى العين المؤوجرة بحسب ما 
يقفى به العرف 5 ويجوزون تعجيل الأجرة 
واجلية” 


مذهب الامامية : 

ويرى الامامية وجوب تسليم العين 
المستأجرة على المؤجر أو التخلية بينها وبينه 
واذا كانت مشغولة وجب عليه تفريغها قبل 


. المغنى ج" ص1608 وما بعدها‎ )١( 


(؟) التاج المذهب ج؟ صيمل/ا وما بعدها الى ص5١‏ 
والازهار ج؟ ص!لا؟ وما بعدها . 


تفن 


انتداء مدة الاجارة " كما يجب بيان ما يطلب 


منها من منفعة يترتب على عدم ذكرها 


ناع * وقال الشيخ يجوز السلم فى المنافم 
فان ذكر العقد بلفظ السلم كان من شرطه 
قبض الأجرة فى المجلس وان تم العقد بلفظ 
الاجارة مثل أن يقول استأجرت منك ظهرا 
صفته كيت وكيت لكذا ففيه وجهان أحدهما 
اشتزاط القبض فى الجلس والثانى عدم 
اشتراطه ولم يرجح الشيخ أحدهما . 
مذهب الاباضية : 

جاء فى شرح النيل : الاجارات وجهان : 
منافع فى معين محسوس » ومنافع بذمة 
ففى الوجه الأول يجب رية ما تعلقث به 
المنفعة ويكفى الوصف والرؤية المتقدمة 
كرعق غنم أو حصد زرع أو حرث الأرض 
فيجب رؤية الغنم والزرع والأرض ونحوه 
مما يقصد اليه كخياطة هذا الشبوب ونسخ 
هذا الكتاب وف الثانى يكفى وصف المنفعة 
وتعبين مدتها أن احتاحته * . 


اجارة الأعيان المعينة 
ب الحنفية : 
نترتب على استئجار العين المعينة وجوب 
تسليمها الى مستأجرها عقب العقد أو عند 
ابتدائه اذا كانت الادارة مضافة الى زمن 
مستقبل وليس له أن يحبسها: لقبض الأجرة 
اللا عند اشتراط تعحيلها : 


(9) تحرير الأحكام ص 8؟؟ . 
(؟) تحرير الاحكام ص66 62 .18 . 


(ه) النيل جه صرك” . 


"1 


واذا كانت العين دارا للسكنى لم يلزم 
لصحتها بيان من يسكنها بل تصح وان لم 
'نذكر فى العقد بيان ما سيعمل فيها لآن بيان 
العرف كاف فى ذلك ولأن منافع السكنى 
غير متفاوته والتغاوت. فمها متسامح فيه عرفا 
ولذا كان له أن يسكن بنفسه وأن سكن 
غيره وليس له أن يفعل فيها ما يضر ببنائها 
كأن سكن نحارا وحدادا أو يجعلها مدرسة 
بخلاف ما اذا استأجر أرضا للزراعة فان 


العقد لا يجوز حتى سين ما سيزرعه فيهما ‏ 


أو ان يشترط أن يزرع فيهما ما يشاء لأن 
مناقع الزراعة مختلفة .واذا كانت مشغولة 
بزرع غيره لم تصح الا اذا سلمها فارغة 
عند ابتداء الاجارة وهذا اذا لم يكن الزرع 
مستحصدا فسلمها مع أمره بحصده . 


ولو استآجر دابة ولم يسم ما يحمل عليها 
لم يجز لأن ذلك مما تفاوت واذا تنازعا 
ينفسخ العقد وان مفت المدة وقد حمل 
عليها وجب المسمى استحسانا لتعين المعقود 
عليه ما لا نتهى فينقاب العقذ جائزا وقد 
كان القياس وجوب أجر المثل ١‏ ويجب فى 
هذه الحال رؤية العين عند العقد أو قبله 
بمدة لا يظن فيها التغيير ويكفى الوصف 
وصفا كافيا واذا لم تحدث رؤية كان 
للمستأحر خيار الرؤية واذا شرط فى عقد 
الاجارة إتتفاع شخصل معين :وجب التقيد به 
فيما يختلف .باختلاف المستعمل ولم يجب 
فيما لا يختلف بل بيبطل الشرط ويصح العقد 
لأنه لغو من القول لعدم تحقق الغرضس 


)١(‏ تحفة الفقهاء ج؟ صة١‏ »© م1 والدر المختسان 
جه ص!؟ 2 16 . 


الصحيح من اشتراطه . وبقاء الاجارة فى 
هذه الحبال مر مك مقاء العين :فاذا خلفت 
انفسخت الاجارة وليس للمستأجر أن يطالب 
المؤجر باحضار بدل عنها كما هو الحال فى 
اجارة الذمة - ويصح فيها تأجيل الأجرة 
وات وار سهان جدار ليا 
عليه بشرط بيان قدره طولا وعرضا وبيان 
مادة البناء بخلاف اجارة الأرض فلا يشترط 
فى استئجارها للبناء عليها ذلك . 


مذهب الالكية : 
لمالكية لا يخالفون فى شىء من ذلك غير 
أنهم يرون فى استئجار العين المعينة اذا لم 


يكن هناك عرف بتعجيل أجرتها أو كان 
هناك عرف تأجيلها ؟نها اجارة فاسدة 


ما لم يشترط فى عقدها التعجيل سواء 


عجلت الأجرة فعلا أم لم تعجل فان اشترط 
صحت الاجارة وان لم يعجل الأجر فعلا " . 


مذهب الشافعية : 


يرى الشافعية فى استئجار الدار للسكنى 
أنها تفسد اذا شرط فيها على المستأجر ان 
يسكنها وحده " ويعلق علىذلك الشيراملسى 
بأن ذلك اذا كان اشتراطا من المؤجر لا ان 
كان اشتراطا من المستأجر بأن قال استأجرتها 
على أن أسكنها وحدى والا صح ويرون أن 
استتئجار الأرض للبناء يجب فيه بيان 
الموضع الذى سيبنى عليه بطوله ؤعرضه 
وسمك الجدار ؟ ويشترط فى اجارة العين 


(0) الشرح الكبير جع ص" ومابعدها بالنظر الى . 
بقية الفروع ٠‏ 

() نهاية المحتاج جاه ص58 ٠‏ 

() نهاية المحتاج جاه ص186؟ ٠‏ 


/؟ 


المعينة تعيينها وفى اشتراط رؤيتها الخلاف 
فى صحة بيع الغائب والأظهر الاشتراط ١‏ 
مذهب الحنابلة : 

وبرى الحنابلة أنه لا يشترط فى الاجارة 
النوع كعربى أو برذون لأن التفاوت يسبب 
ذلك يسير ويشترط فى الحمل بيان المحمول 
وف الحرث معرفة الأرض " . 


دذهب الظاهرية : 


جوز ابن حزم اجارة الأشياء والأعيان 
اذا بين ما يقنضيه العقد من بان كذكر المدة 
ونان القى + المنتاحن ودان المقنة ول 
بجوز اجارة الأرضن أصلا لا للحرث ولا 
للغرس ولا للبناء عليها ولا لشىء من الأشياء 
أصلا لا لمدة قصيرة ولا لمدة طويلة ولا لغير 
مدة مسماة ولا بدنانير ولا بدراهم ولا بشىء 
أصلا فمتى وقع فسخ أبدا ولا يجوز فى 
الأرض الا المزارعة بجزء مسمى مما يخرج 
منها أو المغارسة كذلك فقط أما ان كان فيها 
بناء قل أو كثر جاز استئجار ذلك البناء 
وتكون الأرض تبعا له غير داخلة فى الاجارة 
أصلا » برهان ذلك ما روى عن رافع أنه قال 
سمعت عمىوكانا قد شهدا بدرا يحدثان 
أهل الدار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
نمى عن كراء الأرض فذكر الحديث وفيه 
ان ابن عمر ترك كراء الأرض قال : وهو 
مذهب كثير من الصحابة والتابعين ؟ . 


. نهاية المحتاج جاه ص80؟‎ )١( 

0) غاية المنتهى ج؟ ص288 وما بعدها . 
(©) المحلى حلم صك5ها ٠‏ 

(1) المحلى حلم ص١6١ا‏ . 


ملهب الزيدية : 


وكذلك يرى الزيدية فى اجارة العين 
المعينة وجوب وجودها فى ملك المؤجر عند 
العقد لأنه فى الحقيقة بائع أما المؤجر فاذا 
كان مئرجرا للحمل لم يلزم أن يكون المحمول 
موجودا فى ملكه يوم العقد اذا لم يعينه 
أما اذا عينه فلا بد أن يكون موجودا فى 
ملكه والا لم تصح الاجارة لأن العمل 
ل يمكن تسليمه عقب العقد واذا تلف 
المحمول بعد تسيئة يظلت الأحارة + وتمين 
المحمول اما بالمشاهدة أو بالوصف بما تتعين 
به وليس للمكرى استبدالالاعيان المستأجرة 
الا برضا المستأجر ويجب على المكرى اذا 
لزم عليه السير مع المسكترى عرفا وضع 
الحمل على الدابة وحطه ونحو ذلك مماشظفى 
به العرف * وهم يوافقون الحنفية فى بقية 
الأحكام السابقة . 


مذهب الامامية : 


كل ماصحت اعارته صحت اجارتهفكلعين 
أمكن استيفاء منفعتها مع يقائها صحتاجارتها 
وتجوز اجارة الأرض للزراعة دون كراهة 
سواء أكان ذلك بذهب أم بفضة أم بمطعوم 
غير خارج منها أم من جنس ما يخرج منما 
أما اذا استأجرها بما يخرج منها فانه لإيجوز 
ولا خلاف بين العلماء فى جواز استئجار 
العقار والدواب والأعيان المشاهدة 
والموصوفة ويجب فى الأعيان المشاهدة رؤية 
كل ما يتعلق الغرض به فان كانت دارا احتيج 
الى رؤيتها لتعرف سعتها وضيقها ومرافقها. 
3 

(5) التاج المذهب جلما ص١5‏ وما بعدها . 

(6) تحرير الأحكام ج؟ ص55 . 


"1/1 


مذهب الاداضية : 

جوزوا اجارة الأشياء والأعيان ما عدا 
الأراضى فقيل لا تجوز اجارتها ولا يجوز 
فيها الا المزارعة بجزء خارج ولا يجوز 
اجارتها بخارج منها ولا بغيره ولا بالدنائير 
ولا بالدراهم وقيل تجوز اجارتها بالعين 


ذه أو ذَذ فضة ٠. ١‏ 


يد المستأجر على العين 

بد المستأجر على العين المستأجرة ند أمانة 
اتفاقا بين المذاهب ما دام لم يتجاوز حقه فى 
الاتتفاع بها بمقتفى العقد وما شرط فيه 
ولم .يخرج فى اتتفاعه عن المعروف بالعرف 
وعلى ذلك اذا تلفت العين فى يده فى هذه 
الحال بلا تعد ولا تقصير فى المحافظة عليها 
فلا ضمان عليه أما اذا تعدى أو قصر فى 
المحافظة عليها فانه يكون ضامنا لما يلحق 
العين من تلف أو نقصان وكذلك الحكم اذا 
تجاوز فى الانتفاع بها حقه فيه فتلفت عند 
ذلك" 


وجاء فى الشرح الكبير للدردير': 
والمستأجر أمين فلا ضمان عليه ان ادعى 
لا يغاب عليه ويحلف ان كان متهما » ولو 
شرط عليه ١‏ لضمان - ان لم يأت به ميتنا 0 
فلا ضمان » وتفسد الاحارة بهذا الشرط لأنه 
مناقض لمقتضى العقد وله أجر المثل زاد على 
المسمى أو نقفص. واذا انقضت الاجارةباتتهاء 

(1) كرح الثيل جه م8 + 

3( الدر المختار حهة ص17 وما بعدها 0 والحطاب 
جه ص١7١2‏ والشرح الكبير جد ص١ ٠‏ والمواق جاه 
ص5١ ٠.‏ ونهاية المحتاج جاه صصه6"! »4 3.85 وملتهى 
الأارادات كال ص6 51 هامش الكشاف والتاج المذهب 
جا؟ ص45ة وتحرير الأحكام جا؟ ص)6؟ . وشرائع 


الاسلام ص ؟ 17 ٠.‏ وائيل جه ص /.2 ل 
9) ج) ص ؟؟ ٠.‏ 


العمل مع السلامة اتقابت الاجارة صحيحة 
وجاء فى التوضيح من استآجر معونا أو غيره 
فلا ضمان عليه فى هلاكه فى بده وهو مصدق 
الا أن دين كذبه ويحلف ان كان متهما قاله 
ابن القاسم وقيل يحلف مطلقا والقول قول 
المنتاحرفى رذ:العىء المستاحن الا ان يكون 
قد قبضه ببينة نص عليه اين رشد» وقال ابن 
الحاجب والمستأجر أمين على الاصح والقول 
قوله فى تلف الذات التى قبضها لاس تيفاء 
منفعتها سواء أكانت مما يغاب عليه أم لا ؛ . 
مذهب الحثابلة : 

وفى المغنى * - والعين المستأجرة أمانة 
فى بد المستأجر لا يضمنها الا بتعد أو تفريط 
ولا بعلم فى هذا خلاف واذا اتتهت مدة 
الاجارة فعليه رفع يده وليس عليه الرد أومآ 
اليه فى رواية ابن منصور بخلاف العارية اذ 
بجب عليه الرد بخلاف الاجارة لأنه عقد لا 
بوجب على المستآجر الرد ولا مثوتته وهذا: 
قول بعض الشافعية واذا شرط المؤجر على 
المستأجر ضمان العين فسد العقد لأنه شرط 
يناف مقتضاه واذا فسدت الاجارة لم تكن 
العين مضمونة أيضا اذا تلفت من غير تفريط 
ولا تعد لان حكم العةود الفاسدة من حيث 
الضمان حكم الصحيحة ٠‏ 
هذهب الزيدية : 

ويرى الزيدية ان العين أمانة فى بد 
المستأجر أيضا ولكنها تصير مضمونة قى 
بده اذا شرط عليه الضمان فيضمن هلاكها 
ونقصها بغير الاستعمال المعتاد المأذون فيه 


()) الحطاب جاه صل؟5 »2 558 ٠‏ 
(ه) ج31 ص/7١١ ٠.‏ 


اجارة 


/ا/ا؟ . 


ولا نترتب على اشتراط ذلك فساد العقدا 
بل يصح العقد ويلغى شرط التضمين فى 
ذلك .١‏ 


واذا خالف المستاجر فأصبحت بده بد 
ضمان ثم عدل فرجع عن خلافه وعاد الى 
الوفاق فهل تعود يده يد أمانة فلا يضمن 
بعد ذلك بهلاك العين فى بده 7 كان أبو حنيفة 
برى أنه بعود الى الوفاق فلا يضمن ثم رجع 
فذهب الى أنه لا بعود الى الوفاق فيضمن . 


ما يجب على المؤجر 


فى اجارة الأعيان يجب على المأوجر أن 
يسلم العين المستأجرة الى المستأجر خالية 
من العيوب التىتنقص من منفعتها ولايرضاها 
المستأجر أو يخلى بينها! وبين المستأجر وذلك 
عند ابتداء عقد الاجارة حتى تسكن 
المستأجر من استيفاء حقه فاذا وجد بها 
المستأجر عيبا يتقصمن اتنفاعها على ما بينا 
فى خيار العيب كان له خيار الفسخ ما لم 
يزل العيب قبل فسخه العقد ولأن الموجر 
هو مالك العين المستأجرة كان الاصلاح 
عليه فيما تلف أو نقص بسبب الاستعمال 
الملأذون فيه وهو ما يستوجبه عقد الاجارة 
أما اذا كان يسبب اهمال المستأجر وتقصيره 
فعليه الضمان لتعديه بذلك وهذا اذا كانت 
العين المستأجرة دابة فنفقتها مدة الاجارة 
على مالكها لأن نفقة المملوك على مالكه 
وليس على المؤجر أن يزيد فى عمارة العين 


(1) التاج المذهب جم صالا ٠‏ 


واصلاحها عن الحال التى رضيها المستأجر 
ورآها عليها عند العقد الا اذا كان ذلك 
مفروطا فى اليد وقد قالوا فى توابع 
العقبود التى لا يتعرض لها فى ١لعقد‏ أنما 
تحمل على عادة كل بلك وعرفه لأن المعروف 
عرفا كالمشروط ولذا يكون الخيط على 
الغائل وثن الحبال. "آنه كنس عليه افقال 
العبتل. الى المثول مق كانت العاذة تقضئ 
ذلك ولس عليه أن يصعد ايه اله :اذا رط 
ذلك فى العقد وهكذا ' أما المستأجر فيجب 
عليه ان يكون انتفاعه بالعين المستأجرة فى 
حدود ما يخوله له العقد أو العرف دون 
تجاوز لذلك ويجب عليه باعتباره ذا بد 
عليها وهى فى بده أمانة المحافظة غليها كسا 
يحافظ على أمواله وعلى ذلك يكون كمه 
بالنظر الى ذلك حكم الوديع وعلى ذلك 
يكون ضامنا بالتقصير فى ذلك كما يضمن 
اذا تجاوز فى اتتنفاعه ما بخوله له العقد 
والمرف وكما يلزم بازالة ما أحدثه من 
الأوساخ أو تسبب من الأذى عن اهماله . ' 

وجاء فى التاج المذهب للزيدية : 


ولا يجب على المستاجر الانفاق على 
الدابة المستأجرة لا فى مدة الاجارة ولا فى 
مدة ردها بل كل ذلك عنى المااك كالحكم 
فى الوديعة والعارية فان شرط ذلك فسدت 
الأجارة لجهالة الأجرة حينئذ لاعتبار ذلك 
من الأجرة الا أن يبين ما ينفق عليها قدرا 
وجنسا لاتنفاء الجهالة حينئذ ؟ . 


)5( البدائع جا ص5 ٠ "١.‏ ونهاية المحتاج جاه 
ص5595 4 ٠1505‏ والشرح الكبير ج) ص؟؟ . والتاج 
المذهب كارن صللا ٠.‏ وكشاف القناع ج1؟ صرهة. 7 . 


9) ج؟ صللا ٠‏ 


تكفا 


وجاء فى الشرح الكبير للدردير : ولا بجبر 
مؤجر كمالك دار على اصلاح احتاجت اليه 
الدار سواء أضر تركه بالساكن أم لا حدث 
بعد العقد آم لا وانما يكون للساكن الخيار 
وهو مذهب ابن القاسم ولو أنفق المستأجر 
فى ذلك حمل على التبرع واذا انقضت المدة 
خير المالك فى دفع قيمته منقوضا أو أمره 
بنقضه وهذا بخلاف ما. لو تم ذلك بأذنه 
فيأخذه بقيمته قائما ان لم يقل فى اذنه ما 
صرفته عليه فعلى فيأخذ ما صرف عليه ١‏ . 


كيف ينتفع المستأجر 


وفق ما بين فى العقد وتم الاتفاق عليه فيه 
مع مراعاة العهرف لأن الأمر الممروف 


كالمشروط وبلاحظ أن الرضا يما تم عليه 


العقد بعد رضا بما هو مثله وما هو خير منه 
وأقل ضررا بالعين المستأجرة وأن الاذن 
بالشىء اذن بما هو مثله أو دونه وهذا محل 
اتفاق بين المذاهب فى الجملة وبيان الحكم 
فى ذلك على التفصيل فيما يلى : 
مذهب الحنفية : 

يرئ الحنفية أن خلاف ما دل عليه العقد 
غير جائز وهو سبب لوجوب الضمان لأن 
مباشرته تعد غصبا وهو اما فى الجنس واما 
فى القدر واما فى الصفة واما فى المكان واما 
فى الزمان. والخلاف من هذه الوجوه قد 
يكون فى استتجار الدواب وقد يكون فى 
استئجار العمال كالحائك والصباغ والخياط 
ما عدا المكان فان الخلاف فيه بالنسسة اليه 


!)ا ج : ص 4م ٠‏ 


لس خلافا مس1 آما ايشتجار الوا 
فالمعتبر فيه الخلاف فى الجنس والقدر 
والصفة فان كان الخلاف فى الجنس وكان 
ضرر الدابة فيه بالخفة والثقل اعتبر هذا 
الخلاف فاذا أدى الى ضرر أكثر ضمن 


القيمة اذا عطبت الدابة لأنه يصير غاصبا لها 


وان أدى الى ضرر مثل الضرر الأول أو دونه 
لم يضمن لأن الاذن بالشىء اذن بما هو مثله 
أو دونه فكان مأذونا بهذا الاتتفاع دلالة 8 


أما ان كان ضرر الدابة الناثشىء عن 
الخلاف من وجه آخر كالخلاف فى القدر 
اعتير هذا الخلاف من حيث الزيادة والنتقص 
والحنس والثقل و مسق ضمانه على ذلك 
الشعير فحمل عليها عشرة أرادب من الحنطة 
فغطت: من قيبتها لأن الحنطة تقل من 
الشعير وهى من جنس آخر فلم يكن مأذونا 
كل قيمتها ولا أجر عليه لأن الأجر مم 


استثنوا من عدم اجتماع الأجر والضمان 
مال اليتيم والمال الموقوف والمعد للاستغلال 
واذا استأجرها ليحمل عليها اردبين من 
الحنطة فحمل عليها مكيلا آخر ثقله كتقل 
الحنطة وضرره كضررها فعطبت لم يضمن 
لتساوى الوزن وتماثل الجنس واذا استأجر 
أرضا ليزرع فيها نوعا سماه فزرع غيره 
مساويا له فى الضرر بالأرض لم يضمن وهذا 
كله استحسان وهو قول أصحانا الثلاثة 
والقياس ضمانه وهو قول زفر لأنه بالخلاف 
خرج عن الاذن فتحقق الخصب ووجه قول 


لحف 


الأئمة أن الخلاف الى المثل أو الى ما هو 
اذ فوووا لص تقتاذنا نض أن الرفنا 
بالثىء رضا بما هو مثله أو دونه ولى 
استاجر الدابة ليحمل عليها عثرة أرادب 
حنطة فحمل عليها اثنى عشر وسلمت فعليه 
ما سمى من الأجر ولا ضمان عليه وان 
عطبت ضمن جزأين من اثنى عشر جزءا من 
قيمة الدابة وهو قول عامة العلماء وقال زفر 
وابن أبى ليلى يضمن القيمة كلها لأن التلف 
حصل بالزيادة وهو فيها مخالف ووجه قول 
الأئمة أن التلف تتبحة الثقل وبعضه مأذون 
فيه وبعضه غير مأذون فيه فوجب قسمة 
القيمة على هذه النسبة ولو استآجر دابة 
. ليحمل عليها مائة رطل من قطن فحمل عليها 
مثل وزنه حديدا أو أقل من ذلك فعطبت 
الدابة يضبين قيبتها لآن.ما يضيب الذابة 
ها هنا من الضرر ليس يسبب الثقل بل 
بسبب الانبساط والاجتماع فالقطن ينيسط 
على ظهر الدابة والحديد لا ينبسط فكان 
الضرر به أشد فوجب: الضمان ولواسّتأجرها 
ليركبها فحمل عليها أو ستأجرها ليحملعليها 
فركبها حتى عطبت ضمن لأن الجنس قد 
اختلف وقد يكون الضرر فى أحدهما أكثر 
ولو استآجرها ليركبها فأركبها من هو مثله 
فى الثقل أو أخف منه ض من لأن الخلاف 
هاهنا ليس من وجهةالخفة والثقل بلمنحيث 
الحذق والعلم فان خفيف البدن اذا لم 
يحبن الركوب يضر بالدابة والثقيل الذى 
يحسن الركوب لا يضر بها فاذا عطبت علم 
أن التلف حصل من عدم حذقه بالركوب 
فضمن ولا أجر عليه لما قلنا .. ولواستاجرها 


فهو ضامن لنصف قيمتها ولا يعتبر التقل . 


ها هنا لأن نلف الدابة ليس من ثقل الراكب 
بل من قلة معرفته بالركوب فصار تلفها 
بركوبها بمنزلة تلفها بجراحتهما وركوب 
أحدهمأ مأذون فيه وركوب الآخر غيرمأذون 
فيه فيضمن نصف قيمتها . وعليه الأجر لأنه 
استوفى المعقود عليه وزيادة على ذلك وهو 
اركاب غيره غير أن الزيادة استوفيت من 
غيرعقد فلا يجب بها أجر وهذا اذا كانت 
الدابة تطيق اثنين فان كانت لا تطيقهما فعليه 
جميسع قيمتها لأنه أتلفها باركاب غيره 
وأما الخلاف فى المكان فنحو أن يستاجر 
دابة للركوب أو للحمل الى مكان معلوم 
فيجاوزه وحكمه أنه بمجاوزته دخلت الدابة 
فى ضمانه حتى لو عطبت قبل العود الى 
المكان المأذون فيه ضمن كل القيمة ولو عاد 
الى المكان المأذون فيه وهى سليمة هل برأ 
عن الضمان وبدعود الى الوفاق.+ كان أبو 
حنيفة أولا يقول يبرأ ويمود الى الوفاق 
كالمودع اذا خالف ثم عاد الى الوفاق وهو 
قول زفر ثم رجع أبو حنيفة عن ذلك وقال 
لا يبرأ حتى يسلمها الى صاحبها سليمة 
كالعارية بخلاف الوديمة . واذا استآجرها 
ليركبها الى مكان عينه فركبها الى مكان 
آخر ضمن اذا هلكت وان كان الثانى أقرب 
من الأول لأنه صار مخالفا لاختلاف الطرق 
فكان بمنزلة اختلاف الجنس ولا أجر عليه 
لما قلنا ولو ركبها الى ذلك المكان الذى عينه 
من طريق آخر فان كان الناس يسلكونه 
لا يضمن لأنه لا يصير بذلك مخالفا لاعتياد 
الناس سلوكه وان كانوا لا يسلكونه ضمن 
اذا هلكت لصيرورته غاصبا يسلوكه واذا لم 
تهلك وبل الموضم المعلوم مم روجع وستساع 
الدابة الى صاحبها فعليه الأجر . 
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احارة 


وأما الخلاف فى الزمان فكأن يستاجر ‏ 


دابة ليركبها أو يبحمل عليه مدة معلومة فزاد 
عليه فعطبت فى يده فائه يضمن .لأنه يصير 
غاصيا بالزيادة عن المدة . ذلك فى استتئجار 
الأعيان أما استئحار العمال فالخلاف ان كان 
فى الجنس بأن دفع ثوبا الى صباغ ليصبغه 
لون فصبتة لونا أشي قصائب القوب 
بالخيار ان شاء ضمنه قيمة ثوب أبيض وسلم 
الثوب للأجير وان شاء أخذ الثوب وأعطاه 
ما زاد الصبغ فيه ان كان الصبغ مما يزيد . 
أما خبار التضمين فلفوات غرضه لأن 
الأغراض تختلف باختلاف الألوان فله أن 
. يضمنه قيمة ثوب أبيض لأنه فوت عليه منفعة 
مقصودة فصار متلفاللثوب عليه فكان له أن 
يضمنه وله أن بأخذ الشوب ان شاء لأن 
الضمان وجب <قا له فكان له أن يسقطه ولا 
أجر له لأنه لم بأت بما وقع عليه العقد رأسأ 
حيث لم يوف بالعمل المعقود عليه فلا يستحق 
الأجر كالغاصب اذا صبغ الثوب المغخصوب 
أخذه المغصوب منه وأعطى ما زاد الصبغ 
فيه ان كان الصبغ مما يزيد لأنه عين مال 
قائم بالثوب فلا سبيل الى أخذه بالمجان وان 
كان الصبغ مما لا يزيد فيه لم يعطه شسيئا 
بل يضمنه نقصان الثوب ان ترتب على ذلك 
نقص فى قول أبى حنيفة » ولو دفع الىمخياط 
وبا ليخيطه قميصا بدرهم فخاطه قباء فان 
شاء ضمنه قيمة الثوب وان شاء أخذ القباء 
وأعطاه أجر مثله لا يجاوز به المسمى وذلك 
لأن القباء والقميص مختلفان فى الاتتفاع 
فصار مفوتا لمنفعة مقصودة وذلك بعد اتلافا 
للثوب فكان له التضعين سسبس ذلك وله أن 
باخده وقطية اع كله . 


وان كان الخلاف فى الصنة بأن دفع الى 
صباغ ثوبا ليصبغه بصبغ مسمى قصبغه 
بصبغ آخر من نفس لون المسمى فلصاحب 
الثوب أن يضمنه قيمته أبيض ويترك له 
الثوب وأن بأخذ الثوب ويعطيه أجر مثله 
لأساف با سييه انا عوك انار فليا 
ذكرنا مو النغلاف فى اللوس اتنا ونين 
الأجر ها هنا لأنه خلاف فى الصفة وذلك 
لا يخرج العمل من أن يكون معقودا عليه 
فقد أتى بأصل المعقود عليه الا أنه لم يأت 
بوصفه فمن حيث أنه لم بأت بوصفه المأذون 
فيه لم يجب المسمى ومن حيث أنه أتى 
بالأصل وحب أجر المثل لا يجاوز به المسمى 
لأن هذا شأن أجر المثل . وهكذا عند ثبوت 
الخلاف فى الضفة دون الأصل . 


وان كان الخلاف فى القدر وذلك نحو ما 
ذكرهمحمدفى الأصل . فى رجل دفعغزلاالى 
حائك لينسجه له سبع أذرع فى أربع فخالف 
بالزيادة أو بالتقصان فان خالف بالزيادة فان 
صاحب الغزل بالخيار ان شاء ضمن النساج 
مثل غزله وترك له الثوب وان شاء أخذ 
الثوب وأعطاه الأجر المسمى . 

وان كان الخلاف بالنقصان ففيه روايتان 
ذكر فى الأصل أن له أن بأخذه ويعطيه من 
الأجر بحسابه لأن العقد وقع على عمل مقدر 
ولم بأت الا سعضه وذكر فى رواية أخرى 
أن عليه أجر المثل لأنه لما تقص فى القدر فقد 
فوت الغرض المطلوب من الثوب فصار كاله 


1 عمل باجارة فاسدة ٠. ١‏ 


. "١9 راجع البدالم جا ص؟١؟ الى‎ )١( 


مذنهب الالكية : 


ويرى المالكية أنه يجوز للمستأجر فمل 
المستأجر عليه ومثله ودونه قدرا وضررا لا 
أكثر ولو كان أقل ضررا كما لا يجوز له أن 
يفعل ما كان دونه قدرا ولكنه أكثر ضررا 
أن بخاله حي وهذا: فى ليان ذال كوي 
أما فى المسائة فلا يفعل المساوى مسافة 
لاختلاف الطرق وكذا لا شعل ما هو أقل 
مسافة لاختلاف الطرق كما لا يجوز أن 
يركبها لبلد آخر وان كانت مسافتها مساوية 
فى البعد والسهولة والصعوبة لما فى ذلك 
من فسخ ما فى الذمة وهو الأجرة المستحقة 
بالحقة فى جل حل وغ الفبير.«الى :لك ادر 
ولأن أحوال الطرق تختلفبالنظر الى ما قد 
بلاسها من خوف الأعداء والغصاب وقد 
مكون. الاعتداء. موعيا ان رت الداية :فاق 
فمل شيئا من ذلك عد غاصبا فيضمن بالتلف 
ولو لأمر سماوى » والفرق بين المخالفة فى 
الحمل والمسافة اذ عد فعل الممساوى فى 
المناقة تعيدنا دوك العمل هو أق البسيافة 


تختلف فيها الاغراض ورب مسافة نظن فيها. 


السلامة وهى فى الواقع ليست كذلك ‏ على 
أن فعل ما هو أقل مسافة لا بعد مخالفة 
ولا تعديا عند بعض المالكية ١‏ . 


وخلاصة القول فى أحكام التعدى 
والمخالفة ما ذكره الباجى فى شرحه على 
الموطا فى كراء الدابة يتعدى فيه اللمسكترى 
عقد الكراء أن لرب الدابة أن بأخذ كراء 
دابته الى ا موضع الذى تعدى اليه مع الكراء 


المسمى المنفق عليه فيكون له الكراء المسمى. 


)١(‏ الشرح الكبير للدردير والدسوقى عليه جة 
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مع كراء الزيادة فى. المسافة بالغا ما بل 
ويسترد دابته ان أحب وان أحب كانت له 
قيمة دابته من المكانالذى تعدى منه المكترى 
مع الكراء الأول ذلك لأنه لما تعدى بالدابة 
وتحاوز المكان الذى إكترى اليه الى مكان 
بعيد عنه لا يتساهل فيه عرفا ثبت له حكم 
التعدى ولحقه الضمان وذلك على قسمين : 
أحدهما أن بردالدابة على حالها ‏ ثائيهما ب 
ان بردها وقد تغيرت . فان ردها على حالها 
وقد أمسكها فى تعديه امساكا يسيرا ب 
اليوم ونحوه أو البريد والبريدين فلا ضمان 
عليه وانما لمالكها كراؤها فى أيام التعدى مع 
الكراء الأول قاله مالك وأكثر أصحابه 
لأن الدابة اذ لم يؤثر فيها التعدى لا فى عين 
ولا فى قيمة ولا فى فوات أسواق لم بلزمه 
ضمانها وعليه قيمة كرائها فى الأيام الزائدة 
رواه ابن القاسم عن مالك فى المدونة وان 
حبسها الأيام الكثيرة شهرا ونحوه كما فى 
الواضحة . وقال اصبغ كحول ‏ فصاحبها 
مخير بين الكراء المسمى مع كراء ما تعدى 
بحبسها فيه من الزمن وبين الكراء الممسمى 
مع قيمة دابته قاله ابن حبيب فى الواضحة 
وقاله ابن القاسم فى المدونة ذلك لأنه قد 
غصبه منافع الدابة ومن منافعها بيعها فى 
أسواقها وقد فات ذلك عليه فيها فكان عليه 
قيمتها لأن ذلك بمنزلة سعها . 


وان رد الدابة وقد نغيرت فان كان التغير 
شديدا ولم يمسكها الا أياما يسيرة فلا ثىء 
لرب الدابة غير كرائها فى تلك الأيام وهو 
مخير بين أخذ كرائها اممسمى وبين أخذ 
قيمتها ذلك حكم التعدى فى المسافة أما 
التعدى فى زيادة الثقل والحمل فعلى وجهين 


تكلا 


أحدهما الزيادة فيه من جنسه وثانيهما حمل 
غير الجنس ففى الحا لالأولى اذا كان تالزيادة 
يسيرة لا تعطب بمثلها الدابة عادة فلا ضمان 
عند عطبها اذ لا يمد مثل هذا مخالفة وان 
. كانت عظيمة بمثلها يحصل العطب فلصاحب 
الداية الكراء المسمى .وكراء الزيادة بالغا ما 
بلغ أو قيمة الدابة يوم التعدى فقط دون 
الكراء فهو مخير فى ذلك وان كان لا يعطب 
بمثلما فليس له الا الكراء الممسمى وكراء 
الزيادة وقال سحنون اذا زاد فى الحمل ولو 
رطلا واحدا ضمن وفى الحال الشانية فان 
كانت مضرة المخالفة كمضرة ماتكارى عليه 
فلا ضمان اذ الرضى بما تكارى عليه يمد 
رضا بمثله ويما دونه وان كانت أشد ضبررا 
فعطبت الدابة ضمن #.وفى الركوب يعد 
مخالفا متعديا اذا أركب من هو أثقل منه أو 
غير مأمون وبذلك يصير ضامنا وعلى هذا 
الأساس يمكن التطبيق فى غير ذلك من 
صور المخالفة مع ملاحظة أن ذلك هو الحكم 
فى كل اجارة غير صحيحة وأن الأجرالواجب 
فيها هو أجر المثل بالغا ما بلغ ١‏ . 


تذهب الشافعية : 


يعتبر فى الاستيفاء العرف فتستوق 
المنفعة التى بينت فى العقد مع مراعاة العرف 
فى صفتها وفيما تقيد به فاذا استأجر ثوبا 
للبسه لم يلبسه وقت نومه اذ العرف يقضى 
بهذا وللمكترى استتيفاء المنفعة لنفسه 
وبغيره الأمين لأنه قد ملكها بالعقد فلو شرط 
عليه المكرى استيفاءها نفسه قسد العقد 
كما لو شرط على المشترى ألا يبيع ما اشتراه 


٠ المنتعى للياجى جاه ص114 وما بعدها‎ )١( 


اجارة 


وعلى ‏ ذلك له الركوب والسكنى ويركب 
ويسكن مثله فى الضرر الذى يلحق العين 


ومن كان دونه فى ذلك من طريق أولى لأن 


ذلك يعد استيفاء للنفعمة من غير زيادة 


وليس له أن يس كن فى الدار حدادا ولا 
قصارا اذا لم يكن قد استأجرها لذلك لنفسه 


دون شرط منه بذلك وعلبه لا بحوز ابدال 


ركوب يبحمل ولا حديد بقطن ولا قصار 
بحداد وكذلك العكس وان قال أهل الخبرة 
بعدم تفاوت الضرر لأن جواز ذلك عند 
اتحاد الجنس لا عند اختلافه ولذا يضمن 
المستأجر لو اكترى لحمل مائة رطبل حنطة 
فحمل مائة من الشعير أو عكس لاختلافهما , 
مختلف الضرر كحديد وقطن ويض من لو 
اكترى لحمل مقدار من الشسعير كيلا 
فحمل مثله حنطة لأنها أثقل دون العكس أو 
اكترى لحمل مائة فحمل مائة وعشرين 
وحينئذ يلزمه المسمى مع أحر مثل:الزائد " . 


ويجوز الابدال فيما تستوفى به المنفعة 
كثوب بخاط بدل ثوب آخر مثله فى الأصح 
وان امتنع الأجير لأن ذلك وسيلة الى 
الاستيفاء وليس معقودا عليه حتى يكون له 
حق الامتناع فأشبه الراكب فى الدابة والمتاع 
فى الحمل والقول الثشانى . المنع ومحل 
الخلاف فى الابدال بلا اتفاق على معاوضة . 
أما بطريق المعاوضة فجائز قطعا كما يجوز 
لمستأجر دابة أن بعاوض عنها بسكتى دار ل 
وابدال المستوفى فيه كطريق بمثلها مسافة 
وسهولة وصعوبة وأمنا جائز بشرط آلا 


3( نهاية المحتاج جه ص١ ٠. 17١‏ 


يختلف محل التس ليم اذ لابد من بيان 
تررفهة المسمتحة الأنها ره ولى ابيا ان 
ليركبها الى محلة ليس عليه ردها حيث 
تسلمها بل يسلمها فى المحلة اليه أو الى 
وكبله أو الحاكم أو الأمين فان لم يجد ردها 
للفرورة وحاصل ما مر أنه بيحوز ابدال 
المستوفى كالراكب والمستوفى به كالمحمول 
والمستوفيه كالطريق بمثلها أو دونها ما لم 
يشترط عدم الابدال فى المحمول والطريق 
يلاف الأول لانهتمن المكرق سيد النقد ذا 
من المكترى ١‏ . 


مذهب الحنابلة : 


جاء فى المغنى . أن من استأجر عقارا 
للسكنى فله أن يسكنه وأن يسكن فيه 
من شاء ممن يقوم مقامه فى الضرر أو دونه 
وأن يضع فيه ما جرت عادة الساكن بوضعه 
فيه مما لا يضر به ولا يمسكن ما يضر به 
كحداد وقصار ولا بحعله حظيرة للدواب ولا 
أن يرفع على سقفه شيئا ثقيلا وهكذا يجتنب 
كل ما بعده العرف مخالفة والى هذا ذهب 
الشافعى وأصحاب الرأى ولا نعلم فيه خلافا 
واذا اكترى دارا جاز فيها اطلاق العقد دون 
حائة "الى ذكر: السكدى ودينتها بهذا فول 
الشافعى وأصحاب الرأى وقال أبو ثور لا 
يجوز حتى يبين من يسكنها ولنا أن الدار 
لا تكترى الا للسكنى فاستغنى عن ذكرها 
بما هو معروف والتفاوت فى السكنى يسير 
فلم يحتج الى ضبطه . واذا اكئرى ظهرا 
لي ركبه فله ان يركبه مثله ومن هو أخف منه 
دون من هو أثقل منه لأن العقد اقتفى 


. لهاية المحتاج جه ص 7.8 6غ“ ه66‎ )١( 


اجارة 


ردكا 


استيفاء منفعة مقدرة بذلك الراكب فلا يزاد 
عليها لا ملك أكثر مما عقد عليه ولا يشترط 
التساوى فى الطول والقصر ولا الحذق فى 
الركوب وقال القاضى يشترط التساوى فى 
هذه الأوصاف كلها لأن قلة المعرفة بالركوب 
تضر بالدابة ولنا أن التفاوت فى هذه الأمور 
بعد التساوى فى الثقل يعد يسيرا معفوا عنه 
ولهذا لا شترط ذكره فى الاجارة فان شرط 
ألا يستوف المنفعة بمثله ولا بمن هو دونه 
فقياس قول أصحابنا صحة العقد وبطلان 
الشرط ويحتمل أن يصح الشرط والعقد لأن 
المستأجر اثما يملك المنفعة من جهة المؤجر 
فلم علك ما لم يرض به وقد يكون له غرض 
فى هذا التخصيص وتالوا فى الوجه الآخر 
أن الشرط بيبطل لنافاته لموجب العقد اذ 
موجبه ملك المنفعة وذلك يقتضى استشمفاءها 
بنفسه وبغيره وهل بطل العقد بهذا الشرط 
فيه وجهان أصحهما أن لا يبطله لأنه لا يؤثر 
فى حق المؤجر تمعا ولا ضررا فألغى لذلك 
وبقى العقد على مقتضاه والآخر يبطل به 
لأنه بنافى مقتضاه فأشبه ما لو شرط على 
المستأجر أن لا ينتفع وكل عين استاجرها 
لمنفعة فله أن يستوفى مثل تلك المنفعة أو ما 
دونها فى الضرر قال أحمد اذا استآحر دابة 
ليحمل عليها تمرا فحمل عليها حنطة أرجو آلا 
يكون فيه بأس اذا كان الوزن واحدا فان 
كانت المفعة الى محوفها كر ختورا أو 
مخالفة للمعقود عليها فى الضرر لم يجز لأنه 
يستوفى حينئذأكثر من حقه أو غير ماإستحقه 
فاذا اكترى دابة ليحمل عليها قطنا لم يحمل 
عليها حديدا وكذلك العكس . وان اكتراها 
للركوب لم يجز له الحمل وان اكتراها 
للحمل لم بحز له الركوب لأن الراكب يقعد 
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فى موضع والمد فيشتتك على القمر والتاع 
يتفرق على جنبيه وان اكترى دابة ليركبها 
فى مسافة معلومة أو يحمل عليها فى مسافة 
معينة فآراد المدول بها الى ناحية أخرى 
مثلها فى القدر هى أضر منها أو تخالفها ضررا 
بأن تكون احداهما آمن والأخرى أخوف لم 
يجز وان كانت مثلها فى السهولة والصعوبة 
والأمن فاذا كانت التى يمدل اليها أقل 
ضررا قد ذك الثاقى أله هود فاقييه 
المحمول اذا تغير نوعه والراكب ويقوى 
عندى أنه متى كان للمكترى غرض فى تلك 
الجهة المعينة لم يجز العدول الى غيرها مثل 
أن يكرى جمله الى مكة ليحج معه فلا يجوز 
للمكترى أن يذهب به الى غيرها ثم ذكر 
فروعا أخرى عديدة طبق الحكم فيها على 
الأصل السابق ١‏ . 


مذهب الزيدية : 


يرى الزيدية أنه يجوز للمستآجر فعل 
المساوى ضررا والأقل ضررا وان عين غيره. 


فى غير تلك المنفعة اذا كانت المضرة التى 
يؤدى اليها ذلك الاستعمال مثل مضرة ما 
عين من المنفعة أو دونهًا فان شرط فيها ألا 
ستوف الا تلك المنفعة دون ما بساويها وما 
هو دونها فسدت الاجارة اذا كان ذلك 


القرط من الجر حال النقد ولا مسد 31" 


كأو :مق المبقاضر أو كال رمف القت ملق 
والمذهب أن العقد يصح ويلغوالشرط ويجوز 
للمستأجر أن ستعمل الدار مراعيأ العرف 


2ع( المفتئ جا" ص١ه‏ :وما بعدها 0 


فى ذلك دون ما شغى العرف تتحلنيه ؟ . 
وجاء فى التاج المذهب أيضا ؟ ما خلاصته . 

واذا حمل المستأجر على الدابة المستأجرة 
غير الحمل الذى ذكره فى العقد أو سلك بها 
طريقا آخر غير المعين فى العقد فانه لا يضمن 
بالمخالفة اذا كانت الدابة متعينة أما اذا عين 
المحمول فلا يحمل على الدابة غيره ولو دونه 
وذلك لأنه لم يملك بالعقد الا منفعة معينة 
هى منفعة حمل هذا المحمول وانما لم يضمن 
للمخالفة بحمل مثل الحمل الذى بين فى 
العقد وزنا أو سسير مثل المسافة التى بين 
فى العقد قدرها اذا تحققت الممائلة فى 
الصفة كالخشونة والصلابة والصعوبة 
والسهولة والخوف والأمن لعدم اعتبار ذلك 
مخالفة عرفا أما اذا زاد فى القدر أو الصفة 
بما ينؤثر فى الدابة عادة فتلفت فى يده بعد 
الحمل ضمن قيمتها كلها ولزمه الأجرة المتفق 
عليها أيضا سواء تلفت بالزيادة أم بغيرها اذ 
قد صار بالمخالفة متعديا فلا بعد بعد ذلك 
أمينا ولو زاد التعدى ويلزم المستأجر مع 
المخالفة المؤثرة أجرة ما زاد مراعى فى ذلك 
أجرة المثل فى تلك الزيادة - ويلاحظ أن 
محل ذلك اذا كان الذى فعمل ذلك هو 
المستأجر أما اذا فعله المالك أو فعل بأمره فلا 
ضمان على المستأجر ولو كان المالك جاهلا 
بالزيادة » واذا حملها المالك ولكنه لم يسق 
الدابة وانما ساقها المستآجر أو ساقاها معا ٠‏ 
فالضمان على المستأجر ولو شارك المالك 
المستأجر فى التحميل كان الضمان عليهما 
مناصفة وكذلك أجر الزيادة . 


(1) التاج المذهب جلا ص77 ٠‏ 
(0) جلا ص7اة وما بمدها . 


ملكا 


مذهب الامامية : 


أجازوا لمن استآجر عينا أن يؤجرها غيره 
ممن دساويه أو هو دونه فى استيفاء المنفعة 
ما لم يشترط عليه لمالك عدم ذلك قبل 
تسليم العين وسواء فى ذلك أن يكون 
للمؤجر أو غيره ولو شرط المؤجر عليه 
استيفاء المنفعة بنفسه لم يجز له أن يستوفيها 
بغيره وضمن اذا ما فعل واذا استاجر 
دارا جاز اطلاق العقد ولا يجب ذكر السكنى 
ولا صفتها عملا بالعرف وجاز أن يسكنها 
بنفسه وعياله وان لم يذكر ذلك ف العقد وأن 
يسكنها غيره ممن يقوم مقامه فى الضرر أو 
دونه على الوضع الذى تجرى به العادة ولا 
يسكنها من هو أضر منه كالحداد ولو اكترى 
ظهرا ليركبه جاز له أن يركبه غيره ممن هو 
أخف منه ولا يركبه الأثقل ولا شترط 
التساوى فى الطول والقصر والممرفة 
بالر كوب وليس للمالك منعه من ذلك ولو 
شرط فى العقد اختصاص المستأجر باستيفاء 
المنفعة لزم الشرط ١‏ - وذكروا أيضا أنه 
اذا استأجر دابة لمنفعة كان له أن يستوفى 
تلك المنفعة أو مايساويها أو ما هو دونها فلو 
استأجرهالحمل شىء معلوم جاز له أنيحملها 
مايساويه فى المقدار والضرر ولو استأجر 
دابة لحمل حديد لم بجز له أن يحمل قطنا 
وكذلك العكس ولو استاتهرها للركوب أو 
للحمل فى مسافة معينة لم يجز أن يسلك 
بها اليها فى غبرها سواء كان أكثر ضررا اما 
لخوف وصعوبة أو أقل ولو فعل ضمن وهل 
يجب الأجر المسمى مع الزيادة ان كانت أو 


. تحرير الأحكام جا ص55 4 ص17‎ )١( 


يجب أجر الملل ؛ فيه نظر . ولو استآجرها 
للركوب أو للحمل الى غاية فتجاوزها كان 
عليه المسمى وأجر المثل على الزائد ويضمن 
من حين التعدى ولا خيار للمالك مع بقائها 


بين مطالبته بالأجرة و بالقيمة يوم التعدى 


وان بعدت مسافة التحاوز ولافرق فى 
الضمان بين أن يكون التلف فى الزيادة 
أو بعد ردها الى المسانة المتفق عليها وهذا 
اذا كان صاحبها غائبا فان كان حاضرا ولم 
يعترض حتى تعدى فيها لم تكن مضمونة 
لبقاء بد صاحبها عليها ولو استأجرها لحمل 


ثىء فزاد عليه وجب المسمى وأجر المشل 
لراقف امه العحان © 


مذهب الاباضية : 


جاء فى شرح النيل : انه اذا اكثرى دابة 
لعمل مخصوص فلا يعمل غيره وكذا ان عين 
مقدار ما يبحمل عليها كهذا الطعام ؟ وجاء 
فيه أيضا ومن أكرى دابة ليركبها أحد فلا 
يجوز الا اذا سماه وقيل يجوز ويركب عليها 
ال ين اران شيا و م ك1 ا 
أنثى وان كراها ليركبها هو فلا بحوز له أن 
يركب عليها غيره وقيل يركب عليها من كان 
مثله أو أقل منه وان كراها لركوب رجل 
مقصود اليه فسمن فزاد فى الثقل أو مرض 
فخف وزنه فله الكراء وليس له أن يقاتل 
عليها ولا أن يصيد بها ولا أن يقف عليها ولا 


أن يضطحم ؟ . 


(؟) تحرس الأحكام ج1؟ ص.16 . 
(5) اليل جه صهم ٠.‏ 
(6) التيل جاه ص١6‏ . 


امن 


وجاء فى الايضاح ١‏ 

واذا اكترى رجل دابة ليحمل عليها متاعا 
معروفا الى بلد معين فأراد صاحب المتاع أن 
يحمل عليها غيره بقدره فله أن يحمل عليها 
مثل متاعه بالمكيل ان كان مما يكال أو 
بالوزن ان كان مما يوزن وما أشبه ذلك 
ولو اختلف العوض والمعوض كالقطن 
والرصاص لم يجز حتى يكون البدل مما 
ساثله أو أسهل منه أو أخف منه ضررا 
وكذلك الحال فى الركوب . 


رد العين المستأجرة الى مالكها 


منهب الحنفية : 
اذا اتتهت مدة الاجارة وجب على 
الممستأجر اذيك د المستأجرة الى 
مترجرها عند طلبه فاذا منعها عنه بعد طلبها 
وبعد اتنهاء مدة الاجارة كان بمنعه هذا 
متعديا وعد غاصبا فاذا هلكت ضمن قيمتها 
سواء أكانهلاكها بتعد منه أم لم يكن له يد 
فيه . أما اذا لم يطلبها مالكها من الممستأجر 
فلا ضمان عليه ببقائها تحت بده وهلاكها 
عنده فى هذه الجال الا اذا كان هلاكها لتعد 
أو لتقصير منه ذلك لأن رد العين المستأجرة 
وما يتطلبه من نفقات لا يجب على المستأجر 
ولكنه يجب على المالك فعليه أن بحضر بعد 
اتنهاء مدة الاجارة ليتسلمها من المستأجر 
وذلك أمر يقتضيه ملكه . 

واذا كانت العين المستأجرة أرضا مشغولة 
بالزرع ولم بحن أوان استحصاده أو بشجر 
مثمر لم ينضج عره. واتنهت مدة الاجارةكان 
للمستأجر استبقاؤها الى ان يستحصد الزرع 


() جم صغ6ه”7 ٠‏ 


وينضج الثمر وكان عليه أجر المثل فى مدة 
استيقائها دفما للضرر عن الطرفين أما اذا 
كانت مشغولة ببناء أو بشحر غير مثمر فانه 
بيجب على المستأجر هدم البناء وقلع الشجر 
ان لم نضر ذلك بالأرض فان أضر بها كان 
لمالكها أن ,تملكه جبرا عن المستأجر بقيمته 
مستحق القلع . 

واذا استأجر دابة من موضع مسمى فى 
المصر لي ركبها الى مكان معلوم ذاهبا وآيبا 
كان على المستأحر أن يأتى بها الى ذلك 
الموضع الذى تسلمها فيه لأن انتهاء الاجارة 
يكون بوصوله الى هذا الموضع فعليه أن 
يأتى بها اليه ليتسبلمها فيه الموجر فان أتى 
بها الى غير ذلك المكان وأمسكها “فيه كان 
ضامنا اذ لبس على 'الموجر أن شعب الى 
غير مكان العقد لتسلمها وانما عليه أن 


.تسلمها فى مكان المقد ولو قال الموجر' 


للمستأجر اذا !تنهت الاجارة فرد العين الى 
منزلى وعلى نفقات ردها لم يجب ذلك على 
المستأجر واذا قام به كان متفضلا ؟ . 


مذهب الالكية : 


فى التبصرة " ما نصه : ويضمن مستأجر 
الدابة ان حيسها عن صاحيها بعد مدة 
الاجارة مثل أن يحبسها الشهر ونحوه لا ان 
حبسها شيئًا يسيرا وربها مخير حين حبسها 
الشهر ونحوه بين أخذ كرائها مدة حيسها 
أو أخذ قيمتها يومالتعدى بحبسها اذا هلكت 
واذا ضاعت أو ضلت فأدى المستأجر حعلا 
لمن جاء بها فالجعل على صاحبها -- وهذا 


(!) تحفة الفقهاء ج؟ ص1ا5ه ٠.‏ 
م) ج1 ا ص؟ ٠.‏ 


بظاهره يدل على أن مذهب امالكية يتفق مع 
مذهب الحنفية فى حكم رد العين المستاجرة 
الى مالكها بعد المدة فى أنه على المالك بدليل 
وجوب الجعل عليه و بدليل تعبيرهم بحبسها 
اذ لا يتحقق الحبس الا مع طلب امالك . 


مذهب الشافعية : 


جاء فى نهماية المحتاج : لو اكترى دابة 
ليركبها الى محل معين فليس عليه ردها بل 
سلما نوكل" للك عاك اليل 
الحاكم ثم الى الابن فان لم يجده ردها 
للزورة ولس متاح النين أن وبائر يدا 
جنا اكهاء: الأحارة ومكرة زهان عد اكيانيا 


يوجب ضمانه إن لم تدع اليه الضرورة كما. 


فى سفر الوديع بالوديعة وهىأمانة فى بده بعد 
اتنهاء الاجارة كما كانت أثناءها على الأصح 
استصحابا لحكمها ولأنه لا بلزمه بعد انتهاء 
الاجارة الا التخلية بينها وبين مالكها ولا 
يلزمه الرد ولا مؤتته ومقابل الأصح أنه 
يضمن لأن الاذن له بالامساك كان مقيدا 
بالعقد وقد زال وكان قيضها لمصلحة نفسسه 


على المكترى اعلام المكرى بتفريغ العين كما 
هو مقتضى "كلامهم بل الشرط ألا ستعملها 
ولا يحبسها وان لم يطلبها صاحبها فلو أغلق 
الدار أو الحانوت بعد تفريغه لزمته أجرة 
المثل فيما يظهر فقد صرح البغوى فيمن 
استأحر حانوتا شهرا فأفغلق بابه وغاب 
شهرين لزمه المسمى للشهر الأول وأجرة 
المثل للشهر الثانى وذلك لأن امسساكها مع 
الاغلاق بعد استعمالا لها حيث حال بين 
الحانوت ومالكه باغلاقه وقد قال الشيخ 
القفال فيمن استأجر دابة يوما فبقيت عنده 
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ولم ينتفع بها ولا حبسها عن مالكها لا يلزمه 
أجرة المثل لليوم الثانى لأن الرد ليس واجبا 
عليه وانما عليه التخلية اذا طلبها مالكهما 
بخلاف الحانوت لأن احتباس مفتاحه مع 
غلقه حبس له فوجب عليه الأجر ' ٠‏ 


وفى هذا دليل على أن حكم رد العين 
الى مالكها عند الشافءية كحكمه عند الحنفية 
والمالكية . ا 
مذهب الحنابلة : 

أنه اذا اتقضت مدة الاجارة أو استوفى 
العمل من العين الممستأجرة وجب رفع 
المستأجر يده عنها ولم يلزمه ردها ولا مكؤئته 
كالوديع على .المذهب . لأن عقد الاجارة لا 
شتفى الضمان ولا شتضى الرذ ولا مونته 
وهو كمرتهن أدى دينه فلا يلزمه رد الرهن 
الى ربه ولا مؤؤتنه وتكون العين بعد انقضاء 
مدة الاجارة أمانة فى بد المستأجر كما كانت 
كذلك قبل انتهائها فان تلفت قبل ردها فلا 
ضمان الا اذا كان التلف بتعد أو تفريط " . 
ملعت الزيفوة* 

يجب رد العين المستأجرة بعد اتقضاء 
مدة الاجارة على من استاجرها الى موضع 
قبضها لا الى موضع العقد الا اذا شرط ذلك 
فيه وهذا اذا كانت منقولة فان كانت عقارا 
فالواجبٍ التخلية فورا ليتمكن المالك من 
ملكه ومثل الأجير المستعير فى وجوب الرد 
ما لم يشترط عدمه لا الوديع فلا يجب عليه 
الرد واذا لم يرذ المستأجر العين المستأجرة 


٠ ؟١5ص‎ )© ؟١هصوهاج نهابة المحتاج‎ )١( 
٠. )3ش( غاية المنتهى ج؟ ص16‎ 


يلكلا 


ان كانت منقولة أو يخليها ان كانت دارا 
بعد انتهاء الاجارة ضمنها ولزمه أجر مثلما 
من يوم انقضاء المدة وان لم ينتفع لأنه صار 
غاصبا الا أن بترك الرد لعذر فانه لا يضمن 
العين ولا أجرتها ومئونة الرد على المستأجر 
وعليه تفريغ الأرض من جذور زرعه ليردها 
فارغة ١‏ . 
مذهب الامامية ؟ 

خاء ل اهرود الأحكام " العين المستأجرة 
أمانة فى بد المستأجر لا يضمنها الا بتعديه 
أو بتقصيره واذا انقضت مدة الاجارة وجب 
عليه رفع بده وليس عليه الرد الا مع المطالبة 
ولا يضمنها بعد المدة بدون تفريط ولو طلبها 
صاحبها بعد المدة وجب عليه ردها مع المكنة 
فان امتنع ضمنها وعليه أجرة الملل مدة 
الامساك وان لم يستعملها -- ولو شرط 
المؤجر على المستأجر ضمان العين لم بصح 
الشرط . 


مذهب الائاضية : 


على المستأجر أن يسعى فى ايصال العين 
الى ربها ان لم يكن لها حمل ولا مثرونة والا 
لم يجب عليه ذلك وانما يجب عليه الحفظ 
حتى يحضر ربهما لأخذها فان ضاع بلا 
تضييع لم بلزمه ضمانه قال شارح اليل 
وعندى أنه لا يضمن أن تلف بلا تضييع ولو 
لم يكن له مثرونة اذ لا يلزمه ايصاله الا ان 
ادو اط انه عل الساجر ا 
امام المج تو 


(؟) جم ص501 . 
(9) شرح النيل جاه ص1895! ٠‏ 


التصرف ف العين المستأجرة 
التطرق فق العيق المبيستادرة قد مكو 
تصرفا فيها بالبيع والهبة والوصية والوقف 
والرغن وقد وكون مرا لمعته ودلك 
بالاجارة والاعارة والوصية . 
والتصرف اها الع والمة والوصتة 
والوقف والرهن انما يغتمد الملك _.ولذا لا 


بملكه الا مالكها وذلك ما ليس محلا للخلاف 


بين المذاهب وعليه اذا صدر من مستأجرها 
أى تصرف من هذه التصرفات قانه يكون 
صادرا من غير ذى ولابة وكان المستأجر فيه 
فضوليا يطبق عليه أحكام الفضولى راجع 
مصطلح « فضولى » . 1 

أما اذا صدر من مالك العين فباع العين 
المستأجرة مالكها فان هذا البيع يمس ماتعلق 
به من حق لازم هو .حت المستأجر وعلى ذلك 
لا يستطيع تسليمها الى مثسبتريها دون 
مساس بحقالمستأحر ولذا بقع العقد صحيحا 
موقوفا على اجازة المستأجر أوسقوط حقه 
باتنهاء الاجارة فان أجازه نفذ وكذلك اذا 
اتنهت الاجارة سيب دن أسباب اتتهائها فان 
لم يوجد شىء من ذلك لم يكن للمستآجر 
ولا للبائع حق فسخه وانما يجوز للمشترى 
فى هذه الحال أن يفسخه عند أبى حنيفة 
ومحمد سواء أقدم على الشراء وهبو عالم 
بالاجارة أم أقدم عليه وهوغير عالم بهاوذهب 
أبو يوسف الى أنه ان أقدم على الشراء عالما 
بالاجارة لم يكن له حق الفسخ وازمه أن 
إنتظر حتى تنتهى مدة الاجارة وان أقدم 
عليه غير عالم كان له الخيار فى الفسخ وفى ' 
الاتنظار الى انتهاء مدة الاجارة ؟* . 


(6) الفتاوى الهندية ج؟ ص١١١‏ وفتح القدير جاه 
ص 1808 ٠‏ والبدائع جع ص١١‏ 


امن 


وان كان البيع لامستأجر اتفسخت الاجارة 
بتمامه لتملكه ما يستأجر وكذلك الحكم فى 
الهبة فاذا وهب المالك ما أجره وكانت هبته 
للمستأجر انفسخت الاجارة بقبوله الهبة 
لتمامها لأن العين فى بده وان كانت لآخر لم 
يكن من الميسور تسليمها اليه لتعلق حدق 
المستأجر بها وهنو حق لازم فيتوقف تمامها 
ونفاذها على تسليمها الى الموهوب له بعد 
انتهاء الاجارة ولأنها عقد غير لازم فلكل من 
الواهب والموهوب له فسخها . 


أما التصرف فيها بالوصية فهو تصرف 
فيح لا يعسن حو ال ناخ اذ لي للوسية 
أثر الا شبول الموصى له بعد وفاة الموصى 


بوفاة الموجر الموصى . واقدام المالك على 
وقف العين المستأجرة لا يحول دون صحة 
وقفها ولزومه عند أبى بوسف لأنه لا نتوقف 
عنده على التسليم وانما يتوقف استحقاق 
الممستحق على اجازة الممستأحر أو اتنهاء 
الاجارة خلافا لمحمد اذ يتوقف زوم الوقف 
عنده على تسليم العين الموقوفة الى المؤلى 
وذلك ما يمنع منه حق المستأجر فلا بد من 
الاتنظار حتى تنتهىالاجارة أو بحيز المستأجر 
الحكم فى رهن المالك ما أجره للغير لتوقف 
لزوم الرهن على تسليم العين المرهونة الى 


فلابد من اجازته أو اتتهاء الاجارة ثم تسليم 
العين المرهونة الى المرتهن واذا افنتكها الراهن 
وجب عليه التسليم الى المشترى ويلاحظ أن 
الهبة أو الرهن اذاكانا للمستأجر فان الاجارة 
تنفسخ بقبوله الهيبة أما الرهن له فلا يمس 


حقه وليس ما يمنع أن تكون لدبه مرهونة 
مستأجرة ١‏ - أما تصرف مالك العين 
المستاحرة فى متفمتها دان كان «الوضية قالة 
لا يمس حق المستأجر لأنه لا أثر له الا بعد 
انتهاء الاجارة بوفاة المؤجر الموصى ولذلك 
ينفذ بقبول الموصى له الوصسية وان كان 
بالاجارة أو بالاعارة فان نفاذه يتوقف على 
اجازة المستأجر لمساسه بحقه فاذا أجاز اتنهيت 
الاجارة والا بقيت الاجارة الى اتنهاء مدتها 
دون أن يكون لتنصرف المالك بذلك أثر فى 
استمرارها وأما اذا كان التصرف فى منفعة 
العين الممستأجرة صادرا من المستأجر فان 


. الحكم فيه يختلف باختلاف حال المنفعة التى 


ما بختلف باختلاف المنتفع. بها كركوب الدابة 
ولبس الثياب ومنها ما لا يختلف باختلاف 
المنتفع كالقراءة فى الكتب وركوب القطار 
وعند تملك هذين النوعين بعتقفد الاجارة 
قد ينص فيه على المنتفع فيهما وقد ينص على 
وقد لا يتعرض للنص فيه لشىء من ذلك . 
ويرى الحنفية أنه اذا نص فى عقد الاجارة 
على ا وكانت 531 وه كا حي 1 
باختلافه فاستئوجرت الدابة على أن يركبها 
فلان فان المستأجر يتقيدبه فليس له أن يمكن 
باعارة أم باباحة واذا فعل. ذلك كان مخالفا 
وعد غاصيا فاذا هلكت الدابة عند ذلك كان 
ضامنا وليس عليه أجر لقاء هذا الاتتفاع 


وان سلمت الدابة الا أن يكون قد اتتفع | 


. الدر المختار جلا ص 8794 وما بمدها 2) ص؟1)‎ )١( 
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اتتفاعا مأذونا فيه وصاحبه ما لم يوذن به 
بأن أردف من يستمسك بنفسه مثلاوهلكت 
الدابة بعد ذلك فان عليه الأجر المسمى لقاءما 
اتتفمع وعليه ضمان نصف قيمة الدابة 
لخروجه عن الأمانة بمخالفته وانما لميلزمه 
أجر فى الحال الأولى لأنه قد صار غاصما 
باتتفاعه وهو مخالف . ومنافع المغصوب غير 
مضمونة وان لم ,نترتب على ذاك هلاكها لأنه 
يصير فى هذه الحال ضامنا ولا يجتمع عند 
' الحنفية أجر وضمان وأنما لزمه الأجر فى 
الحال الثانية لانتفاعه بمقتضى العقد ووجب 
ضمان نصف القيمة لركوب غيره معه فان 
ضمن المالك المستأجر لم يرجع بشىء على 
الرديف لأنه جزاء مخاانته وان ضمن الرديف 
رجع على المستاجر اذا كان مستأجرا من 
المستأجر لأنه قد غره ولا يرجع عليه شىء 
اذا كان ركوبهبطريق الاعارة أو الاباحة اذلم 
يكن بينهما عقد ينتضى السلامة » واذا كان 
الهلاك قبل بلوغ الغاية لم يجب عليه من 
الأجر المسمى الا بحسب ما اتتفع ١‏ . 


وان نص فى العقد على التعميم أو أطلق 
تعين المنتفع بأول من يتمع بها وكأنه قد 
شرط فى العقد ألا ينتفع بها سواه وعليه 
فالحكم كما تقدم ووجه ذلك انه عند الاطلاق 
تكون الاجارة فاسدة ففى الثانى اذا 
استأجر دابة للركوب ولم يسم من يركبها 
لا تصح الاجارة كما اذا استأجر ثوبا للبس 
و يبين من يلبسه أو قدرا للطبخ ولويسم 
ما سيطبخ فيه أو أرضا للزراعة ولم يسم 
الطحاوى وذلك لاختلاف المنفعة باختلاف 


)ع( الدذر المختار جاه صه ؟ ٠‏ 


الناس فتتعدد المنافع بتعددهم فكو زالمعقود 
عليه مجهولا فلا يصح العقد فاذا عين المنتفع 
عملا قبل الفسخ التحق ذلك بالعقد وصحت 
الاجارة بذلك وهذا استحسان وفى القياس 
بح بأجر المثل لفساد الاجارة لاستيقاءالمنفعة 
بعقد فاسد ووحه الاستحسان أن الممسدهو 
الجهالة المفضية الى المنازعة وقد زال ذلك 
بجمل التعيين فى الانتهاء كالتعبين فى 
الابتداء ولذا لا ضمان عند هلاك العين فى 
هذه الحال - واذا عمم فقال على أن أركب 
من أشاء فأركب نفسه أو غيره فان الأمر 
نصببح مرده الى مشيئة المستأجر وتتعين 
مسيئته بأول راكب وكأنه نص عليه فى 
الابتداءفلا يجوز له أنيركب غيره » نصعلى 
ذلك فى الكاف " . 


واذا كانت المنفمة لا تختلف باختلاف 


سواء أشرط ذلك عليه فى العقد أم لم 
بشرط والشرط بذلك باطل وعلى ذلك له أن 
يوجر العين لغيره وأن بعيرها اباه لأنه مالك 
للمنفعة ومتقضى الملك جواز التصرف فيها 
وليس فى التقييد فائدة غير أنه اذا أراد أن 
نؤجر العين وجب أن تكون الاجارة لغير 
نفسه لأن المنافعم حين تنش تنش على ملك 
مالك العينوعنه تنتقل الى المستأجر كمايجب 
ألا تزيد الأجرة فى عقد الاجارة الصادر من 
المستأجر لغيره على الأجرة الواجبة عليه 


(؟) الزيلعى والشلبى عليه جده صه!١ ٠‏ 


أن تكون الأجرة من بجنس خلاف جنس 
الأجرة الواجبة عليه للمالك _ الثانية أن 
يكون المستأجر قد أصلح فى العين أو زاد 
فها زبادة لهآ اتتفاع ووجه ذلك أن 
المنافم قد تقومت بعقد الاجارة الأول على 
المستأجر بقيمة معينة فاذا أجرها بأكثر منها 
كانت الزيادة بلا مقابل خلا تحللهوكانتمن 
أكل المال الباطل - واذا اتنهتمدةالاجارة 
الأولى أو انفسخت الاجارة الأولى سب 
من الأسباب قبل انتهاء مدة الاجارة الثانية 
ولم بحز مالك العين استمرار. الاجارة الثانية 
انفسخت فى باقى المدة ولا يكون المستأجر 
الثانى مطالبا بالأجرة لامالك بل بعد مطانا 
للمستأجر الأول والمستأجر الأول هو المطالب 
للمالك ١‏ . 
مذهب المالكية : 

جاء فى المواق عن المدونة قال ابن القاسم 
وان استآأجرت ثوبا تلبسه الى الليل فلا 
تعطه لغيرك بلبسه لاختلاف اللبس والأمانة 
فان هلك بيدك لم تضمنه وان دفعتهالى غيرك 
ضمنته انتلف. وقد كره مالكل مكترى الدابة 
لركوبه أن يكريها لغيره وان كان أخف منه 
فان أكراها لم أفسخه وان تلفت لم يضمن 
اذا كان قد أكراها فيما اكتراها فبه من مثله 
فى حالته وخفته وأماتنه ولو بدا له السفر 


والسفن والدور فان للمكترى أن يكريهامن 
مثله فى مشل ما اىةت_راها له » أى من غير 
كراهة بدليل ما جاء فى الشرح الكبير : 
وكره ابجار مستآجر دابة لركوبه أن ينوجرها 


)١(‏ الدر المختسار وابن عابدين عليه جاه ص56 
والفتاوى الهندية ج)؛ صا9؟ . 
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لشلةايكقة وآباثة ولا نان عه اتناك 
بلا تفريط أو ماتت أما لو كان قد استأجرها 
للحمل عليها فبحوز كراوٌها لمثله اذ للمستأجر 
أن بيفعل مثل المأذون فيه لا الأكثر ضررا 
وقال الحسن عن ابن يونس فى ذلك بعنى 
م غر كداهة وهال لخبي الى اتاد 
اذن المالك فى كراء المستأجر ما اكثراه الى 
شخص آخر قال فى العمدة ويجب فىالاجارة 
تعبين المركوب لا الراكب وللمستأجراستيفاء 
المنفعة بنفسه أو بمثله خفة وحذقا بالمسيرثم 
قال ومن اكترى دارا فله أن بس كنتها أو 
يسكنها غير هأو وجرها سواء آآجرها لأجنبى 
أو لمؤجرها لهبمثل الأجرة أو بأقل أوبأكثر 
وقال مثل هذا فى كتاب الارشاد وجاء أرضا 
ف التسةة تل استسناء القية لا يقش 
وان عين بل للمستأج, أن يستوفى المنفعة 
بنفسه وبغيره وله أن تإجر موّجره وغيره 
بمثل الأجرة أو بأقل منها أو باكثر وجاء فى 
شرحه أن له ذلك ولو عين نفسه للركوب 
أو للسكنى لأنه قد ملك المنفعة فكان له أن 
ملكها لمن شاء كسائر أملاكه ولهذا يكون 
له اجارة ما استأجره ممن شاء وبيما شاءقال 
ابن الحاجب لايتعين راكبالدابة واذعين لم 
بازم تعينه" ‏ وجاء فى الحطاب : ويجوز 
للماللك: آنا سناع نا عرو لغيه فنةا وا 
وارثه بعد موته ما لم بود ذلك الى دفع قليل 
ف كين اد لعن اج جل وسار 


بأجر أقل حالا فيأخذ المستأجر أحرة حالة 


ليدفعها الى المالك .بعد مدة مضاعفة فان ذلك 
ممنوع كما فى بيوع الآجال  "‏ وحاء ى 


(؟) الحطاب والمواق جه ص"!؟ و ١8‏ والشرح 
الكبير والدسوقى عليه ج) صرلا١ ١86‏ .. 


(؟) الحطاب جده ص5.5 والشرح الكبير ج؛ ص١٠‏ 


5 اجارة 
المواق ١‏ س ويجوز لمن استأجر أجيرا يعمل 
له أن يؤاجره من غيره لأنه قداستتحق قمنافعه 
ذكر ذلك عن سماع عيسى وجاء فى الترح 


الكبير والدسوقى عليه ؟ وضمن المكترى 
ان أكرى الدابة أو العين المستأجرة لغير 
أمين أو أقل أمانة أم لأثقل منه أو أشد 
ضررا ولو كان دونه فى الثقل فيضمنالقيمة 
عند التلف والنقص عند التعيب وللمالك 
الرجوع على الثانى ان علم بتعدى الأول 
فان كان ممنوعا من كرائها وعلم ذلك ؛ وانٍ 
لم بعلم فقولان 0 لمؤجرالعي أن يبيعها 
فان باعها من مكتريها جا 
فيما تفى من مدتها ويرى الشيخ أبو عمرو 
أن بقية الكراء يضاف الى ثمن الدار 
فيجعل كله ثمنا للدار وذهب غيره الىخلافه 
فيتم البيع بما وقع عليه فقط وصوبه ابن 
سهل وان باعها لغير مكتريها فالمستاجر لها 
أولى ان بقى من مدة الاجارة اليوم أو 
اليومان فان زادت فسخ البيع الا اذا رضى 
المشترى البقاء على البيع الى انتهاء مدة 
الاكاره والطلنة راي تبن يستعحق أجبر 
المدة الباقية عند بقاء العقد ذهب بعضهم الى 
أنها للبائع وذهب آخروذن 0-0 أنهما 
للمشترى ". 


مذهب الشافعية : 


بجوز مالك العين المستأجرة فى مدة 
الاجارة أن يبيعها لمستأجرها ولا تنفسخ 
الاجارة يسبب ذلك على الأاأصح لاختلاف 
محل العقدين فعقد البيع يرد على رقبة 


() جده ص15غع ٠.‏ 
(؟) جع ص١5‏ . 
(؟) الحطاب ج؟ صلا.؟ ٠‏ 


العين وعقد الاجارة وارد على منفعتها فلا 
تعارض بين العقدين ولا -منافاة والقول 
الثانى تنفسخ الاجارة بذلك لأن المستأجر 
اذا ملك الرقبة بعقد الشراء حدثت المنافم 
على ملكه فلا يستوفيها بالاجارة وهى ملكه 
ولو باعها المالك لغير المستأجر أو وقفها أو 
وهبها أو أوصى بها وذلك فى مدة الاجارة 
جاز فى الأظهر وان لم يأذن المستأجر لا مسر 
من اختلاف موردى العقدين ويد المستأجر 
لا تعد حائلة فى الرقبة لأن يده عليها يد 
أمانة ومن ثم لم بمنع المشسترى من تسلمها 
لحظة لطيفة ليستقر ملكه ثم ترجع الى 
المستأجر ويغتفر ذلك القدر اليسير للضرورة 
والقول الثانى لا يجوز ذلك لأن بد 
المستأجر تحول دون التسليم وعلى القول 
الأول لا تنفسخ ‏ الاجارة قطعا بل : تبقىالعين 
فى بد المستأجر الى انقضاء أمد الاجارة فان 
جهل المشترى أنها مؤجرة خير بين المسخ' 
والاتنظار واذا أجاز المشترى لم يستحق 
أجر المدة الباقية من الاجارة ؛ 


وحاء و فى النهاية : 


وبغيره الأمين لأنها ماكه فلو شرط عليه 
أن يستوفيها بنفسه فسد العقد كما لو شرط 
على المشترىألا بيع فيركبويسكن ويلبس 
مثله فى الضرر اللاحق بالعين وفيما دوئه 
بالأولى لأن ذلك بعد استيفاء للمنفعة فلا 
يسكن حدادا أو نحوه . وجاء فىمغنى 
المحتاج : وللمستأجر أن يوجر العين 
المستأجرة لغيره وهذا باطلاقه ,شمل تأجيرها 


(5) نهاية المحتاج جاه ص55 وما يعدها و ص”7.؟ 


للمؤجر دوف تقبيد بنقص أو زياد فى الأجرة 
الواجبة باجارته لغيره ١‏ 

مذهب الحنابلة : 

واذا هرف اللحين كيتنا عر كد 
يتصرف فى رقبته وقد نتصرف فى منفعته - 
فاذا تصرف فى رقبته فباع العين التى أجرها 
صح بيعه سواء أباعها لمستأجرها أم لغيره 
نص على ذلك أحمد وبه قال الشافعى فى 
أحدقوليه أحدهما ازباعها لغير المستأجر لم 
يصح بيعه لآن ,بد المستآجر حائلة فيها تمنع 
تسليمها الى. المشترى فمنعت صحة البيع 
كما فى ببع المغصوب . وللحنابلة أن 
الاجارة عقد على المنافع والبيع عقد على 
الرقبة فاختلف موردهما وبد المستأجر انما 
الرقبة لمشتريها بقدر ما يستقر البيع ون 
منعت من التسليم فى الحال فلا تمنع منهفى 
الوقت الذى يحب فيه التسليم وهو وقت 
اقضاء الاجارة وزوال يد المستأجر 
والمشترى فى هذه الحال انما يملك العين 
مسلوبة المنفعة الى حين اتفضاء عقد 
الاجارة ولا يمستحق 397 العين الا عند 
انقضائها حيث يبدأ حقه فى الانتفاع بها اما 
اذا باعها لمستأجرها فان بيعه يصح أيضا 
اذ العين فى يده وفى انفساخ الاجارة بهذا 
البيع وجهان أحدهما لاتنفسخ لأزالمستأجر 
تملكالمنفعة بعقد ثم ملكالرقبة مسلوبة المنفعة 
بعقد آخر فلم بتنافيا كمن ن ملك ثمرة شحرة 
بشرائها ثم يملك بعد ذلك رقبتها ولذا لو 
أجر الموصى له بالمتفعة العين الموصى له 
بمنفعتها لمالك رقبتها صحت الاجارة وكذلك 


, مغني اللحتاج ج؟ ص76‎ )١( 


لك 


نصح اجارة العين المستأجرة لمالكها - وعلى 
ذلك يجب على المشترى ثمنها وأجر اتتفاعه 
بها مدة الاجارة . وثانيهما : ان الاجارة 
تنفسخ فيما بقى من مدتها لأنها عقد على 
منفعة العين وهى تابعة للعين فى التملك 
فاذا تملك المستأجر العين بعقد البيع تملك 
منفعتها فلم تصح أن تكون محلا لملك جديد 
لمالكها وذلك بواسطة الاجارة فتبطل الاجارة 
لذلك وعلى هذا سقط عن المشترى أجسر 
المدة الباقية واذا كان قد دفعه لمالكها احتسب ' 
من الثمن واذا ورث المستأحر العين. كان 
الحكم فى ذلك هو الحكم فيما لو اشتراها 
فى بطلان الاجارة أو بقائها وعلى هذا لو 
استأجر انسان من أبيه دارا ثم مات أبوه 
عنه وعن أخ له كائت الدار بينهما نتصفين 
وكان المستأجر منهما أحن بها لأن النصف 
الذى ورثه أخوه لا تزال الاجارة فيه باقية 
والنصف الذى ورثه المستأجر قد استحقه اما 
بحكم الملك واما بحكم الاجارة بالنظر الى 
منفعته وما عليه من الأجر يكون بينهما 
تصفين فان كان الأجر قد أدى الى المورث ' 
لم يرجع المستأجر بأجر نصفه على أخيه ولا 
على التركة لأنه لو رجع بشىء أففى ذلك 
الى اختلاف الأخوين ف الميراث أحدهما 
قد ورث النصف بمنفعته وهو المسستآاجر 
لبطلان الاجارة فى نصفه فقط والآخر قد 
ورث النصف مسلوب المنفعة لبقاء الاجارة 
ل ل د 
الميراث 

واذا اشترى المستأحر العين المستأجرة 
فردها بعيب على مالكها فى المدة فان قلنا لا 


(1) المفني جا صن1) وما بعدها ٠‏ 
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تنفسخ بذلك فالاجارة باقية بعد رد العين 
كما كانت قبله وان قلا قد انفسخت شراء 
الماسترى أجنبيا فرد المستأجر العسين 
المستآجرة على مؤجرها بعيب فينبغى أن 
نعود المنفعة فى باقى المدة الى بائعها لا 
فاذا سقط عاد اليه بدله . 


أما تصرف مالك الع لعين الممستآجرة فى 
منفعتها مدة اخازنها قتي عله لأنها صارت 
مملوكة لغيره وهو الممستأجر فان تصرف 
نظرنا فى ذلك -- فان كان تصرفه فى حال 
بدا للمستأجر فيها أن نتركها وكان ذلك 
قل انقضاء المدة مثل أن دكترى دارا سنة 
فيسكنها شهرا ويتركها فيؤجرها المالك 
لغيره احتمل أن ينفسخ عقد المستأجر الأول 
فيما تصرف فيه المالك لأنه قد تصرف فيه 
قبل قبض المستأجر له لانعقاد الممادلة فى 
الاجارة آنا فآنا ويكون على المستأجر أجر 
ما مضى فلوكانت العين دارا فسكن المستاجر 
شهرا وتركها شهرا وأجرها المالك عشرة 
أشهر لزم المستآجر أجر شهرين فقط ١‏ . 

وللمستأجر أن يوجر العين لغيره ممن 
بساويه فى الاتتفاع بها أو يكون دونه فى 
ذلك ويجوز أن يوجرها لمالكها مطلقا لرضاه 
ذلك باقدامه على استئحارها وانما جاز له 
ذلك لأنه قد ملك منفعةالعين بالاجارة فجاز 
له أن يستوفيها وأن يتصرف فيها وعلى 
هذا اذا اكترى دابة لير كبها كان له أن 
يركبها بنفسه وأن يركبها غيره ممن هو مثله 


:. المغنى جا ص6؟ وما بعدها‎ )١( 


أو آخف منه لأن العقد انما اقتفى استيفاء 
منفعة مقدرة بذلك الراكب فله أن يستوفيها 
بنفسه أو بنائبه ولهأن يستوفى أقلمنها لأنه 
استيفاء لبعض ما يستحقه فان شرط عليه 
الا ألا توف الا لشة تان قول 


ذكروا فيمن شرط عليه أن يزرع فى الأرض 
حنطة ولا يزرع فيها غيرها أن الشرط يبطل 
ويصح العقد ويحتمل أن ,يصح الشرط وهو 
أحد وجهين لأصحاب الشافعى . أحدهما 
ببطل الشرط لأنه ينافى مقتفى العقد ‏ 
وانما بجوز للمستأجر أن يوجر العين لغير 
مؤجرها اذا تسلمها نص على ذلك أحمد 
وهو قول سعيد بن المسيب وأصحاب 
الرأى ة وذكر القاضىفيهروابة أخرى مقتضاها 
عدم جواز اجارة العين المستأجرة لأنهاتمليك 
لا لم يدخل فى ضمان المملك اذ المنساقع 
قبل استيفائها معدومة فلم تدخل فى ضمان 
المستأجر. لذلك وقد نهى النبى صلى الله عليه 
وسلم عن ربح ما لم يضمن والرواية الأولى 
أصح لأن قبض العين يقوم مقام قبض 
منافعها بدليل جواز التصرف فيها وكذلك 
اجارة المنافم قبل قبض العين لا تجوز من 
غير مؤجرها فى أحد وجهين لأن المنافم 
مملوكة بعقد معاوضة فاعتير فى جواز العقد 
عليها القبض كالأعيان -- والوجه الآخر 
يجوز اما إجازتها لمؤجرها قبل القبض 
ففيه أيضا وجهان عند من يرى عدم جواز 
الاجارة لغير المؤجر . اما علد من برى 
جوازها فان ذلك ب<وز عنده لشبوت بد 
المؤجر فى هذه الحال واما بعد القيض فحائزة 
واليه ذهب الشافعى ١‏ 


(؟) المغنى جا صرلاه ٠‏ 


و" 


وجاء فى اغاثة اللهفان لابن القيم أنه 
بجوز للمستآجر ان يوجر ما استأجره لغيره 


مؤجرا كان أم غيره خلافا لأبى حنيفة فى 


المؤجر ١‏ ولم يفيد ذلك بقيد من القيود 
السابقة واذا جاز. للمستأجر ان يوجر العين 
المستأجرة كان له اجارتها بمثل الأجرة التى 
أجرها بها وبزيادة عليها نص على ذلك أحمد 
وعن أحمد أنه انْ أحدث زيادة فى العين 
جاز له أن يكريها بزبادة والا لم يجن فان 
فعل تصدق بالزيادة . ووجه الرواءة الأولى 
أنه ملك المنفعة فيملك أن يملكها بما يشاء 
كالعين يشتريها فيملكها غيره بما يشاء ونقل 
الاثرم عن أحمد أنه سأله عن الرجل يتقبل 
العمل من الأعمال فيقبله غيره بأقل مما 
تقبله به أيجوز له الفضل + قال ما أدرى هى 
مسألة فيها بعض الثىء " ٠‏ 

مذهب الظاهرية : ٠‏ 

يرى ابن حزم ان اقدام مالك العين 
المستأجرة على بيعها أو اخراجها من ملكه 
بأى وجه كل ذلك يبطل الاجارة فيما بقى من 
مدتها وينفذ تصرفه بالبيع والاخراج عن 
الملك بالهبة والاصداق والصدقة فان كل 
خرجت العين عن ملكه واذا خرج عن ملكه 
بطل عقده فيه اذ لا حكم له فى مال غيره ولا 
مؤاجرة " . 

وقال فى مسألة ١١١4‏ . ومن استاجر 
دارا أو دابة أو * شسيئا تم أجره بأكثر مما 
)١(‏ حا صؤة"؟ا . 

(؟) المغنى ج5” ص١ه‏ وما بمدها . 


(؟) المحلى حلم ص86! و صه18 ومابعدها مسألة 
لتقلل . 


استأجره به أو بأقل أو بمثله فهو حلال جائز 
وكذلك الصانع المستأجر لعمل ثىء فيستأجر 
هو غيره ليعمله بأقل أو بأكثر أو بمثله فكل 


ذلك حلال والفضل جائز لهما الا ان تكون 


المعاقدة وقعت على ان ,يسكنها بنفسه أو 
يجوز غير ما وقعث عليه الاجارة ؛ . 


مذهب الزيدية : 


اجاز الزيدية للمستاجر ان يوجر العين ' 
المستأجرة بشروط ثلاثة : أحدها : أن يكون 
ذلك بعد قبضها فليس له أن يوجرها قبل 
أن يتسلمها . والثانى : ان تكون الاجارة 
لغير مؤجرها سواء آكان هو المالك أم غيره . 
الثالث : أن تكون الاجارة لمثل العمل الذى 
استأجرها لأجله أو لما هو دونه وبمثل الأجرة 
التى استأحرها بها أو بما هو دون ذلك ل 
ذلك هو المذهب وهو قول الهادى وأكثر 
العلماء وقيل لا يجوز ذلك الا باذن مالك 
العين مطلقا سواء أكانت الاجارة بمثل الأجرة 
أم بدوتها أم بأكثر منها ولمثل العمل أو 
لأكثرمنه أولما هو دونه اما اعارةالمستأجر 
العين المستأجرة فجائزة من غير اذن المالك 
اجماعا ‏ واذ!.لم يكن المستأجر قد تسلم 
العين المستأجرة أو أراد أن ترجرها لالكها 
أو لعمل أكثر من العمل الذى استأجرها 
لأجله أو بآجرة أكثر مما استأجرها به ولو 
بعد قبضها فلا يجوز ذلك الا باذن من المالك 
أو باجازته فيما اذا أجر لأكثر مما استاجر 
لأجله وذلك باجماع الآراء أو أجر بأكثر مما 
استأجر به من الأجرة وذلك هو المذهب فقال 


(؟) محلى حلمم صل/ا9! . 
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المويد بالله يجوز ذلك من غير اذن كما يجوز 
ذلك فى المذهب اذا زاد المستأجر فى العين 
المستأجرة زيادة ترغب فيها كبناء أو اصلاح 
اذ فى هذه الحال تطيب له الزيادة وان لم 
بأذن المالك لأنها فى مقابلة زيادته ‏ أما قبل 
قبض العين المستأجرة خلا دحوز للمستأجر 
اجارتها من المالك ولو مع اذنه 1١‏ . 


مذهب الامامية : 


اذا باع الأوجر العين المستأجرة فى مدة 
الاجارة صح البيع ولا يقف على اجازة 
المستأجر سسواء أناعها للمستأجر أم لغيره 
.واذا حدث البيع والمشترى يعلم بالاجارة 
لزم البيع ولا يخير المثسترى بين الفسخ 
والامضاء - واذا ل يكن عالما فاختار 
الامضاء أو كان عالما ملك العين المستاجرة 
مسلوية المنفعة الى حين اتنهاء مدة الاجارة 
ولايستحقتسلم العين الا باتقضاء منالاجارة 
واذا فسخ الممستأجر الاجارة فى المدة لحدوث 
عيب مثلا فالأقرب رجوع المنفعة الى اننهاء 
المدة للبائع لا الى المشسترى - واذا كان 
المشترى هو مستآحر العين صح البيع بتمام 
العقد والأقرب حينئذ عدم بطلان الاجارة 
بشرائه فيكون عليه الأجر فى باقى. اللمدة 
كما يلزم بالثمن وإذا ردهاالمشترى «المستأجر» 
فى هذه الحال بعيب اتفسخ البيع له برده 
والاجارة على حالها - ولو قيل اذا كان 
المشسترى للعينهوالمستاجر اتفسخت الاجارة 
ولم يكن للمشترى ان يرجع بالأجرة على 
البائع اذا عجلها لكان وجهما ‏ - واذا ورث 
المستأجر العين المستأجرة فان قلنا أن موت 


)ع( شرج الازهار جب" ص1686 2 صن7"؟ , 


اجارة 


. المؤجر يبطل الاجارة بطلت الاجارة فى باقى 


المدة ‏ ورحع المستاجر على التركة بما له 
من الأجر عن المدة الباقية ان كان قد دفعه . 
وان قلنا بعدم الابطال على ما اخترناه 
فالأقرب فى هذه الحال عدم البطلان وان 
أصبح المستاجر هو المالك ولو مات الجر 
ورك انين مدعنا لكان كانم رقلة 
العين المستأجرة بينهما نصفين والمستاجر: 
أحق بوضع بده عليها بسبب عقد الاجارة 
الى أن تنتهى مدتها وعليه نصف الأجرة 
لأخيه اذا لم يكن قد أداها فان كان قدأداها 
الى المورث لم برجع بشىء على أخيه ولا على 
التركة . 

وبجوز للمستاآجر ان يوجر العين 
المستأجرة بشرطين : أحدهما أن يؤجرها لمثله 
أو لمن هو دونه فى الاستعمال .. والثانى الا 
يكون عقد الاجارة الذى صدر له من المالك 
قد شرط فيه ما يمنع تأجيرها أو ما يقضى 
تقصيعة بالنتتمالها ,فلق الجدره المالك 
بشرط الا يسكن غيره أو لا يركبه لم بجز 
المخالمة " وجاء فيه بعد ذلك ب ولو 
استأجر ائسان عينا جاز له أن يؤجرها غيره 
ممن. يساويه أو يكون دوئه فى استيفاء 
المنفعة التى اجرت لها العين ما لم يشترط 
عليه امالك عدم ذلك قبل قبضه العين سواء 
فى ذلك الموجر وغيره - ثم ان المستأجر 
أو بنساء حائط أو عمل باب أو غير 
ذلك » وان قل العمل جاز ان توجرها 
بأكثر مما استأجرها به سواء أكان من جنسه 


(؟) تحرير الاحكام ج! ص؟16 ) صص؟]1! ) صرله)؟ 


يذ 


أم من غيره فان لم بحدث فيها حدثا ففى 
جواز اجارتها بأكثر مما استأجر به من جنس 
أجرتها قولان أقربهما المنم ولو أجرها بنير 
الحنس جاز سبواءاكان ذلك بزيادة أم نقص 
ولو أجرها من جنس أجرتها بأزيد مما 
استأجرها به ففى بطلان العقد حينئذ نظر 
ومع القول بصحته تطيب الزيادة ولو سكن 
بعض الدار وأجر الباقى بغير جنس جاز 
بالزيادة ولو كان من الجنس لم يجز أن 
تحر بالزيادة !لا ان يبحدث فى العين حدثا 
يستوجبها فعند ذلك تجوز الزيادة . والصائم 
اذا تقبل عملا بشىء معلوم لم ,يجز له أن 
يقبله غيره بأقل من ذلك ما لم يحدث حدثا 
مما استؤجر له كتفصيله الثوب أو خياطة 
شىء منه أو اعطائه خيوطا أو ابرا فعنند 
ذلك يجوز أن يقبله بأقل مما أخذ منالجنس 
وغيره . وليس له ذلك اذا شرط عليه أن 
يعمل لنفسه ١‏ . 


مذنهب الاباضية : 
جاء فى شرح النيل ما خلاصته : 


من أجر دابة هى له أو دارا أو غيرها فلا 
يجوز له أن يخرجها عن ملكه ببيع أواصداق 
أو هبة أو تصدق أو بوجه من الوجوه كما 
لا يجوز له أن يرهنها ولا يفعل بها ما تفوت 
به منافعها أو بعضها عن مستآجرها ولا 
يقسمها ولا يتصرف فيهما تصرفا ما الا 
لاصلاحها وتحسينها على وضع لا يعطل 
المستأجر الى أن تنتهى مدة الاجارة فاذا 
اتتهت فمل ذلك الا أن يتعلق بالعين شىء 
فات على المستأجر وثبت له حق استدراكه 


, تحرير الاحكام 2 ص12‎ )١( 


بحكم الشرع فيها فان مالكها لا يفعل شيئا 
مما سبق حتى يستدركه المستأجر - واذا 
فعل شيئًا من هذه التصرفات معلقا جاز مثل 
ان يكريها لسنة مستقبلة أو يبيعها منؤجلةالى 
سنة أو يصدقها كذلك وذلك على القول 
بان العين تقبلها الذمة » ولسكن الصحيح 
انها لا تقبلها . ومثال ذلك ان يكريها لسنة 
فيقول لانسان آخر اذا اتتهت السنة فهى 
لك صدقة أو هى لك بكذا من بيع أو 
اصداق أو غيره أو فهى لك رهن . كما جوز 
له ان يفعل ذلك بشرط اتمام مدة الاجارة 
على القول بصحة ذلك بناء على قوله صلى 
الله عليه وسلم : المسلمون عند شروطهم الا 
شرطا أحل حراما أو حرم حلالاءو باعشارذلك 
يجوز فيما كل تصرف باخراجها عن ملك 
مالكها ولا سيما الهبة مثل ان يقول أعطيتها 
لك بشرط الا تتصرف فيها حتى نتم مدة 
الاجارة أو رهنتها لك بشرط ذلك وان أجاز 
المكترى بيع ما اكتراه أو اخراجه من ملك 
مالكه بوجه من الوجوه أو رهنه أو نحو 
ذلك جاز قطعا " . 

وكذلك لا يجوز المتوجر ان ,يتصرف فى 
الأجرة بيع أو هبة أو اصداق أو صدقة 
أو اخراج من الملك وان قبضها حتى يتم 
العمل الذى استكرجر لأجله وقيل يجوز له 
التصرف قبل الاتمام وعليه اتمامه وهذا على 
القول بان عقد الاجارة غير لازم . واما على 
القول بلزومه فيجوز له التصرف فيها بقدر 
ما قابل ما اتمه من عمل وهذا هو المختار . 


وللمستأجر أن يوجر العين التى استآجرها 
بمثل ما أجرها به لا بأكثر فاذا كراها بأكثر 


(؟) شرح النيلٍ جام صن١٠٠‏ ؟؛ (٠١١‏ ؛ 
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لم تحل له الزيادة بل هى لالك العين الا ان 
يكون قد زاد فى العين شيئا من مال نفسه 
على الا بحسبه على صاحب العين وان له 
نزعه عند تمام المدة أو العمل وعند ذلك 
تكون الزيادة للمستأجر وقيل تكون أيضا 
للمؤجر فى هذه الحال - وجاء فى الديوان: 
وأن كرى دارا أو بيتا من رجل فلا يجوز 
له ان بكريه لغيره بأقل من الكراء الأول أو 
بأكثر وكل ما كراها به من قليل أو كثير 
فهو لصاحبها زاد فيها شيئا أم لم يزد - 
وقيل يجوز له أن يإوجرها لغيره بما أراد ان 
زاد فيها شيئا نحو الباب والبناء وقيل جائز 
ذلك ولو لم يزد فيها شيئا وقيل لا نكربها 
لغيره فانث فعل فالكزاءله ويؤدى للمالك 
ما اتفقا عليه أولا وكذنك العمال لا بحوز 
لهم أن بعطوا لغيرهم ما آخذوه على الأجرة 
فان فعلوا فليؤدوا الأجرة لمن استأجروه ان 
سلم الثىء وبأخذوا من صاحبه ما اتفقوا 
عليه ١‏ . ْ 


الاجارة على الأعمال وأحكامها : 


مذهب الحنفية : 


أ ) قد يكون محل الاجارة عمل عامل 
كما يكون منفعة عين وقد سبق بيان ذلك 
فاذا كان محلها عمل عامل كالخياطة والنسج 
والرعى والخدمة والحمل والبناء والمدم 
وغير ذلك من الأعمال فان العقد يتم بين من 
يطلب العمل وينتتقع به وهو المؤجر أو 
المستأجر وبين من سيقوم بهذا العمل وهو 
الأخير وهذا السمن: فد مكون ينا لآ كحده 
ولا يتقدر الا بالزمن وفيه يجب بيان مدته 


)١(‏ شرح النيل جه ص؟١٠1‏ 2 21١9‏ 1106م 


لتحديده وتقفديره كالخدمة والرعى 
والحراسة وقد يكون مما نتحدد وتتعين 
بذكر نوعه وصفته كالحمل واليناء والكتابة 
والخياطة والنسج وفى هذا لا يجب ذكر 
مدة معه واذا ذكرت معه المدة كان ذكرها 
للاستعجالوقد سبق الحكمفذلك . والأجير 
الذى سيقوم بالعمل بمقتضى عقد الاجارة 
ان وقع العقد معه على مدة معينة لكى يقوم 
فيها بالعمل الذى تم التعاقد عليه سواء 
أكان له امتداد مع الزمن كالرعىوالحراسة 
أم لم يكن له امتداد كاصلاح الآلات وكى 


الثياب على آلا يقبوم فيها بعمل لغير مؤجره 
.واحدا كان أو أكثر بل يكون مختصا به فلا 


تقبل من غبره عملا كالطاهى تستأجره 
ليطهى لك شهرا بمرتب شهرى هو كذا 
والموظف فى شركة أو مؤسسة لمدة يقوم فيها 
بما يكلف به فيها من أعمال يسمى بالأجير 


. الخاص أو الأجير الوح وان وقع العقد معه 


على أن يقوم بعمل معين سواء أجعل الزمن 
معيارا له أم لا وكان له أن يتقبل من أى 
شخص ما يطلبه منه من أعمال ولو فى زمن 
قيامه بالعمل الذى تعاقد عليه فهو الأجير 
المشترك ومقتضى ذلك أن الأجير المشترك 
كل أجير هو يجوز له أن يتقبل العمل م نكثير 

من الناس فوقت واحد سواءأعمل لشخص 
واحد فعلا أم عمل لكثير وسواء أجعل 
الزمن معيارا له عند الحاجة الى ذلك بأن 
كان ضروربا لتحديده كالحراسة والرعى آم 
لم يجعل الزمن معيارا له كاصلاح آلة معينة 
وذلك 'المهندس والمحامى والطبيب اذا لم 
يقصروا على العمل لشخص معين أوأشخاص 
معينين ولم يمنعوا من أن يعملوا لكل من 
يطلب منه عملا وعلى ذلك فالراعى الذى 


1 


سنتاجره ارغق غتنك كسهرا ركذا اذا كان 


برعى لغيرك أيضا فى هذا الوقت أو لم كن 


ممنوعا من ذلك كان أجيرا مشت 5 . 


ب) والمعقود عليه فى اجارة الأجير 
المشترك هو العمل أو الأثر والوصف الذى 
يحدثه العامل فى العين محل عمله بعمله 
وستحق المؤجر الذى تعاقد مغه هذا العمل 
عليه ويثبت دينا فى ذمته كثبوت الدين فى 
دمة المدين ولمذا لا تزدحم ذمته دكثرة 
الأعمال كما لا تزدحم ذمة المدين بكثير من 
الديون ويجب عليه الوفاء بالقيام به نتيجة 
للعقد ويستوجب الأجر بالوفاء به والذا يجب 
لصحة العقد معه بيان محل العمل امأ 
بالاشارة اليه واما بوصفه بما تتعين به 
يان مدته فيمايمتد ويكون الزمن معيارا له 
ويثبت للأجير فيه خيار الرؤية فى كل عمل 
يختلف باختلاف محله اذا لم ير المحل قبل 
العقد كالخياطة والحفر فله الفسسخ والامضاء 
عند رؤته محل عمله أما اذا كان لا يختلف 
باختلاف محله فلا يكون له بعدم رؤيته خيار 
بل يلزم العقد بتمامه كالكيل فانه لا يختلف 
باختلاف الحنطة مثلا واذا جبع فهذهالحال 
بين المدة والعمل كأن يستأجر حائكاليخيط 
له هذا لثوب اليوم كان ذكر المدة للتعجيل 
ويرى الامام فساد الاجارة فى هذه الحال 
وقد تقدم بيان ذلك . 


ما المعقود عليه فى اجارة الأجير الوحد 
فهو عمله أو منفعته هو فى المدة المبينة بالعقد 
وبذلك أصبحت منافعه فى تلك المدة ملكا 
للمستأجر والمناط فى 58 استعداده فى 
هذه المدة وتمكين المؤجر من الاتتماع به 
فيها فى سبيل تحقيق المنفعة التى تم التعاقد 


عليها ولذا كان فى معنى التعاقد على تسليم 
نفسه فى تلك المدة تسليما لا يصاحبه مانع 
من العمل وكان لابد لصحة العقد فى هذه 
الحال من بيان العمل والمدة والا فسد العقد 
ولذا ستحق الأحرة المسماة بتسليم نفسه 
فين اده و إن إلى بسب شونا لماه ال 
فيه أو ما يعمله كالموظف يستحق مرتبه اذا 
ما ذهب الى محل عمله مستعدا له قادرا عليه 
ولم يجد عملا يقوم به وكالطاهى يستحق 
أجرنه وان لم يحضر له متوجره ما يطهيه من 
الطعام واستحقاق هذ! الأجير لأجرته ,يكون 
بحسب المدة لا بحسب العمل الذى يقوم به 
فيها ويمتنععليه - لما تقدم بيانهمن أن منفعته 
فى المدة ملكا للمستأجر ‏ أن يعمل فى مدة 
الاجارة لغير مستآجره فان عمل فيها لغيره 
نقص من أجرته بقدر ما أضاع من الزمن 
فى العمل لغيره كما لا بجوز له أن يعمل 
فيها:شميكا تفيتة الأنما فى السترفق 
بالتسامح فيه وهذا بخلاف الأجير المشترك 
اذلا يستحق أجرا الا بالعمل ١‏ . 


ا المل للثير ريع 


«م الوءى 
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الأجير الوحد أمين فيما يسلم اليه من 
الأشياء التى هى محل لعمله فاذا كان قصارا . 
أو خياطا فهلك ما فى يده من الثياب 
لابصنعه لم يضمن اجماعا وكذلك لوتخرقت 
الثياب بصنعه الذى يعد من عمله المأذون فيه 
قلا كمال علية ؟ عد وعد اذا ييه 
0 البدائم »نيا عن اقل القكن وان اعاندين 
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الفساد كالوديع وكذلك ان أمره بعمل فعمل 
غيره ضمن 1 


أما الأجير المشترك فهو بمقتضى أن بده 
على محل العمل بد محقة مأذون فيما 
ل شين اعد ديه أ واغطيره لبقنه 
رؤى فى زمن الصحابة والتابعين أن المصلحة 
. تستوجب ضمانه حتى لا 'تتخذ أماتنهوسيلة 
لضياع أموال الناس واستلابها لكثرة العمال 
واختلاف أخلاقهم وحتى لاؤدى ذلك الى 
خوف أرباب الأموال على أموالمم من 
الصناع فيحجمون عن استئجارهم للعمل 
فيها وفى ذلك مضرة بهم ولمذا انتهى 
الحنفية الى تفصيل الحكم فى ضمانه على 
الوضع الآنى الذى ذكره ابن عابدين . 


أولا : اذا كان هلاك المحل بفعل الأجير 
سواء أكان نتيجة تعديه أم كان بغير تعديه 


ثانيا : اذا كان هلاكه بغير فمل الأجير 
وكان بسبب لا يمكن الاحتراز عنه كحريق 
غالب ونحوه فلا ضمان عليه اتفاقا أيضا . 

ثالثا : اذا كان الهلاك سمب يمكن 
الاحتراز عنه لم يضمن عند الامام لأنه أمين 
وعندهما يضمن . وذهب المتأخروذن بالصلح 
على نصف القيمة وذهب آخرون الى أنه 
ان كان معروفا بالصلاح لم يضمن وان كان 
معروفا بغير ذلك ضمن وان كان مستور 
الحال كان الحكم هو الصلح على نصف 
القيمة . 

قال فى الخيرية : فهذه أربعة أقوال كلها 
مصححة ومفتى بها وأحسينها التفصيل الأخير 


والأول قول أبى حنيفة وهو قول عطاء 
وطاووس وهو قول عمر وعلى ١‏ . 


د امعحتاقهما الآحرة + 


اذا سلم الأجير الخاص نفسه فى مدة 
الاجارة استحق أجره وان لم بعمل متى كان 
متمكنا من أن يقوم بعمله وان منعه منه 
المستاجر فاذا سلم نفسه مريضا لا يستطيع 
عملا فلا ستحق بذلك أجره . 


المدة كلها حسب العقد وان استغنى عنه فيها 
بل يجب عليه أن. يتوديها اليه متى لم يكن 
بالأجير عذر يمنعه من العمل المطلوب منه 
فيها . 

أما الأجير المشترك فلا يسستحق أجره الا 
بالعمل وعلى حسبه كما تقدم ولايد 
لاستحقاقه الأجر من تسليم العمل وذلك 
يكون بانتهاء مدة الاجارة وهو يعمل أو 
الفراغ من العمل حتى قالوا فى الحمال أن 
الأجر لا يجب له ما لم بحط المناع عن رأسه 
لأن الحط من نمام العمل فكل جزء من العمل 
غير مقصود اذ لا ينتفع ببعضه دون بعض 


:ذكان الكل كثىء واحد تقابله الأجرة كلها 


اذا تم واذا تضمن عقد الاجارة بين المستأجر 
والأجير شرطا يقضى بأداء الأجرة فى وقت 
معين اتبع ذلك الشرط فان اتفقا على دفعها 
فى أول المدة أو آخرها ان كانت مدة أو قبل 
تمام العمل أو بعده لزم ذلك وان لم يشترطا 


)١(‏ أبن مابدين على الدي المختار جدم صنه86؟ والتحفة 
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ففى الأجير الوحد تعطى له الأجرة عند 
اتتهاء كل مدة . ذلك لأن الأجر فى الواقع 
مقابل لها وفى الأجير المشترك يكون له طلب 
الأجرة لما تم من عمل ان. كان هذا الأجير 
يعمل فى منزل المستاجر ولعمله أثر ظاهر ف 
العين اذ أن العين حينئذ تعد فى يد صاحبها 
فكلما أتم جزءا من العمل يصير بسبب ذلك 
مسلما الى المستأجر فيجب عليه ما يقايله من 
الأجر وان لم يكن قد تم العمل وان لم يكن 
العمل فى منزل المستأجر. ولم نكن العين فى 
يد صاحبها فليس للأجير أن يطلب شيئا من 
الأجرة المسماة الا بعد تمام العمل وتسليم 
محلهٍ الى المستأجر وقيل لا يستحق الأجر 
فى الحالين الا بعد تمام العمل لأنه لا ينتفع 
ببعضه قبل الاتمام كما فى الخياطة ولكن 
لو عجل له الممستأجر الأجر جاز وتملكه 
الأجير وان لم يكن لعمله أثر ظاهر فى العين 


كالحمال فانه يعتبر مسلما لكل جزء يقوم به. 


من العمل لحصوله فى ملك المستأجر فبقدر 
ما يعمله يصير مسلما الى صاحب العين 
فيستحق عليه الأجرة وان لم يسلم العين الى 
صاحيها . 


بت ) حبس الاجين نحل العئل لعن القيزة: 


واذا أراد الأجبر حبس العين بعد الفراغ 
من العمل لاستيفاء الأجرة كان له ذلك ان 
كان لله 'اثر كن الفيدن ظافن #الشباط 
والصباغاذأن ذلك الأثر هو المعقود عليه فى 
هذه الحال والأجر يقابله فكان كالمبيع بحبس 
لاستيفاء الثنمسن فكذلك هنا تحمس العين 
لاستيفاء الأجرة اذ فى حبسها حبس للأثر 
واذا هلكت العين قبل التسليم سقطت 
الأجرة كهلاك المبيع قبل التسليم يسقط به 


الثمن ولا يجب على الأجير ضمان عند أبى 


حنيفة خلافا لهما أما اذا لم يكن لعمله أثر 
ظاهر فى العين كالحمال لم يكن له حبس 
العين المحمولة لاستيفاء الأجرة لأن ما لا آثر 
اه فى العين ظاهرا فالبدل فيه مقايل بالعمل 
فاذا فرغ منه حصل العمل فى بد المسستأجر 
بحصوله فى العين المملوكة له قلا يملك بعد 
ذلك حبسه عن المؤجر كالمبيع يسلم الى 
المشترى قبل القبض لا يعود البائع بعدذلك 
الى حبسه لاستيفاء الثمن ولو حبسه فهلك 
قبل تسليمه فعلا لم سقط الأجر لأنه حين 
وقع العمل وتم حصل مسلما الى المستأجر 
لوقوعه فى بده فتقررت عليه الأجرة بذلك 
فلا تحتمل السقوط بالهلاك ثم يضمن. مع 
ذلك لأن حبسه كان بغير حق فصار به 


غاصبا وهذا كله اذا كان محل العمل فى يد 


الأجير أما اذا كان فى بد المؤجر فان أى 
جزء نتم من العمل يصير مس لما الى بده 
فكان للأجير حق المطالبة بأجره الذى يقابله 
اذا كان ينتفع بهذا الجزء دون اتمام فاذا 
استأجره لحفر قناة فئ أرضه فحفر بعضها 
كان له أن يطالبه بما يقابل ذلك البعض من 
الأجر نصما أو ثلثا وعلى ذلك اذا استأجر 


خياطا ليخيط له قميصا فى متنزله فان خاطله 


بعضه لم يكن له أجر على مأ فعل لأن هذا 
له أجرة اذ أنه غير مقابل بشىء منها ولا 
يستحق الأجر الا باتمام: خياطته وبما أن 
العمل حصل فى منزل المؤجر فاذا فرغ منه 
ثم هلك فله الأجرة فى قول أبى حنيفة لأن 
العمل قد صار «سلما اليه بعمله فى داره 
والعين غير مضمونة على قوله لأنه أمين أما 
على قوأهما فالعين مضمونة ولا يبرأ عن 
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ضمانها الا بتسليمها الى مالكها بعد تمام 
الخياطة فاذا هلك الثوب فان شاء ضمنه 
قيمته صحيحا ولا أجر له وان شاء ضمنه 
قكة خط ولة لاص ٠١‏ + 


انابة الأجير غيره فى العمل 


لا يجوز للأجير الواحد فى جميع أحواله 
انابةغيره فيما تم التعاقد عليه معه من الأعمال 
ذلك لأن. العقد وقمّ على عمله بنفسه لا على 
عمل غيره والعملان مختلفان ولكن يجوز 
للأجير المشترك اذا لم يشترط عليه أن يعمل 
نفنه أن ينيب غيره بعمل ما استؤجر عليه 
لأن العقدوقع على العمل ذاته لا على عمله 
ولذلك فسواء قام بدهو أم قام به نائبه جاز 
ذلك واستحق الأجر بذلك ويكون حينئذ 
ضامنا لما نتلف فى بد من أنابه اذا شرط عليه 
أن يعمل بنفسه اذ لا يجوز له حينئذ انابة 
غيره لأن العقد وقع على عمله وهو نتعين 
نسيته اليه والتعيين هنا مفيد لا لتفاوت 
العمال فى صلاحية العمل واتقانه . أما اذا 
لم يشترطعليه ذلك فيجوزلهانابة غيره فى 
العمل من معينيه وتلاميذه وهم يضصمئون 
ما أتلفوه اذاكان التلف تتيجة عمل منهم غير 
مأذون فيه بمقتضى عقد الاجارة كما اذا 
تخرق الوب من وطئهم له اذ أنهم غير 
مأذونين فى ذلك واذا وقع السراج من بد 
أحدهم فأحرق الثوب فالضمان على الأستاذ 
الأجير لأن الذهاب بالسراج عمل مأذون 
فيه اذ يقتضيه العمل فينتقل الى الأستاذ 
وكآنه فعله بنفسه فيحب الضمان عليه 


1١١ج البدائع ج) ص».؟ وما بعدها ؛ والمبسوط‎ )١( 
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عند وجوبه عليه ولو حصل خرق الوب 
حين العمل بطريق الخطأ نسب ذلك أيضاالى 
الأستاذ لأن ذلك مضاف الى العمل ولا يخلو 
منه العمل عادة وهكذا تراعى الأحوال فى 
سان من بحب عليه الشمان " . 


مذهب الالكية : 


جاء فى الشرح الكبير ما خلاصته : ليس 
لراع استؤجر على رعى غنم أن يتقبل رعى 
غنم أخرى معها اذا لم يكن ذا قوة وكفاية 


لرعيها معا ولكن يكون له ذلك اذا قدر عليه . 


بمشارك يشاركه فى الرعى - وهذا ذا لم 
يشترط عليه رب الغشم الأولى أن لا يرعى 
غيرها معها فاذا اشترط عليه ذلك لم يرع 
غيرها معها مطلقا فان خالف فرعى غيرها كان 
أجره على ذلك لمستآجره صاحب الغنم 
الأولى وان شاء نفص من أحره الممسمى 
ما تقص بسب مخالفته وطريق معرفة هذا 
النقص أن يتعرف على مقدار أجرة رعى 
الأولى وحدها بحسب العرف فاذا قيل عشرة 
مثلا نظر الى أجرة رعيها مع غيرها فاذا قيل 
شانية فقد نتقص الخمس وعلدئذ بخير 
مستأجره بين أن ينقصه خمس المسمى له فى 
العقد الأول وبين أخذ ما أجر به فى العقد 
الثانى ويدفع له أجره المسمى بتمامه ومثل 
ذلك فى الحكم أجير الخدمة اذا أجر تفسه 
لغير مخدومه الذى استأجره حتى فوت 
عليه بعض ما استآجره مخدومه عليه أو كله 
فان اجرته تكون لمستأجره الأول ان شاء 
وان شاء أسقط عن نفسه أجرة ما فوته عليه 
بالطريقة التى شرحت فان لم يفوت عليه 


0 البدائع ج © ص 3515 + والدرالمختارجده صاه ى 


الفانا 


شيئا مما استأجره عليه بل وفى بكل مايطلب 
منه فلا كلام لممنتأجره الأول عليه ولو عمل 
مجانا سقط من كرائه بقدر قيمة أجر مشل 
ما عمل ١‏ - وجاء فى المدونة أن المستأجر 
بخير بين ذلك وبين أن يسقط حصة الزمن 
الذى شعله .بالعمل للآخر ونصها : 
أجيرك للخدمة يؤاجر نفسه من غيرك يوماأو 
أكثر فلك أخذ أجره على ذلك أو تركه له 
واسقاط حصة ذلك اليوم من الأجر عنك 
وهذا اذا شغل الزمن بعقد اجارة أما اذاشغله 
بغير ذلك فليس للمؤحر الا اسقاط حصة 
ذلك الزمن ” 


ومن هذا يفهم أن الأجير الخاص له العمل 
لغير مستأجره على ما. تقله الدردير اذا لم 
يفوت على مستآجره غرضا له خلافا للحنفية 
وان كان المفهوم مما نقله الحطاب أن ليس 
له العمل لغير مستأجره مطلقا لاطلاق عبارته 
إلا أن يحمل المطلق على المقيد . 


'والأجير سواءأكان أجيرا لا يعمل الالمستأجر 
واحد أو كان يعمل لكثير أمين بالنسبة الى 
ما تحت بده من الأعيان التى جعلت محلا 
لعمله فلا ضمان عليه ان ادعى الضياع أو 
التلف سواء أكانت العين مما يغاب عليه 
كالثوب 8 كانداة عبن انه ان كان متهما 
حلف على أنه قد ضاع أو : تلف وما كان ذلك 
تفريط أو تعد وقيل أنه بحلف عند ادعاء 
التلف أما الضياع فيصدق فيه من غير بمين 
لأنه لا بنش الا عن تفريط غالبا وسواء فى 
هذا الحكم أن يكون قدشرط عليه الضمان 
اذا لم بأت بسمة ما تلف أم لم يسترط عليه 


. الشرح الكبير جا ص؟؟‎ )١( 
. 55١ (؟) الحطاب جدة ص‎ 


وكذلك ' 


ذلك غير أن العقد هشسد عند ذكر هذا 
الشرط لأنه مناقضلمقتضى العقد ولذا يكون 
له أجر مثل عمله فيه سواء أزاذ على المسمى 
أم لا عند ابن القاسم الا أن يسقط هذا 
الشرط بالتنازل عته قبل الفوات والا صح 
العقد » والموات يكون بانتهاء العمل 
واسقاط الشرط قبل الاتنهاء له حكم 
اسقاطه قبل العمل وبناء على ما ذكر فان 
الأجير على حمل دهن أو طعام أو آنية اذا 
عثر أو عثرت الدابة الحاملة فاتكسر المحمول 
أو للبت وام دكن ذلك تنيجة لتعد من 
الأجير بفعل أو بسوق الدابة سوقا غير معتاد 
لا ضمان عليه على المعتمد فى المذهب وهذا 
الحكم لا ينافى المفرر فى المذهب من. أن 
العمد والخطا فى أموال الناس سواء فى . 
الحكم لأنه مقيد يما اذا لم يكن المخعلىء 
أمينا وهو هنا أمين الا ترى أن من أذن له 
فى تقليب شىء فسقط من ,يده لا ضمان عليه 
وان سقط على شىء فانكسر ضمن ماسقط 
عليه لا ما سقط لأنه لم بوذن بعمل فيما 
سقط عليه عندئذ وفى حاشية السيد ان 
السقاء الذى استكؤجر على ملء الزير اذا 
سقط الغطاء من بده فاتكسر الغطاء والزير 
ضمن الزير دون الغطاء لأنه مأذون برقع 
الغطاء وكذلك لا ضمان عليه اذاكان التلف 
تنيجة انقطاع الحبل المشدود به المناع 
وكذلك لا ضمان على الخياط اذا أتى بقطعة 
قماش وقيل له هل تكفى فأجاب نعم وفصلها ‏ 
فظهر أنها غير كافية فلا ضمان عليه اذا لم 
يشرط عليه عدم تفصيلها اذا رأى أنها لا 
تكفى ومحل هذا اذا لم يكن يكن الأجير متهما 
بأن صدقه وب المتاع أو كان التلف بحضرمه 


أو بحضصرة وكيله أو قامت بينة على صدقه 


ان 


:أو كان قد صاحبه فى بعض الطريق وان 
فارقه فى باقيها والا ضمن كما نصوا كذلك 
على أنه لا يعد أمينا فى حمل ما تنسارع 
اليه الأيدى كالطعام بخلاف البز والعروض 
اذ القول له فيها ثم قال الدسوقى وحاصل 
فقه المسألة أن المستأجر للأعيان أمين مصدق 
فى دعواه التلف أو الضياع سواء أكان 
ما استاجره منها داية أو ثوبا أو غير ذلك . 
أما الأجير ففيه تفصيل فاذا كان المستأجر 


عليه غير طعام كالعسروض والدواب للرعى . 


أو طعاما لاتتسارع اليه الأيدى كالقمح فانه 
يصدق فى دعواه التلف أو الضياع مالم 
قم دليل على كذبه أما اذا كان المستأجر 


والعسل فلا يصدق ويحمل على الخيانةحتى 
شت صدقه بدليل .. واذا ما حصل التلف 


أثناء العمل أو فى أثناء الطريق فى حال . 


الاستئجار على الحمل هل يكون للأجير 
أجر ما عمل بحسابه أولا أجر له ؟ ذكروا 
أنه اذا ضمن ما تلف كان له الأجر كله على 
أظهر القولين وعليه اقتصر ابن رشد فى 
البان: والقول الآخر له يعبات ما عضيل 
أو سار وهو ما ذكر فى التوضيح وفى 
اأشرح الكبير ان الأجير اذا ضمن له من 
الأجر بحساب ما سار ككل متعد فى 
المحمولات فان لم يضمن فلا كراء له قال 
الدسوقى وحاصل القول أن الأجير فى حمل 
متاع اذا تعدى على المحمولوضمن فان له 
من الأجر بحساب ما سار أما اذا لم يضمن 
فلا كراء له قال النباتى وهذا كلام غير 
صحيحاذا لم يوافق قولا من الأقوال الأربعة 
التى ذكرها فى المقدمات فى مسألة تلف 


المحمولاتوهى : لهالكراء مطلقا ويلزمه مل | 


مثله من موضع الهلاك سواء هلك يسبب 
ابن رشد » الثانى له بحساب ما سار مطلقا 
الثانث ان هلك يسبب حامله فله بحعساب 
ما سار وان هلك يسبب سماوى فله الكراء 


كله وبلزمه حمل مثله من محل الهلاك » 


والرابع مذهب المدونة وهو ان هلك سبب 
حامله فلا كراء له وان هلك بسسبب سماوى 
ثله الكراء كله ويلزمه حمل مثله والظاهسر 
فى جميع هذه الأقوال أنها فى الحالين حال 
الضمان وحال عدمه سواء كان المحمول 
طعاما أو غيره . ولا ضمان نملى الحراس 
لدار أو بسستان أو طعام أو ثياب أو غيرها 
لأنهم أمناء. الا بالتعدى أو بالتفريط ولاعبرة 
بالشرط عليهم: من الضمان وفى الدسوقى 
ان ذلك حو أصل المذهب ولكن استحسن 
بعض المتأخربن تضمينهم نظرا للمصلحة 
العامة . ولا ضمان على أجير الصانم الذى 
استأجره لمعوتنه عمل بحضرته أم لا ما ظهر 
خيره بأن كان معروفا بالصلاح على الأظهر 
وفى المدونة يضمن القصار ما أفسده أجيره 
ولا ثىء على الأجير الا أن يتعدى أو 
يفرط وفى سماع أصبغ من تضمين الصناع 
فى الفسال يكثر عليه المتاع فيستاجر 
الأجراء يبعثهم الى البحر بالثياب انهم 
ضامئون » وفى هذا قال ابن رشد ان 
هذا لا بخالف ما فى المدوئة من أنه لا ضمان 
على أجير القصار لأنهم لما انقلبوا بالثياب 
يعملون وغابوا عليها كانوا كالصناع سواء 


أخذ ذلك من التجار أو من الصناع مثلهم ١‏ 
تضمين الصناع » وضمان القيمة عند 
الضمان يوم النلف فى موضعه 
الصناع أجراء كغيرهم من العاملين الذين 

يستأجرون لأعمالهم ولذا كان الأصل فيهم 

كما قال ابن رشد أن لا ضمان عليهم وانهم 
مؤتمنون لأنهم احجراء وقد أسقط رسؤل 
الله صلى الله عليه وسلم الضمان عن الأجير 
ولكن العلماء قد خصوا ذلك بالصناع فلم 
يتناولهم هذا الحكم نظرا واجتهادا مراعاة 
للمصلحة العامة وضرورة الناس ولهذا قال 
مالك أنهم ضامنون لما غابوا عليه وادعوا 
تلفه ولم يعلم ذلك الا منهم ولكن لا ضمان 
عليهم فيما ثبت ضياعه ببينة من غير تضييع 
وتابعه على ذلك جميع أصحابه الا أشهب 
فانه قد ضمنهم وان قامت البينة على التلف 
ولقوله حظ من النظر لأنه كما وجب أن 


يضمنوا للمصلحة العامة لم يسقط الضمان ‏ 


عنهم بالبينة حسما للذريعة لأن ما طريقه 
المصالح وقطع الذرائع لا بخصص فى موضع 
دون موضع وقول مالك أصح " . 

وانما يضمن الصانع ما كان له فيه صنعة 
لا غيره ولو كان فى حاجة الى حضوره معه 
كالكتاب ينسخ منه الناسخ . وقال ابن 


صنعة له فيه اذا كان مما لا يستغنى عن 
.حضوره عند الصانع كالكتاب الذى ينسخ 
منه لا ما يستغنى عنه كاحد زوجى الحذاء 
اذا أحضره مع الآخر ألذى يريد اصلاحه 
والى هذا ذهب أشهب فى سماعه . وقال 


)١(‏ الشرح الكبير للدردير والدسوقى عليه ج1 
صغ؟ وما بع دها الى صلا؟ والمواق جاه ص116 
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(؟) المواق جاه ص١97؟ ٠.‏ 


سحنون لا ضمان عليه فى ذلك كله . وقد 
اختلف الشبيوخ فى طريقة تقويم الذى يجب 
عليهضمانهل يقوم وحده على أنه لاصاحب 
له أو يقومان معا ثم يقوم الباقىمنهما وحده 
والفرق قيمة الضمان . وسيانفهذا الحكم 
أن يكون عمل الصانع فى بيته أو فى حانوته ش 
وانيكون عمله بأجر أمبغير أجروسواء كان 


التلف بصنعته فيه أم بغير صنعته ما لم يكن 


الفصوص ونفش اللؤْلوُ فلا ضمان الا أن 


فى صنعته هذه لعامة الناس . 


قال اللخمى وانما يمد كذلك اذ أقام 
معيشته التى امتهنها واستعملها سواء ' أكان 
يعمل فى سوقها أم فى داره اما من لم يقم 
نفسه عليها ولامنها معاشه فلا بعد أنهونصب 
نفسه عليها . وبناء على ذلك اذا كان أجيرا 
خاصا فى هذا العمل لشخص أو لجماعة 
مخصوصين فلا ضمان عليه ومنها أن بغيب 
على الذات المصنوعة اما اذا لم يب عليها 
أن عملها فى ببت ربها بحضرته أو غائبا أو 
فى غير بيته بحضرته فلا ضمان وعلى ذلك 
فالمراد بالغيبة عليها الا يعملها بحضرة ريها 
أو فى ببته ومنها أن يكون مصنوعه مما 
يغاب عليه أما لو دفع شخص غلامه لمن 
يعلمه وقد نصب نفسه لذلك وغاب عليه 
وادعى هربه لم يكن عليه ضمان ومنها 
ألا يكون فى الصنعة تغرير أى تصريض 
للانلاف فاما ان كان فيها تغرير كثقب 
اللؤلؤ فلا ضمان عليه واذا ضمن المسانع 
فانما يضمن ذلك الثىء الذى تلف عنده 


8 اجارة. 


بقيمته. بوم دفعه ربه اليه وليس لربه ان 
يقول أنا أدفم الاجرة وآخذ قيمته مصنوعا 
الا أن يقر الصانعم أنه تلف. بعد العمل واذا 
كان الضمان بقيمته يوم دفعه فذلك يستلزم 
عدم لزؤم الأجرة لأنه انما ضمن القيمة 
قبل الصنع ٠.‏ والضمان هنا أصلى ولذا كان 
بالنظر الى يوم القبض لأ الى يوم التاف . 


واذا شرط عدم الضمان فى هذهالأحوال 
فسد العقد والشرط لمنافاة الشرط مقتمّى 
العقد وله ان عمل وسلم أجر المثل . ويضمن 
الصانع بالتلف ولو سبقه دعاءربه لتسلمهاذا 


لم يكن الصانع قد قبض أجره أما اذا كان . 


قد قبض أجره فلا ضمان لأنه صار كالمودع 
وحينئذ تسقط الأجرة سواء شهدت البينة 
بالتلف قبل العمل أم بعدهة . وقال بعضهم 
ان شهدت به بعد العمل لم تسقط الأجرة 
والا سقطت واذا أحضر الصانم مصنوعه 
وتسلم الأجرة ثم تركه ربه لديه فهلك فلا 
ضمان لاننهاء الاجارة وصيرورته وديعة 
بذلك الترك ١‏ . 


قال قالكاققى : الصانع تضيع عنده السلعة 
فيضمن قيمتها ثم بوجد بعد ذلك تكون له 
لا لصاحبها وكذلك المكترى تضل عنده 
الدابة لتعديه عليها بالضرب ونحوه فيغرم 
قيمتها ثم توجد تكون له . 

ومما تقدم يرى أنالأجيرأمين عند المالكية 

)١(‏ الخرشى جا ص"7# وما بمهه والمواق جاه 


ص07؟4 والحطابٍ جاه ص5؟: وما بعدها والشرح الكبير 
للدردير والدسوقى جح ص ؟ وما بعدها . 


قد استثنى الصناع من الاجراء مراعاة 
للمصلحة العامة ولما تقتضيه ضرورة الناس ” 
واذا ما استأجر السام لجرا لمعنه أن عله ٠‏ 
فلا ضمان عليه لاللصانع ولا ارب الشىء 
المصنوع الذى تلف لأنه أمين للصانم وذلك 
ما لم يفرط وليس عليه ضمان سواء غاب 
على مصنوعه أم لا وقالاشهب فى الغسال 
تكثر عندة الثياب فيؤاجر آخر ببعثه الى 
البحر بشىء منها بغسله فيدعى تلفهأنهضامن 
وكلام التوضيح والمواق عن ابن رشد يفيد 
أن كلام اشهب تقييد نلمشهور لا مقابل له 
وحينئذ فيقيد القول السابق 'بما اذا لم 
يغب الأجير عن الصانع بالثىء"المصنوع 
خلافا لمن ذهب من المالكية الى ان كلام 


أشهب قول آخر مقابل للمشهور وهو عدم 


ضمان أحد من الصناع مطلقا ' . 
مذهب الشافعية : 


جاء فى نهاية المحتاج ولو تلف المال فى 
بد أجير بلا تعد كثوب استأجر خياطا لخياطته 
أو صباغا لصبغه لم يضمن الخياط ولا 
الصباغ اذا لم ينفرد أحدهما باليد بان حدث 
العمل فى منزل رب الثوب أو حضرة ربه 
وكذلك لو صاحبه أو مثى خلفه فتلف - 
وكذلك لا يضمن ان انفرد الأجير باليد بان 
اتتفى ما ذكر فى اظهر الاقوال لان بده ائما 


(؟) الحطاب جاه ص.497 ٠.‏ 
(9) الشرح الكبير والدسوقى عليه ج) صرة؟ ٠‏ 


اجارة 


تك 


كانت لغرض لمالك فكان شبيها بالمستأجر 
والقول الثانى يضمن كالمستعير والثالت 
يضمن ان كان أجيرا مشتركا بين الناسوهو 
كل من يلتزم العملفى ذمتهكخياطة لا الأجير 
المنفرد وهو من أجر نفسه مدة معينة من 
العمل أو أجر تفسه على ان لا يعمل لغير 
الموجر فكان مختصا بمستآجر معين وبذلك 
صار فى حكم الوكيل ولا تحرى هذه 
الأقوال فى أجير للحفظ والحراسة اذا سرق 
متاع مما عهد اليه بحراسته .فلا يضمنه قطعا 
لأنه لم يسلم اليه وانما هو بمنزلة حارس 
سكة سرقبعض بيوتها ١‏ جاء فى المهذب ” 
اذا استأجر صانعا على عمل من خياطة أو 
صباغة فعمل فمل له أن يحبس العين حتى 
بض الأجرة ؟ فيه وجهان أحدهما لابجوز 
لأن المؤجر لم برهن العين عنده فلم يجز له 
احتباسها كما لو استأجر مما لا يبحمل له 
متاعا فحمله ثم اراد ان ,يحبس المتاع على 
الأجرة . ثانيهما يجوز لأن عمله ملكه فحاز 
له سه على العوض وذلك بحبس العين 
كالمبيع فى بد البائع . 
مذهب الحئايلة : 

جاء فى المغنى : والأجيرعلىضربين:خاص 
ومشترك فالخاص هو الذى يقع العقد عليه 
فى مدة معلومة يستحق المستأجر نفعه فى 
جميعها كرجل استؤجر لخدمة أو لعمل سمى 


. نهاية المحتاج جاه صسلا١؟ )2 صلم.”‎ )١( 
٠. ؟١5ص المهذب جا‎ )( 


٠‏ خاضا للختمامل مستا جه نمه "ف ذلك 


المدة دون ساثر الناس والمشترك هو الذى 


بقع العقد معه على عمل معين مسواء أعينت 


للدهدة لآ كدق الؤعير لقع فنها حسدها 
بل يكون له أن يعمل لغسيره كالطبيب فى 
مستشفى استوجر للعمل فيه سنة أو أكثر 
على الا بختص المستشفى به بل يكون له 
أن يعمل فى غيره وان يصالج غير مرضى 
المستشفى ام لم تعمين له مدة كالنجار 
والحداد والحمال سمى مشتركا لأنه بتقبل 
العمل من كثيرين فى وقت أو مدة واحدة . 

والمشترك ضامن لما جنت دده كالحائك اذا 
أفسد حياكته ضامن لما أفسد نص على ذلك 
أحمد ؛ والحمال ضامن للا سقط من فوق 
رأسه أو لما يسقط منه أو يتلف من عثرتهأو 
عثرة دابته أو من سقوط جملها لانقطاع حبله 
وهكذا وقد روى ذلك عن عمر وعلى وهو 
قول أبى حنيفة ومالك وأحد قولىالشافعى 
وف قوله الآخر لايضمن الآ اذا تعدى ولنا 
ما روى عن على أنه كان يضمن الصناع وقال 
لا يصلح أمر الناس الا على ذلك ولأن عمل 
الأجير المشترك مضمون عليه اذ لا يس تحق 
الأجر الا به فما تولدمنهيجب أن يكو نكذلك 
مضمونا كالعدوان 500 والثوب اذا 
تلف فى حرزه. بعد تمام العمل فيه 
لم يكن له أجر فيما عمل فيه وكان ذهاب 
كله نود نيا :د بخلاف. الأجير الخاض 
لاستحقاقه الأجر بمضى المدة وان لم يعمل 


انا 


وما عمل فيه من شىء فيتلف فى حرزه لم , 


سقط من أجره شىء بتلفه . 


وقد ذكر القاضى أن الأجير المشترك انما 
يضمن اذا كان .عمل فى ملك نفسه مثل 
الخباز يخبز فى تنوره وملكه والخياط فى 
دكانه ولو فعلا عند موجرهما فخاط الخياط 
فى دار مؤجره وخبز الخباز فى دار موؤّجره 
لم يضمن أحدهما ما تلف على يده ما لم 
يفرط لأنه لما سلم تفسه صار كالأجير الخاص 
ولو كان صاحب المتاع مع الملاح فى السفينة 
أو راكبا على الدابة فوق حمله فتلف الحمل 
لم يضمن الملاح ولا المكارى لأن بد صاحب 
المتاع لم تزل . ولو كان العمل فى دكان 
الأجير والمستأجر حاضر أو اكتراه ليعمسل 
له شيئا وهو معه لم يضمن لأن يده عليه لم 
تزل ويحب له أجر عمله لأن يده عليه فكلما 
عمل شيئًا صار مسلما اليه . 


ولكن اذا تلف المتاع بجناية الأجير 
وتعديه ضمن لأن وجوب الضمان عليه 
حينئذ لحناية بده وعندئذ لا فرق فى ذلك 


بين حضور المالك وغيبته . 


وأما الأجير الخاص فهو غير ضامن ما لم 
يتعد قال أحمد فى رواية مهنى فى رجل أمر 
غلامه بأن يكيل لآخر برا فسقط المكيال من 
يده فاتكسر لا ضمان عليه فقيل أليس هو 
عنزلة القصار + قال لا ٠‏ الفقصار مشترك 
وانما لم يضمن الأجير الخاص لأنه نائب 


عن المالك فى صرف منافعه الى ما أمره به فلم 
يضمن من غير أن يتعدى كالوكيل أما ماه 
نتلف بتعديه فيجب فيه الضمان . 


واذا استأجر الأجير المشترك أجيراخاصا 
ليعمل فى دكانه كالخياط ستأج أجبرا مدة 


استعمله فيها فتقيل صاحب الدكان خياطة 


ثوب ودفعه الى أجيره فحرقه أو أفسده لم 
إشمئه لأنه أجير خاص وشمنه صاحب 


الدكان لأنه أجير مُشترك . 


. واذا أتلف الصانع الثوب بعد عمله فان 
صاحبه يكون مخيرا بين أن يضمنه اياه غير 
معمولولا أجر. له وبينأنيضمنه اياه معمولا 
ويدفع اليه أجره - واذا وجب على الأجير 
ضمان المتاع المحمول فصاحبه مخير بين 
تضمينه قيمته فى الموضع الذى سلمه اليهولا 
أجر له وبين تضمينه اياه فى الموضع الذى 
أفسده . ويعطيه الأجر الى ذلك المكان لأنه 
ملكه فى الموضعين فله الخيار بين قيمته 
فيهما وعليه أجر ما حمل لوصول تفع ذلك 
اليه . 


واذا عمل الأجير.فى حانوته لم يكن العمل 
مسلما الى المؤجر حتى يسلم العين اليه ولا 
يستحق الأجر حتى يسلمها مصنوعة مفروغا 
من العمل فيها اما اذا عمل فى ملك 
المؤجر مثشل أن يحضره المؤجسر الى 
قارى انكيئة قهيلافاتة ننه سلا لعيلة 


اجارة 


كلما فرغ منِه. ويستحق الأجر بسجرد ‏ 


عمله لأئه فى يد المؤجر فيصير مسلما للعمل 
حالا فحالا فلو استأجر بناء ليبنى له حائطا 
فى داره امتتحق أجره بمجرد عمله آما الأجير 
الخاص فيستحق أجره بمضى المدة سواء 
تلف ما عمله أم لم يتلف نص عليه أحمدذلك 
لأنه يلزمه تسليم تفسه وعمل ما يستعمل فيه 


وقد وجد ذلك منه بخلاف الأجير المشترك . 


وقد اختلفت الروابة عن أحمد فى الأجير 
المشترك اذا تلفت العين من حرزه من غير 
تعد منه ولا تقربط فروى عنه أنه لا يضمن 
وهو قول:طاووس وعطاء وأبى حنيفة 
والشافعى وروى عنه ان كان هلاكه بما 
يستطاع دفعه ضمن وان كان بما لا يستطاع 
دفعه كالحريق الغالب والعدو الغالب قلا 
ضمان وقال احمد فى رواية أبى طالب اذا 
جنت بده أو ضاع من بين متاعه ضمنه 
وان كان عدوا أو غرقا فلا ضمان واذا حبس 
الأجير المثسترك العين بعلا عمله حتى 
يستوفى أجره ضمنه لأن صاحبه لم يرهنه 
عنده ولم يأذن له فى امساكه فلزمه الضمان 
كالغاصب . ش 


واذا آخطاً القصار فدفع الثوب الى غير 
مالكه فعليه ضمانه لأنه فوته على مالكه ولا 
يسع من أخذه لبسه اذا علم أنه ليس ثوبه 
وعليه رده الى القصار ومطالبته بثوبه واذا 


ل 
حدث له تلف أو نقص عتده كان ضامنا لما 
نقص مله . 
مذعب الظاهرية * 
قال ابن حزم فى المحلى : 

ولا ضمان على أجير مشترك أو غير 
مشترك ولا على صانع آصنلا الا ما ثبت أنه 
تعدى فيه أو أضاعه » والقولقى كل ذلك 
قوله مع يمينه ما لم تقم عليسه بيئة » فان 
قامت عليه بينة بالتعدى أو الاضاعة ضمن 
وله فى كل ذلك الأجرة فيما أثبت أنه كان 
عيلة فاق الى قت نرية نطف ضاعب الششا 
أندما يعلم أنه عمل ما يدعى أنهعملهولاشىء 
عليه حينئذ » وقالت طائفة : الصناع كلهم 
فاترن نا حرا وما ليتوا قالوة: ركان 
فحن انوناق لهذا ع .ا( كاذل يتل ده 
وكان على ضمن الأجير وهو مذهب كثير 
من التابعين وقالت طائئفة : يضمن الأجير 
المثسترك وهو العام وهو ما بر ان 
الأعمال ولا يضمن الخاص وهو الذى 


استوؤجر لدة وهو قول أبى بوسف ومحمد 


وقالت طائفة : يضمن الصانع ما غاب عليه ' 


الا أن يقيم بينة أنه تلف من غير فعله فلا 


1 0 


٠. المحلى حلم ص1١.؟ . مسالة ه؟*1‎ )١( 


5١ 


ذهب الزيدية : ش 

يعرف الزيدية الأجير الخاص .بأنه الذى 
يعمل لك فقط ويعرفون المشترك بأنه هو 
الذى يعمل لك ولجميع الناس ويرون صحة 
العقد مع الأجير الخاص اذا ذكرت فيه المدة 
ولم .يذكر معها العمل كأن يقول استاجرتك 
هذا اليوم أو هذه السنة ولا يذكر عملا 
وتبدأ المدة من العقد ان لم تعين كما يصح 
العقد أيضا اذا بينت فيه المدة والعمل على 
أن تذكر المذة أولا مثل أن يول استأجرتك 
اليوم على أن تخيط لى نه هذا الثوب ١‏ . 


واذا سلم الأجير الخاص سه استحق 
الأجر بمغى المدة وان لم يعمل الا.أنيمتنع 
من “العمل أو يعمل لنفسه أو للغير فى تلك 
المدة » فان عمل للغير أو لنفسه في تلك المدة 
عملا يمنعه من العمل للمستآجر أو ينقصه 
دون الأنن السام حارو كان حافدا 
شاهدا ساكتا - سقط من آجرته بقدر المدة 
التى عمل فيها للغير و يكون له على ذلك 
الغير أجر مثله » واذا أذن له الموجر بأن يعمل 
لغيره. كانت الأجرة. للمؤجز اذا كان عمله 
للثانى ينقص من عمله ؛ فان كان لا ينقص منه 
ولا حرف علية شرن اتشعق الاعييز 
الأجرتين . 0 

والأجير الخاص لا يضمن الا اذا فرط 
أو كان اجا على الحقط طايه فون هله الخال 
. الأخيرة يضمن ضمان الأجير المشسترك ) 


)١(‏ التاي المذهباجم؟ ص رذ ٠.‏ 00 أ 


وللمؤجر فسخ العقد معه بطروء عيب بمنعه 
من العمل أو ينقصه ؛ كما له أن يشسخه 
أيضا بخيار الرؤية بعد رؤيته ومشساهدة 


والأجير المشنترك ضامن الا من أمر غالب 
لا يستطاع دفعه ولا الاحتراز منه كالسيل 
والحريق العام والزلزال واللصوص المتغلبين» 
وللأجير المشترك الأجرة بتسليم العئل الذى 
استؤجر عليه الى المستاجر اما بقبضه واما 
بتخليه » وما تاف من العمل قبل تسليمه | 
سقط من الأجرة بحصته:» وللأجير خاصا 
كان أو مشتركا حبس العين حتى يستوفى 
أجرته وما غرمه الحايس عليها يرجع به على 
مالكها . واذا تلف. المصنوع.فى يد الصانع 
أو المحمول فى يد الحامل قبل التسليم الى 
صاحبه فضمن - قيمته فان أجرته لا تسقط 
بضمان. القيمة ان ضمنه للمالك مصنوعا أو 
فى محل وصوله : وللأجير سواء أكان خاصا 
أم مشتركا أن ينيب غيره ليعمل عمله لعذر 
أو لغير عذر فيما لا يختلف . باختلاف 
العاملين ؛ فاذا كان مما يختلف لم تجز 
الانابة الا أن يؤوذن له فى ذلك أو. بجحرى 
بذلك العرف » وخاصل هذه المسآلة أن المالك 
اما أن يأذن للأجير بالأنابة أو سنعه أو لا 
يتعرض لذلك فان أذن له فائاب غيره لم يكن 
متعديا » وان كان عمل الثائى دون عمل 


الأول وكان ضمانهما ضمان الأخير :المسترك 


اذا كان الأجير الثانى. مشتركا » وان كان 


لض 


خاصا فلا يضمن فان كان الأجير الأول خاصا 
والثانى مشتركا ضمن للمالك » اذ الأول 
كالوكيل للمالك » وان منع امالك من الانابة 
فأناب الأجير غيره كان متعديا بذلك » ولو 
كان الثانى أحسن منه عملا ولا أجر لهما » 
ويضمئان ضمان الغصب الا أن يكون الثانى 
جاعلا فله أجر مثله على الأول للتغرير به » 
وللمالك مطالبة أبهما شاء بالضمان واستقرار 
الضمان على الثانى ان جنى أو علم بأنه للغير 
والا فعلى الأول لأنه قد غرر الشانى » وان 
أطلق كان متعديا بالانابة اذا كان عم لالثانى 
دون الأول ولا أجرة لهما اذا كان الشانى 
عالما بهذا التعدى » وان كان مساويا فالمختار 
أن ,الأنابة لا تعد اعتداء ١‏ 


مذهب الشيعة الجعفرية : 


والأجيرز : اما خاص واما مشترك , 
والخاص هو الذى يستأجر لمدة معينة 
والمشترك هو الذى يستأجر للعمل مجردا 
عن المدة والأول لا يجوز له العمل لغير 
مستأجره فى المدة الا باذنه والثانى يجوز , 
والصانع كالقصار والخياط والحايئك والطباخ 
وأشباههم يضمن ون ما تلف يفعلهم سواء 
كانوا فى ملك المستأجر أو ملكهم وسواء 
كان المستأجر حاضرا أم غائيا والحماليضمن 
ما يسقط من حمله عن رأسه أو يتلف من 
'عثرته والجمال يضمن ما يتلف بقوده 
وسوقه وانقطاع حبله سواء حصل منهم تعد 
أم لا وسواء كان صاحب العمل حاضرا أم 
غائيا وكذلك الأجير الخاص يضمن ما يتلف 


(1) التاج اذهب ج١5‏ مص لاؤ ب ١٠1لاء‏ 


الصانع الشوب بعد عمله تخير المالك بين 
تضمينه اياه معمولا وعليه الأجر له وبين 
تضمينه اياه قبل عمله ولا أجر له عليه وكذلك 
لو أتلف الحامل ما يحمله تخير المالك بين 
تضمينه اياه محمولا فى موضع وصوله 
وعليه الأجر له وبين تضمينه اياه فى موضم 
تسلمه منه ولا أجر له : واذا استأجره لعمل 
فى عين فتلفت فى بد الأجير من غير 'تفربط 
لم يضمن سواء أكان الهلاك بما يمستطاع 
دفعه أو بغيره وعليه الأجرة له فيما عمل 
فيها ان كان العمل فى ملك الممستآجر وهو: 
غائب وان كان فى علكه وهو حاضر قال 
الشيخ : له الأجرة لأنه سلم العمل حالا فحالا 
ولو حبس الصانع الثوب حتى سستوفى 


الأجرة فتلف ضمنه الا أن يجعله المستأجر 


رهنا ولو دفع الصائع الثوب الى غير مالكه 
للاششتباه شوب آخر ضمنئه " . ْ 


مذهب الاباضية : 


الأجير عندهم .خاص وهو من .يوجر نفسه 
مدة معلؤمة » ومشترك وهو من بلتزم عمسلا 
بذمته » وقيل : الخاص من عين له العمل 
وموضعه » والمشترك من قيل له : اعسل 
حيت فلك ؟ وبين على الا جين القساس 
ضمان وكذلك قالوا : ليس على المشترك 
ضمان كراع الا بتفريط وتضبيع » وقيل 
الراعى ضامن لا :هلك من مرعيه الا ما كان 
هلاكه بسبب أمرغالب لايستطيع دفعه كسيل 


(1) تحرس الأحكام .ج؟ صن197؟ ©2..صه606؟ ٠‏ 


املضن 


وأسد وعدو وقيل : لا يضمن الأجير الذى 
يعمل بدار مستأجره أو يخدم فيها خدمة 
مخصوفة أو اعتلة حانا أو كدنة عامة بأو 
عملا عاما » ومثله من استكئرجرت قوته كلها 
فى عمل مخصوص لدة معينة ويضمن من لم 
تعمل بدار مستآجره أومحلهلأنهذا مشترك 
اذ الغاللب فيه أن يوجر على عمل فى ذمته 
لمدة محدودة غير معينة أو على عمل محدود 
فى نفسه بلا حد زمان » فلو استكؤجر على 
عمل فى غير الدار أو المحل فى مدة معينة 
لعمل غير محدود بكمية كان خاصا » ووجه 
. القول بضمان المشترك دون الخاص : أن 
المشترك له أن يتآخر بالعمل الى وقتيطمئن 
فيه قلبه ويسكن فيجيد العمل وانه لعله 
يجيئه الملل من جهة اشتغال قلبه بعمل الناس 
لأن له أن يوجر تفسه بخلاف الخاص فوقته 
محدودليس له الاالتفرغ للعمل وقد استكئوجرت 
قوته كلها وقيل يضمن الأجير سواء أكان 
عمله فى الدار أم فى غيرها ان لميكنسبب 
التلف أو الهلاك أمرا غالبا » وفى الديوان : 
كل من أخذ الأجرة على ثىء مما فى بده 
فهو ضامن له ما خلا الراعى اذا غلب ولكن 
ان ضيع ضمن وكذا الحارس للمال أو 
للنفس لايضمن الا ان ضيع والرقادتضييع١‏ 
وعلى الأجير الخاص أن يعمل كل وقته 
المعين له فلا يشغله بغير العمل لمخدومه على 
حسب العادة والعرف : وليس له النوم الا 
فى الوقت المعتاد للنوم والا تققص من أجره 
بدر ما نام ” » ولمستاجره أجر ما عمل 
لغيره فى مدة الاجارة ويتخلض من عملله 
الأجير بدفع الأجرة للمستأجر الأول لابدفعها 


٠ ١اةص شرح النيل جه‎ )١( 
٠ ه١ (؟) المرجم السابق ص‎ 


للأجير الا اذا أذئه مستآجره بذلك »وقيل: 
ان الأجرة للأجير وليس لمستأجره الا تقص 
أجرته بقدر ما عمل لغيره لأن أجرته بدل 
منفعة مملوكة له قام بها وهى مظهر قوته 
وقوته له واشتغاله لغيى مستاجره يعد خبانة 
تستوجب تضمينه وذلك بنقص أجرته وحط 
ذلك النتقص عن مستأجره " » وللأجير 
حبس ما بيده من العين التى يعمل فيهاحتى 
يستوفى أجره ولكن ان تلف وضمن ضمن 
قيمته معمولا وأخذ أجرته : 


وقيل : يضمن قيمته غير معمول ولا أجر 
له وظاهر عبارة النيل : أن الأجير مطلقا له 
أن يحبس حتى يستوفى أجرته » وأن حبس 


العين يستوجب ضمانها لقولهم : ان للأجير 


منع ما بيده حتى بأخذ أجرته فان تلف: 
معمولا ضمن قيمته وأخذ أجرته » وقيل : 
ضمن قيمته غير معمول ولا أجر له ولا 
ضمان عليه ان نلف بأمر غالب وله أجره - 
قال شارح النيل : والظاهر أن الحكم خاص 
بالأجير المشترك لأنه هو الذى يتصور فيه 
الحبس ولأنه ضامن لما يهلك تحت بدهاذالم 
يكن بأمر غالب وحبسه العين للأجر لايدقع 
عنه هذا الضمان فكان ضامناحالالحب سكما 
كان ضامنا قبله وائما كان له أجره ولا ضمان 
عليه اذا كان التلف أو الهلاك يغالب لأن 
الذى حدث مصيبة نزلت بصاحب العين , 
بعد أن استحق الأجير أجرة فلا يسقط لأمر 
نزل بصاحب العين » وقيل : لا ضمان ولا 
أجر اذ لم يسلم العمل لصاحبه والأول أصح 


لأن اتصال العمل بالعين واحداثه فيها بعد 


0) المرجع السابق صي6اة ؛ ص١٠ ٠‏ 


تسليما لصاحبها اذ هى فى يد الأجير باذنه 
فكانت بيده كيده ١‏ 
حكم الاجارة غير الصحيحة 

مذهب الحنفية : 

يرى الحنفية أن الخلل اذا أصاب الاجارة 
فى أركانها أو فى محلها أو اتعدم معناها 
كانت باطلة وان أصاب الخلل وضفها بأن 
كانت مشروعة بأصلها دون وصفها كانت 
فاسدة وفيما يلى حكم كل منها عندهم : 

اذا كانت الاجارة فاسدة بأن فقدت شرطا 
من شروط صحتها ولم يصب الخلل أصلها 
فكانت مشروعة بأصلها لم يترتب على العقد 
أى: أثر فلا يلزم المؤجر بتسليم العين 
المستأجرة ولا يلزم الأجير بالشروع فى 
العمل ولا يطالب المستأجر للعين بالأجرة 
ولو شرط تعجيلها كما لا يطالب الأجير 
الموجر بأجره ولو مع شرط.التعجيل وذلك 
كما فى الاجارة مع جهالة مدتها ان كانت 
المنفعة لا تقدر الا بالمدة أو مع عدم بيان 
المدة أو مع تأجيل الأجرة الى أجل مجهول 
أو مععدم بيانمقدار الأجرة أو مععدمذكرها 
أو مع عدم بيان المنفعة أو على جعل الأجرة 
جزءا من المال الذى هو محل العمل كأن 
يستأجر على طحن البر بجزء من دقيقه ففى 
جميع هذه الصوروأمثالها الاجارة فاسدة 
ولا يترتب على العقد أى أثر ولكن اذا 
ترتب عليه استيفاء فعلا وكان ذلك بناء على 
تسليم المؤجر أو نائبه العين المستأجرة الى 
المستأجر فى الاجارة على منفعتها وجب على 
المستأجر بدل اتتفاعه تعويضا لصاحب العين 


. المرجع السابق ص١١ وما بعدها‎ )١( 


اجار 2 


الحنن 


والواجب حينئذ هو أجرة المثل وهو الواجب 
الأصلى لأن المؤجر لم برض باستيفاء المناف 
الا ببدل ولا وجه الى ايجاب المسمى اذا 
كانت التسمية فاسدة فيجب لذلك أحر المثل 
وهو القيمة الا أنها مجهولة لا.تمرف الا 
بالحزر والظن وتختلف باختلاف المقومين 
فيعدل عنها الى المسمى عند صحة تسميته 
لأن الرضا قد تم بناء عليه ولذا لا يزاد عليه 
فى أية حال اذا ما صحت تسميته ولمذا 
كان الواجب فى الاجارة الفاسدة اذا ماصحت 
فيها التسمية أجر المثل لا يزاد عن الممسمى 
لأن زيادته على آجر المشل تسقط باتماق 
المتعاقدين ويعد اتفاقهما عليه تنازلا غنها » ' 
أما اذا ما فسدت التسمية أو انمدمت 
فالواجب أجر المثل بالغا ما بلغ وهذا ببناء 
على أن المنافم غير متقومة شرعا عند الحنفية 
وائما تتقوم بالعقد بتقويم المتعاقدينوهماما 
قوماها الا بالقدر المسمى ولو وجبت الزيادة 
عليه لوجبت تلك الزيادة بلا عقد وذلك 
بخلاف البيع الفاسد اذأن المبيع فيه مضمون 
بقيمته بالغة ما بلغت لتقوم الأعيان فىذاتها 
فوجبت قيمتها وخالف زفر فى قول له فلم 
بخالف بين الاجارة والبيع وأوجب أجنز 
المثل بالغا.ءما بلغ والعين أمانة فى بد 
المستأجر فى هذه الحال لأنه قد قيضها باذن 
من مالكها ولذا لا يضمن بهلاكها الا ان كان 


الخاص بالنسبة لما يكون تحت بده بمقتضى 
عمله يعد أمينا فى ذلك كما هو الحكم فى 
الاجارة الصحيحة وكذلك الحال فى الأجير 
المشترك بعد ضامنا لما هو مضمون تحتبده 
فى الاجارة الصحيحة وأمينا فيما ليس 


بمضمون تحت بده اذ لا يكون الحكم فى 
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الاجارة الفاسدة أحسنن وضعا منه فى 
الصحيحة ١‏ والأصل أن كل ما قبض بحهة 
التملك تكون اليد عليه يد ضمان وكل 
ما قبض لا بجهمة التملك لم يضمن الا 
بالتعدى أو بالتفريط ؟ أما الاجارة الباطلة 
التى فاتها شرط من شروط الانعقاد أو هى 
ما لم.تشرع أصلا فلا حكم لها رأسا ولا 
ستحسن .بالا تتماع بها شىء كاستئجار 
المحنبون دارا لسكناه فيسكنها أو تمسكن 
من سكناها وكالاستئجار على الفرض أو 
على القتل لأن العقد بعد فى الحال معدوما 
والمعدوم لا يترتب عليه وجود غير أنه قد 
جاء فى الدر المختار أن الاجارة الباطلة 
لا أجر فيها بالاستعمال وقد جاء فى ابن 
عابدين أن ظاهر هذا الاطلاق يفيد أنه 
حكم عام فى الموقؤف ومال اليتيم » والمعد 
للاستغلال » فى حين أن المعد للاستغلال 
يجب الأجر فيه اذا لم يستعمل بتأويل عقد 
أو ملك فى حين أن الاستعمال هنا بتأويل 
عقد باطل الا ان قيل ان الباطل لا حكم له 
أصبلا فوجوده كالعدم كما فى البدائم 1 
وينبغى وجوبه فى الوقف ومال اليتيم » وجاء 
فى كتاب الغصب أن منافع الغصب غير 
مضمونة الا أن يكون المغصوب وقفا أو مال 
يتيم أو معدا للاستغلال » والى ذلك ذهب 
المتآخرون وعليه النتوى » واذا لوحظ الأصل 
السابق فان بد المستأمير اجارة باطلة تكون 
بد أمانة على العين المستآجرة لأنها لم تقبض 
على وجه التملك هذا ويجب فسخ الاجارة 


٠ البدائع ج) صُا؟‎ )١( 
٠. صصن؟؟‎ 
. (؟) جامع الفصولين ج؟ صل١ّه الطبعة الأميرية‎ 
. ١6ه‎ 4 '(؟) ان عابدين جذه ص!ا؟|]‎ 


والدر المختسار جاه 


اجار 053 


الفاسدة على كل من طرفيها لأنها عقد غير 


مذهب الالكية : 

يرق المالكية أن الاحارة تكون صحيحة 
اذا ما توافرت شروط صحتها 'عندهم وهى 
شروط أوجب الشارع توافرها فيها لكى 
تفيد حكمها وتكون سبيا شرعيا تثرتب عليه 


آثارها وتفسد اذا فقفدت شرطا من هذه 


الشروط وعندئذ لا تكون سيبا شرعيا يفيد 
ملك المنفعة التى هى محلها ولا ينيد ملك 
بدلها وهو الأجر ومن ثم يكون ما بيترتب 
علية من الاتتفاع اثتفاعا بغير حق ودسبب 
غير مشروع وذلك ما يعده المالكية اعتداء 
أو من قبيل الاعتداءعلى ملك الغير وحقوقه » 
ذلك لأن الاجارة اذا كان محلها منفعة عين 

من الأعيان أو شخص من الأشخاص كان 
الاتتفاع المترتب عليها اتتفاعا بملك الغير 


طرق ع شروع وان كان ليا منفعة: 


غير - 3 أو منفعة حو د 0 


وكل لك سو آنا المنفعة اذا كانت 


جائزة ومتقومة مملوكة استتبع الاتتفاع بها 
تعويض مالكها ووجب على المنتفع أداؤه 
اليه واذا كانت غير متقومة أو محظورة لم 
بجب فيها عوض وكان أخذه أكلا له بالباطل 
وذلك كاستئجار الرباحين لشسمها والدنائير 
للتزين بها والجدر للاستظلال بظلها ولاتحب 


(:) الاشباءه والنظائر بج ؟ ص ١؟؟ ٠‏ 
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فيها أجرة ان وقعت ١‏ وقد جاءفىالحطاب : 
التعدى هو الاتتفاع بملك الغير دون حق 
فيه والخطأ فيه كالعمد أو هو التصرففيه 
بغير اذن من مالكه أو ممن يقوم مقامه من 
ولى أو قاض بدون قصد تملكه وبدخل فيه 
بسائز الأخراء اذا خالفتو! وسييان ق 
التعدى أن تكون يد المتعدى باذن منالمالك 
أم لا كما فى القراض والودائع والاجارات 


وجوه متها © آن العامن طنان الطتلعة 
المغصوية بوم الغصب لأنه يوموضع بده عليها 
اعتداء وأن المعتدى انما يضمنها يوم تعدى 
ليها لا بوم وضع بده عليها وان الغاصب 
يضمن الفساد القليل اليسير والمتعدى لا 
ام ع ير م 
تعدى عليه وأجرته بكل حال عند مالك بينا 
قال فى الغاصب : لا كراء عليه » وفى كثير 
من هذه الأصول اختلاف بين آأصحابنا 
معلوم » ويؤخذ من هذا : أن من تعدى على 
دابة فركبها مخالفا فعليه أجرتها " ؛ وأن 
الفرق بين الغصب والتعدى : أن الغاصب 
يقصد باستيلائه أن يتملك المغصوب وأن 
المتعدى لا يقصد الا الاتنفاع وقد يكون 
ذلك 007 اذن منالمالك بوضع اليد 
كما فى العارية والاجارة عند مخالفة المستعير 
والمستاجر وقد لا يكون ذلك بعد اذن 
سابق » والخلاصة : أن عقد الاجارة 
اذا لم بتوافر فيه شرط من شروط صحته 
التى أوجبها الشارع فاتتفعالمستآجر بناء عليه 
كان اتتفاعه بناء على عقد فاسد غير مشروع 
وكان لذلك اعتداء على منافع العين التى هى 
)١(‏ حاشية الدسوقى على الشرح الكبير ج) ص؟١»‏ 


صا!؟ . 
(؟) الحطاب جاه صن76,؟ ٠.‏ 


العين لمالكها بالغا ما بلغ لأن المنفمة مال 
عندهم وقد استهلكها المستأجر بغير حق 
فوجب عليه ضمانها وذلك بأجر مثلها وهذا 
اذا كانت منفعة متقومة » أما اذا كانت غير 
متقومة فلا يعتاض عنها ولا يجب لها عوض 
ومن ثم لا يجب على المنتفع بها أجر :باتنفاعه 


١‏ كما فى ا ستظلاله بحدار بيت أو استضاءته 


بسراج انسان فى منزله وكذلك اذا كانت 
المنفعة محظورة كما فى الاستئجار على قتل 
بغير حق أو اعتداء فارتكب المستأجر ما طلب 
منه لم ,يسستحق أجرا اذ لا أجر على معصية 
ترتكب وانما الواجب فيها الحد أو التعزير 
أما الأجير اذا عمل بناء على عقد فاسد وقام 
0 مضه إن 1لا "ان 


المستاجر م: منه واتتفاء نية التبرع فيه ويجب 
على عاقديها فسخهالأنهاعقدغير مشروع وما 
كان غير :مشروع يجب تركه » واذا تجاوز 
المستأجر المتفعة المستأجر عليها فزاد فيها 
كأن استأجر دابة لمسافة معينة فزاد عليما ٠‏ 
أو لحمل ثقل معين فزاد عليه بما بعد مخالفة 
عرفا فانه بذلك ينتقل من حال الأمان الى 
حال الضمان فاذا هلكت العين بعد ذلك 


أم بغيرها واذا سامت كان عليه الأجر 
المسمى مضافا اليه أجر الزيادة وقد اختلف 
المالكية فى أجر الزيادة أيقدر بآجر مثلهما 
بالغا ما بلغ آم يقدر على أساس الأجر 
المسمى ؟ قولان لابن القاسم وقال عنه عيسى 
وكراء المثل أحب الى الا أن تمعن الكراء 
الى فد فعندئذ رخذ الس + 


(9) العقد << 05 العقد المنظم للاحكام ج١1‏ ص]110 ٠‏ 


8 0 اجارة 


مذهب الشافعية : 


ولا يختلف مذهب الشافعية عن مذهب 
المالكية فى أن عقد الاجارة اذا فقد شرطا 
منشروط صحته التىأوجب الشارع توافرها 
فيه كان عقدا غير صحيح ولم يكن سببا 
شرعيا لافادة آثاره وعلى ذلك يكون اتتفاع 
المستاجر بالعين المستأجرة بناء عليه اتنفاعا 
غير مشروع وكان عليه بسبب ذلك أجر 
مثل اتتفاعه للمالك وذلك بناء على أن المنفعة 
مال وقد استهلكها المستأجر لمصلحته فوجب 
عليه بدلها وغو آحن المثل بالغا مالغ بها لم 
' تكن منفعة غير متقومة أو معصصية ان 
الشارع عنها كما قدمنا فى بيان مذهب 
المالكية ويقدر أجر المثل بمراعاة 00 
الاتتفاع بالعين ٠‏ وتستقر أجرة المثل فى 
الاجارة الفاسدة بما ستقر به الأجر المسمى 
فى الاجارة الصحيحة مماذكرناه فيما سبق » 
ولو لم ينتفع المستآاجر مع ملاحظة أن تخلية 
العقار المستأجر ووضعه بين بدى المستاجر 
فيها وعرضه عليه » وان ام متنع لا يكفى فى 
وجوب أجرة المثل فى الاجارة الفاسدة بل 
لابد من القبض الحقيقى " ويجب على 
: طرفيها فسخها لأنها عقد غير مشروع . 
مذهب الحثابلة : 


الثسافعية فى أن الواجب فى الاجارة غير 
الصحيحة هو أجر المثل بالغا ما بلغ اذاتسلم 
المستأجر العين المعقود عليها وبقيت فى بده 
حتى انقضت مدة الاجارة أو بعضها أو مدة 


٠. نهاية المحتاج جاه ص»56؟‎ )١( 
٠. نهاية المحتاج جه ص؟2؟؟‎ (0 


سكن استيفاء المنفعة المطلوبة فيها أولا فيجب 
عليه أجر مثل المدة التى ظلت فيها تحت بده 
سواء اتتفع آم لم ينتفع لأ منافمها تلفت 
تحت بده فؤجب عليها بدلها واذا لم تسلم 
العين لم يلزمه أجرة ولو بدلها المالك لأن 
المنافعم لم تتلف تحت يده والعقد الفاسد 
لا أثر له بخلاف العقد الصحيح " وتكون 
الاجارة غير صحيحة اذا لم يتوافر فيها شرط 
من شروط صحتها التى أشير اليها فيما مفى 
ويجب علىطرفيها فسخهالأنها غير مشروعة . 


مذهب الظاهرية : 

جاء فى المحلى : ٠‏ الاجارة الفاسدة ان 
أدركت فسخت وكذلك ما أدرك منها فان 
فاتت أو فات شىء منها قضى خيها أو فيما 
فات منها بأجر المثل لقوله تعالى«والحرمات 
قصاص »© فمن استغل مال غيره بغير حق 
فهى حرمة انتهكها فعليه أن يقاص بمثله من 
ماله ؟ٌ. 


هذهب الزيدية : 


يرى الزيدية أن الاجارة غير الصحيحة 
اما فاسدة وهى ما اختل فيها شرط غسير 
ركن من أركانها والباطلة هى ما اختل ركن 
من أركانها الأربعة وهى العاقدان والمنفعة 
المتقومة والأجرة كأن يؤجر مكلف تفسه من 
مجنون أو تقع الاجارة على منفعة غير متقومة 
ويشترك النوعان فى الأحكام الآتية )١(‏ أن 


القاضى لا يحبر الممتنع فيهما لأن العقد لا 


حكم له فى الزام طرفيه (5) أن الأجر لا 


ستحق فيهما بما يستحق به فى الأجارة 


9) كثاف القناع ج؟ ص91 ٠‏ 


() المحلى حلم ص1 9ا مسألة 19.1 . 
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الصحيحة (*) أن الأجر المستحق فيهما هو 
أجر المثل لا المسمى فاذا كان الفساد أصليا 
أى فى بداية العقد فأجر المثل هو المستحق 


المسمى ولما يلى ذلك الأقل من حصته فى 
المسمى وأجر مثله ولا تستحق الأجرة فيهما 
الا باستيفاء المنافع لا بالتخلية وبتم ذلك 
بقبض المنقول والتخلية بالنسبة الى غيره 
وان لم يحدث اتنفاع بالفعل كما يتم ذلك 
بتسليم العمل تاما فى الأجير المشسترك 
والخاص فمتى تم العمل استحق الأجر وله 
حبس العين محل عمله حتى يستوفى أجرته 
ان كانت حالة فان تلفت العين عنده فلا 
ضمان عليه ولا أجرة له وان كانت مجلة 
فليس له حبسها وان حبسها كانت فى 
ضمانه ١‏ ومما يلاحظ فى الاجارة الفاسدة 


أن مقدمات العمل اذا أتى بها العاملاستحق . 


عنها أجر مثلها بخلاف الصحيحة فانه لا 
يستحق عنها أجرا الا اذا كان ثمة شرط يذلك 
أو عرف والفرق بينهما أن الأجر ف ىالصحيحة 
مقابل بالعمل تاما يقوم به الأجير من 
العمل تاما ولا غرض له فى مقدماته » أما 
الفاسدة فالأجرة فيها تقابل العمل أيا كان" 
مذهب الشسيعة الجعفرية : 

جاء فى تحرير الأحكام أن الاجارة غير 
الصحيحة يترتب على استيفاء المنفعة فيما 
أجر المثل سواء أكانت فاسدة أم باطلة بالعا 
ما بلغ " واذا عرضت العنن فيها على 
المستأجر فامتنع من أخذها مع امكانهومضت 
مدة الاستيفاء فلا أجر عليه ولو قبضها 
(1) التاج الملاهب جلا ص”7١١‏ . 


0) التاج المذهب ج878 ص6١١1. ٠.‏ 
(0) ج١1‏ ص)؟؟ . 


ومضت المدة المشترطة أو مدة يمكن استيفاء 
العمل فيها احتمل وجوب أجر المثل وعدمه 
أما لو استوفى المنفعة فانه بلزمه أجر المثشل 
بالغا ما بلغ ؟ . 
مذهب الأباضية : 

برى الاباضية ان الاجارة غير الصحيحة 
تجب فيها أجرة المثل بالعمل أو الاتتفاع 
بالغة ما بلغت لأنها بدل مال استهلك وهو 
لمنفعة اذا لم تكن تلك المنفعة معصية فان 
كانت معصية لم يجب بفعلها أجر واذا كانت 
من العبادات التى لا يصح الاستئجار عليها 
ففعلت لم يجب الأجر أيضا واذا أعطى 
الأجر فعلا هل بسترد لمن أخذه ؟ رأبان * . 


فسخ الاجارة " 

ليس لأحد العاقدين أن يستقل يفسخ 
الاجارة لأنه عقد لازم متى كان خاليا من 
الخيارات ولكن اذا كان فيه خيار شرط أو 
خيار رؤية أو خيار عيب أو خيار فوات 
وصف أو غير ذلك من الخيارات كان غير 
لازم بالنظر الى من له الخيار وكان لمن 
له الخيار حق فسخه بمقتضى خياره ما دام 
ثابتا له وعلى. ذلك يكون لكل منهما أن 
يتغرد يفسكه اذا كان الخيار لكل منهما كما 
كون ليا فسييكه الافالة فى حال دونه 
وهى عقد يقصد به رفع عقد سايق « راجع 
مصطلح اقالة » وخلاصة ما سبق أن عقد . 
الاجارة عقد لازم ما دام خاليا من الخيارات 
لا ملك أحد عاقديه فسخه وانما يجوز 
فسخه حينئذ بالاقالة فاذا ثبت فيه خيار 
لأحد عاقديه كان له أن يستقل بفشسخه 
) جم م606 . 

(ه) شرح النيل جده ص!١؟١1‏ 62 71٠.‏ . 
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وهذا الحكم لا خلاف فيه بين الفقهاء انما 
الخلاف بينهم فى ثبوت بعض الخيارات 
فيه وذلك مايرجع فيه الى مصطلح خيار أو 
فيما يشبت به خيار الفسخ بسبب طارىء لا 
يرجع الى عيب لحق محل العقد وانما يرجع 
الى أمر خارج عنه وذلك ما يرى فىحالتين : 
الأولى حال غصبه وااثانية طروء عذر على 
على الموجر تقتضى عدم تمكين المستأجر من 
الاتفاع : 


حال اللمدن 


مذهب الحنفية : 

اذا غصبت العين المستأجرة فحيل سبب 
ذلك بين المستأجر والعين فعلى قولين عند 
الحنفية : قيل لا تنفسخ الاجارة ولكن بحق 
للمستأجر الفسخ اذا لميستطع استرةادالعين 
بوسيلة لا تكلفه مالا كالشفاعة والالتجاء الى 
الحكام » أما اذا استطاع ذلك فلا بحق له أن 
يفسخ لأن التقصير من قبله وقيل تنفسخ 
بالغصب وعلى أية حال فان الأجرة تسقط عن 
المستأجر مدة غصبها ١‏ . 


مذهب المالكية : 


.برى المالكية أن غصب العين المستاجرة 
أو غصب منفعتها ,يترتب عليه حق فسخ 
الأجارة اذا كان الغاصب لا تناله الأحكام 
كما تفسخ كذلك اذا كان من السلطان أمر 
يحول دون الانتفاع بها بحيث لا يتمكن 
المستأجر من الاتتفاع ويلزم السلطان أجرتها 


٠ الدذن المختار جده صرلةم‎ )١( 


لربها اذا كان قصده غصب المنفعةفقط دون 
الذات اذ أن غاصب الذات لا ضمن منفعة 
المخصوب الا اذا استعمله ولا بض من منفعة 
ما عطله » أما غاصب المنفعة فعليه بدلها مطلقا 
انتفع أم لا ومحل فسخ الاجارة بغصب 
العين المستأجرة أو غصب منفعتها ما اذاشاء 
ذاك المستأجر ففس خها وله أن سقى على 
اجازته » فان فسخها كان للمالك الأجرة على 
الغاصب وان أبقاها من غير فسخ صار 


الغاصب أو اتتفع فعليه الأجر للمستأجر ' . 
مذهب الشافعية : 
برى الشافعية أن العين المسمتأجرة اذا 


الاجارة وان ارتفع الغصب وبقى من المدة 


٠‏ شىء كان الخيار للمستأجر فى الابقاء على 


العقد وفى فسخه لتفرق الصفقة عليه وله 
الخيار على الفور فان فسخ فالأمر ظاهر وان 
لم فسخ حتى انقضت المدة انفسخت الاجارة 
فى مدة الغصب ولزمه أجر ما قبل الغصب" . 


مذهب الحنابلة : 

جاء فى المغنى : اذا غصبت العينالمستأجرة 
فللمستأجر الفسسخ اذ فى الغصب تأخيرحقه 
فان فسخ فالحكم فيه كما لو اتفسخ العقد 
بتلف العين وان لم يفسخ حتى. انقضت مدة 
الاجارة فله الخيار بين الفسخ وبين الابقاء 
على العقاد فاذا فسخ فالأمر واضح لم يطالب 
الا يما بخص مدة انتفاعه من المسمى واذا لم 


(؟) الشرح الكبير والدسوقى عليه ج) صا؟ . 
(؟) نهاية المحتاج جاه صةا؟ ٠.‏ 


الفاصب بأجر المثل لأن المعقود عليه لم ,يفت 
مطلقا بل الى بدل وهو القيمة واذا كانت 
الأجارة على عمل كخياطة ثوب أو حمل شىء 
الى موضع معين فغصبت الدابة التى يبحمل 
عليها أو حبس الخياط الذى يخيط لم ينفسخ 
العقد 27 مطالبة الأجير بعوض 
المغصوب ليقوم بالحمل أو اقامة من يعمل 
العمل لأن العقد على ما فى الذمة فان تعذر 
:الانيان بالبدل ثبت الخيار بين الفسخ أو 
الصبر الى وجود مانتم به العمل الممسستأجر 
٠ 0‏ 


مذهب الزيدية : 


يرى الزيدية أن غصب العين قبل تسليمها 
تنفسخ به الاجارة ما لم تسترد العين وتسلم 
الى المستآجر فى مدتها » أما غصبها فى أثناء 
مدة الاجارة فلا تنهمسخ به الاجارة وانما 
يكون للمستاجر حق الفسخ يسبب الغصب 
فى بقية المدة فان فسخها لم يكن عليه الا 
أجر ما اتتفع وان لم يفسخها كان عليهالأجرة 
كلها ورجع على الغاصب بأجر مثلهنا مدة 
اتتفاعه لأن المنافم مضمونة عند الزيدية سواء 
'فى ذلك أن يكون الغاصب قد انتفع أم لم 
مع 
مذهب الشيعة الجعفرية : 

يرى الشبيعة الجعفرية أن غصب العين 
المستأجرة ولو فى أثناء مدة العقد تنفسخ به 
الاجارة فاذا غصبت فى أثناء المدة لم يكن 


. 552 المغنى ج5 صرلم؟‎ )١( 
. التاج المذهب ج١؟ صرثللا 2 5ه‎ )( 


ول 


على المستأجر الا أجر ما اتتفع وتنفسخ 
الاجارة فى باقى المدة ؟ 


مذهب الآباضية : 


يرى الأباضية أن غصب العين المستأجرة 
تنفسخ به الاجارة سواء أحدث قبل ابتدائها 
أم فى أثنائها فاذا حدث فى أثنائها لم يكن 
على المستأجر من الأجر الا حصة ما اتتفع 
قبل الغصب وليس عليه من أجر المدة الماقية 
شىء لانفساخ العقد بالغصب حتى لواستآجر . 
شخص دابة لحمل طعام الى بلد معين 
فخصبها فىأثناء الطريق غاصب بما عليها ثم 
سار بحملها الى نفس البلد المعين وفيه أمكن 
أن تسترد منه لم يكن على المستاجر الاأجر 
المسافة التى كانت بد المستأجر عليها فيها أى 
أجر اتثفاعه قبل الغصب أما أجر باقى المسافة 
الى البلد المعين فعلى الغاصب على الرغم من 
أنه قد وصل بها الى المحل التى استؤجرت 
لتحمل الطعام اليه ؛ وجاء فى الايضاح ٠:‏ 
وان أكرى رجل لرجل دارا بكراء معلوم سنة 
معلومة فنقدها الأجرة ثم انه سكن فيها 
نصف تلك السنة فأخذت الدار من بده قهرا 
وظلما ومنع من سكناها حتى انقضت المدة 
أنه ليس على رب الدار 
ما ينوب المستأجر من نوازل تنزل به تمنعه 
من السكنى الا أن يكون أمر عام للناس فله 
عليه رد ما بخص مدة منعه من الأجر وكانت 
تلك مصيبة نزلت به أما ان حدث ذلك قبل 
ابتداء المدة فله استرداد ما نقد لرب الدار © 


فرق تحر بن الاحكام كل ص١.‏ 1" ٠‏ 
(؟) النيل جاه ص؟2١١‏ : 
)0ش( الايضاح حظ8ا صولالا . 
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و اانه 
مذهب الحنفية : 


يرى ااحنفية أن الاجارة تفسخ بالأعذار» 
جاء فى البدائع أن العذر قد يكون فى جانب 
المستأجر وقد كوه اجات المؤجر وقد 
يكون فى جانب المستأجر ( بفتح الجيم ) 
أما ما يكون فى جانب ا فكأن 
يفلس فيترك السوق لفلسه أو يريد سفرا 
بحول بينه وبين الانتفاع أو ينتقل من حرفة 
الى أخرى لا يستطيع أن يباشرها فى العين 
المستأجرة فالمفلس اذا كان لا ينتفع بالحانوت 
المستاجر يكون فى ابقاء العقككد من غير 
استيفاء منفعةمنه اضرار به لم يلتزمه بالعقد 
فلا بجبر على ذلك وكذلك يرى أن فى نرك 
السفر مع العزم عليه ضررا به وفى ابقاء 
العقد مع سفره ضرر به أيضا لما فى ذلك 
من الزامه الأجر من غير استيفاء المنفعة » 
وكذلك الحكم فى الاتتقال من عمل الى عمل 
آخر اذ فى منعه من الاتتقال ضرر به » وفى 
ابقاء العقد كذلك ضرر التزامه بالأجر من 
غير أستيفاء منفعة وكذلك يعد من الأعذار 
ما لو ترتب على الابقاء على العتقد ضرر 
ماله أو ببدنه ثم بدا له أن فسخ العقدكمالو 
استأجر رجلا ليهدم داره أو ليقلم ضرسه أو 
ليحدث له فى ملكه شيئا من بناء أو حفر ثم 
بدا له ألا يفعل فله فسخ الاجارة لذلك ولا 
. يجبر على شىء من ذلك لايترتب عليه من 
تقص أو اتلاف أو ضرر بماله أو ببدنه فاذا 
بدا له وعلم ألا مصلحة له فيه فيبقى الفعل 
ضررا فى تفسه فكان له الامتناع من الضرر 
بالفسخ اذ الانسان لا يجبر على الاستئجار 
لضرر نفسه وعلى ذلك له الفسخ اذا استأجر 


ما يحمله الى الحج فبدا له ألا بحج ونحو 
ذلك ولهذا قالوا : ان المؤجر لو قال : ان 
هذا تعلل وهو لا يريد ترك السفر ولكن 
يريد فسخ الاجارة قال له الحاكم : انتظره 
فان خرج فيما استوجر لأجله أولا فلك 
الأحر المتفق عليه ولو استأجر أجيرا للحفر 
فحفر فظهر أن الأرض صلبة أو رخوة بحيث 

بخاف التلف كان ذلك عذرا يجيز الفسخ ولو 
استاجر كانبا ليكتي له كتابا على أن عليه 
الحبر والورق كان له الفسخ لما يترتب على 
ابقاء الاجارة من استهلاك ماله » وأما الذى 
يكون فى جانب الموجر فنحو أن يلحقه دين 
فادح لا يجد وفاء له الا من ثمن المستأجر 
فاذا كان الدين ثابتا قبل عقد الاجارة أو ثبت 
بعده بالبينة فللمؤجر الفسخ أما لو كان ثابتا 
بعد عقد الاجارة بالاقرار فكذلك عند أبى 
حنيفة خلافا لهما لاتهامه فى الاقرار به » 
ويقول الامام : ان الانسان لا يقر بالدين 
على نفسه كاذيا وكذا لو استآأجر شيئا ثم 
أجره فاطلع على عيب فيه بعد ذلك كان له 
حق الفسخ اذ لا يستطيع الرد بالعيب مع 
قاء عقد الاجارة وأما الذى يرجع الى 
المستأجر ( بفتح الجيم ) فكمرض الأجير 
ابحم ب ل مره 1ه 
الصبى اذا أجره أبوه فله الفسخ ان شاء 
وهذا بخلاف اجارة أملاكه فيبلغ فى أثناء 
المدة فليس له الفسخ'» وجملةالقول فى ذلك 
عند الحنفية أن الاجارة اذا وقعت على 
استهلاك عين بغير عوض كالاستكتاب بيقع 


على استهلاك الورق والحبر فلا ضير أن 


يفسخ العقد صونا لماله ويعد ذلك عذرا وهى 


. البدائع جع صيرل!ا5ة١! وما بعدها‎ )١( 
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تفسخ بالأعذار اذا تحققت وذلك على احدى 


روايتين وفى رواية أخرى لا تفسخ بالأعذار 


ووفق بعض المشايخ بين الروايتين فقالوا ان 
كانت الاجارة لغرض ولم يبين ذلك الغرض 

أو كان العذر يمنعه من الجرى على مقتضى 
العقد شرعا انفسخت الأجارة من غير فسخ 


كما لو استآحر انسانا لتر بده لمرض فزال 


المرض قبل بترها أو لقلع سن فشفى السنأو 
استاجر دابة لاحضار زائئر فحضر قبل سفرها 
انفسخت الاجارة ذكر ذلك قاضيخان فى 
فتاويه وكل عذر لا يمنع المضى فى موجب 
العقد شرعا ولكن ما يلحقه بسببه بعض ضرر 
كان من آثاره ثبوت حق الفسخ لمن يصيبه 
الضرر ببقاء العقد واذا تحقق العذر ومست 
الحاجة الى النقض هل نفرد صاحب العذر 
بالفسخ أو يحتاج الى القضاء .أو الرضا » 
اختلفت الروايات والصحيح أن العذر اذا 
كان ظاهرا انفرد صاحبه بالفسخ وان كان 
مشتبها فيه لا ينفرد كذا فى قاضيخان وعلى 
ذلك قالوا اذا أجر داره ” ثم أراد فسخ الاجارة 
0 
وأراد سسعها فله ذلك . 


مذهب المالكية : 
جاء فى البهجة شرح التحفة - كل ما 
تستوفى به المنفعة لا تنفسخ الاجارة تلفه أو 


بوجود عائق كموت المكترى للدابة أو مرضه 
أو حبسه أوعدم حصوله على رفقة له ونحو 

ذلك كتلف المناع المحمول على الدابة أو أخذ 
اللصوص له وسواء أكان ذلك قبل الخروج 


ش أم بعده وكل ما تستوفى منه ال منفعة تنفسخ 


الاجارة نتلفه كموت الدابة المعينة وانهدام 


الدار المكتراة ونحو ذلك واسة ستثلوا مما سبق 


من عدم اتفساخ الاجارة بتلف ماتستوق به 
المنفعة أربع مسائل : )١(‏ متعلم استؤجر 
على تعليمه مدة 020 أو رضيع استؤجر 
على ارضاعه مدة فمات كل منهما قبل تمام 
مدة الاجارة أو الشروع فيها [ايه أو فرس 
نزوماتتقبل النزو عليها (؛) أورياضة دابة 
ماتت قبل ترويضها.ففى هذهالمسائل تنفسخ 
الاجارة كما تنفسخ اذا كانت على قلم سن 
فسكن أللها وألحقوا بذلك المؤاجرة على 
الحصاد فيتلف الزرع وليس لربه غيره وعلى 
بناء حائط فيمنع من البناء مطر و نجوه وثوب 
بدفع الى الخياط أو غزل يدفع الى النساج 
ياد كل سنهها وللين ريهنا عيره وليب 
يستأجر لعلاج فيموت العليل قبل الشروع ‏ 


والمؤاجرة على ثقب جوهرة فتنكسر ونحو 


ذلك والعلة فى هذا كله تعذر الخلف وعليبه 
فالمدار على تعذر خلف المستوفى به والحق 
ان هناك قولين : مذهب المدونة وهو أن 
الاجار ة لا تتفسخ فىذلك وعلى المستأجر 
جميع الكراء وله أن يستعمل العينالمستأجرة 
فى مثل ما استأجرها لأجله وصححه ابن 
شاس وابن الحاجب » والقول الآخر أنها 
تنفسخ وعليه درج بعضالكتب فى مسألة 
التخلف عن زفاف العروس وشهره فى 
المقدمات قائلا المشهور انفساخ الاجارة اذا 
تلف ثوب الخياطة ومراده اذا تعذر الخلف 
للعمل فيه فهذان قولان شهر كل منهما ولكن 
محل الخلاف اذا لم بجر العرف بالفسخ عند 


تعذر المستوق به أو وجود مانع والا فيعمل 


بالعرف لأنه كالشرظ وكانه اشترط عليه أن 
عاقه عائق انفسيخ العقد بينهما ويؤيد ذلك 
قول ابن عرفة لا يدخل الخلاف فى نوازل 


نحم ١‏ اجارة 


وقتنا فى تونس لأن العرف قد تقفرر فيهما 
بفسخ الاجارة نكثرة المطر ونزول الخجوف » 
وهذا كله فى تخلف المكترى للعذر أما لو 
خالف المكرى فلم بأت بالدابة فليس له الأجر 
ولبس له الا دابته وان كراها أياما فتخلف 
بعضها فبحسابه كالعبد المستأجر شهرا بعينه 
يمرض فى بعضه فتنفسخ اجارته أيام 
مرضه ١‏ وف المواق عن مالك اذا استؤؤجرت 
دابة فى يوم لزفاف عروس فلم تزف فيه أن 
عليهم الكراء وجاء فى قول أن الكراء ينفسخ 
لذهاب اليوم المعين ويرد الكراء ان دفع ولا 
يستعبل ليوم آخر لأنه فسخ دين فى دين 
وبالقول الأول أخذ بعض المالكية غير أنه 
قيده بما اذا كان التأخير اضطرارا والا كان 
الكراءواجيا " » والظاهر من هذه النصوص 
أن المذهب فى مسائل العذر الطارىء على 
القول باعتباره هو أن الاجارة تنفسخ دون 
احتياج لين فسخها من صاحب العذر وأنه 
لا عذر للمكرى معتبرا انما المعتبر عذر 
المكترى وجاء فى العقد المنظم : اذا مرض 
الأجير فى مدة الاجارة لم تنفسخ الاجارة 
بمرضه فاذا صح قبل انتهاء المدة لزمه العمل 
فى باقيها وله من الأجر بقدر عمله الا أن 
نتفقا على الفسخ" وجاء فيه أيضا:اذا انقطم 
طحن الرحا من فتنة نزلت بالبلد حتى خلا 
أهله ولم يفشها أحد سقط الكراء عن 
المكترى فى مدتها وكذلك الفنادق المعدة 
لنزول الواردين, اذا اتقطع ورودهم بسبب 
فتنة فى البلد وكذلك الحال فى الأفران اذا 
حدث غلاء أو جوع وهرب الناس فلم يكن 
فى جيرانه من يطبخ فيه أو قل فيه الطبخ 
() جم صإرةا . 


() المواق جاه ص؟9؟؟ ٠‏ 
(؟) العقد المنظم حاا ص 189 6 517 ٠.‏ 


فتلك جائحة بحط من الكراء قدرها اذا 0 


علم ذلك قاله الحافظ أبو عمرو وغير واحد 


الواردون للرحا المكتراة لجهد أصاب ذلك 
المكان وما أشبه ذلك أو قل الواردون 
لسكنى الفنادق المكتراة المتخذة للنزولفيها 
من فتنة أو خوف أو ما أشبه ذلك أوحدث 
ذلك بالنسية للرحا المكتراة كان المكترىلها . 
مخيرأ بين أن بتمسك بكرائه أو يفسخه فان 
سكت حتى مضت المدة أو بعضها لزمه جميع 
الكراء ولا سقط الكراء الا بجلاء أهل ذلك 
ا موضع حتى تنبقى الرحا معطلة والضادق 
خالية ولا يلزم المكرى اذا قلت الفائدة أن 
يحط عن المكترى من كرائه ما نقصه بغيسر 
رضاه وانما يكون الخيار للمكترى على 
ما ذكرناه . 

مذهب الشافعية : 


يرى الشافعية : أن الاجارة لا تنفسخ 
بالأعذار سواء أكانت عينية أم فى الذمة فلا 
المعقود عليه كنع ذر وقود حمام على من 
استأجره أو عدم دخول الناس فيه لفتنة أو 
خراب ما حوله وتعذر سفر فى اجارة دابة 
ولكن التعذر الشرعى يوجب الانفساخ كأن 


استأجر طبيبا لخلع ضرس فبرىء قبل أن ٠‏ 


يخلعه ؟ . 
مذهب الحتابلة : 


لا يرى الحنابلة أن الاجارة تفسخ بعذر 
يطرأ على المستأجر انما تفسخ بتلف العين ' 


(:) نهاية المحتاج ج ه صل ؟١50 ٠‏ 


لذن 


سواء أكان ذلك قبل قبضها أو فى أثناء مدة 
الاجارة أو بأن يبحدث فى العين ما يمنع 
تفعها أو بأن تغصب على مابيناأوبأن يحدث 
البلد العدو فيمتنع الخروج منها الى الأرض 
المستأجرة للزرع ونحو ذلك ففى مثل ماتقدم 
تنفسخ الاجارة أويثبت حق الفسخ للمستأجر 
على حسب اختلاف الأحوال مشل ماحلو 
استأجر دابة ليركبها أو يحمل عليها الى مكان 
معين فينقطع الطريق اليه لخوف حادث أو 
اكترى للحج فلم بحج الناس هذا العام فانه 
يكون للمستأجر فسخ العقد ان أحب 
أو الابقاء عليه الىحين امكان استيفاءالمنفعة 
ثبت نذا الحق لكل من المتعاقدين كنا 
. يكون الابقاء على العقّد باتفاقهما فأما اذا كان 
الخوف خاصا بالمستأجر مثل أن يخاف وحده 
لقرب أعدائه من الموضع الذى أراده أو 
وجودهم فى طريق لم يكن له حق الفسخ 
لأنه عذر خاص به لا يمنعم استيفاء المنفعة 
بالكلية فأشبه مرضه وكذلك لو حبس 
المستأجر أو مرض أو ضاعت نفقته أو تلف 
متاعه لم .يملك فسخ الاجارة لذلك لأنعدم 


الاتتفاع فى هذه الحال لمعنى من جهته فلم . 


بشع ذلك وجوب الأجر عليه كما ترك 
الاتتفاع اختيارا ١‏ 


مذهب الظاهرية : 


جاء فى المحلى لابن حزم وان اضطر' 


المستأحر الى الرحيل عن البلد أو اضطر 
المؤاجر الى ذلك فاب الآجارة تنفسخ اذا 
كان فى بقائها ضرر على أحدهما كمرض مانع 
أو خوف مانع أو غير ذلك لقبوله تعالى«وقد 


. المغني جا ص؟ة؟ ) ص.”3‎ )١( 


فصل لكم ما حرم عليكم الا ما اضطررتم 
اليه » وقوله : « ما جعل عليكم فى الدين من 
حرج " » . وهذا قول أبى حنيفة ؟ . 
ذهب الزيدية : ْ 

يرى الزيدية أن فسخ الاجارة بالأعذار 
جائز غير أنه يجب أن يكون فى مواجمة 
العاقد الآخر أو يعلمه به يكتاب أو برسول 
وانماتنفسخ بالعذرالذى يزول معه الغرض 
من عقدهاسواءأكانمنجهة المستأجر أم من 
جهة العين المستأجرة مثل أن يستأجر من يقلع 
له ضرسا فيبرأ ضرسه قبل قلعه فانالاجارة 
تبطل فى هذه الحال وكذلك لو أفلس 


المستأجر قبل تسليم الأجرة أو ماطل فى دفع 
٠‏ الأجرة الواجمة الأداء وكذلك لو استأجر 


دابة أو خادما للسفر ثم عرض له عذر يمنعه 
لعذر أو استأجر دارا وعرض له مانع من 
الاقامة فيها أو حانوتا ليتجر فيه فمنعهافلاس 
من التجارة أو أضرب عن عمارة الأرض التى 
استآجرها للبناء عليها أو أضرب عن الزرع 
وقد استأجر له اأأرض سواء أكانالاضراب 
لعذر أو لغير عذر فهذه الأعذار كلها يزول 
معها الغرض من عقد الاجارة ولابد فى 
الفسخبناء عليها من تراضى العاقدين أوحكم 
القاضى بذلك وانما يعتبر العذر فى حق 
المستأجر لا فى حق المؤجر كذا فى الزوائد 
ولايكوزالعدول عذرا الا اذاكازعدولا ناما 
لا مثنوية فيه أى «لارجوعفيه» ومن العذر 
مرض من لا يقوم برعاية شئونه فى مرضه الا 
الأجير ومن الأعذار أن يحتاج الى حفظ بيته 
مرض زوجته وتشييع جنازتها ومن الأعذار 


(0) سورة الحج : ثلا . 
(5) جم ص14 مسالة 195ل . 


رول 


حاجة المؤجر الى ثمن العين المستأجرة فلو 
أجر أرضا ثم احتاج الى ثمنها لضرورة نحو 
دين لزمه ولا مال له سواها وكان من 
الواجب بيعها فيه عد عذرا ينفسخ به عقد 
الاجارة ومن الأعذار منع الزوج زوجته من 
المضى ف اجارتهانفسها فعمل من الأعمال بل ان 
من الأعذارعدم الاذن لها ولو لميمنعهاسواء 
أكانت الاجارة قبل الزواج أم بعده اذا لم 
يسكنها الاستنابة فيما أجرت نفسها له ١‏ . 


مذهب الامامية : 


جاء فى تحرير الأحكام : والاجارة عد . 


لازم لا بننفسخ الا بالتقايل أو بأحد الأسباب 
الموجبة للفسخ ولا ينفسخ بالعذر فلواكترى 
دابة للحج ثم بدا له أو مرض لم يكن له 
فسخ العقد وكذا لو استأجر حانوتا للتجارة 
فاحترق وتلف ماله لم يكن له حق الفسخ أو 
استأجر دارا للسكنى ثم بدا له أن يسافر لم 
يكن له فسخ الاجارة قبل انقضاء المدة " . 


هذهب الآباضية : 


وعند الاباضية " أنه يصحح فسخ 
الاجارة من أحد العاقدين بعد نقد الثمن 
والدخول فى العمل على القول بأنها عقد 


غير لازم وأنه لا يجوز فسخها بعد الشروع ا 


فى العمل على القول بأنها تلزم بالشروع وان 


الأجير يجبر على المضى فى العمل اذا ماشرع 


فيه وكذلك يحبر المستأجر على نقد الأجرة 
اذا ما أمكن اتمام العمل - ولا يجوز 
فسخ العقد من أحد العاقدين عند 
من يقول انه يلزم بمجسره تمام 


(1) العاج المذهب ج7١‏ صبا١ ٠‏ 
(؟) تحرير الأحكام جا ض!7؟ ٠‏ 
(7) الايضاح ج87 7١!‏ وما بعدها . 


احارة 


الايجاب والقبول ‏ والأعذار علذدهم قد ' 
تتصل بالعمل ذاتنه كما اذا استأجردابة لحمل 
طعام معين الى بلد معين فهلك الطعام أو 
خصل ذلك قبل الشروع بطل العقد وان 
حصل فى أثناء المدة فليس لرب الدابة من 
الكراء الا بقدر ما سارت الدابة بالطعام 
وليس للراعى الا بقدر ما رعى من السنة 
قبض الكراء أم لم يقبضه اذ أن هذا طارىء 
سماوى ولايكلف رت الطعام أو الغنم أن 
يأتى بطعام آخر يحمل أو بغنم يرعى فكان 
ذلك كهلاك العين المستأجرة ب ومعنى ذلك 


اتفساخ عقد الاجارة ومن الاباضية من«رى 


أن ذلك اذا حدث بعد قبض الكراء لم يكن 
على. صاحب الدابة ولا على الراعى رد 
ما يخص باقى الطريق أو بقية المدة من الأجر 
وكذلك اذا استأجره لردم حفرة فجاء السيل 
فردمها فى مروره لم .يكن للأجير من الكراء 
ألا بقدر ما ردم هو ان كان قد فعل شيئا 
والالم يكن له شىءمن الأجرة نقدت الأجرة 
أم لم تنقد وكذلك اذا استأجر دابة لحمل 
طعام معروف. الى بلد معين فغصبها غاصب 
فى الطريق مع حملها وسار بها الى الموضع 
المتفق عليه وفيه أخذت منه الدابة لم يكن. 
على رب المتاع من الكراء الا بقدر ماكانمن 
العمل قبل أن تغصب منه الدابة دون ما تم 
تحت بد الغاصب واذا استأجر أجيرا لحفر 
بئر بكراء معلوم فتبين بعد ابتداء الحفر أن 
التربة ألين أو أشق مما كان يعرف عنها فان 
لرب العمل منعه فى الحال الأولى من تمام 
العمل حتى يتفقا على الكراء مرة أخرى وان 


نكين 


تركه حتى أتم العمل فله كراؤه المسمى كما 
أن للأجير فى الحال الثانية خيار الفسخ 
وعندئذ ليس له من الكراء الا بقدر ما 


عمل 5 
اتنهاء الاجارة 
اذا اتنهت الاجارةباتتهاء مدتها أو بسبب 


فسخها بناء على سبب من الأسباب التى 
يترتب عليها فسخها سواء أكان ذلك لقيام 
أحد العاقدين بفسخها بناء على ما له من حق 
الخيار فى ذلك أم كان باتفاقهما عليه فانه 
بجب رد العين المستأجرة الى مالكها عند 
طلبها منه ان كانت الاجارة على الأعيان ولا 


يلزم الأجير بشىء من العمل ان كانت الاجارة' 


على الأعمال وقد بينا فيما مضى أن رد العين 


المستأجرة الى مالكها غير واجب على 1 


المستأجر فلا يطالب بالرد ولا بمؤتته عشد 
الجمهور خلافا لمن ذهب الى غير ذلك 
كالزيدية وامساك العين قبلطلبها منصاحبها 
لا بعد اعتداء بل تبقى أمانة حتى يمنعها 
مستأجرها من صاحبها فيكون حينئذ ضامنا 
لها اذا هلكت ولا يجوز بعد انفساخ الاجارة 
أو انتهائها بقاء العين فى بد مستاجرهامنتفعا 
بها الا لعذر بقتضى بقاءها كما اذا استأجر 
أرضا ازراعة صنف من الأصناف فاتتئهت 
الاجارة وفى الأرض زدع لم ستحخصد أو 
استأجر سفينة لمدة معينة فاتتهت المدة 
والسفينة فى عرض البحر لم تصل الى 
غرضها أو دابة فاتنهت الاجارة والدابة فى 
صحراء أو فى مكان مخوف ولم تنته الى 
غايتها ففى هذه الأحوال وأمثالها تبقى العين 


يدرك الزرع أو تبلغ السفينة أو الدابة غايتها 
وهكذا ذلك ما ذهب اليه الحنفية ١‏ . 


وهذا بخلاف ما اذا اتتهت الاجارة بموت 
المستأجر وفى الأرض المستآجرة زرع لم 
يستحصد فان الاجارة حينئذ لاتنفسخ بموته 
بل يبقى الزرع فى الأرض بالأجر المسمى 
الى نهابة مدة الاجارة فان استحصد فيها ٠:‏ 
والا ترك فى الأرض بعد ذلك بأجر امثل 
الى أن بدرك الزرع ؟". 

وذهب المالكية. والشافعية الى أن اجارة 
الأرض للزراعة تنتهى باتتهاء مدتها ولكن 
اذا اتنهت المدة وفى الأرض زرع لم يدرك 
لم يقلع وانما يبقى فيها الى الادراك بأجر 
المثل مدة بقائه فى الأرض الى أن يدرك 
وليس لرب الأرض قلعه ؟ . 


وقال الحنابلة : اذا استأجر أرضا للزراعة 
مدة فاتقضت وفيها زرع لم يبلغ حصاده لم 


بخل الأمر من حالين احداهما أن يكوزذلك 


بتغريط من المستأجر مثل أن يزرع زرعا لم 
تحر العادة بادراكه قبل انقضاء المدة الباقية 
المسماة فى العقد فحكمه حينئذ حكم زرع 
الغاصب فاذا انتقضت المدة خير المالك بين أن 
بأخذ الزرع بقيمته أو يتركه فى الأرض بأجر 
المثل عن المدة الزائدة ولكن اذا اختار 
المستأجر قطع زرعه فى الحال وتفريغ 
الأرض فله ذلكلأنالزرع زرعه »والثانية:أن 
يكون بقاء الزرع بعد المدة بغير تفريط مثل 
أن يزرع زرعا يدرك عادة فى المدة الباقية من 

13552 45+ الفتاوى الهندية ج 4 صن‎ )١( 

. الغتاوى الهندية جا ص؟5"؟‎ )١( 

(؟) الشرح الكبير للدردير والدسوقى عليه 


ج) ص27 وحاشية الشبراملسى على نهاية. المحتاج 
جه ص؟١”‏ . 


لين 


مدة الاجارة فيبطىء ادراكه يسبب برد أو 
غيره ففى هذه الحال يلزم الموجر أن ,نتركه 
الى أن يدرك وله المسمى عن مدة الاجارة 
وأجر المثل بما زاد عليها ذلك أن الزرع 
حصل فى أرض غيره باذنه من غير تفريط 
فلزم تركه بأجر المثل وهذا بخلاف الغرس 
اذا اتقضت مدة الاجارة وهو قائم فانه 
لا يترك فى الأرض بأجر المشل الا باتفاق 
المالك والمستأجر ١‏ . 
مذهب الزبدية : 

جاء فى شرح الأزهار أنه اذا استأجر 
أرضا للزراعة فاتقضت المدة والزرع لم 
بدرك أو استأجر سفينة لغاية معينة فاتقضت 
المدة قبو وصولها الى الغابية وكان ذلك بغير 
تفريط أيقى الزرع فى الأرض والسفينة فى 
يد المستأجر بأجر المثل الى ادراك الزرع 
ووصول السفينةالى الغاية أما اذا حدثذلك 
شفريط كان للمالك الخيار بين أن يفسخ 
العقد وأن يعقد اجارة أخرى " . 


مذهب الشيعة الجعفرية : 

جاء فى تحرير الأحكام" ولو استأجر أرضا 
لازراعة فمضت المدة والزرع لم يدرك فان 
كان بتفريط من المستأجر كما لو زرع 
ما لا يدرك فى المدة فكالغاصب تتخير 
المالك بن قطعه واقائه بالأجرة ولو اختار 
المستأجر قطع زرعه فى الحال كان له ذلك 
وليس للمالك أخذه بالقيمة بدون رضا 
صاحبه وان كان بغير تفريط كأن تأخر 
1 ادراكه لبرد أو لقلة ماء أو غير ذلك فيحب 
)١( ١‏ المغنى حلم ص56 وما بعدها وكشاف القناع 
ج؟ ص١٠9؟"”؟‏ . 


0) جل ص .7لا ء. 
5 جا ص؟)؟ ٠.‏ 


اجارة 


على الموجر تركه بالمسمى عن مدة الاجارة 
وبأجر المثل فيما زاد عليها ٠‏ 


. اتفساخ الاجارة 


يرى الحنفية أن الاجارة تنفسخ بما يأتى 
أولا: بوفاة كل من المستأجر والمؤجر فلإيحل 
ورثة كل محل مورثهم فى العقد لأنه التزام 
ولاالزام بغيرالتزام ولأن المنافع لابقاءلهاحتى 
تكون متروكة على ملك المتوفى المستأجر 
فيرثها عن ورثته ولهذا تنتهى الاجارة بوفاته 
وترد العين الى مالكها الا اذا اقتضى يقاءها 
عدر كما فى الأرض يكون فيهما زرع لم 
ستحصد هذا بالنسية الى الممستأحر أما 


بالنسبة الى المؤجر فان العين المستأجرة تنتقل 


بوفاته الى ورثنه وذلك يستلزم اتفساخعقد 
الاجارة لأنه يتجدد كما قدمنا بحسب تحدد 
لمنافع وما نتجدد من المنافع بعد وفاة المموجر 
يكون للورثة فلا ينفذ فيه عقده ومحل ذلك 
فىيد المستأجر كمااذا توف المؤجرقبلوصول 
الدابة المستاجرة براكبها الى الغاية التى 
استؤجرت لأجلها فان العين تبقى بأجر المثل 
فى هذه الحالة والمراد يكل من المستأجر 


والمؤجر من كان العقد له سواء أباشره نفسه 


أم بنائب عنه لا من باشر العقد لغيره فلا 
تآثير بوفاة كل من وكيل المؤجر ووكيل 
المستأجر فى عقد الاجارة ولا لوفاة ولى ‏ 
الصغير أو للوصى عليه أو الناظر على الوقف : 
اذا ما باشروا عقد الاجارة بحكم ولايتهم 
لأنهم لا تصرفون لأنفسهم واذا توقى المؤجر 
وقد عجل له المستأجر أجرة المدة التالية 


لوفاته فان أجرة هذه المدة وقد انفسخت 


يفنا 


الاجارة فيها تعتبر دينا فى تركنه للمستأجر 
فتؤدى اليه ويكون المستاجر بالنسبة اليها 
مقدما على غرمائه الآخرين فى الاستيفاء 
من ثمن العين المستأجرة اذا بيعت فى الدين 
ولذا يكون له حبسها لديه حتى يستوفى 
ما عجله فان لم يوف ثمنها بالأجرة كان 
المستأجر فيما بقَى منها كسائر الغرماء ١‏ . 


مذهب الالكية : 

وذهب المالكية : الى أن الاجارة تنفسخ 
نتلف ماتستوفى مئه المنفعة كموت الدابة 
المعينة وانهدام الدار المستأجرة ومو تالأجير 
خاصا أو مه مشتركا لا بتلف ما تستوفى به 
المنفعة وما عقد من أجله. العقد فلا تنفسخ 
دوت المستأجر وانما بحل ورثته محله اذا 


له من أجرة فيجب ذلك فى أموالهم وعندئد - 


يقومون مقام مورثهم فيمابقى له من المنافع 
| اذا رضى المؤجر بذمتهم فان لم يرض كان له 
حينئذ أنيفسخ العقد وان أبى الورثة عند 
وفاة المستأجر أن يلتزموا له بالأجرة وأن 
يقوموا مقام مورثهم أجرت العين المستأجرة 
فى المدة الباقية وأعطيت أجرتها للمؤجرحتى 
يستوفى ما بفى له من أجرة فان بقى له بعد 
ذلك شىء استوفاه من تركة المستأجر وان 
فضل منها شىء ضم اليها ' كما يرون أن 


وفاة المؤجر لا تأثير لها فى عقد الاجارة بل 


بحل ورثته محله فى وراثة ماله من الأجرة 
وفى الزامهم بالعقد . 


)١(‏ الفتاوى الهئدية ج)؛ ص57 والدر المختار وابن 
عابدبن عليه جه صلاه وما بعدها . 
(؟) العقد المنظم للاحكام جا ص 11/1 وما بعدها . 


مذهب . الشافعية والحنابلة : 


وذهب الشافعية والحنابلة الى أن عقد 
الاجارة لا ينفسخ بوفاة المستأجر لأنه قد 
تملك به من المنافع ما يورثه ورثته عند 
الوفاة فيقوم ورثته مقامه بعد وفاته فى 
استيفاء ما ورثبوه عنه من المنافع واذا لم يكن 
قد عحل الأجرة فانها تكون دينا فى تركته 
تؤدى الى المؤجر كما تودى غيرها من 
الديون ومرد ذلك الى أن المنافع عندهم 
أموال تعد موجودة حكما حين العقد عليها 
وكذلك لا تنفسخ عندهم بوفاة المؤجر بل 
يبقى التزامه فى تركته ولا يلزم به ورثتنه 
بأشخاصهم فى أموالهم الخاصة بهم التى لم 
يرثوها عن المؤجر وانما يستمر تنفيذه فى 
ماله ويرتبون علىذلك أن المستأجر قد ملك 
جميع هذه المنافع بالعقد وأن العين المستأجرة 
قد اتنقلت بالوفاة الى ورثة الموجر مسلوية 
تاك المنافم لأنها ملكت لغيرهم بعقد الاجارة 
السابق فيجب عليهم تبعا لذلك أن يسلموا 
العين الى المستأجر ليستوفى منها منافعه التى 
تملكها ويجب عليهم ألا يتعرضوا له فيها اذا 
ماتسلمها حتىيستوفى منها كل ما ملك وهذا 
اذا كانت العين معينة فى العقد أما اذا لم 
تكن قد عينت وكانت المنفعة المعقود عليهما 
دينا فى ذمة المؤجر فان الواجب حينئذ أن 
يستأجر من تركة المؤجر من يفوم بأداء تلك 
المنفعةالمعقود عليها فان لمتكن له تركةخيرت 
الورئة فان شاءوا وفوا بالمنفمة فاستحقوا 
بذلك الأجر على المستاجر والا فسخت 
الاجارة وكذلك الحال بالنسية لوفاة الأجير 
اذا كان العقد قد تم على مجرد العمل 
وتنفيذه بواسطته أوبواسطة غيره ممن يكلفه 


يعض 


بذلك فعند ذلك يستأجر من تركة الأجير من 
يقوم بهذا العمل فان ام تكن له نركة خير 
الوارث كما تقدم , بين المضى فى العتقد 
وحنة محف كح ومن في 
العقدأما اذا تعلق العقد بعين الأجي ركأنشرط 
عليه أن يقوم بنفسه بالعمل أو كان ذلك 
العمل مما يختلف باختلاف من يقوم به 
وتنفاوت أجرته تمعا لذلك أو كان للأجير 
ميزة خاصة عرف بها فان الالتزام فى هذه 
الحال يبطل بالوفاة اتفاقا وترد الأجرة الى 
التركة ان كانت قد عجلت ١‏ ولم يخالفٍ 
المالكية فى شثىء من هذا . 

مذهب الظاهرية ؛ 


جاء فى المحملى : وموت الأجير أو 
المستأجر أوهلاك العين :0 
عقد الاجارة فان العين المستأجرة تصير الى 
وارث الموجر بوفاته وكذلك 100 
وانما استاجر المستأجر منافع هذه العين وهى 
ملك للمؤجر فلا يمستحق بعقد الاجارة 
ما صار ملكا لورثته ولا يلزم الورثة فى 
أموالهم عقد ميت قد بطل ملكه بموته » ولو 
أنه أجر منافم عين مملوكة لغيره لم يجز » 
فكذلك ما صار ملكا لغيره وأما موت 
المستأجر فالعقد انما كان معه لا مع ورثنه 
فلا حق للمؤجر عند ورثته ولا عقد له معهم» 
ولاترث الورثة منافم لم تخلق ولم توجدبعد 
ْ ولم يملكها مورثهم وهذا قول الشعبى 
والثورى والليث ".. 


)١(‏ نهابية المحناج ج) ص؟9؟1 ) ص١7"‏ والبهجة 
ج؟ ص.97١‏ . وكشاف القناع ج]؟ صص١١7‏ . والمغنى 
جا" ص9 ٠‏ 1 
() جلم ص6! مسالة ١1؟١‏ . 


وذهب الزيدية : 

. برى الزيدية أن الاجارة لا تنفسخ بمو 
المؤجر ولا بموت المستأجر ولابموتهما جميدءا 
بل بحل ورثة كل منهما محل مورثه ولكنها 


تنفسخ بموت الأجير الخاص ولا يحل 


ورثنه محله اذ لا التزام عليهم ولا يجب على 
الورئة فى الاجارة على الأعمال أن يعملوا . 
واذا أرادوا ذلك ولم يكن مانع كان لهم هذا 
سواء فى هذا الصجيحة والفاسدة اذا كان , 
مورثهم قد شرع فه العمل فعمل ماله 
أجرة " ش 


: مذهب الامامية‎ ٠ 


جاء فى تحرير الأحكام : اختلف علماونا 
فقال بعضهم ان الاجارة تبطل. بموت أحد 
المؤاجرين سواء أكان اميت هو لوجر أو 
المستأجر أو الأجير وقال بعضهم :-تطكل 
بموت المستاجر دون موت المؤجر » وقال 
آخرون : لا تبطل بموت أى منهما وهو 
الأقوى سواء أكان الموت قبل استيفاء المنفعة 
أم بعد الشروع فيها » ولكن لو مات 
المستأجر ولا وارث له يحل محله ففاستيفاء 
المنفعة أو كان الوارث غائبا كالمستأجر لدابة 
بموت فى الطريق ولا وارث معه وليس على 
الدابة ما تحمله احتمل انفساخ العقد لوجود 
ما يمنع من استيفاء المنفعة » والأقرب عدم 
الفسخ » وأما اذا كان عليها متاع لم تنفستخ | 
الاجارة لوجود سبيل الى الاتتفاع بها يحملهةه . 
الى غابيته كما لو كان هناك وارث يستوفى' 
المنفعة ؟ » أما وفاة الأجير الخاص فينفسخ 
بها العقد باتفاق . ش 


(0) التاج المذهب ج"؟ صيةاا ٠‏ 
(؟) تحرير الأحكام جا ص١6؟ ٠‏ 


مذهب الاداضية : 


برى الأباضية أن غقد الاجارة لا ينفسخ 
بوخاة المؤجر ولا بوفاة الممستأجر بل بحل 
ورثة كل محله » أما لروم العقد .بعد ذلك 
وبا فمرده الى خلافهم فى لزوم العقد هل 
هو جائز أم لازم ؟ » واذا كان لازما فمتى 
يكون ذلك ؟ وقد تقدم بيان هذا فى الكلام 
على لزوم العقد » غير أنه اذا استؤجر أجير 
لعمل معين -فقبض أجرته قبل تمام العمل ثم 
توفى قبل تمامه فورنه بالخيار ان شاءوا 
أتموا العمل وليس لهم استرداد ثىء من 
الأجر وان شاءوا فسخوا العقد واستردوا 
مقام مورثهم ولا يجبرون على العمل اذ لم 
بلتزموه » وانما لهم الاتمام اذا أرادواء وهذا 
اذا لم يكن العمل متعينا على مورثهم لاتقبل 
فيه انابة » فان كان كذلك اتفسخ العقد 


اجارة 


واذا مات رب العمل قبل اتمام الأجير 


العمل فان ورثنه يكون لهم الخيار بسن 
الابقاء على العقد. وترك الأجير فى عمله الى 
اتمامه وبين فسخ العقد مع رد أجر ما لم 
نتم من العمل وهذا على القول بأن عقد 
الاجارة غير لازم » أما على القول بلزومه 
فليس لهم حق فسخه١‏ 00 


ثانيا : بتلف العين المستأجرة أو بزوال ' 


نفمتها التى استتؤجرت من أجلها زوالا كليا 
اذا كانت معينة وذلك لانعدام محل التقد 


. الايضاح جبلا ص ؤ6” 2 إلا‎ )١( 


طفن 


بذلك ؛ فاذا استأجر شخص دابة معينة 
للركوب فنفقت أو استأجر حيوانا للحممل 
فتقرح ظهره الى درجة لا يستطيع معهما 
الحمل أو أرضا فصارت سبخة أو علت 
الرمال عليها انفسخت الاجارة سواء أكان. 
ذلك قبل استيفاء المنفعة أم ف ىأثنائها أما اذا 
كانت المنفعة باقية على وضع ناقص فازذلك 
يكون عيبا يشبت الخيار به للمستأجر» وليس 
هذا محل خلاف بين المذاهب » وبناء على 
ذلك اذا استأجر دارا فانهدمت ‏ ذهب 
بعض الفقهاء الى أن ذلك لا يذهب بجميع 
منافعها لامكان الاتتفاع بعرصتها فى اقامة 
مخيم عليه وعلى ذلك لاينفسخ العقد بذلك» 
وانما نكون للمنسستأجر الخيار ؛ وذعب 
آخرون الى أن مثل هذه المنفعة الباقية لم 
نصد اليها المستأجر » وعلى ذلك تعد 
منافعها المقصودة للعقد قد زالت فينفسخ 
العقد " وهذا باتفاق بين جميع المذاهب . 


الغا غصت النق: اننامز ةذهب 
بعض الحنفية الى أن الاجارة تنفسخ به 
وذهب آخرون منهم الى أنها لا تنفسخ » 
ولكن الأجرة تسقط مدة الغصب فقط 
ويكون للمستأجر يسبب الغصب خيار 
الفسخ » وفائدة الخلاف نظهر فيما اذاردت 
العين قبل اتنهاء مدة الاجارة » فعلى القول 
الأول لا يلزم المستاجر بأن ينتفع بالعين بقية 
المدة » وعلى الثانى يلزم بذلك » وعليه 
حصتها من الأجرة الا اذا كان قد اختار 


' تحرير الاحكام ج؟ صغ506 © 086؟ وكشلاق‎ )١( 
القناع ج؟ ص.١٠” والدردير ج4؛ ص١7 والدر المختار‎ 


جه صله » ل5ه ونهاية المختاج جاه ص١١‏ وتحفةة 0 


المحتاج جلا صؤ1ام ٠‏ 
والدردير 1 ص١٠ ٠‏ 


وتحرير الأحكام جدا صن 768 


الفسخ عندحدوث لقص 6 وقد تقدم مبينا 
حكمه فى جميع المذاهب .. 

رابعا : وجود ع_ذر من الأعذار التى 
لا ترتفع » كما اذا النتائسر طبنا الخلم بن 
أو لقطع عضو أو لاجراء عملية فبرىء قبل 
قيامه بالعمل وزال المقتضى لذلك فان الاجارة 
تنفسخ اتفاقا بين جميع المذاهب » ومن ذلك 
وفاة الرضيع بالنسبة للظئر وهلاك الغنم 
المعينة بالنسبة للراعى وتلف الطعام المطلؤب 
حمله بالنسبة للدابة » ووفاة العروس بالنسبة 
للطاهى الذى' استؤجر للوليمة » وان شئت 
قلت فى ذلك فوات محل العمل الذى عقد 
لأجله عقد ١‏ . 


خامسا : تملك المستأجر للعين المستأجرة 
وذلك عند الحنفية خاصة سواء أكان ذلك 
| بميراث أو بشراء أو بهبة اذ لا يتملك 
. الانسان ما يملك فعلا » وذلك بناء على أن 
منافع العين فى الاجارة انما تكون لمالك 
العين ابتداء » وعنه تنتقل الى المستاجر فاذا 
كان المستأجر هو المالك فلا يتصصور ذلك » 
وخالف فى ذلك غيرهم من الفقهاء على مابينا 
فى حكم تصرف المستاجر للمؤجر وسبق 
القول فى ذلك . 

)١(‏ كشاف القناع 3 ص١١"‏ . والدردير جع 


ص!؟ و ٠0؟‏ وتحرير الاحكام جا ص00 والدر المختار 
جه سرام ٠‏ 


سات اهمه 
إحبإزه 
الاجازة لغة : 
فى المصباح : جاز المكان يجوزه 
جوزا وجوازا سار فيه وأجازه قطعه 
وأجاز الثىء أتمذه ‏ قال ابن فارس 
وجاز العقد وغيره نف ومضى على الصحة 
وأجزت العقد جعلته جائزا وأجاز له فعل 
كذ سوقة ل واعاك رآة افده سور 
وأجاز له البيع أمضاآه وأجاز الموضع 
خلفه " . 
الاجازة فى استعمال الفقهاء : 
لا تخرج فى استعمال الفقهاء عن هذا 
المعنى العام فيستعملونها فى اتنفاذ العقود 
الموقوفة بمعنى ترنيب أثرها عليها واتفاذها 
فيقولون أن العقد الموقوف ينفذ وترتب 
عليه آثاره باجازته ممن له ولاية انفاذه فعقد. 
الفضولى عند من يراه موقوفا لاتترتب عليه 
آثاره ولكنه يصير نافذ! وتترتب عليه آثاره 
باجازته من صاحب الشأن وهو المالك أو 
الولى عليه أو وكيله مثلا وكذلك تصرف 
ناقص الأهلية المتردد بين النفع والضرر 
يصدر موقوفا ولكنه ينفذ باجازته ممن أه 
الولاية على ناقص الأهلية وتزويج العبد 
تفسه موقوف إنفذ باجازته من سيده 
والوصية للوارث أو بأكثر من الثلث موقوفة 
وتنفذ باجازتها من الورثة وهكذا » وكذلك 


سستعملونها بمعنى الامضاء وذلك فى العقود 


النافذة اذا كان فيها خيار لأحد العاقدين 
فيقولون أنها تصير لازمة باجازتها ممن له 


زقة المصباح المنير والقاموس المحيط مادة 7 حوز «( 


أجائرة 0 اسم 


' الخيار ى فسخها ويسقط خياره باجازتها: 


أى بامضائها كما فى البيع فيه خيار الرؤية 
أو خيار الشرط واذا كانت فى الفعل كان 
معناها الرضا به وبما يترتب عليه من أثر 
كما فى اجازة الايفاء بالدين يقوم به أجنبى 
أو تسليم العين: اللموهصوبة هوم به غير 
الواهب . 


ما تتحقق به الاجازة 


تتحقق الاجازة بكل مايفيد الرضا صراحة 
أو دلالة من قول أو فعل فتكون باللفظوما 
قوم مقامه كالكتابة أو الاشارة ممن 
لاستطيع النطق وسواء أكانت بالعربية أو 
بآبة لغة من اللغات من: كل عبارة تدل على 
. الانفاذ. والرضا كآجزت. ونحوه وهى اما 
صريحة اذا دلت على ذلك صراحة كاجزت 
. وأنفات أو غير صريحة اذا ما دلت على ذلك 
بطريق اللزوم والاثارة كأن يقول نعم 


ماصنعت أو بارك الله لنأ فيما فعلت أو يهنا 


فيشكر أو يتقبل التهنئة وذلك ماذهب اليه 
الفقيه أبو الليث وبه كان يفتى الصدر 
الشهير مالم يظهر أن مثل ذلك قد صدر منه 
' على سبيل الاستهزاء ومرد ذلك الى القرائن 
وهذا هو المختار ١‏ ومن الاجازة بطريق 
. الدلالة آمره فضوليا زوجه امرأة بأن يطلتها 
عندما علم بالزواج. لأن الطلاق لايكون الا 
فى زواج ص حيح نافد ؛ وفى جسامع 
الفصولين : الطلاق فى النكاح الموقوف قيل 

. بعد اجازة وقيل لا .. 


وتكون بالفمل اذا ما كان أثرا للغقد 
وتوقفت سلامته عليه كقبض المهر ودفمه 


. جامع الفصولين جدا ص 8"؟‎ .)١( 


وارساله وقيض الثمن ودفعه وتسلم المي 
ولع المن الرشرفة الى الزن وتسم 
الهبة الى الموهوب له ونحو ذلك من كل ما 
يدل على الرضا بخلاف قبضى المرأة هدية 


الزواجاذا زوجها منهفضولىاذ أزذلك لايعد. 


أثرا للعقد ولا تتوقف سلامته على العقد فقد 
تكون الهدية من غير الزوج وقد تقبضها 
لغرض آخر غير الرضا بالعقد " ؤقيل انها 
تنحقق مبعث الهدية الى الزوجة ولا تختلف 
المذاهب فى هنذا الذى ذكرنا . ولكن 
الزيدية حين تعرضوا للاجازة الفعلية مثلوا 
لها بالمشال الآنى فقالوا : لو علمت المرأة 
بالعقد وما سمى لها فيه فلم يصدر منها الفظ 
اجازة ولكن مكنت الزوج من تمسها كان 
تمكينها لهكالاجازةللعقد والمهر معا حيثوقع 
التمكين بالوطء أو بمقدماتهبعد العلم بالعقد 
أو التسمية فأما لو جهلت العقد لم يكن 
التمكيناجازة وتحد ان مكنته من نفسها لآنها 
زانية مالم تلحق منها الاجازة بعد أن تعلم 
فيسقط الحد للشبهةوهو تعذر العقد وأما لو 
علمت العقد وجهلت التسمية فلا اشكال أن 
التسمية تبقى موقوفة على اجازتها وقد 
يبقى العقد موقوفا أيضا فيبطل اذا ردت 


التسمية ولم ترض بها ٠."‏ 


هل .بعد السكوت اجازة 
. ذكرنا أن الاجازة تكون بكل مايفيد 
بالسكوت عند العلم بالعقد أو بالتصرف أو 


عند مشاهدته ؟. 


(؟) فتح القدير جب ا ص 49١‏ طبعة بولاق ٠‏ 
©) التاج المذهب جب ” ص 0ه )2 ص 1ه . 


تخرفا 


اجازة 


من القواعد التى ذكرها الفقهاء أنه 
لابنسب الى ساكت قوله وقد جاء ذكر هذه 
القاعدة فى كثير من كتب الحنفية ومنها 
الأشباه والنظائر لابن نجيم اذ جاءت تحت 
عنوان القاعدة الثانية عشرة ومقتضاها أن 
السكوت لا يعد اجازة قولية كما أنه لا بعد 
فعلا من الأفعال وذلك كله لاينفى أنه قد 
يفيد الرضا وان لم يكن قولا أو فعلا ومن 
الظاهر أن افادته الرضا مردها الى القرائن 
التى تحيط به . 


وقد جاء فى الاشياه والنظائر : أن 
الوكالة لاتثبت بالسكوت فاذا رأى أجنبيا 
يبيع ماله فسكت ولم ينههه لم يكن سكوته 
توكيلا خلافا لابن أبى ليلى وأن السكوت 
لا يعد اذنا للصبى والمعتوة بالتصرف اذاكان 
من القاضى وحدث السكوت منه وقت 
تصرفه وكذلك لايعد سكوت المرتهن اذنا 
للراهن ببيع العين المرهونة ولا يكون اذنا 
باتلاف المال اذا ما رأى غيره تلف ماله 
فسكت ‏ واذا كانت الاجازة اللاحقة 
كالاذنالسابق فما لايثبت به الاذن لاتثبت به 
الاجازة وبناء على ذلك لا يكون السكوت 
اجازة فيما ذكرنا من المسائل ولا فيما 
يشبهها ويترتب على ذلك أن السكوت لايعد 
اجازة كما لا بعد اذنا . 


غير أنهم قد استثنوا منهذا المبدأ مسائل 
عديدة ذكرغا صاعن ‏ الافسياء والعيوى 
بلغت الأربعة والأربعين مسألة ومن هذه 
المسائل ماعد السكوت فيه رضا واحازة 
كسكوت البكر البالغة بعد تزويج وليها اياها 


. وسكوتها بعد قبض وليها مهرها وسكوتها . 


اذا يلتك وق ووهيا غير أينها ونجدعا 
وسكوت الواهب عند قبض الموهوب له 
العين الموهوبة فى حضرته . وسمكوت 
الموقوف عليه بعد الوقف عليه وسكوت 
الولى اذا رأى الصبى المميز يبيع ويشترى 


وسكوت الانسان عند رؤيته غيره يشق زقه 


الى غير ذلك من المسائل ١‏ التى ذكرها - | 


وى جامع الفصولين أن سكوت لمالك 
الحاضر وقت بيع الفضولى لا يعد اجازة 
وذكن السو الرملق أن صاب العييل دير 
أن سكوته عند البيع وقبض المشترى المبيع 
بعد رضا واجازة قالصاح ٍجامع الفصولين 
أن مرد الحكم فى ذلك الى القرائن اذ العبرة 
فى الاجازة انما هو تحقق الرضا بالتصرف 
بأى دليليدل عليه هذا عند الحنفية وتفصيل 


القول, ى ذلك فى جميع المذاهب يرجم فيه. 


الى مصطلح ١‏ سكوت ( 1 
الفرق بين الاجازة والاذن 


الاجازةكما بينا اما تنفيذلتصرف موقوف 
ومن ثم يترتب عليها استتباع هذا التصرف 


لآثاره المترتبة عليه أو امضاء العقد غير 


اللازم وابرامه ومن ثم ,ترتب .عليه سقوط 
الحق فى فسخه ممن أجازه كما فى البيع 
بشرط الخيار يجيزه من. شرط له الخيار وكما 
فى شراء عين قبل رؤيتها .يجيزه المشترى 


بعد رؤيتها وعلى ذلك لا تكون الا تالية 2 


للتصرف أما الاذن فيكون سابقا عليه ولذا 
كان وكالة . أو فى معناها ومن ثم يكون 


)١(‏ الاشباه والنظائر الفن الاول ص6م! طيمة 
اسلاميول ٠‏ 


(؟) أبن عابدين ج؟ صلام؟ طبعة بولاق ١7937‏ . 


اجازة قف 


التصرف الصادر بمقتضاه تصرفا من ذى 
' ولاية بخلاف التصرف الصادر قبل الاجازة 
فانه يكون من غير ذى ولابة وقد جاء فى 
حاشية ابن عابيدين ‏ فى الفرق بينهما أن الاذن 
:انما يكون لا سيقع والاجازة انما تكون .لا 
وقع وان الاذن يكون بمعنى الاجازة اذا 
حدث بعد التصرف وكان لأمر وقع وعلم به 
الأذن ١‏ -- ومما يجب ملاحظته أن الاذن 
أو الوكالة يكون فى كل مابجوز للآذن أو 
الموكل مباشرته من التصرفات والأفمال 


, عند الحنفية أما الاجازة فلا تكون فى كل 


شر صدر وانما” 


نتختص بالتصرؤات 
جع الى نقص الولاية أو 


مها اد نس اليد لي با بجر يا 


كما بلاحظ أن الاذن: بالعتقد أو بالتصمرف 
بعد توكيلا فيه فيقبل عند الحنفية الرجوع 
عنه قبل حدوثه من ا أما ١‏ إلاجسازه 


ا ع 


ينفذ العقد واذا تفذ لم يتوقف بعد تفاذه . 
أثر الاجازة فى الأقوال والأفعال 
بينا أن الاجازة فى العقود النافذة التى 
من شأنها أو من حكمها أن تكون لازمة وقد 
عرض لها عدم اللزوم بسبب ثبوت خيار 
فيها سواء أكان خيار شرط أم خيار رؤية 
نخو ذلك تكون أثرها امضاء العقد وازومه 


وسقوط الخيار بالندنبة لمن صندرت منه , 


الأجازة وهذا الخلاف فيه بين المذاهب أما 
اذا كانت فى التصريفات الموقوفة فان أثرها 


(1) جامع الفصولين ج١‏ ص!*7؟ بولاق . 


يكون نفاذ هذه التصرفات وترتب أثرها 
عليها وكأنها قد صدرت من ذى الولابةعليها 
فاذا كان قد باشرها فضولى اعتبرت صادرة 
من وكيل بمباشرتها واذا صدرت من صبى 
مير كرت مببادزة فى الول غلنه:واذا 


المالك مأذونا فيها: من صاحب ذلك الحق 
وهكذا ولهذا قرر الحنفية أن الاجازة 


اللاحقة كالوكالة السنابقة ومعنى ذلك أنهما 
تجمل لمباشر التصرف حكم الوكيل فى 


مباشرته فيترتب على مباشرته جميع الأحكام 
التى تترتب على مباشرة الوكيل ويللزم 
المجيز بما يلزم به الموكل وذلك مع ملاحظة 


أن ذلك انما.يكون فى الاجازة الصحيحة ' 


المستوفية لشروطها وعلى ذلك ترجع حقوق 
العقد الى الفضولى فى العقود التى ترجع 
فيها حقوق العقد الى الوكيل كالبيع وغيره 
من المعاوضات ولا ترجع اليه فى المقود التى 
لاترجع فيها حقوقها الى الوكيل بل ,يكون . 
فيها سفيرا ومعبرا كالزواج وما ماثله من 


.كل عقد يغتبر فيه الوكيل سفيرا ومعبرا 


وذلك فى رأى من يرى أن حقوق العقد ' 
ترجع الى الوكيل لا الى الموكل كالحنفية 
وتفصيل ذلك بعرف. فى مصطلح « وكالة » 
وجملة القول فى ذلك أن اجازة العقد 
الموقوف تصيره نافذا فى جميع. المذاهب 
وذلك مايحملها فى حكم .الآذن السابق أو 
الوكالة السابقة فيكون لها أحكامها على 


حسب اختلاف المذاهب فى أحكام الوكالة. ٠‏ 


وهذا اذا كانت الاجازة فى التصرفات 


القولية أما اذا كانت في تصرف فعلى فقيل 


أنها لاتلحق الأفعال وقيل أنها تلحق الأفعال 


كما تلحق الأقوال وعلى:القول الأول لايكون 


خرن 


اجارة 


لها أثر -ويكون للفعل .حكمه وأثره الشرعى 
الذى يستوجبه حين يصدر ممن لا ولاية 
له عليه وعلى القول الثانى يكون لها 

الاذن السابق. به : جاء فى الدر 
المختار ١‏ : الاجازة لاتلحق الاتلاف فلوأتلف 
مالغيره نعديا فقالالمالكأجزت أو رضيت لم 
برأ المتلف منالضمان ذكره صاحبالاشباه 
نقلا عن البزازية ولكن نقل صاحب التنوير 
عن العمارية أن الاجازة: تلحق الأفعال وهو 
الصحيح وبناء عليه تلحق الاتلاف لأنه من 
جملة الأفعال وجاء فى ابن عابدين تعليقا على 
ذلك أن الملتقط لو تصدق باللقطة ثم جاء 
ربها فأجازالفعل صحت اجازته وكاذلها حكم 


اذنه وذلك مايدل على أنها تلحق الأفمال. 
م نقل عن البيرى على الاشياه أن أحد 


الورثة اذا اتخذ ضيافة من التركة حال غيبة 
الآخرين ثم قدموا بعد ذلك. وأجازوا ثم 
أرادوا بعد اجازتهم. الرجوع فيها وتضمين 
' ذلك الوارث كان لهم ذلك لأن الاتلاف 
لاثوقف حتى تلحقه الاجازة وذلكيدل على 
'أن الاجازة لا تلحق الأفعال . وعلل ذلك بأن 
الأفعال لاتتوقف حتى تلحقها الاجازة ومعنى 
ذلك أن الفعل حين يصدر انما يصدر عن 
ولابة فيكون. بحق أو عن غير ولاية فيكون 

تعديا ولا تغير الاجازة من طبيعته فلا تجعل 
“ما صدر تعدا عنادزا عن ةق فيه وعلى 
ذلك فلا تلحق الاجازة الأفمال وذلك 
ما يخالف الفرع الخاص باجازة صاحب 
اللقطة تصدق الملتقط بها اذ جعلت اجازته 


كالاذن فلم يكن له حق المطالبة بالضمان ' 


وذلك مانتفق مع القول بصحته - وقد 


:(1) جده ص89[ ٠‏ 


ذكر صاحب الدر فى مسائل شتى من كتاب 
الخنث ىأن الاجازة تلحق الأفعال على الصحيح 
فلو غصب انسان عينا لآخر فأجاز المالك 
أخذه اباها صحت احازتهوبرىء الغاصب من 
الضمان " وفى جامع الفصولين غصب 
شيئا وقبضه فأجاز المالك قبضه برىء من 
الضمان ولو أودع مال الغير فأجاز المالك 
ايداعه برىء من الضمان ثم قال والاجازة 
لا تلخق الأفعال عند أبى حنيفة وتلحقها 
عند محمد كما تلحق العقود حتىأنالغاصب 
لو رد المغخصوب على أجنبى فأجاز المالك 
برىء الغاصب عند محمد لا عند الامام ولو 
بعث بدينه على يد رجل الى الدائن فجاء 
الرجل. الى الذائن وأخبره ورضى بذلك 
وقال له اشتر لى به شيئا ثم هلك المال قبل 
يهلك من مال المدين وقيل يهلك من مسال 
الدائن وهو الصحيح اذ الرضا بقبضه فى 
الاتتهاء كاذنه بقبضه ف الابتداء وهذا 
التعليل يدل على أن الاجازة تلحق الأفمال 
وهو الصضحيح " 

وجملة القول أن المسألة خلافية .. وعلى 
القول لصحة الاجازة فى الأفمال, بصير 
الفعمل بها وكأنه صدر من فاعله بناء على 
أنه مأذون به فينسب الى آذنه وتكون 
القاعدة عامة فى الأقوال والأفمال أما على 
القول الآخر فانها تكون خاصة بالاجازة فى 
الأقوال وفى بيان حكم ذلك فى بقية 
المذاهب يرجع الى مصسطلح 0 تمدى أو أ 


اعتداء » . 


للستيسييييية 


(؟) الدر المختار ج ه ص 558 طبعة الحلبى ٠‏ 
(؟) جامع الفصولين ج ١اص‏ 597 ٠‏ 


اجلرة 0001 اق 


وبناء على ما تقدم فليس بين الاجازة 
والاذث فرق من حيث صيرورة الفعل مأذونا 
به منذ وقع على القول بلحوقها للافعال أما 
فى الأقوال فانه بلاحظ أن الاذن بالعقد 
يجعله نافذا مترتبا عليه أثره منذ نشأ على 
حسب وصقه وصورته متخا أو مضسافا أو 
معلقا أما الاجازة فيختلف الحكم فيما عن 


. ذلك فقد ذهب الحنفية الى أنهما اذا كانت . 


فيما يقبل التعليق ترتب عليه أثره من وقت 
.الاجازة كالطلاق والعتق والكفالة فلا تطلق 
الزوجة الا من وقت اجازة الطلاق و لايصير 
. الكفيل ملتزما الا من وقت اجازته الكفالةاما 
اذا كانت فيما لا يقبل التعليق فانها تحمل 
العقد نافذا منذ صدر وترتب عليه آثاره من 

ذلك الوقت كالبيع وعلى ذلك اذا أجيز البيم 
الموقوف نفذ من وقت نشأنه وكان للمشترى 
زوائد البيع وثمراته ومنافعه منذ وقع العقد 
لا فرق بين ما يحددث قبل الاجازة وما 
يحدث بعدها .وعللوا ذلك بأن الموقوف 
كالمعلق على الاجازة ف المعنى وما يقبل 
التعليق تقتصر آثاره على وقت حدوث 
الشرط الباق ملي اذاانا علق . والشرط هنا 
هو الاجازة وعلى ذلك تقتصر أثار هذا 


1 النوع من العقود على وقت الاجازة ‏ وهذا 


فى عد موقوف قبل التعليق أما مالا يقبل 
التعليق من العقود الموقوفة فلا يكون 
توقفه على الاجازة فى معنى. التعليق, لأنه 
لا يقبله ولذا يمستند آثره الى وقت انشائه 
كالبيع ١‏ ولممرفة حكم المذاهب فى ذلك 
يرجع الى العقد ل فت 


« عقد »6 . 


. ابن عابدين ج) ص896ه‎ )١( 


محل الاجازة 

تكون الاجازة فى نوعين من العقود 
والتصرفات : 

الاول : العقود والتصرفات الموقوفة على 
اجازة ذوى الشأن فيها ويمكن اجمالها فى 
العقود والتصرفات التى تصدر ممن .لا ولاية 
له كالفضولى . والصبى المميز بالنسبة الى 
ما يتردد بين النفع والضرر والسفيه وكذلك 
التصرفات التى تضدر فى محل تعلق به 
حق الغير كبيع المرهون والمستاجر والتبرع 
فى مرض الموت صريحا أو ضمناكالمحاباةفى 
المعاوضات وبيع المورث لبعض ورثته 1 
والوصية لهم والوصية بأكثر من الثلث 
وتبرع المحجور عليه للمدين وتبرع من 
أحاط الدين بماله عند بعض الفقهاء وان ' 
بحجر عليه وتصرف الرقيق ويضناف الى 
ذلك تزوجه وتزوج الصبى المميز وغير ذلك 
من العقود والتصرفات الموقوفة ‏ وفى. 
بيان هذه العقود وتفصيل القول فيما يعد 

من العقود والتصرفات موقوفا أو باطلا أو 
نافذا فى مختلف المذاهب برح جع الى مصطلح 
ري ل 
الاشارة اليه باجمال هنا ان من العقبود مايعد 
فى بعض المذاهب موقوفا وفى بعضها باطلا 
كعقد الفضولى وتصرفه وعقد الصبى المميز 
فيما يتردد بين النفع والضرر فذلك يمد 
موقوفا عند الحنفية اذا كان له مجيز وقت 
انشائه وحينئذ ينمفذ بالاجازة اما عند 


الشافعية فيعد باطلا لا تلحقه الاجازة . 


وتبرعات الفضولى تعد باطلة عند الشافعية 
والمالكية وعلى رواية عند الحنابلة فلا تلحقها 
الاجازة وتعد موقوفة عند الحنفية فتنفذ 
«الاجازة ولسنا هنا بصدد ببان الموقوف فى 


مرا 


اجارة . 


مختلف 0 و تكتفى ف فيه بهذا عدر 


بالنظر الى شخص فلا ينفذ بالنسبة اليه ١‏ 


الا باجازته بينما. بعد نافذا لازما بالنظر الى 
آخر فلا تتوقف ولا يكون بحاجة الى اجازته 
وذلك كما فى بيع المرهون وبين المستأجر 
ويرجع :الى ذلك فى تصطلح ‏ بيع » وكذلك 
يلاحظ أن تبرع من احاط الدين بماله محل 
خلاف بين الغقماء ء فى كونه موقوفا على 
الاجازة عند من يرى وقفه أو غير موقوف 
عند غيره . 


النوع. الثانى : العقود والتصرفات اللازمة 


التى دحُلها خيار فصارت به غير لازمة أو 
روعى أن لزومها يمس حق الغير فجعل له 
حق فسخها أو طلب فسخها دفعا للضرر عن 
نفسه وذلك كعقود المعاوضات التى:دخلها 
خيار الشرط أو خيار الرؤية: أو خيار العيب 
أو فوات الوصف مثل البيع والاجارة 
والصاح » وكذلك تزويج المرأة البالفة 
العاقلة نمسها من غير كفء أو بأقل من 
مهر فثلها » فان العقد يكون غير لازم » اذ 
لوليها العقاصب حق الاعتراض . وطلب 
الفسع واجازته فى هذه الحال تسقط حقه 
فى الاعتراض وتجعل المقد لازما . 


ظ ٠‏ .تصرفات:ا مكره 

من التصرفات التى تلحقها الأجازة فى بعض 
المذاهب تصرف المكره وان لم يعد موقوفا 
فيها . 1 

وقد اختلف فقهاء الحنفية فى وصف العقّد 
ادر امسن رار و عقا فواوت 


قابل له ولكن امتنع 


بيعا لابشبت بهالملك .الا بعد الاجازة أماباقى 


ٍ فقهاءالمذهب فقد قالوا هو عقد فاسد انشمت به 


الملك عند القبض وباجازة المالك بعد زوال . 
الاكراة يرتفع المسد وهو الأكراه وعدم 


الرضا ؛ بناء على أن ركن العقد قد صدر من 


أهله مضافا الى محله والفساد انما كان لفقد 
قرط هو ارقا وبارتفاع المفسد وهوالاكراه 
وعدم الرضا ينفذ العقد ١‏ وى ذلك يقول 
السرخنى فى مبسوطة « الاكراه لا يمع 

انعقاد أصل البيع فقد وجد مابهينعقد البيع . 
من الابجاب والقبول من أهله فى. محل 
نغوذه: لانهدام تمام 
الرضا بسبب الاكراه فاذا أجاز البيع غير ' 
مكره فقد تم رضاه به ولو أجاز سعا باشره 


| غيره نفذ 00 فاذا أجاز بيعا ا بره هو 


وبرى 1 باطل لا تلحقه اجازة » 


ويرجع فى تفصيل أحكام المذاهب' فى ذلك ٠‏ 


الى مصطلح 2 اكراه «ى 
تصرف الهازل 
يجرى على لسان ذقهاء الحنفية أن تصرف 
الهازل باطل الا فيما استثنى بالحديث ونزل 
فيه الهازل منزلة الحاد لقوله صلى الله عليه 
وسلم ثلاث جدهن جدوهزلهن جد 'التكاح 
والطلاق والوصية وفى رواية العتق . 


وفى ذلك يقول:الكاسانى: فى بيع الهازل 
« ولا يصح بيع الهازل لأنه متكلم بكلام 
البيع لا على ارادة حقيقته فلم يوجد الرضلط 
0 شرح النهاية ٠‏ والنهابة ولكملة نتح القدير جلا 
ص؟6؟؟ كتاب الاكراه ومابعذها مطبعة المكتية التجارية. 


(؟) المبسوط للسرخسى ج ١4‏ ص؟7؟ © ض66ة ٠‏ 


بالبيع فلا يصح بخلاف طلاق الهازل فانه 
واقع لأن الهزل فى باب الطلاق ملحق بالجد 
شرعا » قال صلى الله عايه وسلم ثلاث جدهن 
جد ؛ وهزلهن جد الطلاق والبكاح والعتاق . 

فألحق الهازل بالجاد فيه ومثل هذا لم يرد 
بالبيع » والهزل دمنع البيع لأنه يعدم الرضا 
بمباشرة السبب » ولكن جاء فى الحموى على 
الاشباه أزمراد الفقهاء سطلانه أنه كالباظلق 
الحكممن حيث انهلايفيد ملكا بالقبضولكن 


الواقع أنه فاسد بدليل أنفساده يرتفع بعدول 


الهازل عنهزله وبالعدول يصح العقد وينفذ, 


بلا حاجة الى تجديده وذلك صريح فى أن 
تصرف الهازل تلحقه اجازة الهازل له وهو 
جاد فى أجازته فينفذ وان وصف بالبطلان 
وبالفساد راع مصطلح « هزل) » لبيان 
أحكام المذاهمب فى ذلك . 
شروط الاجازة 

اذا كانت اجازة لعقد معاوضة اشسترط 
فيها ما بأتى عند الحنفية : 

الأول : 
العقد من غير ولابة اذا كان سينقلب بهما 
وكيلا يرجع اليه حقوق العقد وذلك يكون 
ق عقود المعاوضات التى يساشرها فضولى 
مثل البيع والاجارة اذ بالاجازة ينقلب وكيلا 
وترجع اليه حقوق العقد فاذا باشر فضولى 
عقدا من هذه العقود ثم توفى قبل اجازته 
بطل العقد ولم تلحقه إجازة بعد ذلك ممن 
عقد له العقد وهذا اذا لم ينفد العقد على 
الفضولى كما فى الشراء والاستتتجار لأنه 


أن نيتو حال ناه امن باز 


يخفرنة 

فى هذه الحال لايتوقف بل ينفذ عليه 
« راجع مصطلح فضولى » لهذا ازم أن 
تكون: الجارة حال حياته ليُقوم يما الترم ' 
به منحقوق تتيجة لعقده أما العقود الأخرى 
التى يعتبر فيها الوكيل سسفيرا ومعبرا فلا 
ترجع اليه فيها الحقوق ومن ثم اذا باشرها 
فضولى واتقلب بالاجازة وكيلا كان حكمه 
0 0 فيها سفيرا © يتتبرا 


ثم أجيزت بعد وفاتة نفذت 50 أذ بدن 
هناك حق لزمه بعقد وفات بوفاته وشاء 
على ذلك اذا زوج فضولى امرأة 5 توق 
كان للزوجة أن تجيز هذا العقد بعد وفاته 
ويصير ااعقد باجازتها نافذا لازما وكذلك 
الحكم اذا كان الفضولى قد باشر العقد عن 
الزوج كان لازوج اجمازته بعمند وفاة 
وبلاحظ اشتراط هذا الشرط فى التصرف - 
الموقوف الصادر من الصبى المميز أو من 
السفيه أو من الراهن أو من المؤجر أو من 
المتبرع فى مرض الموت أو من المحجور عليه 
للمدين ‏ فيجب أن تكون اجازته فى حياتهم 
آذ اذ بوفاتهم قبل اجازته تبطل لعدم تمامه 
قبل الوفاة أما أجازة الوصية للوارث أو 
بأكثر من الثلث فلا تصح عند الحنفية 
والشافعية والحنابلة وبعض الزيدية الا بعنا 
وفاة المتصرف وهو الموصى وذهب عطاء 
وربيعة الرأى وحماد وعيد الملك بن يعلى 
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والأوزاعى وابن أبى الى الى صحتها حال 
حياة الموصى وبعد وفاته وهذا الرأى هو 
المعتمد عند الزيدية والاباضية وكذلك هو 
المعتمد عند الشيعة الجغفرية بالنظر الى 
الوضية ارمخ الثلث أما ما الوصيةللوارث 
فنافذة عندهم . 


ويرى مالك صححة الاجازة حال حباة 
الموصى اذا كانت فى أثناء مرضهمرضا مخوفا 
بعلب فيه الموت وقدمات منه ولم كن هناك 
ما يبحمل الوارث عليهما ب وارجع الى 
تفصيل الأحكام ال مت طلح « وصية » عند 
العلام عن اجازتها . 


الثانى : أن تصدر الاجازة حال حياة من 
عقد العقد له فاذا كان بين فضولى وآخر 
وجب أن تصدر حال حياة من عقد له 
تصدر حال حياة من عقد العقد لهما وذلك 
يظهر معنى نفاذها بمطالبة من نسب اليه 
العقد بما بوجبه عديه بعد نفاذه بالأجازةوعلى 
ذلك لا يصح اجازة بيع الفضولى بعد وفاة 
المشترى منه ولا بعد رفاة البائع باجازتهة من 
ورثته اذ يبطل العقد حينئذ بوفاة البائع 
امالك اذ ليس لورثنه حقاجازته كما لاتصح 
اجازة عقد التكاح بعد وفاة أحد الزوجين 
وبعد وفاة الموصى له ولا تصح بعد وفاة من 
باشر العقد مع الصبى المميز أو السفيه 
لبطلان العقد دوفاتهة قبل تمامه وارجم فى 
الموقوف فى مصطلح « عقد » 


الثالث : أن نصدر الاجازة حال بقاء 


فلا تصح اجازة البيع. بعد هلاك المبيع واذا 
كان الثمن عرضا أى عينا كان بقاؤه الى 
صدورها شرطا فى صحتها أيضا لأنه فى 
هذل الخال يد مبيطا اكتية و لنفسه فيد 


عليه» والاجازة هنا انعد اجازة ينقد ثمنهذه 


العين من مال المجيز فاذا لم يصر اليه كان 


عليه مثله ان كان مثليا وقيمته ان كان قيميا 
لل 


الرابع : أن يكون المجيز أهلا لمياشرة 
التصرف الذى أجازه فيجب أن بكون أهلا 
للتبرع اذا كان التصرف تبرعا وأهلا 
للمعاوضة اذا كان التصرف بيعا أو احازة 
ونحو ذلك اذ أن الاجازة لها حكم الانشاء 
فيجب فيها من الشروط ما يحب فى الانشاء 
وعلى ذلك لا تصح اجازة المحجور عليه 
للدين لتبرع باشره عنه فضولى ولا اجازة 


' صبى مميز أو سفيه لمعماوضة باشرها عنه 


فضولى ولا اجازته لوضية لوارث أو بأكثر 
من الثلث ‏ ويرى الحنابلة صحة اجازة 
المحجور عليه للدين لوصية متوقفة وذلك 
على القول بأن الاجازة تنفيذ لا على القول 
بأنها عطية " ٠‏ 


الخامس : أن يكون المجيز علما محل 
العقد من وجود أو عدم عند أبى يوسف 
رحمه الله خلافا لمحمد فاذا أحا ز المالك وهو 
غير عالم لقيام محل العقد 3 تصح الاحازة 


رحمة الله " . 


)1١(‏ فتح القدير جاه ص؟!9ا-. 
0 ا جاا ص 55 . 


. ”7١؟ص‎ 


تعريف الاجبار لغة : 2 


الجبار صفة من الاجبار وهو القهسر 
والاكراه ‏ قال ابن الأثير ويقال جمر الخلق 
'وأجبرهم ويقال رجل حبار مسلط قاهرومنه 
قوله وماأنت عليهم بجبار ‏ وأجبره أكرهه. 
يقال أجبر القاضى الرجل على الحكماذا أكرهه 
عليه ٠‏ وتميم تقول جبرته على الأمر أجبره 
جبرا وجبورا . قال الأزهرى وهى لغفة 
معروفة وكان الشافعى يقول جبر السلطان 
وهو حجازى فصيح فهما لغتان جيدتان 
وهما جبرته وأجيرته ١‏ . 


ليس له تعريف مخصوص فى كتب الفقه 
ويمكن ‏ تعريفه أخذا من استعمالات الفقهاء 


بأنه حمل الغير من ذى ولاية بطريق الالزام: 


على عمل تحقيقا لحكم الشرع 
5 الفمرق بين الاجبار والاكراه » 


من تعريف كل من الاجبار والاكراه فى 
الاصطلاح يمكن معرفة الفرق بينهما لأن 


(١15 لسان العرب ص١1 ص»6!! ©» ص‎ )١( 
المصباح حج” مادة : جبر‎ )١( 


فى مصطلح «جبر» ٠.‏ 


اعياقة. - اهام 


لمعنى اللغوى لكل منهما قد يكون متقاريا 
اذ الاكراه فى اللغة يتضمن القهر "  .‏ 
وفى الاصطلاح : 


هو الحمل على الفعل بالابعاد والتهديد 
مع وجود شرائطه المقررة فى باب الاكراه 
واذا يكون الفرق بينهما أن الاجبار يكون 


ممن له ولاية شرعية فى حمل الغير علىفعل 


مشروع أما الاكراه فيكون من ذى قوة على 
تنفيذ ما توعدبه فى سبيل حمل الغير على 
فعل أمر غير مشروع على تفصيل موضعه 
مصطلح اكراه ؟ . 
ما برد فيه الاجبار : 

يرد الاجبار فى كثير من أبواب الفققفه 
المختلفة ..كالاجبار فى القسمة والاجبار فى 
حقوق الجوار . والاجبار على كرى النهسر 
والاجبار على الشركة والاجبار فى الشفعة 
والأجبار على الوفاء: بالدين والاجبار على 
الارضاع والاجبار على النكاح والاجبار 
والاجبار على تولى الخصومة والاجبار على 
رد المغخصوب والمستاجر والاجبار على 
الزكاة والاجبار على عمارة المشترك من دار 
أو جدار وغير ذلك . 


بالمعنى المذكور بكلمة «جبر» فانظر أحكامه 


(؟) البدائع ج 7 ياب الاكراه .٠‏ 


التعريف بالاعلام 


بلاحظ أن الأعلام الواردة فى هذا الجزء 
روعى فى ترنيبها أول حرف منها دون اعتداد 
بألفاظ (أب)»(1أم)؛(ابن)»(1ل) 
وقد أشرنا بالنسبة للأعلام التى وردت بهذا 
الجزء وسبق ورودها:بالجزء الأول الىموضعها. 


هناك 


مقرر اللجنة ١‏ .| 


و 
ها 
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<2 


احمد بن حنبل : 


ابن ادربس 


ابن ادريس 
سنذة الا ىه 
الأذرعى : 


الأسسيجابى 
سئة وله هي 


اسحاق بن براهيم :1 
سئة ولااا ه 


ذال 


حرف الهمزة 


: أنظار ح ١‏ ص 517 
0 انظر ) النخعى ) حا ص ألا؟ . 
: انظر ى١‏ ص/ :5 ٠‏ 


: انظر ا ص55 ٠‏ 


انظ خا أص 417 


انظر ( ابن حثيل ) حا صصههة؟ . 


: فقيه امامى من شيوخه محمد بن محمد بن النعمان الذى تلقى عن شسيخه 


ابى جعفر الصدوق , من كتبه « السرائر » فى الفقة * 


: زكريا بن ادريس بن عبد الله أبو حرير القمى يروى عن الائمة الصسادق 


والكاظم والرضا , له كتاب روآاه عنه أحمد بِنْ محمد بن خالد عنْ أبيه وروى 
عنه كثيروث ٠‏ 


أبو منصور بن أحمد بن طلحة الازهرى بن نوح بن ازعر الهودى اللغسوى 
صاحب التهذيب فى اللغة شافعى المذهب توفى بديية هراه ٠.‏ : 


5 5١58 ص‎ ١ انظر‎ 


انظر حا ص5:8؟ ٠‏ 


: على بن محمد بن أسماغيل بن عل بن أحمد الاسبيجابى' السمرقندى شيغ 


الاسلام فقيه خنفى تفقه عليه صاحب الهداية ( الميرغينانى.) ولم يكن بما 
وراء 1 فى زمانه من يحفظ المذهب ودعرفة مثله ٠‏ ل4 شرح مختصر 
الطحاوى ٠‏ ظ 


اسحاق بن ابراهيم بن هانىء النيسابورئ أبو يعقوب ٠‏ خدم الامام أجمد 
0 ألو بكر الخلال فقال أخا دين وورع ونقل عن الامام , أحجمد مشائل 
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اسماعيل إن سعبيد : 


5 


البابة الشنسامىي : 


ا تى : 


أسماعيل بن سعيك الشالئجى أبو اسحاق قال عنه أبو بكر الخلال ما أإحسب 
أحدا من أصحاب أبى عبد الله روى عنه أحسن مما روى ولا اكش مسائل 
منه » وكان عالما بالرأى وله كتاب ترجمه بالبيان على ترتيب الفقهاء ٠‏ 


0 انظر ى١‏ ص 55" ٠‏ 
: انظر ى١‏ ص 515 0 


: عثمان بن أبى عبد الله بن أحمد أبو عبد الله قاض من فقهاء الاباضية بعمان 


له تصانيف منها « التاج ٠‏ البصيرة ٠‏ النور » ولم يكن بأضم وانما لقب بذلك. 
لقصة ذكرت فى اللباب لابن الأثينز ١‏ صلاه ٠.‏ 


: محمد بن يعقوب بن يوسف بن معقل بن سسننان الاموى بالولاء أبو العباس 


محدث من أهل نيسابور وتوفى بها . أخذ عن رجال الحديث بمكة ومصر 
ودمشق وغيرها فى رحلة واسعة 8 وأصيب بالصمم بعد ابابه حدث ستا 


'وسيعين سنة ٠‏ كان ثقة أمينا ٠‏ 
: انظر حو ص595؟ ٠‏ 
: انظر ححا ص29؟ ٠‏ 


ية : اياس بن معاوية بن قرة المزنى أبو وائلة قاضى البصرة يضرب به المثل فى 


الفطنة والذكاء قال عنه الجاحظ من مفاخر مضر ومن مقدمى القضاة 
وللمدائنى كتاب سسماه ركن اياس توفى بواسط ٠‏ 


حرف الباء 


عمر بن عبد الله بن موسى أبو حقص امام كبين من متقدمئ أضحاب الشافعى 
ومن أئمة أصحاب الوجوه . فقيه جليل ومن كبار المحدثين والرواة واعيان 
النقلة ٠‏ نسب الى باب الشام وهى احدى المحال الاربعة المسهورة القديمة 
بالجانب ؛ الغربى من بغداد ٠‏ 


: انظر ىا ص ٠ 56٠١٠‏ 


انظر ليا ض ٠ 509٠‏ 


٠. 56٠ 0-5 انظر‎ 


بنارا 


أله م3 * محمد بن الحسن البدخثى له كتاب مناهج العقول فى الاأصول شرح به 


أبو بردة 
“لأا ص 


سر ّ» بنتغزو ان: 


القرن الاول 


ابن 1 3 لبقسسال 
سئة 4ع ص 


ابو بكر 
آأبو بكر 


ابو بكر 
سئة 6ل/ألا سه 


منهاج البيضاوى . 


: أبو عمارة اأبراء بن عازب بن الحارث بنعدى بن مجدعة بن حارثة الأنصارى 


الأوسى ٠‏ أبوه عازب صحابى ٠‏ روى للبراع عن النبى صلى الله عليه وسلم 
ثلثمائة حديك وخمسة أحاديث اتفق البخارى ومسلم .منها على ائثنين 
وعشرين »© وروى عنه بعض من الصحابة وجماعة من التأبعين نزل الكوفة . 


: عامر بن أبى موسى عبد الله بن قيس الأشعرئ. قاضى الكوفة . 


بسرة بنت غزوان المازنى أخت عتبة بن غزوان الصحابى المشهور أمير البصرة 
جاء فى الحلية بسئد صحيح أن أبا هريرة كان يعمل عندها أجيسرا بطعام 
بطنه على عهد النبى صكى الله عليه وسلم ثم تزوجها بعد ذلك لا كان مروان 


. يستخلفه فى| آمرة المدينة :٠‏ 


سليمان بن محمد بن بطال البطليوسى فقيه باحث تعلم بقرطبة واشنتهر 


بكتابه المقنع فى أصول الأحكام الذى قيل فيه أنه لا يستغنى عنه الحكام ٠‏ 


على بن تخلتك بن عبد الل بن بظان عا بالحديث من آهل قرطبة لله شرح 
البخارى « 


الحسين روا مسموة تن محيد القزاء القوع “ققية تحدق مقن سنت الن 
بغاه من قرى خراسان وله التهذيب فى فقه الثسافعية وشرح السبنة فى 
الحديث ومغالم التفسير وتوفى بمرد الروز * 


أنظر أبو طالب « أحمد بن عبد الله بن سهل »© :.: 


انظر ( أبن الغربى ) !ا ص8ا"؟ :م 


٠ ؟0١ض‎ ١ انظر‎ 


احمد بن محمد بن الحجاج بن عبد العزين ابو بكر المروذى فقيه حئيك من . 


المقدمين من أصحاب أحمد ورعا فاضلا يانس اليه ابن حتبل “ وهو الذى 
توئى اغماض ابن حنبل لما مات وغسله . وروىعته مسائل كثيرة.. ' 


دين 


آأبو بكر 
القرن الثالث 


ابو بكر 


سئة ولا ه 


سئة 94١لا‏ ىه 


البلساانتى : 


سذة 160؟ا ى 


آبن بيبرى : 


اه 


0 لات سهقى : 


: أحمد بن محمد بن خالد بن شيرزاد أبو بكر المحروف بالئورانى فقيه حثبلى 


قاضى تكريت حدث عن ابى عمار المروزى ومحمد بن سليمان وغيرهما وكان من 


: أحمد بن خيثمة زهيرٍ بن حرب بن شداد أبو بكر فقيه حنيلى أخذ علم 


الحديث عن الامام أحمد وبحيى بن معين . وسمع من منصور بن مسلمة 
الخر زاغ وغيره 8 وكان ثعة عالما راودة للادب وبصيرأ بأيام الئاس ٠‏ روى 
عنه خلق كثير وله كتتاب التاريخ ٠‏ 


أحمد بن محمد بن عبد الله وعد لو حي لجار حصن ون 
الامام مسائل وأشياء كثيرة 2 


0 أبو بكر محمد بن عمرو بن حزم أنصارى مدنى من تابعى التابعين تولىالفضماء 


والاعرة والموسم فى زمن سليمان يبن عسد الملك وءمر بن عبد العزيز وكان 
مدودنا ثقة #وفى بالمد بئة ٠.‏ 


أبو بكر عنير الخراسانئ فقيه حنبلى سكن بغداد وحدث عن الامام أحمد 


٠ باشبانة‎ 


صالح بن عمر بن رسلان البلقينى شيخ الاسلام قاض من العلماء بالحديث 
والفقه مصرى تفقه بأخيه عبدالرحمنبالقاهرة وناب عنه فى الحكم ثم تصدر 
للافتتاء والتدريس بعد موته ولى قضاء الديار المصرية وعزل وأعييد سرت 
مرات . وتوفى وهو على القضاء . من كتبه ديوان خطب ست مجلدات . 
ونتمة التدريب أكمل به كتاب أبيه ٠‏ وغير ذلك توفى بالقاهرة ٠‏ 


عمر بن رسلان بن نصير بن صالح الكنانى العسقلانى الاصل ثم البرقينى 
المصرى الشافهدى أبو جعفر مجتهد حافظ للحدبث من العلماء ا ولدفى 
بلقينه وتعلم بالقاهرة وولى قضاء السام وتوفى بالقاهرة من كتبة « التدريب » 
فى فقه الشافعية » وتصحيح المنهاج » وحواش على الروضة وغيرها . 


عبد الرحمن بن جاد الله المغربى فقيه أصولى قدم مصر وجاور بالازهر له 
حاشية على شرح المحلى فى أصول الفقه جزءان ٠‏ 


محمد بن محمد بن محمد العربى بن عبد السلام البنانى النفذى المغربى المكى 
مفتى المالكية بمكة أصله من فاس سكن مكة وتوفى فيها له تصائيف منها 
شرح البخارى . 

ابرأهيم بن حسين بن احمد بن بيرى »2 كان فقيها مفتيبا بمكة , له حواش 
وشروح فى الفقه والحديث », وله فى الاصول « غاية اميت فى هدام جوان 
التلفيق » فى التقليد وله كتتاب فى العمرة وحمرة العقبة ٠*‏ 


انظر ى١‏ ص ١ه؟‏ 3 


5 / 


حرف التاء 


: انظر ى١‏ ص ١ه" ٠‏ 


انظر ى١‏ ص اأه؟ ٠‏ 


: عبد السلام بن عبدالله بن الخضر بن تيمية الحرائنى فقيه حنبلى ٠‏ محدث ' 


مفسر ولد بحران ور<ل الى بغداد فأقام ست سئين ثم عاد الى حران 
وتوفى بها وكان وحيد زمانه فى معرفة المذهب الحشسلى وله كتب كثيرة . 


حرف اجيم 


: انظر اا ص؟ه؟ ٠‏ 


: انظر جا ص55 ٠‏ 


جعفر بن بحيى أبو القاسم الحلى احد أئمة الفقة |التشيبعى وله كتتاب اللعتبر 
فى شرح المختصر وكتاب نكت النهاية وكتاب المساثئل المصرية والمسلك فى 
أصول الدين والمعارج فى أصول الفقه . 


جعفر بن أبى طالب بن عبد المطلب , صحابى هاشدى يلقب بالطيار وهو آخو 
على بن أبى طالب »2 وكان أسسن منه بعشر سئين وكان من السمسابقين الى 
الاسنلام وهاجر للحبشة فى الهجرة الثانية وحضر واقعة مؤتهة بالسمبب للقاء 
واستشهد بها ٠‏ 


جعفر بن محمد النسائى الشعرانى ٠‏ أبو محمد كان عالما رفيع القدر ثقة. 
ورعا قتل بمكة فى شىء من الأمر والنهى من تلامذة الامام أحمد بن حنبل ٠‏ 


محمد بن على زين العابدين بن الحسين الطالبى الهاشمى القرثى أبو جعفر 


الباقر خامس الأثمة الاثنا عشر عند الامامية وكان ناسكا عابدا له فى العسلم 
وتفسير القرآن آراء وأقوال ولد بالمدينة ودفن بها ٠‏ 


٠ ص؟619؟‎ ١1 انظر‎ 


٠ ص09؟‎ ١ انظر‎ 


1 


حرف الاء 


ابن الخاجب : انظر ١1‏ ض05؟ ٠‏ 


القرن الثالث 


ابوالحارثامروذى : 


القرن الثالث 


سئة 65اا هي 


ابن أبى حازم : 


سسئة ١456‏ ه 


ابن حسامد 
سنة 579 ى 


أحمد بن محمد أبو الحارث الصائغ كان هن أصحاب الامام أحمد وكان الامام . 
يأنس به ويقدمه روى عن الامام مسائل كثيرة ٠‏ 


أحمد بن محمد بن عبد ربه المروذى من أصحاب الامام أحمد وروى عنه 


: سلمة بن دينار المدنى الأعرج الزاهد الفقيه وهو مخزومى سمع سهل بن سعد 


وأكثر الرواية عنه فى الصحيحين وغيرهما وسمع عن سعيد بن المسيب وعطاه 
وغيرهما ٠‏ 


عبد العزيز بن أبى حازم سلمة بن دينار المدنى أبو تمام فقيه محدث قال ابن 
حنبل لم يكن بالمدينة بعد مالك افقه من ابن أبى حازم . ' 


الحسين بن حامد بن على بن مروان أبو عبد الله البفدادى امام الحنبلية فى 
زمانه ومدرسهم ومفتيهم له المصنفات فى العلوم المختلفة فله الجامع فئ المذعب 
وله شرح الخرقى وشرح أصول الدين وشرح أضول الفقه توفى بقرب واقصة 
حين رجوعه من مكة ٠‏ 


انظر حا ص07؟ ٠‏ 


: “أبو بكر بن على بن محمد الحداد الزبيدى فقيه حنفى يمانى من أعل العبادية: 


« قربة فى تهامة » استقر فى زبيد وتوفى بها وله فى مذهب أبى حنيفة 
مصنفات جليلة منها « السراج الوهاج » فى ثمانى مجلداتة فى شرح مختصر 


: انظر ا ضَ904؟! ٠‏ 


حرب بن اسماعيل بن خلف الحنظلى الكرمانى أبو محمد ذكره أبو بكر الخلال 
فقال : رجل جليل أخذ العلم عن أحمد بن حنيل وروى عنه ٠‏ 


انظر ى١‏ ص5 0ه" ٠‏ 


الحسن البصرى 


ابوالحسن الرضا : 


سئنة 9ك ى 


اخن 


انظر ى١‏ ص : ه؟ 9 


: الحسن بن محمد بن ابراهيم أبو على المالكى عالم بالقراءات من أهل بغداد له 


الروضة فى القراءات الاحدى عشرة . 


الحسن بن مسعود بن محمد آبو على نور الدين اليوسى فقيه مالكى أديب 
نعمت بغزال عصره تنقل فى الأمصائر فأخذ هن علمائها واستقر بفاس مدرسا 


' واشتهر حتى قيل عنه ٠‏ من فاته الحسن البصرى فليصحب الحسن اليوسى 


الكوكب الساطع فى شرح جمع الجوامع لم يتمه » وغيرها ٠‏ 


: الحسن بن على بن أبى طالب الهاشمى القرثى أبو محمد خامس الخلفسساء 


٠ 


الراشدين وآخرهم وثانى الأثمة الاثنى عشر عند الامامية ولد فى المدينة 
المنورة وأمه فاطمة الزهراء بنت الرسول صلى الله عليه وسلم بايعه أصمصل 
العراق بالخلافة بعد مقتل أبيه وكلدت تقع بين أتباعه وأتباع معاوية حرب 
لولا أنه حكم عقله وحبه للخير وصالح المسلمين فخلع نفسه من الخلافة وسلم 
الأمر لمعاوية توفى بالمدينة ٠‏ 


على بن موسى الكاظم بن جعفر الصادق ثامن الأثمة الانناغشر عند الاماميةمن 
أجلاء أهل البيت وفضلائهم »ولد فى المدينة وكان أسود اللون أمه حبشية 
وأحبه المأمونالعباسى فعهد اليه بالخلافة من بعده وزوجه ابنتته وضرب اسسمه 
على الدينار والدرهم ”مات فى حياة المأمون بطوس فدفته الى جانب أبيه 
الرشيد ٠‏ ش 


: عبد الله بن أبى الحصين الأسدى فارس همن كان مع على بن أنى طالب فى 


حرب صفين قتل فيها ٠‏ 


انظر ى ١‏ ص :5 ه؟" ٠‏ 


عبدالوهاب بن ١‏ نافع أبو ١‏ الوراق صحب الامام أحمدو 
م بن بن نافع أبو الحسن 1 سمع 


منه ومن غيره ٠‏ كان يسكن الجانب الغربى ببغداد وكأن من الصصالحين ٠‏ 
اختلف فى وفاته فقيل سنة 50١‏ 2 سنة 501 وهو أثبت دفن بباب البردان ' 
سغداد ٠‏ 


أبو القاسم الحلى جعفر بن بحيى أخد أئمة الفقه الشيعى « انظر جعفر 6' 


انظر ى١‏ صهه ؟ ا 


انظر ا ص 0ه ه؟ . 


حصمسسزة حخززة بن عبد المطلب بن هاشم يلقب بأسد الرحمن وأسد رسول الله 2 
ابن عبد المطلب : وهو عم رسّول الله صلى الله عليه وسلم وأخوه من الرضاعة » وكان اسن 
سنة لا ىه منه سسنتين وآخى رسول الله بينه وبين زيد بن حارثة » أسلم فى السنة 
الثانية من بعثة الرسول . 
واستشهد يوم أحد فى نصف شوال ٠‏ 


حم سيزة : حمزة بن عمرو بن عويمر الأسلمى روىله عن رسو لالله صلى الله عليهوسلم 
سئة اكه تسعة أحاديث. « وروت عنه أم ااؤمنين عائشية وعروة وسليمات بن سار 
وغيرهم ٠‏ 
بيده 
ابن حملزة : جعفر بن محمد بن حمزة شرف الدين داعية اسماعيلى من علمائهم له » 
سئة 5١م‏ ىه الرسالة الموقظلة . مخطوط . 


ابو حمسسزة : الحسن بن على أبى حمزة البطائنى من وجوه الواقفة له كتب منها كتتاب 
الفتن وهو كتاب الملاحم روى عنه كثيرون .9 


سئة 1٠١94‏ ها مؤلفاته حاشيته على الاشباه والنظائر وكتاب كشف الرمز عن خبايا 'الكنز ٠‏ . 


/ نحن حابن نبل » أبو على الششسيبانى » أبن عم الامام أحمد بنحنبل 
سئة ا ى سمع كثيرين »© منهم أبو نعيم الفضل بن ركين وأحمد بن حنبل وسمع منه 
السئة ونقل عنه مسائل أجاد فيها الروابة ومات بواسط ٠.‏ 


1 


ب انظر ا صهه؟ ٠‏ 


حويص 3: أبو سعيد حخويصة بن مسعود بن كعب بن عامر بن عدى الانصارقف الأوسى 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ٠‏ وقد أسلم على يد أخيه محيصة ٠‏ 


حرف الخاء 


العستسرق محمد بن عبد الله الخراثى المالكى أبو عبدالله أول من تولى مسيخة الأزهر 
سئة ١١٠٠اه‏ كان فقيها فاضلا ورعا من كتبه الشرح الكبير على متن خليل والشرحالصغير 
على نفس المتن وهما فى مذهب المالكية وغيرهما أقام وتوفى بالقاهرة. ٠‏ 


الخسرقى : انظر ى١‏ صاكهة؟ ٠‏ 


الخصااف : انظر اا ص5ه؟ 2٠‏ 


الخير الرمل : 


سئة ام١٠‏ 


5١ 


: انظرا اا ص5ة5ه؟ ٠‏ 


انظر ى١‏ ص1 ه0١‏ 9 


: انظر ا ض05؟ ٠‏ 


خير الدين بن احمد بن على الأيوبى الغليمى فقيه باحث من أهل الرمسسلة 
بفلسطين ولد ومات فيها ورحل ألى مصر سنة /أا. 1١‏ ه فمكث فى الأزهر 


سسك سئين وعاد الى بلدهة فأفتى بها ودرس ان أن ترا فى .. له الفتاوى 


الدارقفقنى : 


ائن داود 
القرن الثالث 


أابو داود 


الدباس 


الدردير 


الدسسوقى : 


الرافسعى 


ابن رأآهصطويه : 
سنة 11/8 ها 


ربعة الرأى : 


« الخيرية » ومظهر الحقائق حاشية غلى البحر الرائق ٠‏ 
حرف الدال 


الظر حا صل/اه؟ ٠‏ 


: دحمد بن داود بن صبيح أبو جعفر المصيصى كان من خواص الامام خم سسا 


ورؤساثهم وله مسائل كثيرة عن الامام ٠‏ 


: انظر ج1١‏ صلاه؟ ٠‏ 


: محمد بن محمد بن الحسن بن سفيان أبو طاهر الدباس ٠‏ كان امام أصل 


الرأى بالعراق وكان من أهل السنة والجماعة كان من أقران عبد الله الكرخى 
كان يوصف بالحفظ ومعرفة الروايات ٠‏ ولى القضاء بالشام أخرج منها الى 
مكة فمات بها ٠‏ ذكر الحموى أن الدباس نسبة الى بيع الدبس المأكول ٠‏ 


: انظر ا صلاه”7 ٠‏ 


انظر ى١‏ صل/اه ؟ 9 


حرف الراء 


: انظ ى١‏ ص8ه " 5 


اسحاق بن ابراهيم بن مخلد الحنظلى المروزى المعروف بابن راعويه أحندك 
أعلام نيسابور نقل عنه أنه أملى أحد عشر ألف حديث من حفظه وكان فقيها 
ومحدثا ٠‏ 


انر ى١1‏ صث8ه ؟ . 


0 


الرح مستي : 


سئة 6١٠؟5ا‏ هه 


الرويسانى : 


الزه سسرى 5 


ابد لاسحتاه : 


الأفرن الثالث 


'مصطفى بن محمد بن رحمة الله الأبوبى الانصارى فقيه دمشقى. من علماء 


الحنفية مات بجهة السيل أثناء الحج ودفن بمكة من كتبه حاشية على مختضر 
الشفا ٠‏ 


انظر ى١‏ ص 508 8 

أحمد بن عبد الرزاق بن محمد الرشيدى مغربي الأصل مولده ووفاته برشبيد 
بمصر وكان شيخ الشافعية فيها له كتب منها حاشية عى شرح المنهاج 
للرملقى ٠‏ 

انظر حا صؤه؟ ٠‏ 


أحمد بن محمد بن احمد الرويانى أبوالعياس فقيه شافعى من أصل رويان 
بنواحى طبرستان له الجرجانيات * 


: شريح بن عبد الكريم بن أحمد الرويانى أبو نضىر فقيه شانعى ول القتضسماء 


فى آمل طبرستان ومن كتبه روضة اللحكام وزينة الحكام فى أدب القضاء ٠‏ 
عيد الواحد بن اسماعيل بن أحمدا أبو المحاسن فخر الاسلام الرويانى فقيه 
شنافعى بنى بآمل طبرستان مدرسة وتنقل فى اليلاد ثم عاد الى آمل وقتئل 
بها وبلغ من تمكنه فى الفقه وحفظه له أن قال : ل احترقت كب الشافعى 
لأملميتها ٠‏ له تصانيف منها بحر المذهب من أصول كتب الشافعية وغيره 0 


حرف الزاى 


انظر ا ص ؤه؟ ٠‏ 


: انظر ى١‏ ص 55 ؟. ٠‏ 


: بحيى بن صالح امام من أئمة الاباضية قرأ على عالم فى جربة أسمه السيخ . 
ايؤسشف بن محمد وذكره صاحب النيل وأثنى .عليه فى مقدمة كتابه' وعرض 


انظر ١‏ ص ١ه"‏ ل 


ابراهيم بن زياد فقيه حتبلى معاصر للامام أحمد رئقل عنه يعسن السائل'* 


لدان 
زيه بن حارثة :. هو أبو أسامة. زيند بن حااثة بن شراحيل صحابى ماشمى بالولاء وهو أشهي 
النبى وشهد المشاهد المشسهورة ٠‏ وقد زوجه النبى مولاته أم أيمن فولدت له 
أسامة وتزوج زينب قبل النبى فى القصة المسهورة ٠‏ 
و تسد بن على : انظر حا ص 55١‏ 0 


الزيلعى : انظر خااص560 . 


سسساسالم : سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب أحد فقهاء المدينة من سادات التابعين 
سئة 5١٠,8١٠اه‏ وعلمائهم وثقاتهم روئ عن أبيه وفيره وروى عنه الزهرى ونافع . 


سسحككون : النظر حر ص١55؟ ٠‏ 


سسسبغد بن سعد بن مالك بن أهيب أحد العشرة المبشرين بالجئة روى عن النبى صلى الله 
ابى وقفبساص : عليه وسلم كثيرا وروت عنه عائشة وابن عباس وابن عمر ٠‏ 
سئة مه 2ه 


سعيد بزالمسيب : انظر حا ص١58 ٠‏ 


سفيان الثورى : انظر ( الثورى ) حذ١ا‏ ص95ه؟ ٠‏ 


1 الصادق 2 مخخلف ىّ مذهه فذهب 0 الى كاله من الامامية ونقليقن- 
الامامية الاجماع على العمل بروايته ٠‏ 


السبكونى: عبد الله بن عجلان السكونى محدث عن أبى جعفر الصدوق وجناء قحم 
1 المجدرد أن الصدوق من رواة الاحاديث اله عله لأنه لم بذكن يطو هة 


زوع 


سملمان بن عامر : 


صحابى 


ابن سسلوون : 


سنة اكلا ىه 


سس هيل 


سئة ١4‏ ه 


سئة 5151 ىه 


سلمان بن عامر بن أوس بن حجر بن عمرو بن الحارث صحابى نزل البصرة ٠‏ 
روى عنه محمد وحفصة ولدا سيرين وغيرهما » وروى له البخارى حديثا 
واحدا ٠‏ 

عيد الله بن على بن عيد. الله بن على بن سلمون الكنانى ؛ أبو محمد ولد 
بغرناطة وتوفى فى رقعة طريف من كتبه الشافى فى تحرير ماوقع من الخلاف 


. بين التبصرة والكافى فى فروع الالكية ٠‏ 


: سهيل بن عمرو بن عبد شمس القرشى خطيب قريش وأحد سادتها فى 


الجاهلية أسره المسلمون يوم بدر حتى أسلم بمكة لوم الفتح وسكنها ثم سكن 
المدينة وهو الذى تولى أمر الصلح بالحديبية مات بالشام ٠‏ 


00 0 رحا 0 خض وفاة خدبحة وترفيت بالمديئة ع 


: انظر ى١‏ ص؟1؟ ٠‏ 


حرف الشين 


عبد الله بن محمد بن نجم بن شاس بن نزار الجذامى السعدى المصرى 
جلال الدين أبو محمد شيخ المالكية فى عصره بمصر ٠‏ من أهل دميساط مات 


فيها مجاهدا ٠‏ من كتبه : الجواهر اليمنية فى فقه المالكية ٠‏ 


السسسافعى : 


السسبراملسى : 


ابن ا 
اأسلة ا ىه 


الشرنبسلالىي : 


: على بن محمد على الزهرى الشروانى المدنى رئيس علمساء الحنفية. فى عصره 


الشسروانى 


سذة ١٠٠اى‏ 


سئة 5 اه 


. 0 واشتهر 0 


انظر حا ص55 ٠‏ 


انظر ا اص5379؟ ٠‏ 


0 ا وأخرية جيل 00 


الظر اا ص557 ٠‏ 
بالمدينة له حاشية على ديباجة الدرر وهوامش على المختصر ٠‏ 


يوسف بن ابراهيم بن محمد أكمل الدين الزهرى الشروانى فقيه حنفى ولد 
ل ا ل ا ل لد 


:: انظر هاا ض57 ٠‏ 


6 


ال : شل سايو انظر اا ص589؟ ٠‏ 
ابن شتهر : عمرو بن شصس بن يزيد أبو عبد الله الجعفى الكوفى » من أصحاب الباقر' 
والصادق ؛ له كتاب رواه عنه ابراهيم بن سليمان الخزاز وروى عنه 
النضر بن سويد وغيرهما ٠‏ 
الشسلوكانى : انظر حخااص59؟ ٠‏ 5 
الستساوى : انر حا ص55؟ ٠‏ 
ابن الصسياغ : أبو نصر بن الصباغ الفقيه عبد السيد بن محمد البغدادى الششسافعى أحد 
سنة /الا4 ها الآئمة ومؤلف الشامل كان نظيرا لأبى اسحاق وكان حجة ولى القطامية توفى 
ببغداد ٠‏ 
الصسدكوق : محمد بن على بن الحسين بن بابويه القمى أبو جعفن من كبار المحدثين والفقهاء 
مائتى مؤلف مابين مطبوع ومخطوط ومن كتبه من لايحضره الفقيه توفى بالرى 
ودفئن بها . 5 
السسسسفان يعقوب بن الليث الصفار أبو يوسف من أبطال العالم وأحلا الأمسراء الدهاة 
سنة 10"؟ هس لجار رمك رقاب كل سكاف واوكياك عادر وكبيراز واتتول عل نارين 
ش تومهى بجند يسا بور 
ابن الصسلاح : انظر ١‏ ص555 ٠‏ 


حرف الطاء 


0 انظر ى١‏ ص 5215 2 


: أحمد بن حميك أبو طالب المسكانى المتخصص بصحبة الامام احمد بن حئيل 
٠‏ وقد روى عنه مسائل كثيرة وكان أحمد بكرمه ويعظمه. .وقد صحب الامام 


الى أن مات وكان صالحا تعلم من أمامه مذهب القدوع والاعترافت 9 


: أحمد بن عبد الله بن سهل أبى طالب المعروف باين البقال صاحب الفتيا 
والنظر سمع أبا العباس الهاشمى وأبا بكر بن شاذات ودرس الفقه على أبى 


عبد الله بن حامد وكانت له حلقة بجامع المنصور ٠‏ 


توفى فى شهر ربيع الاول. 
ودفن فى مقبرة الامام أحمد ٠‏ 


ا بن أبى عصمة أبو, طالب الوق فاه اواو م انا أحمند 


شياء وضحبة الى أن مانت ٠‏ 


وكان صالحا روى عن الامام مسائل كثيرة كما 
7 ابن الخلال * 1 


دم 


طاووس اليمانى : 
سئة ٠١5‏ ه 


الطمصاوى : 


أبو عبد الرحمن طاووس بن كيسان اليمانى الحميرى مولاهم وقيل الهدمانى 
مولاهم . من كبار التابعين والعاماء سمعابن عباس وابنعمر وجابرا وغيرهم 
وروى عنه خلائق من التابعين واتفقوا على فضيلته ووفور علمه وحفظه . 
وتثبتة توفى بمكة ٠‏ : 


انظر ىي١‏ ص 57190 ٠‏ 


: انظر ىي١‏ ص 510 5 


: انظر حا ص 5390 ٠‏ 


حرف العين 


انظر ا ص50 ٠‏ 


: انظر حا ص 5590 ٠‏ 


:؛ عبادة بن الصامت بن قيس الانصارى الخزرجى أبو الوليه ؛ ص حابى من 


الموصوفين بالورع ٠‏ شهد العقبة 2 وكان أحد النقباء وشهد بدرا وسائر 


المواقع » وحضر فتح هصر , مات بفلسطين »٠‏ وكان من ساداتة الصحاية ٠‏ 


أنظر « عبف الله » حا ص87"؟ . 


: النظر حا ص85؟ ٠‏ 


عبد الرحمن بن سهل بن زيد الانصارى الحارثئى المدئى شهد أحدا والخندق 


وما بعدها من المساهد مع رسول الله ضلى الله عليه وسام وقد استعمله عمر. 
ابن الخطاب على البصرة بعد موت عتبة بن غزوان » 


: عبد الرزاق بن همام بن نافع الحميرى بالولاء من حفاظ الحديث الثقاة من 


القرآن روى عنه ائثمة الاسلام منهم سفيان بن عينيه وكان من شيوخه ‏ وأحمد 
ابن حنبل ويحيى بن معين وغيرهم وتوفى باليمن ٠‏ 


عبد بن زمعة بن قيس بن عبد شمس بن ء+دون وينتهى لسسبه الى 
عامر بن لؤى القرثشى العامرى أخو سودة أم المؤمنين ثبت خبسره فى 
الصحيحين فى مخاصمة سعدا بن أبى وقاص فى ابن وليدة زمعة أسلم يوم 
الفتح وكان من سادات الصحابة ٠‏ 


أبو عبك الله 


عنبة 
ابن ابى وقساص 


عتشه سان : 


ا 
انظر خا ص538؟ ٠‏ 


:“ابن خواز منداد التضري ابو بكر المالكى نقيه أصول نقل عنه ابن القيم فى كناب 


: عبد الله بن سهل بن زيد الانصارى الحارثى المدنى الصحابى الذى قتله 


اليهود بخيبر وكان خرج ال حبر يد تتها عم امطاب 80 بمدارون تفغرا 
فوجد قتيلا بها رضى الله عنه ٠‏ : 


: أبو عبيد بن حربويه على بن الحسين بن حرب بن عيسى البغدادى الشافعى 


وهو من آثمة أصحاب الشافعئ وأصحاب الوجوه قاضى مصر وهو من تلامذة 
ابى ثور وداوود الظاهرى توفى ببغداد وصلى عليه أبو سعيد الاصطخرى ٠‏ 


: أبو عبيد بن 0 00 وهو معدود فيمن أخذ الفقه عن الشافعى 0 


اول فضا وسوس لم سكن مكة حلي مات ها وقد صنف كديرا من 
الكتب فى كل فن ٠‏ 

عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود أبو عبد اله. مفتىالمديئة واحد 
الفقهاء السبعة فيها من أعلام التابعين ٠‏ قال ابن سعد كان ثقة عالما فقيها ‏ 
كثير الحديث والعلم بالشمعر وقد ذهب بصره ومات بالمدمة 0 
عتبة بن أبى وقاص بن وهب ويقال أهيب بن زهرة القرثى الزهرى آأخو سعد 
لواحف فى ال ا الفا يات فقولا بالمدينة وقيل فى غزوة أحد بعد أن 
كسرت رباعية الرسول ٠‏ ْ ش 


انظر حدا ص958؟ ٠‏ 


: انظر ها ص58؟ ٠‏ 


: انظر ها ض3858؟ ٠‏ 


مصطفى بن محمد المعروف بعزمى زاده قاض تركى مستعرب من' فقهاء 
الحنفية ولى قضاء الشام سنة ١.١١‏ ه وقضاء مصر سبنة 19 50 
وى القضاء باستامبول ومن كتبه العربية نتائج الافكان حاشية على . شيوع 

المنار فى أصول الفقه ») وحاشية على درر الحكام فى الفقه ..- 


عطاء بن أبى أسلم بن صفوان..تابعى من أجلاء الفقهاء :ولد فى جيه انم 
بمكة وتوفى فيها وين مفتى أملها ومخخدالهم ٠‏ 


سنة اماه 


: عطاء بن أبى رباح المكى القرشى مولى أبى خيثم وهو هن كبار: التابعين ولد 


فى خلافة عثمان ونس بمكة وسمع العبادلة الأربعة وغيرهم هن الصكحابة 
وروى عنه جماعاته من التابعين كالزهمرى وقتادة وهو من مفتى أصل مكة 


: أبو آايوب بن أبى مسلم الخراسانى البلخى , من التابعين سكن الشسسام 


وروى عن هعاذ بن جبل وكعب بن عجرة وابن عباس وسبمع ابن المسيب 
وروى عنه عطاء بن أبى رباح توفى بأريحياء ودفن ببيت المقدس . 


: العطاء بن يسار الهلالى المدنى مولى ميمونة بنتالحارث الهلالية أم المؤمنين 


أخو سسليمان وعبد الملك وعبد الله بن يسار وعو من كبر التابعين سمع ابن 


.مسعود وابن أبى كعب وعبد الله بن سلام وغير هم وروى عنه جماعة 


من التابعين كان ثقة ثقة كثير الحديدث توفى سنئة ثلاث أو أربع ومائة وقيبل 
الأصح أنه توفى سنة 55 ها. 


على بن عقيل بن محمد بن عقيل البغدادى وكنيته أبو الوفا أصولى حنبيلى 
واعظ متكلم سمع الحديث الكثير هن علمائه وتفقه على القاضى أبى يعلى ابن 
الفراء مال الى مذهب المعتزلة ولكنه عدل عن هذا والتزم مذهب الحنابلة فى 
الفقه له كتاب الفنون وله فى الفقه كتاب الفصول وعمدة الأدلة وغيرها ٠‏ دفن 
ببغداد قريبا من قبر الامام أحمد ٠‏ 


علاءالدين1كرداوى: على بن سليمان بن أحمد بن محمد المرداوى الملقب بملاء الدين المكنى بأبى 


سنة 6ه 


سئلة ااه 


ابن عمسسسر 


الحسن . فقيه حنبلى اصوثئى ولد ببلدة «مردا» سنة 19م . حفظ بها 
القرآن: ثم غادرها شاب الى مديئة الخليل ورحل الى دمشق وتوفى بها. 

واشتغل بالعلم وتفقه على تقى الدين بن قند.سشس شيخ الحنابلة ٠‏ انتهت اليه 
رياسة المذهب 6 ومن كتبه م الانصاف فى معرفة الراجم من الخلاف فى 


'أربعة محلدات » والتنقيح الشيق فى تحر در أحكام المقنع وخبرغاة' 


: انظر حا ص59؟ ٠‏ 


: الحسين بن أبى العلا خالد بن طهمان الخفاف الزْ ندجى أبو على الأعور  ,‏ 


معدود من أصحاب الباقر والصادق 2 كونى مولى بنى عامر من بئى أسيد 2 
له كتب منها مايعد من الأصول روى عنه خلق كثير ٠‏ 


؛ اسماعيل بن ابراهيم بن مقسم أبو بشر الاسدى مولاهم » ويعرف بابن علية ٠‏ 


وهو منسوب الى أمه ٠‏ من أهل .البصرة وأصله كوفى ٠‏ سمع من أبى التياح 


: الضبعى حديثاا واحدأ وروى الكثير عن عبد المزيز بن صهيب 0 


السختيانى ٠‏ وقد سمع منه الامام أحمد وآبن جريج وشسعبة وغيرهم ٠‏ 
وذكره د ولى المظالم ببغداد أيام هاروث ا 
كما ولى صدقات النمصرة ' 


ا 


ااكلن 


ابو عمسسسر ؛ ابن عيد البر يوسف بن عبد الله بن محمد النمرى القرطبى المالكى من كبار 
سئة "5 هب حفاظ الحديث يقال له حافظ المغرب ,. صاحب الاستيعاب والدرر , وله 
مؤلفات كثيرة بعضها مطبوع وبعضها الآخر مخطوط منها « الانصاف فيما 
بين العلماء من الاختلاف » و ١‏ الكافى فى الفقه » 'توفى بشاطبة ٠‏ 
عمسرو بن شمر : انظر ابن شمر ٠‏ 
أبو عوسسسسر 3 : انظر ( ابن الحاجب ) ١1‏ ص 5ه > 0 
ابو عغمسسرو : عثمان بن أبى بكر حمود الصدفى ابو عمن المعروف بابن الضابط عالم 
سئة ؟545 ها بالحديث والآدب من أهل المغرب قرأ فى القيروان ورحل الى الشرق بالاند لس 


سئة "ماه 


سيئة ؟51١٠٠ا‏ ه 


وكان المعز بن باديس ينتدبه لبعض المهمات فرحل. فى احداها جم خبره 
له عوالى الحديث والاقتصاد في القراءات السسيع ٠‏ 


: عثمان بن سعيد بن عثمان أبو عمرف الدانى أحد حفاظ الحديث ومن الأثمة 


فى علم القرآن ورواياته وتفسيره من أهل دانية بالاندلس .دخل المشرق فحج 
وزاد مصر وعاد فتوفى فى بلده 4 اكثر من ماثة تصنيف منها التيسير فى 
القراءات السبع والمقنع فى رسلم المصاحف ونقطها وطبقات القراء وغير ذلك 


أبو نجيم عمران بن الحصين بن عبيّد بن خلف أسلم هو وابو هريرة عام خيبر 


#سنة مع يمن المخرة وددى له 6٠‏ حدشا نزل البصرة و كان قاضيها و توفى 


٠ بها‎ 


: انظر حا ص ٠ 51/١‏ 


؛ عيسى بن دينار بن واقد الغافقى أبو عبد الله فقيه الاندئس فى عصره وأحد 


علمائها المشهورين ٠.‏ قام برحلة فى طلب الحديث وعاد وكات الفتياً تدور 
عليه بالاندلس لايتقدمه أحد . : 


عيسى بن علال الكتائى الصمودى أبو مهدى قاض له تعليق على مختصر ابن 
غرفة فى فقه. المالكية كان اماما لجامع القرويين بفاس وولى القضاء بها 
والخطابة 5 ١‏ : 


تود عند لزعي التنلا و نش مز لقن ولاكيها قاد 


اا اموا لاو ا ا ب لو ات تين 


الام 


حرف الغين . 


فى اتعها خلاك + فيل أده فين #نيية نون الأسابة ]نوا سحايية 


القرشية وروى عن عائشة حديث فحواه أنها أقرت على نفسها بالزنا لرسول 
الله صلى الله عليه وسلم ورجمت بعد أن وضعت حملها وفطمته 0 


ابن الفسرس ؛ محمد بن محمد بنخليل البدر بنالغر س أبو اليسر من فقهاء الحنفية مولده 


سنئة 65م هس 


القلزلى : 


ابنة غمزوان : 


سئة 6و ه 


ابن ابىالفوارس : 


| القرن الثالث. 


القاس م : 


ابو القاسسسم : 


شئة اؤلاى 


ووفاته بالقاهرة كان غاية فى الذكاء له كتب منها الفواكه البدرية فى 
الاقضية الحكمية يعرف برسالة ابن الغرس: فى القضاء وحام شيته على شرح 
التفتازانى فى العقائد النسفية ٠‏ 1 

انظر جا ص٠5 ٠‏ 


انظر بسسرة ٠‏ 


احمد بن فارس بن زكريا القزوينى الرازى أبو الحسين من أثمة اللغة والادب 
أصله من قزوين واقام مدة فى هزان ثم انتقل الى الرئم وتوفى بها ٠‏ من 
تصانيفه فى علم العر بية ٠‏ مقاييس اللغة ستة أجزاء ٠‏ والمجمل ٠‏ 'الصاحبى ٠‏ 
وله جامع التأويل فى تفسير القرآن أربع مجلدات ٠‏ 


٠ ؟7١ص‎ ١1ج انظر‎ 


: انظر اا ص١5 ٠‏ 


محمد إن حمزة بن محمد شمس الدين الففرى الرومىعالم بالمنطق والاصول 
ولىلى القضاء ٠‏ 


محمد. بن أبى الفواردس توران شاه بن خشرو ششياه الجيل العلامة الفقيه, 
يروى مذهب الزيدية وغيره وله مؤلفات منها تعليق الشرح ومنتزع شرح 
التجريد وله مقالاتا: وعناية بمذهب الزيدية * 


الظر أبو بكر « أحمد بن محمد ٠٠٠0١‏ » 


حرف القاف 


انظر حا ص1لا؟ .' 


عبد الرحمن ‏ بن القاسم ابن اله بن جنادة العتقى المصرى فقيه تفقه بالامام 


مالك ونظرائه . جمع بين انزهد والعلم وله المدونة وهى من أجل كتب 


المالكية رواه عن الامام مالك ٠‏ مولدام ووفاته لمصر 0 


ابو القاسم : 


أحسن 


عبد الرحمن بن محمد بن احمدك بن فوران أبو القاسم فقيه من. علماء الأصول 
سئة 551١‏ ها الشافعية بمرو 
القاسسانئى : محمد بن أحمد القاسانى نيبة الى قاسان من بلاد الترك وقيل أنها من بلاد 
القرن السادوس خراسان . وقيل القاشانى . وقال صاحب كتاب طبقات الزيدية انه كان 
من أصحاب داوود الظاهرى الآ أنه خالفه فى مسائل كثيرة فى الأصضصول 
والفروع . 
القلافى : احمد بن عمر بن سريح القاضى أبو العباس البغدادى فقيه شافعى كان يقال 
سئة ١5‏ هه له الباز الأشهب وكان يفضل على جميع أصحاب الشافعى ٠‏ ولى القضاء 
بشيراز برع فى الفقه وعلم الكلام له مصدفات كثيرة منها الرد على ابن داود 
فى القياس ٠‏ والرد عليه فى مسائل اعترض بها السافعى ٠‏ 
القسسافى : الحنين بن سعهد زه احمد ابو على القادي المسرورذى امام جيل ص 
عه قد اراق السعن لله ملي ال البغوى وغيرهما' وتفقه على 
القفال المروزى وكان بقال له حبر الآمة ٠‏ 
القاضى آبو محمد : انظر عبد الوهاب « 2 
القسسسافى : محمد بن اسماعيل بن محمد بن اسماعيل بن احمد بن عمرو القاضى أبو على 
سئة 459 ها 2 العراقى الطوسى من اهلها ولى القضاء مدة بالطابران ولقب بالعراقى لطول 
| مقامه ببغداد وكان فقيه] فاضلا ‏ تفقه ببغداد على أبى حامد الاسفرابينى 
القسسسافى : محمد بن على بن عثمان الكراجكى أبو الفتح باحث أمامى من كبار أضس حاب 
سنة 449 ها الشريف المرتضى له كتب منها « كنز الفوائد » و « النوادر » و « مصوئة 


الفارض فى الفرائض وغيرها ٠‏ توفى بصور * 


أبو على يعقوب بن ابراهيم بن سطور البرزينى فقيه حنبقّ صنف كتبا فى 


فى السنة متعففا فى القضاء ومات وهو على القضاء ٠‏ 


فى : أبو الفتح عبد الوهاب بن احمد بن عبدالوهاب بن حلبة الحرانى فقيهحنبلى 


كان يلى القضاء بحران , وكان ناشرا للمذهب وتولى الافتاء والخطسابة 


والتدريس » استشهد عند اضطراب أهل حران عل ابن قريشى ٠‏ 


: انظر حا ص١لا؟ ٠‏ 


لحبار : عبد الجبسار بن أحمد أبى الحسن الهمذانى الاسدابادى المعتزلى صاحب 


٠ التصانيف‎ 


عبد الوهاب بن على بن_نصر الثعلبى البغدادى أبو محمد هبن ٠‏ فتصباء.. . المالكية: 


4 ولد سشداد ؛ ول. القضاء ورحل الى الشام وتو جسالار م دهز .فدقك شهرتة 


وتوفى فيها وله كتب منها التلقين فى فقه المالكية وعيون المسائل وشرح المدونة 


والنصرة لمذهب مالك وغيرها ٠‏ 


١ ؟6”‎ 


«القاضى)) عياض : عياض بر بن موسى بن عياض بن عمرون الس السسابتى أبو الفضل عالم ' 


سئة 55ه ا ص 


اللخمي 


الليث بن سعدا 


'الغرب وأمام أمل الحديث فى وقته كان من أعلم الناس بأنساب العرب 


وكلامهم ولى قضاء سبتة ومولدة فيها ثم قضاء غر ناطة وثوفى بمراكشس له 
تصانيف كثيرة منها الشفا بتعريف حقوق المصطفى وشرح صحيح مسلم ١ ٠‏ 


5: هو ابن ربعى الأنصارى شهر نامي الحارث وأمه كبشة بنت مطهر بن حرام 


ابن سواد بن غنيم وكان يقال له فارس رسول الله شهد أحدا ومابع_دها 


واختلفوا فى شهوده بدرا كوفى بالكوفة ٠‏ 


٠ "17١ انار ى١ ص‎ : 


: انظر حا ص"الالا ٠206‏ 


: انظر حا ص!لالا ٠‏ 


: انظر ا ص5/ا؟ ٠‏ 


حمدون بن أحفد بن عمارة القصار النيسابورى أبو صالح صو فى وكازعالما 


فقيها يذهب مذهب الثورى ٠‏ 


انظر اا ص؟5/ا؟ * 
الس ١‏ ض؟/ا؟ ٠‏ 
ا ل ال 


عيد الرحمن بن محمد بن رشسيق القيروانى مؤرخ فقيه حافظ. للحديث 
صنف كتبا فى فقه المالكية وفى أخبار العلماء والصالحين من كتبه 
« المستوعب » لزيادات مسائل المبسوط مما هيع المداونة ٠‏ حج وأخسد 
عن جماعة من علماء ا ٠.‏ 


انظر 1 نض 517/2 2 


| .حرف الكاف 
لظن حا ص978؟ 0 
00 
انظر ١2‏ ص 91/4 5 


انظر حا ص74 ٠‏ 


ننسضن 


ابو الليك : نصر بن القأسم ابو الليث البفدادى الفرائضى نسبة الى علم الفرائض الذى 
سئة #15 ها هو علم المواريث روى عن شريح بن يونس وأقرانه وكان ثقة هن فقهمساء 


ابن ابى ليسلى: 


ابن الماجش ون : 


سئة ؟١؟‏ هم 


ماععتاسسسسسيرزل 5 


مال سك: 


ال اوردى : 


مجزز المدلجى : 
صحابى 


أهل الرأى ٠‏ 


حرف الميم 


عبد الملك بن عبد العزيز بن عبد الله التيمى بالولاء أبو مروان ابن الماجشسون 
فقيه مالكى فصيح دارت عليه الفتيا فى زمانه وعلى أبيه قيله ٠‏ 


: انظر حا ص:/ا؟ ٠‏ 
ا : له مع 
وَعول الله صلى الله عليه وسلم واقعة مشهورة وهى اعتراقفه على .تنفشسه 
بالزنا فرجم لذلك ,2 كتب له رسؤل الله صلى الله عليه وسلم باسلام قومه ٠‏ 
انظر ىا ص 0 /؟ 0 

انظر ١1‏ ص هلالا «: 

انظر ى١‏ ص 1/5" : 

: مجزر بن الأعور بن جعدة بن معاز عتواره بن مدلج الكنانى مذكور فى 
الصحيحين من طريق الزهرى سمىمجززا لأنه كان اذا أسر أسيرا جزناصيتة 


وأطلقه شهد فتح مصر وبعض الفتوح بعد النبى صل الله عليه وسلم ©» وكان 
معروفا بالقيافة ٠‏ 


* انظر ( محمد بن الحسن ) ١‏ صه/!؟ ٠‏ 


انظر « ابن حرم » حا ص؟90؟ . 


أبى سليمان الجوزانى ٠‏ ولد سئة 191 ٠‏ 


محيصة بن مسسمعود بن كعب بن عامر بن عدى الاتصارى الأوسى : الحارئى 
الصحابى بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم ألى أهل فدك بدعوهم الى ' 


الاسلام وشقد أحدا والخندق وما بعدهماً من المشاهد وكان أسلامه .قبل 


الهجرة روى عنه ابنه سعد وحفيده مرام ومحمد بن أبي سهل وغيرهم ٠‏ 


انظر ى١‏ ضٍ ه/١؟‏ في 


القرن الثالث 


مطرف بن مازن : 


اسئة "ا ص 


المقدان 1 بنالاسو 0 


المفسسسسدسى 
ابن الشللدر 


ابن منصور: 


سئة 6ك"كا ى 


ابن هنصوو : 


سئة اماي 


ابن متصسور : 


سئة 64؟كا ىه 


منصور بن حازم : 


سئة ؟؟١‏ ه 


: على ساروا 1 م ا اي 


الراجخ من الخلاف ا كتب الفقه 9 0 الأصول تحرير المنقول 


وشرح التحبير فى شرح التحرير ٠‏ 
:انظر حا ص5 ٠‏ 
؛ انظر ( عبد الله 2 ا ضّ/ا581؟ .٠‏ 
: انظر حا ص76” ٠‏ 


: محمد بن دأوود بن صبيح أبو حجعفر المصيصى ٠.‏ كان من خواص الافام! حمد 


وكان يحدثه بأشياء لايحدث بها غيره وله روايات كثيرة عن الامام أحمد 
ودوى عنه كثيرون ٠‏ : 


مطرف بن مازن راوية الامام مالك مات بالمدينة ٠‏ 


المقداد بن الأسود الكندى من السابقين للاسلام وهاجر الهجرتين وشهد 
بدرا وجميع المشاهد ٠‏ روى عنه على وأنس توفى فى خلافة عثمان ٠‏ 


: انظر ( ابن قدامة ) حا ص (ا؟ . 


٠ ص/الا؟‎ ١1 انظر‎ 


أحمد بن همنصور بن سيار الرمادى أبو بكر فقيه حنبل سمع من عبد الرذاق. 
ابن همام وغيره 2» وروى عئه جماعة , وروى عن الامام أحمد * 


اسحاق بن منصور بن بهرام أبو يعقوب »2 فقيه حنبلى ولد بمرو ودخل الى 
العراق والحجاز والشام فسممع سفيان بن عيينة ونحيى بن سعيد القطانٍ 0 
اما ارم الوا الجر لكلا بطابل لي ليدم وكان ثقة مامونا + ف 


محمد بن منمصور بن :داود بن ارافيج أبو . جعفر العابد المعروف بالطوسى 


. فقيه حنبلى تلقى عن الامام احمد ونقل. عنه مسائل لم ٠يروها‏ غيره وكان 


مقربا تصلاحه وورعه . 


أبو أيوب البجلى من جملة أصحاب الشيعة الامامية وفقهائهم 2 روى عن 
الصادق والكاظم » وله كتب منها « اصول الشرائع » و «كتاب الحج » 


50 جاتر لسن للحي لاوا الا 


شفع التاى والشعبى #الرهرى وسعييد بن جبير فو عله الثورىوهو 
0 ثبت الئاس فيه 9 
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المهمدى : عبد الله بن أحمد بن المتوكل بن على من حفدة الهادى من اثمة. ازيدية من 


سئنة ١ه؟اه‏ 


مهتسسسا 
القرن الثالث 


ابن السسسواز : 


المواق 
سئة اوم ه 


أبو موسى 


ابن ابى موسى 
القرن الثالث 


الموفق 


أهمل صنعاء ٠‏ مولدا ووفاة ٠‏ 


:ينا بن بحنن العناس النلش أبن عية اللة دون عبان امدتكات الامام . وروى 


عنه مسائل كثيرة وكتب عنه عبد الله بن احمد عدة مسائل ٠‏ قال مهنا 
لزمت أبا عبد الله ثلاثا وأربعين سنة ٠‏ 

٠ ص8/؟‎ ١1 انظر‎ 

محمد بن يوسف بن القاسم بن يوسف العمبللى الغرناطى أبو عبد الله 
فقيه مالكى كان عالم غر ناطة وامامها فى وقته ٠‏ له مؤلفات هلها ٠‏ العاج 
المهتدين فى مقامغت» الدين ٠‏ 


انظر ها ص8/؟ ٠‏ 


: محمد بن موسى النهرتيرى البغدادى أبو عبد الله فقيه حنبق تتلمذ على أحمد 


: ابراهيم بن ديئار بن أحمد النهروانى الرزاز أبو حكيم ٠‏ فرضى ٠*٠‏ 


ال لتهسسسروانى : 


سئة لاألاى 


اللووى. 


الاي رعشتس الى عد النهد. متتاال اسار 

: وقال عنه الخطيب‎ ٠ وذكره الدارقطنى فقال شيخ لأهل .بغداد جليل‎ ٠ 
ثقة فاضلا جليلا وكان مقربا وصحب ابن سعدان وروى عنه جماعة منهم‎ 0 
٠ أبنو حسين بن النادى‎ 


انظر ( ابن قدامة ) ا صاا" ٠‏ 


حرف النون 


انظر حا ص8/!؟ ٠‏ 


: انظر اا ص1/8؟ ٠‏ 


انظر حا ص57/8 ٠‏ 


: انظر حا ص84" ٠‏ 


نصر بن يحيى البلخى أخذ الفقه عن أبى سليمان الجوزجانى عن محمد بن 
الحسن وكان معاصرا لمحمد بن سلمة وزامله فى الدرس على الجوزجانى . 
أى من 
المتخصصين فى التوريث ‏ من فقهاء الحنابلة من. اهل بفداد له تصانيف فى 
الفقه والفرائضٌ منها « شرح الهدايةا وكتب منه تسعة مجلدات ولم يكمله » 


انظر المعافى النهروانى ذا ص5!؟ ٠‏ 


8 انظر ١‏ ص 7/6" 5 


إلا : 
الهيلسادىي : انظر اا ص٠8؟ ٠‏ ا 


ابو هريرة : انظر حا ص ١ "8١‏ 


ض سام : عشسام بن .عبد الله الرازى تفقه على أبى يوسف ومحمد ومات محمد فى 
منزله بالرى ودفن فى مقبرته ٠»‏ له النوادر وصلاة الأثر ؛ كان صدوقا عظيم 
القدر ثقة ٠‏ 


مفشسسام: هشسام بن الحكم أبو محمد مولى كندة من أكابر أصحاب الصادف وكان تقيا 
سئة 99اا ها روى أحاديث كثيرة ٠‏ ولد بالكوفة ونشأ بواسط وتحول الى بغداد ثم تحول 
منها الى الكوفة وبها مات . ا 
هلال بن أمية : هلال بن أمية بن عامر بن قيسن الانصارى الواقفى . شهد بدرا وما بعدها 
صحابى وهو أحد الثلاثة الذين ثاب الله عليهم بعد أن تخلفوا عن غزوة تبوك , له ذكر 
فى الصحيحين فى قصة اللمان مطولة عاش الى خلافة معاوية . 


حرف الواو 


ابن وهب ؛ عبد الله بن وهب بن مسلم الفهرى بالولاء المصرى أبو محمد فقيه من الأئمة من 
-سنة ١9!‏ ه أاصحاب مالك جمع نين الفقه والحديث والعبادة له كتب منها الجسامع فى 
الحديث والموطا فى الحديث وكان حافظا عرض عليه القضاء فخباأ نفسه » 
مولده ووفاته نمصر ٠.‏ 
خرف الياء 
بخيى : انظ ى١‏ ص مع ٠‏ 
ابن يسا : سليمان بن يسار مولى ميمونة زوج النبى صلى الله عليه وسلم كان عالما ثقة 
سئة 009.١٠ه‏ روى عن ابن عباس وابى هريرة وروى عنه الزهرى وجماعة ؛ وهو من 
انعقهاء السبعة بالمدينة ٠‏ 
يعقوب بن بختان : يعقوب بن اسحق بن بختان أبو يوسف أحد فتهاء الحنابلة واحد الصالحين 


من فقهاء الثقاة كان جار أبى عبد الله وصديقه وروى عنه مسائل كثيرة فى الورع 


ابو يوسسف : انظر حا ص١58؟ ٠‏ 


ابن يونس : انظر ى ١‏ ص ٠ 5/8١‏ 


1 13730117171111 ا 
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